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كتاب الغصب ۷ 


كتاب الد : 010 


ا 


الغصبُ محرّمٌ » والأصلُ فيه : قولۀ تعالئ  :‏ لا تأ ڪلوا آمو لگ يڪم بالباطل 
إل نتت رہ عن راض کہ4 [النساء : ۷۹] . 

وقوله تعالئ : إ6 از اسوه آمو مکی مللا كما بأو في ونوم اا 
وَسَمَِصَلورت سرا [الساء : 6٠١‏ . 

وقوله تعاليل : # والسارف وَالسَارِكَةٌ فأقطعوا أرِيَهُمَا» الآية [المائدة : 4*] . والسرقة 
و لض 


ومن السنَّةْ : ما روي : أَنَّ النبي ي قال : « لا يحل مَالُ أمرىء مُسْلِم 
تفن ل لان 


وروي : أ التب ل قال في خُطبته في حَجَةٍ الوداع ‏ : « آلا إِنَّ وماك 


» الغصب : مصدر غصبته أغصبه غصباً » واغتصبته وغصبته على الشيء وغصبه منه واغتصبه‎ )١( 
والشيء مغصوب وعَضْب . قال أهل اللغة : الغصب : أخذ الشيء ظلماً أو قهراً جهاراً » وني‎ 
الشرع : هو الاستيلاء على حى الغير » ولو منفعة أو حقّاً أو اختصاصاً » عدواناً » كإقامة من‎ 
بغير حقٌّ » ومنه قوله تعالى شأنه : ون‎ ٠ قعدّ في مسجد أو سوق » أو غير مال » كسرجين‎ 
» ويم ملك َأحْدُ ك سَفبِئَةٍ طَضْبًاك [الكهف : 4/] . والأصل في تحريمه : الكتاب » والسنة‎ 
. والإجماع‎ 
والبيهقي‎ » ) ۲٠/۳ ( » سلف » وأخرجه عن أبي خُرَة الّقاشي عن عمه الدارقطني في السنن‎ (۲) 
و (۱۸۲/۸ ) في قتال أهل البغي » وفيه ضعف . وفي‎ ) ٠٠١/٦ ( » في « السنن الكبرى‎ 
٠ : الباب‎ 
. وفيه مجهول‎ » ) ۲٠/۳ ( ٩ عن أنس رواه الدارقطني في « السنن‎ 
وعن أبي حميد الساعدي رواه أحمد في «المسند» ( 575/5 ) › وابن حبان في‎ 
. الإحسان » ( 9۹۷۸ ) بإسناد صحيح‎ « 


۸ کتاب الغصب 


وأغوالكم حرام عَلَيكم » كَحُرْمَةِ يومک هذا » في شَهْرِكُمْ هذا » في بَلَدِكُمْ هذا . 
ومعنئ ذلك : دِماءٌ بعضكم علئ بعض » وأموالٌ بعضكم على بعض . 

ا عَنْ أيه ؛ عَنْ جد : أنَّ الب بل قال : « لا َأَحُدَنَّ 
أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ لأعباً » وَلاً جَادَاً » فَمَنْ أَحَدَ عَصًا أَحِيْه. . ليرا »” . 


ورَوئ سَمْرَةُ : أَنَّ التب كله قال : « على أَلْيَدِ مَا أَحَدَتْ حى ترد » » وروي : 


د راس سم 


َرَو يَعلئ بن مره الثقفيٌ : أَنَّ النبيى يكل قال : رصا عير حَقّهًا . . كلف 


أَنْ يَحْمِلَ تَرَأبّها إلى لْمَحْشَرٍ »9 . 


)١(‏ أخرجه عن أبي بكرة رضي الله عنه البخاري ( 1754١‏ ) في الحج . ومسلم ( )7١() ۱٦۷۹‏ في 
القسامة » وأبو داود ( ۱۹٤١۷‏ ) مختصراً فى المناسك › والترمذي ( ۳٠۸۷‏ ) في تفسير سورة 
التوبة » وقال : حديث حسن صحيح . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 78/7 ) : وله طرق 
متواترة . والمقصود من الحرمة : ما لا يحل انتهاكه . في شهركم هذا : يعني : ذا الحجة . 
بو هذا : يوم عرفة . بلدكم هذا : يعني : مكة والحرم اة باح مرد ع يس 
حَجَا : قصدّء وبالكسر للمرّة الواحدة » وهي من الشواذ » إذ القاس أن يقال ٠ة‏ 
بالفتح . قال الكسائي : كلام العرب كلَّهُ على فَعَلْتُ فَعْلَةٌ » إلا قولهم ا 
ورأيتُ رَُؤْيَةَ . 

(۲) أخرجه عن السائب بن يزيد عن أبيه أبو داود ( 200 ) في الأدب » والترمذي ( 5١71‏ ) في 
الفتن » وقال : حديث حسن غريب . لاعباً أو جاداً : كأن يأخذ المتاع لا يريد سرقته » وإنما 
يريد إدخال الغيظ عليه » والروع له > ونحوه في الحديث : لا يحل لمسلم أن يرو 
مسلماً » . والجدٌ : ضد الهزل 

(۳) سلف » وقال عنه المحقق ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( 7/ 59-18 ) : وفيه دلالة على أنه 
نحي رك المتضوب: فة ماد افا اد رك افا .> ردا الحلايت أن عمل 
البخاري ( 741١‏ ) وغيره وسلف] وفيه : ( أنه يك ردّ القصعة مكان القصعة ) . فإن تعذر ذلك 
كله . . فبالقيمة للضرورة . 

)٤(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن يعلى بن مرّة أحمد في ١‏ المسند »؛ ( ٠) ١77/5‏ والدولابي في 
« الكنى » ( ٥٤/١‏ ) » وابن حبان فى ١‏ الإحسان » ( 5١55‏ ) و« الثقات » ( ٤۸/٤‏ ) في 
E‏ ع ١ OES‏ ) وفي « الصغير » 
٠٠١١(‏ ) . قال الهيثمي عنه في « مجمع الزوائد » ( ١78/5‏ ) : رواه أحمد والطبراني في 
ا 


كتاب الغصب 1 ۹ 


َرَو أبو هريره : أَنَّ الب کر قال : 
طُوّقَه من س سَبْع أَرَضِيْنَ يوم لْقِيَامَةٍ “٩‏ 

وقال لق : ١‏ ليأ على الاس رَمَانٌ لا يبلي آلمَرْءُ يما اا الال لان أذ 
ا 

اغف لأ علئ تحريم الغصب”” ٠‏ قال الصيمّريٌ و 
وأعتقد إباحتة . . كَقَرَ بذَلكَ » وإِنِ أعتقدَ تحريمّة. . فِسَقَّ بفعله » وَلَمْ قبل شهادتة . 


إذا نبَتَ هذا : فإ الخصب يخ في الأموال المنقولة » بان يَقيضّها كما يَقِضُها في 
البيع › وفي العَقارٍ ‏ بأَنْ يُرِيلَ يدَ مالكه عنهُ » ويصيرَ فى يده » وبه قال مالك » 


شه 


ومحمد . 


)012 اع O‏ من الأرض 
بغير حقّه » إلا طََقَهُ الله. . . طَوّقه : جعله طوقاً في عنقه . وفي الباب : 
og 635 OS SENSES‏ 
« من ظلم قيد شبر من الأرض . . طوقة. . . » . قيد : قدر . 
وعن سعيد بن زيد رواه البخاري )7١98(‏ في بدء الخلق » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في 
المساقاة » بلفظ : « من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً. . . » . ظلماً : بغير حق . 
وعن ابن عمر رواه البخاري ( 5404 ) في المظالم » بلفظ : « من أخذ من الأرض شيئاً 
بغير حقه. . خسف ...24 . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ٠١59‏ ) و ( ۲٠۸۳‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 1504 ) 
و الکبری ) ( ۰٤١‏ ۰ التي في اسن ری ؛( ©/1734) في الي ٠‏ ونه أي 
لفظ : « يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه آمن الحلال آم من الحرام » 
وبنحوه أخرجه عنه أيضاً أحمد في « المسند» o ») ٤٥٣و ٤١٥/۲(‏ في 
« السنن » ( ۲٤۲٦/۲‏ ) » وأبو داود ( ۳۳۳١‏ ) . والنسائي في « الصغرى » ( 5500 ) وفي 
« الكبرى » ( ٠٠٤١‏ ) في البيوع إؤا بن جه 109083 فى جارات و واف :لي :3 الان 
رلا لي اا الامو الي مويلل ال قرام 
يأكله أصابه من غباره 204 يعنى : دخل شىء منه فى ماله ولو عن غير قصد . 
(۳) قال في «رحمة الأمة» ( ص/۳۲۹) : الإجماع منعقد على تحريم الغصب ٠‏ وتأثيم 
الغاصب » وأنه يجب ردٌ المغصوب إن كانت عينه باقية . وقال في « الإفصاح )۲۷١ /۲ (٩‏ : 
تفقوا على أن الخصب حرام » وأنه أخذ بعدوان وقهر . 


1١‏ كتاب الغصب 


رال او اوتف : ( لا يصح الغصبُ في العَقار ؛ ؛ لأنّهُ لا يتاه فيه 
النقل ) . 

يلغا : ما روي : أن الي يك قال : « من عَصَبَ برآ ِن الأزضي . . طَُْ من 
سَبْع أَرَضِئْنَ يوم آلقِيامَةٍ 0" ١‏ 

ولأنَّ ما جار أن يُضْمَنَ بالقبض في البيع". . جار أَنْ يُضمَنَ بالغصب » 
الو 

ا ا 

ومَنْ عَصَبَ مال غيره. . وجب عليه رده ؛ لقوله كلل : « فَمَنْ أَحَذ عَصَا أخِيْه. . 
يدها » . 

فإ كان الغاصبٌ مِنْ أهل الضمانِ في حقٌ المغصوب منة. . فإِنَّ المخصوب يكونٌ 
في ضمانٍ الغاصب إلى أن يَدْدَهُ ؛ لقوله كل : « على اليد ما أَحَدَتْ حى برد » . 

وإذ لَمْ يكن يِن أهل الضمانٍ في حقٌّ المغصوب منة » بأَنْ يَصِبَ الحربي مال 
الل ٠‏ آر تت الجن هال نة . إل يكو غاصباً يانم“ بذلكَ › وت عله 
gE SD‏ 0 
أتلف عليه مالاً . وكيفيةٌ الردٌ الذي يَبرأ به الغاصبٌ مِنْ الضمانٍ : أن يُنظَرَ في 
المغصوب : 


فان كان مِما يَُقَلُ. . فبأنْ يَنقلهُ المالكُ » أو وكيلهُ . 


)00( ای “ينهي ونا له تزفق لك رانا م ر 
(۲( سلف نحوه عن أبي هريرة وعائشة وسعيد بن زيد وابن عمر رضي الله عنهم . قال الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ٦1/۳‏ ) : لم يروه أحد منهم بلفظ : ( من غصب » . نعم في الطبراني 
عن أبي وائل بن حجر : « من غصب رجلاً أرضاً. . لقي الله وهو عليه غضبان » . 
۳) وكذا في الرهن 
©6( ارحس يب E e‏ فار الك e‏ 
SS‏ 


وإنْ کان مِمّا لا ينْقَل . . فيان يَرفمَ الغاصبُ يده عنة » ويُعلم المالِكَ أنه قد تخل 
عنةٌ » فإذا مضث مدَّةٌ يمكنٌ فيها القبض . . ترىء الغاصبٌ مِنّ الضمانٍ . 

00 لو لم يُعلِمهُ الغاصبٌ » لكنْ وَضعَ المالكُ يده على عَقاره » ورَفمَ 
الغاصبٌ يده عنها عنها ‏ ولم يَمنع المالكَ منة. فإنة يرأ يذلك : 


ع 
مسالة : [في ما غصب وله أجرة] : 
ومَنْ غَصَبَ عيناً لغيره » وهو ِن آهل الضمانٍ في حف > وأقامث في يده مده لمئلها 


أجرةٌ » فإِنْ كانَ لمثل تلك العين منفعةٌ تملك تملك بالإجارة » كسُكنئ الدار » وزراعةٍ 
الأرفية. وعديو لع بر الخو عقوم انز الت . . وجب على الغاصب أجرةٌ مثلها 
N TET‏ 

وَطءِ الجارية. : لَمْ يجب عليه ضَمانُها ؛ لأَنَّ الغصب لا يَمنعُ المالِكَ مِنّ 
المعاوضة ضة على بُضعِها » وهو عق النكاح » ويمنعْهُ مِنْ إجارتها . هذا مذهيّتا » وبه قال 


و 


لا : ( لا يَجبُ عليه ضمانٌ أجرةٍ المنافع بحالل ) . 


دليلنا : أ ما صح أَنْ يُملكَ بالمسمّئ في العقدٍ الصحيح » وبالمثل في العقدٍ 
الفاسدٍ » وهو مما يطلب بعقدٍ المغابنة"'' . . ضمنَ بالغصب » كالأعيانٍ . 


فقولنا : ( وهو مما يطلبٌ بعقدٍ المغابنة ) أحترارٌ مِنْ منفعة الاستمتاع . 
8 
مسالة : [يرد المغصوب وإن نقصت قيمته] : 
وإذا ساغيف ليره فلا يتغل + ما أن تكرت العين باقيةٌ الها الف 


فإِنْ كانت باقيةٌ. . نقد ذكرنا © آله ب عليه الرة ل فن نَقَصتْ قيمتها مِنْ 
حينٍ الغصب إلى حين الردٌ لكسادها » لا لنقص حدتٌ فيها. . فإِنّهُ لا يجبُ على 


٠")‏ النفابية"النتجاوعة والبهالة و تقض 


۱۲ كتاب الغصب 
الغاصب ضما ما نقصّ من قيمتها » وهو قول مالك » وأبي حنيفةً » وكافّة العلماء . 
إلا أبا ثور › فإنّه ته قال : ( يجبُ عليه رها » ورد ما نَقَصّ منْ قيمتها لذزخصها ) . 

دلیلنا : أنه رد العينَ » ولّم يصن منها عينٌ » ولا أثڙ. . فلّمْ يجب عليه ضمان 
شيءٍ مِنْ قيمتها » كما لو لم تَنقصْ قيمتها في السوق . 

وَإِنْ كانت العينٌ تالفةً. . فلا يخلو : إِمَا اَن تكونّ مِنْ غير ذوات الأمثال » أو مِنْ 
ذوات الأمثال . 

فن كانث مِنْ غير ذوات الأمثالٍ » وهر ممّا لا تتساوئ أَجِزاؤٌةُ » ولا صفائهُ , 
كالثياب » والحَيوانٍ » والأخشاب » وما أَشبهّها .. وجب على الغاصب قيمتة » وهو 
وول و لاما كي عن مين ارين ای ر الال مك عله 

مثلهُ مِنْ طريق الضّرورَةِ” '' ؛ لما روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : آنياقالت : مارايث 
اا م عنقت ور عنتقت لكام + فقت ا 
الأَفْكلُ » فكَسَرتُ الإناة » فقلتُ : يا رسول اء ما كفارةٌ ما صَنعتٌ ؟ فقالٌ : ١‏ إناءٌ 
مل الإنَاءِ » وَطَعَامٌ مِثْلُ آلْطّعَامِ ”© . و( الأَفْكَلُ ) : الرعدةٌ مِنَ الكيرة . 

وا 0 . قوم عَليْهِ 
نَصِيْبُ شربکه »" ١‏ لوي نعي ر ر ا ر ا 


3 اد 


9 


مِنْ عبد . 


لأَنَّ الأشياء التي لا تتساوئ أجزاؤها . لا يمكنٌ إيجاث المثل فيها لاختلافها › 


. لاله أتلفة » وفي ( م ) : ( الصورة ) أي : على هيئة المتلف‎ )١( 

) أخرجه عن عائشة أم المؤمنين أبو داود ( 75074 ) في البيوع > وبنحوه النسائي ف فى « المجتبى‎ (Y) 
) 11۹۸ ( » في عشرة النساء بإسناد حسن . قال ابن الأثير في « جامع الأصول‎ ) ۳۹١۷ ( 
. و« النهاية > ( 557/7 ) : رعدة من البرد أو الخوف » ولا يبنى منه فعل » وهمزته زائدة‎ 

(۳) أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأ» ( ۷۷۲/۲ ) . والشافعي من طريقه في « ترتيب 
المسند » ( 73١7/7‏ ) في العتق » والبخاري ( ١59١‏ ) في الشركة » ومسلم ( 10١١‏ ) » وأبو 
داود )7914٠(‏ في العتق » والترمذي 147 ) في الأحكام » والنسائي في « الصغرى » 
ا بن ماجه ( 71078 ) في العتق . قال الترمذي : حديث 


كتاب الغصب ۱۳ 
فكانت القيمة أولئ » وأا الخبد : فمحمولٌ علئ أنه عَم نها ترضئ بِذْلكَ . 

وتجبٌ قيمةٌ المغصوب أكثرَ ما كانث مِنْ حين الغصب إلئ أَنْ تَلِفَ ؛ لان غاصبٌ له 
في جميع تلك المدّة » وتجبُ قيمتة من نقدٍ البلدٍ التي تلف فيها المغصوب ؛ لأ 
001" 

إذائبَتَ هذا : فلا يخلو الذي لا مِثِلّ له : إِمَا آَنْ يكونَّ حَيّواناً » أو غيرَ حَيَوَانٍ . 

ry 

فإِنْ كان ذهباً » أو فضّةٌ » فن كانث فيه صنعةٌ. . نَظرتٌ : 

فن كانث صَنعتَةُ مباحةً » كالخَلاخِلِ7" 2 والدمالج”" , وغير ذلك مِمّا يجوز 
أستعمالة » فإِنْ كان نقدُ البلا مِنْ غير جنس » أو مِنْ جنسه » ولا يزيد وزنُ القيمة 
عليه.. وجب عليه قيمتّهُ » وإِنْ كان نقدُ البلدٍ مِنْ جنسه » ويَزيدُ وزد قيمته على 
وزنه. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يقم بجنس آخر ؛ لأَنَّ ضمائه بنقدٍ البلدٍ يؤدي إلئ الرّبا . 

والثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : أنه يُقوّمُ بنقدٍ البلدٍ ؛ ؛ لأ الزيادة عل وزنه لأجل 
ال ا 2 

وإ كانت صنعة محرّمةً » كأواني الذهب والفضَّةء فإِنْ قلنا ؛ جور ات ادها 
كانت كالصنعة المباحة » وإِنّْ قلنا : لا يجورٌ أَتَخَادُها. . لَمْ تَضْمَنْ قيمة الصنعةٍ . 

ا الكو : .تالف امانا ها * 

فقالَ الشيخ أ بو حامدٍ : هي م مِنْ ذوات الأمثال . 


. الخلاخل والخلاخيل  جمع الخلخال - : حلية كالسوار تلبسها النساء في سوق أرجلهن‎ )١( 

(۲) الدّمالج والدّماليج - جمع دُملوج » وزان عصفور -: وهو سوار عريض تلبسه المرأة » يحيط 
بالعضد كالسوار بالمعصم . 

() التُقْرَة : القطعة المذابة من الفضة ٠‏ وقبل الذوب هي تبر » وقيل : الفضة الخالصة تخرج من 
المعدن . 

© الشيكة + كلل مصيرية بعد إذابتها علق ضورة معلومة من الذهب آو القضة:. 


١:‏ كتاب الغصب 


وقالَ عامّةٌ أصحابنا : ليست مِنْ ذوات الأمثالٍ ؛ لان أجزاءها تختلفُ . 

فعلئ هذا : يُنظَرُ فيه : 

فون كان نقد البلدٍ مِنْ غير جنسها . «أأودية یا ول رید ورف فيخي عن 
وزنها. . ضمتها بقيمتها . 


وإِنْ كان نقدٌ البلا مِنْ جنسها » ويزيدٌ وزد قيمتها على وزنها . . ضَيئَها بجنس 
آل فاا باک من وزنها مق جار . 

وما الدراهجٌ والدنانية التي ليست بمغشوشة : فإنّها مِنْ ذوات الأمثال + لان 
اا ا 

وان یل ا او کا فا وو غ ما لك 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان الأرشٌ قليلاً. . فكما قُلنا » وإِنْ كان كثيراً. . فمالکة 
العا ر : بينَ أن يسلّمَهُ إلى الجاني عليه » ويطالبَةُ بجميع قيمته » وبين أَنْ بُمسكة » 
0 


جار عل مال اد هاون AS‏ > فلم يكن له المطالبةٌ بجميع 
yy 0‏ 


فرع : [غصب الحرٌ والعبد] : 

وما الحَيَوانُ : فضربانِ : آدميئٌ » وغير آدميع 

فاا الآدمُ : فضربانٍ : حو » وعبدٌ . 

فاا الحة : فإنّهُ لا ثيه م تضم بالبل: ضغيراً كان أو كيرا .ونما تضم بالجدانة > 
على ما نذكرُهٌ في ( الجنايات ) إِنْ شاء الله تعالئ . 


- 
أمَا 


وأمًا العبدٌ : فيْضْمَنٌ بالقصب والجناية » فإذا غَصَبَ عبداً. . ضَمِبَهُ > صغيراً كان أو 
كوو "لاله والاتج لكو a‏ كمالك كن ات ال بق رن E‏ 


)۱( الظرف : الوعاء » وكل ما يستقر غيره فيه : 


كتاب الغصب 1١6‏ 
ف بالف ما يلخت 4 لان لبن وز وات الال فة بالقيمة + كما لى اغ 
شقصا"'' له مِنْ عبدٍ وهو موسر بقيمة الباقي . 

ون تلف في يده جز م منْ أجزائه . . نظرت : 

فإِنْ لم يكن لهُ ارش مقدّرٌ » كالبكارة » والسّمَنٍ O‏ 
مِنْ قيمته . 

ون كان له رش مقدّ مقدّرٌ » كاليدٍ » والّجل › وما أشبهّهُما » فإِنْ ذهب ذلك بغير 
جناية » بان ذَّهبِتْ يده بآفة سماويّة. . فيه وجهانٍ : 


َو 


2 1 د 42 4 6 o‏ . 0 
: أنه رده ونصف قيمته ؛ لأنّ ما ضمِنّ ببدَلِ مقدّر في الإتلافي. . ضمِنّ به 


دنا 
بالغصب »› کالنفس . 

والثاني عرفو الصحح + : نه يرد وما نَقَصَ مِنْ قيمته بذهاب اليدٍ » أو العينِ ؛ 
لذ فا ا ا ا و جت يد التضادة :ولا لا إ5 مات 
تمد ا ت کا و 

وَإِنْ غَصَبَ عبداً » فقطعَ يده ٠‏ أو قَلعَ عيئّه. ا ا 
إن قلنا بالوجه الأول. . رَد العبدَ ونصف قيمته > وإن قلنا بالثاني. . 2 


ا 


5 
الأمرين مِنْ نصفف القيمة » أو ما نَقَصتْ قيمنٌهُ ذلك ؛ لأنَّهُ أجتمع فيه الأمرانٍ . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 04] قولاً آخرٌ : أَنّ جراحات العبدٍ » وأطراقة 
كلها مضمونةٌ بما نَقَصَ مِنْ قيمته . وليسَ بمشهورٍ . 

وقالَ مالك : 0 العبدٍ والجراحات في بَدَنْهِ مضمونة بما نقَصَ مِنْ 
قيض :4 إلا ال اا 

ودليلنا : أَنَّ ما ضمِنّ ببدَلٍ مدر مِنْ دِيَةِ الحُر. . ضَمِنَ بمثل ذلك مِنْ قيمةٍ العبدٍ » 


كالنفس . 


5-2 


000 الشقص : الجزء › والطائفة من الشيء » يجمع على : أشقاص » مثل : حمل وأحمال . 


1١‏ كتاب الغصب 
. . فإِنّهُ يردُهُ » والكلامٌ فيما يجبُ عليه كما ذكرناهُ في 
وقالَ أبو حنيفة : ( المالك بالخِيارٍ : بينَ أن يُسلّمَ العبد إلى الغاصب » ويطالبَةُ 
بجميع قيمته » وبِينَ أن يُمسكَهُ » ولاشيء لهٌ) . 
دليلنا : أنه جن على مِلكِ غيره جناية مضمونةٌ » فكانّ له المُطالبةٌ بالأزش مع 
ا 
وإ عضب آم ولق: حب السو ادر من الجواري 
وقال أبو حنيفة : ( لا تَضمَنٌ بايد ). 


0 ا ع 5 7 DEE x‏ 
دليلنا : أنها تضمنٌ بالجناية » فضمنث باليدٍ » كالأمَة القِنّةا'' . 


فرع [زيادة قبمة اله المحضوت] 7 
وإِنْ غَصَبَ عبداً يساوي مئ » فزادث قيمتةُ 3 فصارٌ يساوي ألفاً ‏ > ثم قطع يده. . 
مَهُ رده وخمسسٌ مئةٍ ؟ لأَنَّ زيادة السُوق مح التلفب مضمونةٌ 5 
وأا غي الدميّ » كالبهيمة إذا عَصَبَها » فن تلفت في يدو » أو أَتلقّها. . وف 
عليه قيمتها › وعو ا ی أو أتلفة. . وجب عليه ردٌ البهيمة وما 


2008 


نَقَصَ مِنْ قيمتها . هذا مذهيّنا . وبه قالَ مالك » إلا أنه قال : ( إذا قَطعّ ذنبَ جمار 


القاضي . . لزمّهُ جميعٌ قيمته ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانت البهيمةٌ مِمّا لها َه بلا لحم ٠‏ كالبغل » والحمار » أو 
مما لها لحم بلا ظهرٍ »› كالعّنم - فمثلٌ قولنا ‏ وإِنْ كان لها لحم وظهرٌ » كالخيل » 
والإبل » والبقر.. ف يا وقلع عينيها. . ردّها ونصف قيمتها » وإِنْ قلمَ 
إحدىٰ عينيها. . ردّها ورُيُعَ قيمتها ) . 


)١(‏ القنّة -مؤنث القن -: الرقيق » يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره ء وقيل : من يُملك هو 
وأبواه . 


كتاب الغصب ۱۷ 

دليلًنا علئ مالك : أَنّهُ جنايةٌ عل عضو مِنْ بهيمةٍ » فضَّمِنَ ما نَقَصَ مِنْ قيمتها » 
كقطع نب حمارٍ الشرطيي'"" . 

وعلئ أبي حنيفة : أنه جنايةٌ عل عضو بهيمة » فلم يَضمنها ببدَلِ مقدَرٍ » كمّا لو 
قَطعَ يدها أو رجلها . 


فرعٌ : [غصب ماله مثلٌ فتلف] : 
ون غَصَبَ شيئاً له مثل » يه . . ضمتةُ بمثله ؛ لقوله تعالئ : 
ل فمن اعد دی کک عدوأ عه له دم عَتَدَى عل [البقرة : 1814] . 
a a‏ 
إيجاث المثل على القيمة » كما نقدّمٌ النصَّ "على الاجتهادٍ . 
قال القاضي أَبو الطيّب : وما له مِثلٌّ » هو ما جَمَحَ ثلاثة أ 
أحدها : أَنْ يکود مكيلاً » أو مَوزوناً . 


الا أن بكرت ا قبط بالصقة + 


وصافي : 


الثالث : أَنْ يجوز بيع بعضه ببعض › وذْلكَ كالدراهم > والدنانير » والحبوب » 
والأدهانٍ » والتمر » والزبيب » والملح . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : والقّطنُ مِنْ ذَّواتٍ الأمثالٍ ؛ لأَنَّ أَجزاءة تتساوئ » ولا 
تختلف في العادة . 

فال السيتري 1 والمزل ٠‏ والرّصاصٌ » والنحاس والخدية من وات الأمفال + 
واللبنُ من ذوات الأمثال » وما طبخ وتعقّدتْ أجزاقٌ هلا مثلَ له ؛ لاه لا يجوز بيع 
بعضه ببعض » وكذلكَ الجَواهِرٌ واللُولوُ لا غل له ؛ 4 كلد لك بيط بالف + والران 
والثياث ليسث مِنْ ذّواتٍ الأمثال الأنها ليست يدكيلة ولا وزو 


. واحد الشرطة  : حافظ أمن البلد والقائم على خدمة الشعب‎  ٌيِطرُشلا‎ )١( 
. في( م) : (الظن)‎ ) 


فرع : [أتلف مغصوباً نتج مما لا مثل له] : 
فان غَصَبَ منة ما لَه مث » وأنّخذ منة ما لا مثلَّ له > وتف ء كالتمر إذا أَتََخْذْ من 
الكل بالماء » والجنطة إذا جعلها دقيقاً » وقلنا : لا يجوز بِيعُ بعضه ببعض . . فقد قال 


- 
2 


الشيح أبو إسحاقٌ : لزمَة مثل التمر » والجنطة ؛ لأنَه لَه أقرث إلى المغصوب . 

فلك ::تويقفي أن رة أف الأمرين ين ل الأصضل + ارد الكل أو«الدفين : 
أن كل واا مال 

ا لبوا تسد نالسر > مغل ن يفصت منة رُطباً » 
سعدا كنا وكا :قال الشيخ أب و إسحاق : لزمة مَهُ مل التمر ؛ لاله أقربث مِنْ قيمةٍ 

قلت : وينبغي أن يَنظَرَ إلى قيمة الوْطَبٍ : فن كانث قيمثُّ أكثرٌ ِن قيمة التمر . . 
لزمَة أَنْ ن يدف ممَ التمر ما نَقَصَ مِنْ قيمة الؤؤطب ؛ لأنّهُ نَقَصَ في يده . 

واف غصت مهه ها له يكل » واتخد منة ما 1 لع و ان فته ميا 
تكد م ا و فيو او كير أن طاقة بام الكلين قا أن كل 
واحلٍ منهما عَينٌ ماله » فن كانث قيمثهما سواء. . فلا كلام » وإِنْ كانت قيمة الشّيْرَج 
أكثرٌ » وآختار المالكُ الشّيْرَجَ. . فلا شيءَ للغاصب لزيادةٍ قيمته بعمله ؛ لاله تعدذئ 
بو » وإِنْ كانت قيمةٌ السَّيْرَجٍ أقلّ » فإنٍ آختارٌ المالكُ المُطالبةَ بمثل السّمسِم . . فلا شيءَ 

له لثقصانِ قيميه ؛ لأ قذ وصل إلى جميع حقو » ون آختار المُطالبة بمثل الشَيْرج . 

فينبغي أَنْ يكو لهُ المطالبةٌ بما نَقَصتْ قيمة الشّْرَجِ عَنْ قيمة السّمسِم ٠‏ ا ق 
بفعله . 


م 


)۱( الشيرج - معرب - : دهن السمسم › ويقال للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير ؛ تشبيهاً به 
لصفائه . 


كتاب الغصب 14 


فرع : [أتلفت مغصوباً له مثل] : 

وإ عَصَبَ من ما له مثلّ » وأتلفةُ » ولَّمْ يوجدٍ المثل » فإِنْ قال المغصوث منهُ : 
آنا أَصبدُ إلى أن يوجد المثل. . كان لهُ ذلك ؛ لأَنَّ الحو له » وإ قال : لا أَصبرُ. . 
كان له أن يطالنت بالقيبة ؛ لله إذا لَمْ يوجدٍ المثل. . صارٌ كما لو لَمْ يكن له مثلّ › 


١‏ لع يه 


و يديد قح غه أريعة أرجف: 


4 


أحدّها ‏ وهو قولٌ أَبي إسحاق المروزيٌ ‏ : انها تجبٌ أكثر ما كانث مِنْ حين 
العَصب إلئ حين التلّفب ؛ لاله لما أَتلفةُ » ولّمْ يوجذ له مثلٌ. . صارٌ كالذي لا مثلّ له 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب ‏ : أَنَّ قيمتة تُعترُ حينَ حَكم الحاكمٌ بها ؛ 
لان الواجب في الذمَةٍ هو المثِلُ » بدليل : أَنّهُ لو صبرٌ إل وجود المثل . . لَمْ يُجِبَرْ على 
أَخَذٍ القيمة » فإذا تعذَّرَ المثلُ. . أعتبرث قيمتةٌ وقتّ الحُكم بها . 

والثالثُ - وهو قول ابي عليٌ الطبريّ - : اها تجبُ أكثر ما كانث مِنْ حينٍ الغصب 
إلى حينٍ التقويم ؛ لأنَّ الواجب في الذمّةٍ هو المثل » ا ا ا 
أكثر ما كانث مِنْ حينٍ الغصب إلى حينٍ التقويم » كما تُعثُ قيمة ما لا مل له أكثر 
ما كانث مِنْ حينٍ الغصب إلى حينٍ التلف . 

والرابعٌ - وهو قول أبن القاصّ - : اد قیمتة تُعَدُ يوم حَكم الحاكمٌ بها إلا أن 
يكوت المثلٌ مِمَا ينقطعٌ , ٠‏ مث عصبر الب » فتعتبرٌ قيمتة يوم الانقطاع ؛ لأنّ بالانقطاع 
سَقَطَ المثل » ووجبث قيمتة » والذي لا ينقطع - وما يتعذّرٌ في موضع دون موضع - 
لا يسقط فيه المثلٌ » فأعتبرت قيميُّ يوم المُحاكمة . 

ون وَج المثلّ بأكثرٌ مِنْ قيمته. . فهل يَلرَمَهُ شر اوه ؟ فيه وجهانٍ » خرّجهما الشيخ 
أب إسحان:* 

أحدّهما : لا يَلرَمُهُ شراؤٌةٌ ؛ لأنَّ وجود الشيء بأكثرٌ مِنْ قيمته بمنزلةٍ المعدوم » كما 
قلنا في الرقبة في الكفارة . 


. التقويم , يقال : قوم السلعة : سعّرها وثمّنها بتقدير قيمتها‎ )١( 


۲۰ كتاب الغصب 


وإذا دَفْعَ الغاصبٌ قيمة المثل › > ثم وَجِدَ الل :يعد ذللك:: . فهل لهُ أَنْ يَستردٌ 
القيمة » ويدفعَ المثل ؟ فيه وجهان » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة عق/5١"]:‏ 


ت 
8 


أحذهما ليد له ؛ لأنَ ونه قذيَرِتْ ينه بدفع القيمة . 


والثاني : له ذلك » كما لو ذهبت العينٌ المغصوبةٌ » فدفعَ قيمتها . ثم قَدَرَ على 
ا 


ا و ا ولا ااا 

ون غَصَبَ مِنْ رَجِل عيناً » فخَرجث مِنْ يده » وتعذّرَ عليه رها » بِأَنْ كان عبداً » 
فان + أو بهيمة »فضت : < فللمخضوب نة فطالة الناصب يمتها + لاه حال 
ِينَهُ وبينَ ماله » فصارٌ كما لو تلفت بيده . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا إجماعٌ » فإذا قبن قَبّضَ المغصوث منة القيمة . ملكا 
لها دل غين ماله » ومن فرط البدّل أن يقوم مقا ابد ؛ > فلمًا كان المُبِدَلُ ملكاً 
لهُ. . فكذلكٌ البدَلُ . هذا نقلُ الشيخ أبي حامدٍ . 

وك سبي * أن الال قال + لا تبلك:الخصرت مه القيمة > ؛ بل ينتفمٌ بها وهي 
علئ ملكِ الخاصب ؛ لأنَّ ِلك لا يزول عَنِ العينٍ المغصوبة » فلا يُجم له ملك البدَلٍ 
والمُبدَلِ » والأَوّلُ هوّ المشهورٌ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الغاصب لا يَملِكُ العينَ المغصوبة بدفعه لقيمتها » بل إذا رَجعتِ 
العينُ المغصوبةٌ. . وجب عليه رها » وأسترجع ما دَفمَ مِنَّ القيمة . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا دَفعَ الغاصبٌ القيمة. . مَلكَ العينَ المغصوبة » وزالَ ملك 
المغصوب عنها » ثم يُنظرٌ فيه 


0 .شلك دم الفا كل ما ضاع وفقد من المّحَمَّات والمعقولات : 


كتاب الغصب ۲١‏ 


فإنِ أتفقا على قدرٍ قيمتها › أو قامث بيّنةٌ بقدر قيمتها. . أستقردٌ ملك الغاصِب 
عليها . 

وإِنِ أختلفا في قَدرٍ قيمتها. . فالقولٌ قول الغاصب ممّ يمينه في قدرها ؛ فإذا 
ل ا د ره ل 

أو أقلّ. . استقرٌ ملك عليها » ون كانث أكثر. . كان المغصوث منة بالخيار : بين بِينَ أن 
يُقِوَ حُكم المعاوضة ويُمسك القيمةً » وبين أَنْ فس ويّسترجعٌ العينَ المغصوبة › 
ويرد ما أحَذ من القيمة ) . 

دليلنا : نه غَرِمَ ما تعذّرَ عليه رهه بخروجه مِنْ يده » فوَجبَ أَنْ لا يَملِكَ به العينَ 
النقصيرة وكها لى عقت ب لد E‏ 

فقولنا : ( بخروجه مِنْ يده ) أحترازٌ مِمَنْ عَصَبَ زيتاً باط روي ارك 
زيتة. . َه ملك ما بقي في يده من زيت ؛ لاله لا يمكنُ تير سه معاون اعد 
قصال ين عب وهو مور ؛ لد نصيبَ الشريكِ كالمستهلكِ » ولأ المي المغصوبة 
في هذه الحالة لا بصخ للمالكِ بيخها ِنَ الغاصب » ولا مِنْ غيره » فلم يلها الغاصبُ 
بدفعه لقيمتها » كما لو أتلفت لغيره عَيناً » فدَفعَ قيمتها. . . فإنّهُ لا يميكها » ولأنَّ 
المت أشد ادل لأجل :تحرو العين » لا لأجل المحاوقية» إذ لو كانت 
معاوضةً. . لثبتَ فيها خيارٌ المجلس » والثلاث » والشُّفعةٍ » ولكانَ إذا لَمْ برجم 
المغخصوث إلى الغاصب . : أذ رج الفا عل الفعصوت مه بماادقع إليد+ كنا لو 
باعَ المغصوب منهُ العينَ المغصوبة مِمَّنْ يَقَدِرٌ على أنتزاعها مِنَ الغاصب . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ العينَ إذا رَجَعتْ. . أخذها المغصوث منهُ بزيادتها المتّصلةٍ 
الل TT‏ 

إِنْ كان لمثلها أجرةٌ. . فلة أَنْ يطالبَُ بأجرتها مِنْ حين عَصَبّها إلى أَنْ يأخد قيمتّها ء 
بلا خلافي علئ المذهّب ٠‏ وهل له مطالبيُُ بأجرتها مِنْ حين قَبَضَ قيمتها إلى أن قبِضّ 
العين ؟ فيه وجهان : 


. في نسخة : (يفسخها)‎ )١( 


كتاب الغصب 
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أحدّهما : ليسَ لهُ ذلك ؛ لأنّهُ اح القيمة بدلاً عَنِ أنتفاعه بالعين » ول مع 
لأجل منفعتها أجرةً . 

والثاني : له ذُلكَ » وهو الصحيخ ؛ لأَنّ الأجرة إِنّما زمه ؛ ا 
ملكه بغير حقٌّ » وهذا المعنئ موجود بعد أَخَذٍ القيمة . 

ويسترجمٌ الغاصبٌ القيمة التي دفعها إِنْ كانت باقيةً » وَإِنْ كان للقيمةٍ زيادةٌ 
منفصلة » بأ دقع عن القيمة حبوانا ‏ فيج في يإ المفصوب منة ء أو شجرة , 
فأ ثمرث. . رجعَ الغاصبٌ إلئ الأصل دون الاج والثمرة ؛ لأنها زيادةٌ متميّرةٌ حدثث في 

ملك المغصوب من » فمَلَكها » كما نقولٌ في الردٌ بالعيب » وإِنْ كانت الزيادة متّصلةٌ » 
yy‏ .. رجّعَ فيها مع زيادتها » كما قلنا في الردٌ 
بالعيب » وإِنْ ظهرٌَ على المغصوب منةُ دينٌ يَستغرق مالهُ. . كانَ الغاصبٌُ احق بما دَفمَ 
SS‏ 
المغصوب منة. . رجعَ الغاصبُ إلئ مثله إِنْ کان له مِثْلٌ » وإلئ قيمته إِنْ لم يكن لهُ 
ثل . 


عو 
مسألة : [تغيير صفة المغصوب] : 
وإن غصب شيئا › فغيّرهُ عَنْ صفته » بأنْ كان حنطة » فطكنها » أو دقيقاً . 


فخبّزهُ » أو شاةً » فذبّحها. . فإنَّ ملك المغصوب منة لا يزولٌ عنهُ » ويَلرّمُ الغاصب أَنْ 
يردّهُ ناقصاً وما نَقَصّ منْ قيمته . 


AER 


ومن أصحاينا مَنْ قال : للمغصوب منه أَنْ يترك الدقيق للغاصب ٠‏ ويطالبةُ بمثل 
اظ + ا أقرث إلى حقَّه مِنَ الدقيق . 

الأول صمح ؛ لذن عينَ ماله باقيةٌ » فلا يملِك المطالبة بغيرها » كالشاة إذا 
ذبحها . هذا مذهينا . 

| وقالَ أبو حنيفة : ( إذا تير أسمٌ المغصوب ٠‏ ومنفعتًة المقصودةٌ بفعل الغاصب. : 
ملكة الغاصبٌ » وصَمِنَ قيمتَهُ للمغصوب منة » وذْلكَ كالحنطة إذا طحنها ن ها 


كتاب الغصب رف 
قد زالَ ؛ لأنّها لا تصلخ للزراعةٍ » ولا للهريس > وهكذا : إذا كان دقيقاً » فخبّزةُ » أو 
ع0 اا ا و فإِنَّهُ يَمِلِكُ ذلك 
كله » إل أله يكره له التصوْف فيه قبل دفع القيمة إلى مالكو ) . 

و | آبنُ جرير» عَنْ أبي حنيفة : انه قال : (إذا دخل لصن دار رجل ء 
ولصاحب الدار فيه جنطة ورّحىّ › 0 اللصنٌ مِنَّ الطعام » وطحَنةٌ في الوّحئ. 
ب ك الدقيق + وة جاة ماي الطعاو» .وآراة. أ م كان ا ا 
ودفعٌةُ » فإذا لَّمْ ميغ صاحبٌ الدارٍ عن اللّصٌّ إلا بالقتل » فقتل اللصنٌ. . فلا شيء 
عليه ) . وأحتجّ بما روي : أنَّ الب يكل زار قوماً مِنَّ الأنصار في دارهم » فقدّموا 
ا د م 

لشَّاة لخدي : ا أَعَدَثْ عبر حَنٌ » . قالوا : َعم يا رسول اشر طَلبْنا في 
السوق » فلم نَجِذ» فأخذنا شاةً لبعض جيرانا » ون تُرضيهم عَنْ مها 


0000 


فقالَ يكل : « أَطْعِجُوْمًا الأسْرئ »27 . وهذا يدل على : أنَّ نَّ حقّ أصحابها 5 قد أنقطع 


ودليلنا : قول كله : « على ليد مَا أَحَدَتْ حت نوكيه » . 

وقالَ كل : « لا يِل مَالُ أمْرِىء مُسْلِم إلا عَنْ طِيْبٍ تفس مِنْهُ » . 

ولال مغصوب » غَيّرهُ الغاصِبُ بفعل تعدذئ به » فلم ملك بو » كما لو غصّبَ 
شاة »> وذبّحها » ولَمْ يشوها واا E‏ : أن الأسرئ كانوا مضطرينَ » 
فأمَرهمْ بدفعها إليهة ؛ لن أصحاتها كاثواغية مو جودين > وتخاف فادها قبل وضولها 


ليهم . 


e 


» أخرجه مطولاً من طريق كليب بن شهاب عن رجل من الأنصار أحمد في « المسند‎ )١( 
وأبو داود ( 877 ) في البيوع . ولم يضعفة › وفيه : « أطعميه‎ » ) ۲۹٤-۲۹۳/۰ ( 
في الصيد والأطعمة » والبيهقي في‎ ) ۲۸١ و‎ ۲۸١ /٤ ( » الأسارئ » » والدارقطني في « السئن‎ 
: في البيوع . وفي الباب‎ ) ۳۴١ /١ (» السنن الكبرى‎ « 

أورده عن أبي موسى الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 177/5 ) بنحوه » ونسبه للطبراني في 
« الكبير » و « الأوسط » » وقال : فيه بشر المريسي » وهو ضعيف . 


۲٤‏ كتاب الغصب 


فرع : [تأثر المغصوب بالبلل] : 

وإِنْ غَصَبَ حنطةً › » فبلّها بالماء » او ترگها في موضع نَدٍ 
نظرت : 

إن كاد ق أستقرٌ تقصانها . بَِنْ جنّفها » وعَلِم أنها لا تنص بعد ذلكَ. . لزمة 
وها وار ما عت عي ؟ الا ماقت بهل 

وإِنْ لَمْ يَستَقِوَ نقصائها > بن يزداد كلّ يوم. . فالمنصوص في «الأمّ : ( أَنَّ 
للمغصوب منة مثل مكيلتها ) . وقال الربيعٌ : فيه قول آخَرُ IE‏ :وها ده 
منْ قيمتها ) . 

وأختلف أصحابنا فيها على طريقين : 

ف [الأوّل] : قال أبو الاس ابن شري : يلرم الغاصب مثل مكيلتها مِنْ مثلها . 
قولاً واحداً ؛ لأَنَّ النقص غير مستقة ؛ لاله يتزايد كل يوم . 

و[الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يَلرّمُ الغاصِبَ مثلّ مكيلتها مِنْ مثلها ؛ لما ذكرناةٌ . 

والثاني : يَردُ الطعامً المبلولَ وما تَقَصَ مِنْ قيمته في الحال » وفيما بعد ؛ لاله وَجِدَ 
عينَ ماله » فرجَعَ إليه » كالشاة إذا دُبِحثْ . 

أا إذا عَفِنَ الطعام في يد الغاصب لطول المُكث. . فقالَ الشيخ أبو حامدٍ : ع 
كالطعام الذي بلَّهُ على ما مضل . 

رقا القاضي أبو الطيّب : يجب علئ الغاصب رذ الطعام الذي عَصَبَهُ وإ كان عَفنا 
رازا سه > قولاً واحداً » وهو أختيارٌ أبن الصبّاغ لان لقم ليبن م قل 
فلا يَضْمَنُ ما تولَدَ من » بخلافي البَلل » فن قل : فالعَفَنُ مضمونٌ عليه لوجوده في 


)5( ez. لكي‎ 


)۱( نديّ : مأخوذ من النّدئْ » وأصله المطر والبلل » وجمعه : أنداء » وهو مقصور . 
(۲) عفن : فسد وتغير . 


كتاب الغصب Y0‏ 


يده » كالبلل الذي حصّلٌ بفعله » فكانَ ما تولّدَ منهما سواء في الضمانٍ نِ » آلآ ترى أنه لو 
بت بماء المطر » أو بل غيدةٌ ينكان ل 


فالجوابُ على هذا : أَنْ يقال : النقص الذي حصّل بالبلل إذا زاد وكثُرَ. . فإنّما 
ال ل ل 


ل 31 و تول اشا قافا 


فرع : [خلط الدراهم المغصوبة] : 

إن عْصَبَ مِنْ رجلى لف درهم » ومن آخَرَ ألفآ أخرئ » وخلّطهما » ولَمْ يتميزا. 
صارا شريكين في ذلك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَملِكها الغاصبٌ . ويجبٌُ عليه لكل واحدٍ منهما مثل 
دراهمه ) . وبناهُ على أصله في تغيير المغصوب . 

دليلّنا : أَنَّ هذا فعلٌ تغيّر به المغصوث على وجه التعدّي » فلا يَملِكَهُ » كما لو ذَبح 


دكا 


الشا 


O TENET 

ون عَصَبَ عبداً » فحَصَاهُ » وبّرىة » فزادث قيميه بذلكَ » أو لم تنقّصْ 
زِمَهُ رد العبدٍ ورد قيمته” داك كان ' نتان م ين الغ بالدّية > وون الد 
بالقيمةٍ . 

وإِنْ عَصَبَ جارية سمينة نا مُفْرِطاً » فحَف سِمَتُها في يده » ولم تصن قيمتها 
ذلك > أوثؤادت متها يذلك : . لزم رة الجارية » ولا يلرم مها شي ؛ لأ الَمنَ 


مضمونٌ بما نص مِنْ قيمتها » ولَمْ ينقْصْ منها شيء » بخلافي التي قبلها ؛ لأنَّ للأنشيين 
ندل قارا 


. في نسخة : ( لأن)‎ )١( 
. يعني : أرش نقصه‎ (۲( 
. الأنثيان : الخصيتان‎ )۳( 


۲٦‏ كتاب الغصب 


فرع : [تغيير صفة المغصوب] : 

إذا عَصَبَ مِنْ رجل صاعاً مِنْ زيتٍ أو هن غير » فأغلاة”"' على النار » > فون لَمْ 
نفص شيءٌ مِنْ مكيلته » ولا مِنْ قيمته بالإغلاء .. ركه » ولا شيءَ عليه ؛ لأنَهُ لَمْ يُتِفْ 
ا 

وإ نَقَصَ مِنْ مكيلته وقيمته » بن كانث قيمة الصاع قَبلَ الإغلاء أربعة دراه 
فعا بعد الإغلاء إلى نصفب صاع قيمتة درهم . ٠‏ لزِمهُ صف صاع مِنْ مثله ؛ لاله انلف 
عليه عيئهُ » ولزِمَهُ درهَم ارش تقص الباقي ؛ لاه مص بفعله . 
تخيرٌ طعمٌة ٠‏ أو ريحة بالإغلاء وهو صاع 


4 
هه 


0 


وإِنْ نَقَصث قيمتهُ دون مكيلته » بأنّْ : 


1 


رع ورو 


َه صارٌ يساوي درهمين . . لزِمَهُ رده وردٌ درهمين ؛ لأنَّ قيمتة نَقَصتْ بفعلو . 

ون تَقَصَتْ مكيل دود قيمته » بأنْ عاد بعد الإغلاء إلى َصفبٍ صاع » وقيمتة أربعة 
دراهم كما كانث قبل الإغلاء . لر آن كرك يعنت الام الى قد يقن > وف هان 
مِنْ مثله قبل الإغلاءِ ؛ لاله تَلِفَ بفعله . 

وحكيئ المسعوديّ [في * الإبانة » 00/3 1] وجها آخَرَ م ا 
الباقي . وَالأَوَلُ صح ؛ أنه زا بعمل الغاصب ٠‏ وذُلكَ أَئْدِ لا عينَ له فيه 

وَإِنْ غَصَبَ صاعاً مِنْ عصير يساوي أربعة دراهم , اغلا بالتارء e‏ 
قيميْهُ » ولا مكيليّة. . ردَّهُ ولا شيءَ عليه » كما قلنا في الزيت . ون نَقَصتْ قيمثٌهُ دون 
مكيلتِه » بان صارٌ يساوي درهمين. . لزِمَهُ ردُهُ ورد درهمين ؛ لاله فص بفعله . 

وإ عاد إلى صف صاع , وقيمتّة أربعةٌ دراهم كقيمته قَبلَّ الإغلاء » فَإِنْ قلنا : 
بالوجه الذي حكاءٌ المسعوديٌ في الزيتِ : أنه يرذ ما بقي » ولا شيءَ عليه. . فهاهنا يَردٌ 
مثله » وإِنْ قلنا بالأصح بالزيت. . فهامّنا وجهانٍ : 

أَحدُهما - وهو قول أبي على الطبريٌ - : أنه ب 
عصير » كما قلنا في الزيت . 


ت 


رمه رد ما بقى 3 ویلزمه ن صف صاع 


. أغلاه : أي أذابه وسلأهُ » وذلكٌ قد ينص قيمته‎ )١( 


والثاني ‏ وهو قول أبي العبّاس » ولَمْ يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَة ‏ : 
نَّهُ يَردُ ما بقي مِنّ العصير » ولا شيءَ عليه : والفرق بيتهما + .أن الزيت لا يخالظة 
شية ٠‏ فاا تتت مكية. . فقد فصن جز ين عين مالو » ولق قيمةٌ » فلزِمَهُ رذ مله » 
ولیس كذلكَ العصيرد ٠‏ فإنّهُ لا ي يَنفصٌ بالإغلاء نونز عراف وَإِنَّما يذهب الماء 
ST yS‏ 


خلاو فلم يَرَمْهُ شيخ 5 


فرع : [اغتصب أنواع طعام فطبخها] : 
إن عَصَبَ ِن رجل عسّلاً » وسمناً » ودقيقاً ‏ فعولة خبيصا" ؛ ٠‏ فإ لہ 


تزد قيمة 
ال ولم تَنقصن . . 


4 
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حَذَهُ المخصوب منة » ولااشيء للغاصب ؛ لأ لم يتف شيعا 
مِنْ ماله » ون زادث قيمةٌ ذلك . . أَحَذهُ المغخصوث منهُ » ولا شيءَ للغاصب ؛ ؛ لاله زاد 
يانه لعي دقوت فيشارك بها › وإِنْ قصب قيمتة. . اال ند وها قم 


5 عاو 


4 عر 
مِنْ قيمته ؛ لأنه نقصَ بفعل الغاصب . 


فرعٌ : [اغتصب فضة فسكّها] : 

وإِنْ غَصَبَ مِنْ رجل ثُقرةً » وضريّها دراهم » فن لم تَنقصن تنقصْ قيمتها بذلكٌ » ولا 
يا . ردّها » ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّهُ لَمْ تلف شيء مِنْ ماله . 

وإِنْ نَقَصَ وزنها » ولم تَنقّصْ قيمتها. . لزِمَهُ رذ ما بقي » ورذ قيمة ما نَقَصَ » ولا 
فى اف ناذه :اتات ا غ و 

واو تمن ين فيمتها وريا لزِمَهُ قيمة ما نقصَ وزنة » وأزش ما نقصّ مِنَ 
الباقي ؛ “لآل فصن شا 


)0( الخبيص : طعام حلو يتخذ من خليط السمن والعسل أو التمر مع الدقيق بعد طبخه . و 


- من باب ضرب _ : خلط . 


۲۸ كتاب الغصب 


0 ا رو في حر ا‎ a 
وإن نقصَ مِنْ قيمتها » ولم يَنقصن وزنها. . لزِمَّهُ ردّها وما نقصَ مِنْ قِيمَتِها ؛ لانه‎ 


00 


2 


إذا ثبت هذا حي ل الم ب 
وأمتنعَ المغصوب منهُ مِنْ . . قال أبن الصبّاغ ey‏ 
بأن كانت اقفن مه يي ل م 
الات غا + 09 لا رها رر خرف اتان e a‏ 
وإِنْ لّمْ يكن له غَرضٌ في ذُلكَ . . لَمْ يكن له المطالبة بذلكَ . 


ا ا 

إن عَصَبَ مِنْ رجل ثوباً » فشقَةُ نصفين » فإِنْ كانَ مِنَ الثياب التي لا تنه تنص قيمتها 
تالش ل ل ا 
الثياب التي تَنقُصُ قيمتها بالشَّقٌ. . رد النصفين وأرشَ ما نقص بالشقٌ ؛ لأنّهما نقصا 
ا 

فإ َلِفتَ اح النصفينٍ بيده » وَقّصتْ قيمة النصفي الباقي » بن كان الثوث يساوي 
قبل الشقٌّ مئةَ درهم » > فصارٌ النصفُ الباقي يساوي أربعينَ درهماً . . لزِمَهُ قيمة ةٌ التالفف » 
وهر خمسونٌ درهماً » وما نفص مِنْ قيمة قيمق الباقي77 ٠‏ وهو عشَرةٌ ؛ لان قم بجنايته 
عليه » فلن صارث قيمة هذا النصفب الباقي ستّينَ بعد أَنْ كانث أربعينَ » تُه تَلِفَ .. قال 
الشيح أبو حامدٍ : لزِمَهُ قيمة النصفب الأول » وهو خمسونٌ » وأرش ما تَقَصَ من قيمة 
التصفي الثاني » وهو عدر » وقيمثه أكثر ما كانث هن حين الفصب إل نإف » وهو 
ستو ؛ لأَنَّ القشرة الأولئ تمصت بجنايته عليه ثم حدثث زيادةٌ في قيمتو » فكانث 


مضمونة عليه . 


)١(‏ العيار : ما اتخذ أساساً للمقارنة والتقدير » وعيار النقود : مقدار ما فيها من المعدن الخالص 
المعدود أساساً بالنسة لوزنها . تجمع على : عيارات . 

)۲( كقصصٌ لَفافةٍ كاملةٍ من القماش مختلفة الطول » فقد يحصل فيها تلف جزء منها » فتذهب قيمته . 

(۳) أي : القطعة المتبقية ذات القيمة . 


فرع : اتلك أخد الخفين بيد الغاضت] : 
E‏ م » وکل واحدٍ منهما يساوي منفرداً 
درهمينٍ » فعصّبَ رجلٌ أحدّهما » 50 أو تَلِفَ في يده 9 قي و 


ا 


أَحدُها : لا يَلرَمُهُ إلا درهمانٍ ؛ لأنّهُ لَمْ يَحصُلْ في يد الغاصب 
درهمان » فلا يَلرَمُهُ كث منهُ . 

والثاني - حكاءٌ القاضي أو الطيّب - : لا يَلرَّمُهُ إلاً خمسةٌ دراهم ؛ لأنّ الغصب إِنَّما 
جد من في الذي أَحَذهُ » وكانث قيمثٌهُ حينَ الغصب خمسة دراهم » فتَقّصتْ قيمئةُ 
ثلاثة بإفراده عَنْ صاحبه » ولف وقيمتةُ درهمانٍ » فلزِمَة ذلكَ » فأمّا الذي لَمْ يَعْصِبْهُ : 
فلا صنعَ له فيه . 


2 


والثالثُ - وهو قول أبي اعباس » وعامّةٍ أصحابنا ء وهو الصحيحٌ - : أَنّهُ يَلرَمُهُ 
٠ ET‏ فلزِمَةُ ضمانٌ الجميع ٠‏ كما لو 
قطعَ كم قميص لرجل . . فاته يَرَمُهُ ما تَقَصَ مِنْ قيمةٍ القميص بذلكَ » وما قالَ الآولان 

ين أ الخصب ل يوجذ إل بأحد الشفينٍ. لُ بحن قَطع أصيْعٌ رجل ك 
جنبها أخرئ . . فة يل مه ضمائهما وإِنْ لَّمْ يوجذ من الفعلُ إلا بإحداهُما » وبر جلین ٩‏ 
بيتهما عبدٌ نصفينٍ » فأعتق أحدُهما نصيبَهُ منة » وهو موسر » وقيمةٌ نصيب الشريكٍ 
الذي لم يُعتِنْ قبل إعتاق شريكه مئةٌ » وبع إعتاقه تسعون. . فإنَّهُ يَلرَمُ المُعيِقَ مه . 

فن قِيلٌ : أَلِِسَ العبدُ لو كان إذا بي جملة يساوي ثلاث مثو درهّمٍ » وإذا بيخ كل 
زصفي منه منفرداً يساوي مئ » فأعتق أَحدٌهما نصيبّة » وهو موسرٌ. . لزِمَهُ مث » ولا 
يَلزْمُهُ مئةّ وخمسونً » فيكونٌ التُقصانٌ الحادث بإفرادٍ أحد التصفين عن الآخَرٍ غير 
مضمونٍ عليه » فهلاً كان في لحف مثلهُ ؟ ۰ 


. أي : ويبطل برجلين‎ )١( 


۳٠‏ كتاب الغصب 
قال القاضي أَبو الطيّب : فالفرق بيتهما : أَنَّ مالك صف العبدٍ لا يَملِكَهُ إلاً ناقصّ 
القيمة ؛ لأ لا يمك بيع نصيب شريكه » وليسَ كذلكَ الحَُانِ » فإ صاحهما يَملِكُ 
مما واف ء جميع العشَرة مِنْ تمنهما . وإِنّما التّمصانٌ حصلّ بفعل الغاصب » 
فإِنْ كانا بحالهما » ودخلٌ سارق إلى حرز مالك الحُمَّينِ » فسَرقٌّ أحدّهما. . ففي قدرٍ 
الما ا كرا رولا خا اا : َه لا يجبُ عليه القطع كن ا 
زاد على درهمینِ . . إلّما ضمت في مت ؛ لأجل التفريق بيتهما » وما ضَمِنَُ في ذمته 
لا يجبُ به القطعٌ عليه » كما لو دخلٌ حررٌ الرجل » وأتلفَ عليه مالا . 


د : 0 : 


[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَلرَمْهُ أكذ الأمرين مِنْ أَْش ما نَقَصّ مِنْ 
قيمت ٠‏ أو قدر الأجرة ؛ لن الأجرة تجبُ لأَجل المنفعة » والتقص حصّل بالاتفاع » 
ف يكن الأمر اق » كنا تر اا نويا ول رفت أجرازة ال : 

والثاني - وهو الصحيحٌ و حك عله انتب تقر زاك NYE‏ 
وجَبَ لحصول التّقصانٍ » بدليل : أله لو تَقَصَ بغيرٍ أستعمال. لوت E‏ 
والأجرة وَجَبث لجل الاستعمال » بدليل : أن الأجرة تجبُ إذا قا في يده مده ليئلها 
أجرةٌ ون لم يَستعمِلَهُ » وقد وُجِدَ الأمرانٍ » فلزِمَةُ ضمائهما . 


فرع : [ارتفاع ثمن المتاع المغصوب ثم نقصه] : 
وإن غَصَبَ قميصاً قيمتة عشَّرةٌ دراهم » فليِسَهُ م وآبلاة حرا صارت قيمئة ا عة 
دراهم راسد ؛ فار باللس تساوي دة .. ففيه وجهان : 
[أَحدٌهما] : قال أبن الحدَادٍ : يوم » وليسَ لين في هذا الوقت . ثم 
لبيسا + فيازمة ماين القيمنين:. 


و 
٠.‏ 


3 


يفوم 
يقم 


فعلئ هذا : يَلرَمهُ آَنْ يدفم معَ القميص عشّرةً ؛ لأنّهُ لو كان غير لبيس في هذه 
الحالة. . لكانث قيمتهُ عشرينَ » وقيمتة الان عشّرةٌ » فلزِمَهُ عشّرةٌ . 

والثاني - وهو قول أكثر أصحاينا » قال القاضي أبو الطيّبٍ : : وهو عر ال ب 
رمان ية مع القميص خمسة لا غير لي 
LE‏ 
زاد السعر » فصار القميصيٌ يساوي عشرين. . فإنّهُ لا يَرَمْهُ إلا عسَرةٌ » فكذلكَ هذا 

وإِنْ غصَبَ قميصاً يساوي عشرة » فزاد السعد. فصارٌ يساوي عشرينَ » فلبسة 
وأبلاة حت صارٌ يساوي عشرة. . لرِمَّهُ رده » ويرد معهُ عشرةً ؛ لذن زياد السعرٍ 

لاحم ارح باو عار E‏ خی صاز يساوي أخمسة + ثم نَقَصنَ 
السعرُ » فصارٌ جديدّهٌ يساوي خمسة > ولبِيسَةٌ يساوي درهمينٍ ونصفاً. . لزِمَهُ ر ما بقي 
مِنَّ القميص ٠‏ ولزِمَهُ أن يَردّ معهٌُ خمسة » وهي قيمة ما تلف في يده » ولا أعتبارٌ 
بالتّصانٍ الذي حدتٌ بعد تلف الأجزاء . 


ا ا را 

إذا عَصَبَ جارية سمينة » ثُمّ رلت في يده .. رگها » وَآَرْشَ ما تَقَصّ بالهُزالٍ في 
يده بلا خلافي » وقد مضئ . فَأَمَاإِذا عَصَبَ جارية مهزولةً » فسن في يدو » ته هُزْلتْ › 
أو تعلَّمتْ في يده قرآنا » أَوعِلما » أو شعراً » أو صَنعةً » فزادث قيمثها بذلكَ » فسَمِئَتْ » 
ا 

وال مال كخ واي 2 0ل عليه ا 
حال زياديها » فلا يَردّها ) . 
)١(‏ هلت الدابة : على ما لم يسم فاعله » هزالاً » ومَرّلها صاحبها » من باب ضرب . والهزال : 

نقيض السّمّن . 


۳۲ كتاب الغصب 


دليلنا : أَنّها زيادةٌ في العين المغصوبة » فضَّمِئّها الغاصبٌ » كما لو طالب برها » 
لَمْ رها » ولأنَّ أستدامة الغصب كأبتدائه » والغاصبُ في كل حال مأمودٌ برد العين 
المغصوبةٍ » فإذا لَمْ يردّها. . كان بمنزلة المبتدىء للغصب . 

فعلئ هذا : إذا عَصّبها وهي تساوي مئة » فسَمِنتْ في يدو » وبَلغث قيمتها ألفا » ثم 
هُرلثْ » وعادث قيمتها إلى مثة. e‏ 
السّمَن » فن كانث بحالها » فسّمنث » فيلغت قيمتها أ ل لمت هة فف 

ا ان > ثم هُزْلَْتْ » ونسيت الصنعةً » فعادت قيمتها إلى مئة. . فإنَهُ برها › 
سها غار سخ ن بلط اشن غا نارك ؛ وعلدث يها إن م 
م تعلّمثْ صَنعة » فبلغث ألفا ثم نسيّئُها » فعادث إلى مئة. . ردّها » وألفاً وثماني 
د.ا الوا اعت برض وو :روطان الل د م 

َإِنْ غَصَّبها وهي تساوي مئدٌ » فزادٌ السعد» فصارث تساوي ألفا » ثم نَقَصَّ 
السعرُ » فصارث تساوي مثةً » ثم سَمِنثْ » فصارت تساوي ألفاً » ثم مُزْلَتْ » فصارث 
تساوي مئةً. . لزِمَهُ رها ويسم مئ » وهو قيمة السَّمّنِ » لا زيادة السوق » فلو ماتتٍ 
الجارية في هذه الحالة. . لزِمَهُ ألفْ ويِسمٌ مبةٍ ؛ لاله أكثذ ما كانث قيمئها مِنْ حين 
الغصب إلى حين التلفب مع عُرم السَمَنِ . 

وإِنْ غَصّبها وقيمتها من » فزادٌ السعرٌ ٠‏ فصارث تساوي أَلفآ ‏ ثم تَقصَ السعر ‏ 
فصارث تساوي نة ثم ماقت الجارية. . ِمَهُ قيمتها الف » وهو أكثرُ ما كانت قيمتّها 
مِنْ حينٍ الغصب إلى حينٍ التلفف » ون زادث وتَقَّصتْ مراراً » ولا تجاورٌ الزيادةٌ الفا » 
ئو ماتث . . لَمْ يلم أكثد مِنْ ألفي ؛ لأَنَّ ذلك أكثذ ما كانث قيمتّها . 


فرع : [غصب هزيلة فسمنت] : 
ب الس سس ه ت 8 و و و 
وإ غَصَبها وقيمتها مه » فسَمِنَتْ في يده حت بلغت قيمتها آلفاً > ثم هُزْلَثْ › 
٠.‏ و و 5 4 
فعادث قيمتها إلى مئة » ثم سَمِنثْ » فعادث قيمتها إلى ألفي. . ففيه وجهانٍ : 


2 ت e‏ و < 72 
اذ همات وهو فول أبن عرف ب أ قري أنه يردّها ¢ ولا شىءَ عليه ؛لآنه زال 


كتاب الغصب ۳۳ 
ما وجب الضمانّ » فهرَ كما لو جَنئ علئ عين ٠‏ فأبيضَتْ » ثم زالَ البياضٌ . 

والثاني - وهر قول بي سعيدٍ الإصطخريّ » وهو الصحيح - ا ویرد 
معها تِسمَ من ؛ لأ السّمَنَ الثاني غير الأَوَلِ » سقط ف ا وت عليه اتا 
بذهاب الأول » كما لو غَصّبها وهي مهزولة تساوي مئة » فينث حت بلخث ألفا » ثم 
هُزِلَتْ حت عادث إلى مثو » ثم تعلّمتْ صنعةً » فعادث قيمثها ألفاً. . فإنّهُ لا سقط عنة 
ما تقصث بالهزال . 


: چ و 0 3 علا عام و e‏ 3 
إن غَصَبها وقيمتها مئ > فسمنث في يده وبلغث قيمتها ألفاً » ثم هُزلت » وعادت 
5 3 2 8 3 3 0-0 حر و 3 
ا ل > نه ی فعادت إلى ألفي › ثم هزلت › فعادت إلى مئة. . فعلئ 
الوجه الأول : يردها » ويرد معها يِسمَّ مئةٍ لا غير » وعلئ الوجه الثاني : يردها » ويرد 
e‏ 


7 لا لتر 2 

وإِنْ عَصبَ جاريةٌ قيممّها من » فتعلّمث في يده سورة ِن القرآن ٠‏ أو ؛ شعرا » 
صنعةً » فلغت قيمثها ألفاء ته تَسِيْتْ ذلك فعادث قيمتها إلن .مبقء ثم تعلّمتْ 
ما كانث نَسيَئْهُ » فعادث قيميّها ألفاً. . فقد قالَ الشيح أبو حامدٍ : هي كالسَّمَّنِ » فتكونٌ 
على الوجهينٍ . 

وقال أبن القاصّ > والقاضي أبو الطيّبٍ » وابنْ الصبّاغ بنط يه الان 
وجهاً واحداً ؛ لأنَّ القولّ في السّمَنِ الثاني أنه غ الأول > وة 6 راا القرآن 
افرط يا اوا + أو انكس ...فيو الأول ؛ لأنّها تعودٌ إلى العلم الذي كانت 


5-4 


له تعلمه أَوَلا . 


(1) َر الصبييٌ ‏ بالبناء للمفعول - يُكّر ثغراً » وهو مغو : إذا سقط ثغره » يعني : سنّهُ » والئغر : 
النيسم »قم أطلق علي الثنايا + وإذا كس رثخر الصبي :.. قل تخر تغورا , 


۳٤‏ كتاب الغصب 


فرع : [ضمان الحامل المغتصبة] : 

وَإِنْ عَصبَ جارية حاملاً. . ضَمِئَها ٠‏ وضَمِنَ ولدّها » وكذلك إِنْ غَصّبها حائِلاً » 
فلا بو ل كلك الول اق بام ونه قال اح ش 

وقال مالك وأبو فة +( لاش الرلد) , 

دیا أن کل سیت شن بو الوا إذا كاذ فصا ا أن ب بد إذا فة 
مُنُصلاً ٠‏ کالإحرام» ولأنّ الول نماء ليس لث » > حصّلَ في يده مِنْ صل مضمونِ متعدٌ 
به » ارما كاه رار القرد O‏ 

إذا ثبت هذا : فإ لقت الأ الولد حيّا » تُه ما مات. . ِمَهُ قيمئة أكثرٌ ما كانث مِنْ 
حين الوضع إلى أن مات » وإِنْ أنه ميتاً. . ففيه وجهان : 

أعذهما وهو اه الف : : أله يجبُ عليه قيمتهُ يوم الوضع لو كان حا ؛ أنه 
ضَمِمَهُ بايد قبل ظهوره » فضَّمِئَهُ بتلفه » كام . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أله لا يجبٌُ عليه ضمانة ؛ نه نما قوم عليه 
عند الحيلولة بينهُ وبينَ مالكو » وهر حال الوضع » ولا قيمة له في تلك الحا ء ٠‏ فل 
يجب عليه الضمانٌ . 


فرع : [يضمن نقص المغتصّب] : 
وإِنْ غَصبَ جارية ناهدة”" الثديين » فسقط”" ثذياها فى يده » فصت قيمتّها 


ا 1 5 0 و e.‏ و 7 مهاه 
بذلكَ » أو غَصبَ غلاما ارد فتبتت لحيتة ٠»‏ أو كانت لحيتة سوداءَ » فأبيضت › 


E O‏ بو للك . ضَمِنَ أَرشَ النقص ؛ + لذن نقصّ بسبب كان بيده » فلزمة 


(۱) في نسخة : ( الذي ) . 
)۲( ناهدة وناهد : الجارية كَعَبٍ ثديُها وارتفع » يجمع على : نواهد . 
(۳) سقط : وقع من أعلى إلى أسفل » وهنا امتدّ وتدلى . 


كتاب الغصب ۳0 
مسأل ا 

وإ عَصب مِنْ رجل عبداً » فجنئ حر على هذا العبدِ. . نظرت : 

إِنْ قتله . وَجبث قيمتة للمفصوب منة » وله أن يرجح بها على الغاصب » أو على 
الجاني » غير أنه إنْ رجمَ على الجاني ER‏ 
بها علئ الغاصب .. رجعَ عليه بقيمته أكثر ما كانث مِنْ يوم عَصبه إلى أن ِل » فون 
رجعَ على الجاني . ليع الجاي عل لاسي N‏ : دج 
الغاصبُ على الجاني بقيمته يوم الجناية ؛ لأَنَّ التلفت حصّلّ بفعله » فأستقر هَ الضمانٌ 
عليه . 


وإِنْ قطعّ الجاني يدَهُ. . وَجبَ على الغاصب أكثُْ الأمرينٍ مِنْ صف قيمته » أو 
ما نَقصّ بالقطع ؛ لأَنَّ الجناية عليه » وهو في صَمانهِ كجنايته عليه » فأجتمعٌ عليه 
معان البق > بالا ».و آنا الائ 2 :قلا بت عليه إلا سات بعر ير الحا 
نَّم يوجذ منة غير الجناية مِنْ غير غصب ٠‏ وللمالكِ أن برع على اهما شاء » فن 
أختارٌ الرجوعَ على الجاني ٠‏ وكانث صف قيمته أكثرٌَ مِمّا نَقَصّ ن بالجناية. . رَجعَ عليه 
ل 0 
لقيمة أقلّ مِمَا نفص بالجناية. . رجح المالكُ على الغاصب بما زادَ على صف قيمته › 
و زار الماك رجن عر الم و اا اجان و 
الاد ا ان الفا 


فرع : [جناية عبد على عبد مغصوب] : 
وإ جَنئ على العبدٍ المغصوب عبد لآخَرَ. . نظرت : 
فإِنْ قتلهُ عَمداً. . فالمالك بالخيار : بين أن يقتصصّ مِنّ العبدٍ القاتل » وبين أَنْ 


فان أقتصّ منة . es‏ ا د د 
وإِنْ عفا على مال » وكات الا كيلا . ن طالب العاضتك ا ا 


۳ ابا 
باليدٍ » وله أَنْ يطالبَ بحقَّه مِنْ رَقَبة العبدٍ القاتل » غير أَنُّ إنْ طالب الغاصِبَ. . فل اَن 
يطالبَةُ بقيمة عبده أكثرٌ ما كانث مِنْ حينٍ عَصَبَهُ إلئ أَنْ قل ٠‏ ون طالب بحقَهِ مِنْ رقبة 
القاتل . E‏ الك ه بأل الأمرينٍ مِنْ قيمة المقتول » أو قيمةٍ القاتل > على 
الصحيح” " مِنَّ القولين ؛ لاله لا يَستحِقٌ عليه أكثرَ مِنْ ذُلكَ . 

فإ طالب الغاصب بقيمةٍ عبدِه » فإِنْ كانث قيمة القاتل أكثرٌ مِنْ قيمة المقتولٍ » أو 
مثلها. . فللغاصب أن يطالب بذلكَ مِنْ قيمة القاتل » وإِنْ كانت قيمة المقتول أكثر. . 
لمْ يطالب الغاصبٌ سيّدَ القاتل إلا بقدرٍ قيمةٍ القاتِلٍ » على الصحيح مِنَ القولينٍ . 

إن أختارٌ مالك العبد" مطالبة سد القاتل » فإِنْ كانت قيمةٌ المقتول أقلٌّ مِنْ قيمةٍ 
e‏ عند" نقد تر دون جع رولا وض a‏ زر 
سيّدُ القاتل على الغاصب بشيء ٠‏ وإ كانث قيمةٌ المقتول أكثر من قيمة القاتل. . لَمْ 
يرع عليه المغخصوب منه إلا بقدرٍ قيمة القاتل > علئ الصحيح مِنّ القولينِ » ا 
المغصوبٌ منةُ تمام قيمةٍ عبده مِنّ الغاصب ؛ لاله ضَمِئَهُ ته باليد . 
ماله © أسماة كا ا 

وإِنْ عَصب عبداً » فجنئ العبدٌ وهو في يدٍ الغاصب على حُرٌ » أو عبدٍ. . نظرتٌ : 

فن قتلةُ عمداً. . فوليٌ المَجنيٌ عليه بالخيارٍ : بينَ أن يقتصصّ » وبِينَ أَنْ يعفوَ على 
مال » فإِنْ قتلةُ. . كان للمغصوب من أَنْ يرج على الغاصب بقيمة عبدِهِ أكثرٌ ما كانت 
مِنْ حينٍ الغصب إلى أن فيل ؛ لأنّهُ تف بسبب كانّ في يده » فلزِمَهُ ضمائهُ » وإِنْ عفا 
عنة على مال . . تعلّقَ ذلكَ برقبته » وكانَ علئ الغاصب أن يديه بقل الأمرينٍ ِن رش 
الجناية » أو قيمةٍ العبدٍ القاتل أذ ا ارش إزقيع مان عدت ف الا 
لعو لاله ام للعبدٍ ولنقصانه . 


)١(‏ في( م) (١:‏ فلهأن). 
(۲) في نسخة : ( الأصح ) » وكذا في الموضع الآتي . 
زرف أي : المغصوب » كما في( م ) . 


كتاب الغصب ۳۷ 


وإِنْ جنىئ علئ ما دون النفس › أن قطعَ ید غيره » فان كانث عمداً , وأختار 
المَجِنعٌ عليه القصاص » فأقتصيّ منة. . وجب على الغاصب ضمانٌ اليد . 

قالَ الشيخ أبو إسحاق : وفي قدر ما يَضِمئُهُ وجهانٍ : 

أحذهها:: ار الحنارة : 

والثانى : ما نَقَصَ مِنْ قيمته بذلك . 

وقال أبن الصبّاغ : يجبُ عليه ما نقصَ من قيمته بذلكٌ › ولا يجب عليه الأرش › 

وَإِنْ عفا عنهُ على مال » أو كانت الجنايةٌ خطأ. . كانَ على الغاصب أقلٌ الأمرين مِنْ 
قيمة العبدٍ المغصوب » أو أرش الجناية . 


فرع : [جناية عبد مغصوب أو مودّع بقدر قيمته] : 

فن جَنئ العبدٌ المغصوث في يدٍ الغاصب على رجل جنايةً أَرشُها قدرٌ قيمتو» أو 
أكثز منها » ثم مات العبدٌُ في يد الغاصب. . فللمّغصوب منه أن يَرجِعَ على الغاصِب 
بقيمةٍ عبدِه » فإذا أَخدّها. . فللمَجنيٌ عليه أَنْ يطالبَ السيّدَ بأرش جنايته ؛ لأنّها كانت 
متعلقة برقب العبدٍ » والقيمة بدَلٌ عن الرقبة » فإذا أذ ولي الجناية الأرشَ مِنّ السيّدِ. . 
قال أبن الحدّادٍ : فللسيّدٍ أن يَرجِعَ بذَلكَ على الغاصب ؛ لأنَّ الآرشيَ الذي أَحَذْهُ 
المَجنئٌ عليه مِنَّ السيّدٍ أستحقّهُ بسبب كان في يد الغاصب ٠‏ فكان مِنْ ضمانه . 

ولو كان العبدٌ وديعة عند رجل » فجنئ علئ آخَرَ جناي تستغرق قيمتّةُ » ثم إِنَّ 
المودّعَ قتلّ العبد. . فللسيّدٍ أَنْ يَرجِعَ علئ المودّع”"© بقيمة عبده » فإذا أخذها. . 
فللمَجنيٌ عليه أن يطالبَ الس بأرش جنايته ؛ لأَنَّ القيمة بدَلُ الرقَبةِ » فإذا أحذ المَجنئٌ 
عليه الأرشَ مِنَّ السيّدِ. . لَمْ يكن للسيدٍ أن يرجح بذْلكَ على المودع ؛ لأ العبدَ جَنئ › 
وهوغيدُ مضمونٍ عليه » بخلافي الأول . ْ 


۳۸ كتاب الغصب 

وإِنْ جَنئ العبدٌ وهو في يدٍ سيّدهِ علئ رجل جناية تستغرق قيمتّة » ثُمّ عَصَبَُ 
غاصِبٌ » فجنى على آخرَ جناي تستغرقٌ قيمتُّ » فآستردٌ العبدَ مِنَ الغاصب » وطلبَ 
المَجننٌ عليهما الفداءً ٠‏ فسَلّم العبد للبيع » وبيع . . فإِنَّ تمه يُّقِسَمُ بِينَ المَجنيٌ عليهما 
إصفينِ ؛ لتساوي حقّيهما » وللسيّدٍ أن بَرِعَ على الغاصب بالتُصفب الذي أَحَهُ المَجنيُ 
عليه في يد الغاصب ؛ لأنّهُ رع مِنَ السيّدِ بسبب كان في يد الغاصب » فلزِمَهُ ضمائه ‏ 
فإذا أخذهٌ السيّدُ مِنَ الغاصب. . قال أبن الحدّادٍ : فللمجنئٌ عليه الأول أَنْ يأَخْدَهُ مِنَ 
السيّدِ دون المجنيٌ عليه الثاني . 


قال القاضي أبو الطيّب : ووجهة : أذ حقٌّ المجنيّ عليه الأول تعلّقَ بجميع الرَقبة » 
وحقّ المجنٌ عليه ثانياً لَمْ يتعلّنْ إلا بالنصفب . 
للج لقا + ونا دير فاضي الام اه ؛ لآنَ حن الثاني تعلق أيضاً بجميم 
الرّقبة » آلا ترئ أَنَّ الأول لو أبرأةُ. . لاستحق الثاني جميعَ القيمة ؟ قال : وإِنّما وجه 
ذلك عِندِي : أنّ الذي يأخذة السيّدُ مِنَ الغاصب إِنّما هو عِوَضنٌّ عَمَا أَخذهُ من المجنئ 
E E‏ ا بِدَلَ عَنْ قيمةٍ الجاني 
ل . لَّمّ يكن للسيّدٍ أَنْ يَرجِمَ بو على الغاصب ؛ لأَنَّ 
أستحقاقة بجناية كانث في يده لا في يدٍ الغاصب » وهلكذا : لو مات العبدٌ في يد 
الغاصب. . وَجبث عليه قيمتة » وتَقِسَمُ القيمة بِينَ المجنيّ عليهما » ويَرجِمٌ المغصوث 
منهُ على الغاصب بنصفب القيمة التي أخذها منهُ المجننٌ عليه الثاني » ويكونٌ ذُلكَ 
للمجنيٌ عليه الأول دون الثاني » ولا يرجح السيّدُ بلك على الغاصب ؛ لما ذكرناة . 
لوي ل ار ا يي 
سا ع الوق امسج ل ار ع 
ل 
كانت الاب خط E‏ ا ل 


(1) لعلها المقتول ؛ ليستقيم السياق . 


50 ۳۹ 
المج عدو أَرْسَة ين القيمة:.. كان الو المحصري أن بر ذلك فلن الخاضت + 
لما ذكرناءٌ » وإِنْ راد السيّدُ أن يعفرَ على غير مال » فن قلنا : إِنَّ موجَبَ قتل العمدٍ 
القَوَدُ لا غير. . كان له ذلك » ون قلنا : إِنَّ موجَبَهُ أحدُ الأمرينٍ مِنَ القَوَدِ أو المال. . 

سقط القصاصيٌ » ول يَسقْطٍ المالُ ؛ لأَنَّ حى المجنيع عليه تعلق به . 


فرع : [قتل العبد المغصوب الغاصب] : 

وإ غَصب رجلٌ عبداً » فوئب العبدُ على الغاصب » فقتلهُ » ثم هرب إلى سيّدهِ » 
فإك كانت الجنايةٌ عمداً. . قال الصيمّريٌ : فإِنْ عفا ورثةٌ الغاصب عَنٍ القصاص 
والدّيةِ.. سقط الضمانٌ عَنِ الغاصب في المال » وإِنْ قتلوة. . فعليهم قيمةٌ العبدٍ 
وكأنّهم لم يسلّموهُ » وكذلكَ لو طالبوا بالدّية مِنْ رقبته . 

إن قَتلَ العبدُ المفصوب سيّدَهُ وهو" في يد الغاصب. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : للورثة أَنْ يقتضصُوا من » فإذا قتلوة. . أستحقُوا 
قيمتّه على الغاصب: ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأف جتاية العبد المخصوب عل القاصب . 

الان ٠]‏ ين أصحاننا عن قال + كرد الجناية عدرا الأ يلك الس عابت 
عليه حال الجناية » فكانث جنايتة عليه هدراً » كما قَبَْ العَضْبٍ . 


اله لعن م ا 

وإِنْ غَصب مِنْ رجل دراهم أو دنانير » فأنّجِرَ في ذَمَتَِ » ونَقَدَ الدراهم والدنانير » 
وربح . . ففيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( يكو الربحُ للمغصوب منةُ ؛ لاله نَماءُ ماله » فهو 


ت 
04 


L4 7‏ ت ج إلا م 2 
كثمرة الشجرة 2 ولآنا لو جعلنا ذلك ملكا للغاصب. . لآدّى ذلك إلى ارتفاق الغاصب 


)١(‏ في(م):(بقي). 
(۲) هَدْراً بالسكون والتحريك - : باطلاً لا قود فيه . 


3 كتاب الغصب 
بمال المغصوب منهٌ بغير إِذنِهِ » فجعِلَ ذلك يلكا للمغصوب منة بغيرٍ إذنه ؛ لتحم 
الباث ) . 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( هو ملك للغاصب ؛ لأنَّ ذلك ليس بمتولَّدٍ مِنْ مال 
المغصوب منة » وإِنَّما هو نماءٌ ملك الغاصب » فهو كما لو غَصب مِنْ رجل أرضاً . 
وزدعٌ فيها زرعاً ) . 


ان 
للمعصوت سه 4 لان يد اليد كد مولاة . 

قال الصيمّريٌ : ولا يَضْمَنٌ الغاصبُ الصيد“ إلا أَنْ يَحول بِينَ العبدٍ وبِينَ الصيدٍ » 
وهل يجبٌُ على الغاصب أجرة العبدٍ في المدَّةٍ التي صطاد فيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أا :يح عليه ا © لكل حال بن موم ساف 

والثاني : لا يجب عليه ؛ لأنَّ المَنافعَ في هذه المدّةٍ صارث للمولئ . 

إن أك الغا الد عل الاضسطناق + فامتطاة. .فول يكن اليد يك ل 
العبدٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الصيمّريٌ . 


فرع 8 [غصبٌ آلة الصيد يوجب أجرتها] 3 


3 


ون غَصَبَ مَنْ رجل شَبَكتَه”"© , أ ' 
بها. . فالصيدٌ للغاصب ؛ لأنّهُ لا صم للل » ويجبُ على الغاصب أجرةٌ اللو ؛ لاله 
حال بِينَ مالكها وبيتها . 


و E‏ 3 أو ا ¢ أو قوسا 


9 في (ع):(للسيد ):. 

(۲( الشّبكة : آلة تتخذ من الخيط المشبك يصطاد بها » وتجمع على : شبك وشباك . 

() الشَرّك : حبالة الصائد » الواحدة : شرّكة » كالمصيدة تتخذ من أنواع مختلفة » تجمع على : 
أشراك » مثل : سبب وأسباب » وقيل : الشرك جمع : شركة » مثل : قصب وقصبة . 


كتاب الغخصب ٤١‏ 

بذ غت م جار هة “فارسليا ع ين ع اح افده 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : أَنَّ الصيد للغاصب ؛ لأنّهُ هرّ المريِلٌ للجارحة » فكانَ الصيدٌ لهُ » كما 
قلنا في الشَبَكَةٍ . 


2 


فعلئ هذا : يجب عليه ۾ أجرةٌ الجارحة إِنْ كان يجورٌ أستئجارها » كالفهر" . 


ا 
a‏ 


والثاني : أنَّ الصيد للمغصوب منة ؛ لأَنَّ للجارحة فعلاً في أحذٍ الصيدٍ » فكانّ 
الا ایا ا نک ا لها فى أخل ال 


فعلئ هذا 1 هلْ يجبٌ للمغصوب منه أجرةٌ الجارحة مدَّةَ أصطيادها ؟ على الوجهين 
فى العبك . 


20 
27 


ع ع و 

إذا غصب مِنْ رجل بذرا" » فبدرة في أرضه » أو بأرض المغصوب منة. . فجميعٌ 
ما خرح منهُ ملك للمغصوب منة . 

وحكى المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/ ]۳٠۳‏ وجهاً آخرَ : أَنّهُ للغاصب » وعليه مثل 
البّذرِ . 

الأَوَلُ أَصحُ ؛ لأَنَّ هذا عينُ مال المغصوب منهُ » فهو كالعبدٍ الصغيرٍ إذا كبر » 
ددا وكيا ذا لم وا لصا ورا . فالصحيحٌ : أنه للمغصوب منة ؛ لِمَا 
ذكرناةٌ » فن نة نقصَ الزرع عَنِ البذرٍ » أو قيمةٌ الفراخ عَنْ قيمة البيض . . فعلئ الغاصب 
ضمانٌ النتقص ؛ لأنّهُ تقصٌ حدتٌ في يده » فضَمِئّهُ . 


(۱) الفهد : سبع من الفصيلة الِشَنّوريّة » أكبر من الكلب » وأصغر من النمر » يضرب به المثل في 
كثرة النوم والاستغراق فيه ٠‏ فيقال : ( أنوم من فهد ) . 
(۲( البذر : المبذور » ومن الحبوب الحنطة والشعير ونحوها 1 


۲ كتاب الغصب 


فرع : [غصب عصيراً فانقلب خمراً] : 

إن غَصبَ مِنْ رجل عصيراً » فصارٌ في يده خمراً. . لزِمَهُ ضمانٌ العصير بمثله ؛ 
لأ لت E‏ فن أنقلبَ الخمرٌ بيده خلا خلاً. . لزِمَهُ رد الخلّ على 
الوت م 

وقال او تة : ( لا يَلرَمُهُ ره » بَنْ قد مَلَكهُ بالانقلاب بيده ) . 

فلا أن الخل ين مال التعضوت سة اونما ترت م نيو كاي إذا 
ضار تخل : 

إذا ثبت هذا : فهل يَلرَّمُهُ مع ردٌ الخلّ ضمانٌ العصير ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يِلرَمُهُ أن يرد مع الخلٌ مل العصير ؛ لأنّهُ قذ 

زمه ذلك بأنقلابه خمراً » وإِنَّما رجح الملك فيه إلى المغصوب منه بمعنى آخرَ » فلا 

سقط عن الغاصب ما وَجبَ عليه بانقلابهِ خمراً » كما قلنا في الجارية إذا سَمِنتْ في يل 
النايت :ن كلت + ي سهدت 

و [الثاني] : منهم من قال : لايجبٌ عليه مثلُ العصير » وهو الصحيمٌ ؛ لاله عينُ 
ماله » وإِنَّما تغيّرتُ أوصافة . 

فعلئ هذا : إِنْ كانت قيمةٌ الخلّ هثل قيمة العصيرٍ » أو أكثر. . فلا شيءَ عليه » وَإِنْ 
كان ي الل أت ين فة الي :لن افاج فا بين الفتنين + لكن ذلك نمت 
بفعل حصل في يدو . 


ع 
مسألة : [يضمنٌ الغاصبٌ النقصّ ولا شىء له فى الزيادة] : 

ون عَصبّ مِنْ رجل ثوباً . فقَعية 6: أو قطنا وتفل له 4 إن 2 له + e‏ )1 آنا 
ذهباً » فصاعَة خليًاً. . رمه ر ذلك على حالته ؛ لاله عَيْنْ مال المغصوب ينه » فإنْ 
ت و ذلك َرِمّ الغاصب ضمانٌ ما نَقَصَ نقَصَ ؛ لأنها تقصث بفعله + وإ زادث 


. وزان فعيل - : صغار فسيل النخل › الواحدة : ودِيّة‎  ٌىِدَّولا‎ )١( 


كتاب الغصب و 
قيمثها بفڄلو. . فلاشيء للغاصب بفعله ؛ لأنّها زات بأثر لا عن له فيها . 
فشقًها ألواحاً. . ازمه و الأو EY‏ ندال 
المغصوب منة » فإِنْ تَقَصث عَنْ قيمة الحَسّبةِ. . لزِمه هُ ضمان التّمَصانٍ » وَإِنْ زادث. 
فلا شي له ؛ لما ذكرناة » وإِنْ سمّرٌ الألواح أبوابً » فن لَمْ يُدخلٍ الغاصبٌ فيها شيئا 
ن كوه عا و ا ها س وار ا إن ق وا 
لَه إن زادث » وَإِنْ سَمّرها الغاصبٌ بمساميرَ مِنْ ماله. . فإنِ أختارٌ قَلْحَ مساميره. . كان 
له ألكب الأنها عي خالقه ولكن و ا ت وز ف هاب كلم السامر 0 
E‏ 
قصب قرلا تسه وء نقضها . 

50 
منها ؟ وك قيمة المَسامير ؟ فلن قل : قيمةٌ الأبواب تسعونٌ » وقيمةٌ المسامير عَشَرة. 
نَظرت : فن تمصت الأبواث بعد تفصيلِها عَنِ التسعينَ. . ضَمِنَ ما نَقَصتْ عنها . 

فن بَدَكَ الغاصبٌ المسامير للمغصوب منة. . فهل يُجّدُ على قَبولها ؟ فيه وَجهانِ : 

الحثينا + اليد لاا عَيْنُ مال الغاصِب » فلا يُجِبْدُ المخصوث على قبول 
0 

» فَلِمَة مه قبولّها‎ ٠ ُجبَدُ على قَبولِها » وهو المنصوصيٌ ؛ لأنّها منّصلةٌ بماله‎ e 

كقصارة الثوب . 


وه 


E E‏ کر ليم 
وإن غصبّ منه خشبة » فشقها 


u 3 MAN1 ° FF FQ 
: ا : [يُطالب الغاصب بإرالة التزاويقي]‎ 


ون غَصَبَ مِنْ رجل دارا » فزوّقها'" الغاصب اوق مِنْ عنده , أ کک 


بصن يِن عنه » فإِنْ طالب مالك الدار الغاصبٌ بقلع ذلك . . لزم الغاصب قَلَعْهُ ؛ لأنَّ 
الغا صب شَّغَّلَ ملك المغصوب بملكه » فلَرمة إزالتُةُ » فإذا فَلَعَهُ. 0500 


)غ0( القكة :رياط السراويل »#ففوية 6 جم علق + كك مقل رة وسر 
0( زوّقة تزويقاً : مثل زيّنهُ وحسّنهُ بأنواع من | 2 لخشبا لعجمي ١‏ أو مزركشات ا لجصٌ» أو ورق الجدران. 


٤‏ كتاب الغصب 


فإن كانت قيمةٌ الدار قبل الترويتي كقيمتها بعد قَلمٍ التراويق. . لَمْ يلرم الغاصبَ 
شية ؛ لأنّهالَمْ تصن بالقلم . 

yS 
التزويق. . لزم الغاصب ما بين القيمتين ؛ لاله تَقَصَ بفعلِه‎ 

وإِنْ طلبَ الغاصتٌ قلح تزاويقه. . ققد قال لتاقو بن سينا : له لثة . 
سواء كان لتزاويقه قيمةٌ بعد القَلع أو لَمْ يكن ؛ لاله عي ماله كان اشد 

وقالَ المّسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۳۱۳] : إِنْ كان لَهُ عَينٌ. . فل قله » إن لم يكن 
لَهُ عَيْن. . فليس لَهُ فَلْعْهُ » فإذا قَلَعَهُ. ا E‏ 
قيمتها قبل التزاويق . . لزم الغاصب ما بيتهما ؛ ؛ لاله نص 

hS‏ قبوله ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يُجِبَرُ على قَبولِه ؛ لأَنَّ ذلك غيد متميّز عَنْ ماله » فهو كقصارَة الثوب . 

والثاني : لا يُجِبَدْ ؛ لأنّها أَعيانُ ماله » فلا يُجِبَدُ على قَبولِها » كالقٌّمَاشر" في 
او 


فرع : [يضمَنٌ الغاصبٌ والمستعير قيمة المغصوب عند الكسر] : 

وإِنْ عَصَبَ مِن رجل جَوهرة زُجَاجٍ اوی رهما » فَأنَّخْذَ منها قَدَحا“ يساوي 
عقر درام » فأنكسر القتخ » فر إلى مالكو مكسوراً » وقيمه ورهمٌ. . لزِمَهُ مَعَ رده 
تسعة درام ان ا قنصا يساوي عدر + e‏ 
رهم ممه فذحا ينناو عر . فقالٌ صاحبٌ « التلخيص » القَدَحَ › 
ويرد معَهُ ثمانية عَشْرَ درهماً . 


(1) القماش : متاع البيت » وكل ما ينسج من حرير وقطن . والقمّاش : بائع القماش . 
)۲( القدح : إناء يشرب فيه » يجمع على : أقداح . 


كتاب الغصب 0 
قال الطبريٌ : إِنْ كات الصنعة الثانيةٌ غير الصنعة الأولئ . . فلا يَختَلِفُ أصحابنا في 
ليان عَشَوَ دِرمّماً ؛ لأ الضمانٌ أستفّة َقَدَ عليه بالكسر الأول » فإذا أعارَهٌ. . 
فهو مال حر للمغصوب منة في يديه » فلا نجير به ذلك النقصٌ » وإ عاد مث ذلك 
القَدَح في القَدْرٍ والصنعةٍ , وَرَدَّهُ صحيحاً. . فهل يَغْرَمُ م معَهُ شيئاً ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا 
ف العمن في الجاريه 


عد و 2 ت 
مسالة [اختلاط زیت بمثله 4 أو بأجود منة] : 

قال الشافعي رَعَقمة اللا ون ان ونا > فط كله ارخ هه فان شا 
E AE‏ 


و ا e‏ 


: أنه لَه إذا عَصَبَ من ريا » أو غيرَهُ مِنْ ذوات الْأَمثالٍ » اقخاطة ية 
فن خَلَطَهُ بأجود منهُ » بِأَنْ غصَب مه صاعاً مِنْ زيت يُساوي رهمين ٠‏ فخلطة 
عل رارك تاري جورف وار دلاخاي e‏ : 
جير المغصوب منة على قَبولِِ ؛ لاه دَفعَ إليه بعض ما عَصَبهُ من وشيئاً مِنْ جنسه 

CoG Ct 
ونصصّ في‎ ٠ ) وأمتنعَ الغاصبٌ. . فقذ نصصّ الشافعيٌ هامّنا : ( أَنَّ الخيار إلى الغاصب‎ 


( التفليس ) : ( إذا اث تعر مله افا يونت وخخلطة باجم مر ج . على 


أحدُهما : أَنّهما يكونانٍ شريكينٍ » وهذا خلافٌ نص في ( الغصب ) . 


والثاني : أنه يضرت مع العُرماء بالنّمنِ ) . فجعلةٌ على هذا كالمُستهلكِ » كما قال 
في ( الغصب ) . 
واعقلف اماتا فبيات 


فمنهم مَنْ تَقَنَ جواب القولين إلى الغصب ٠.‏ وقالَ : في العَصب أيضاً قولانٍ : 
اخدهياا» اا بست انملك لكل عرد نعليو الوميول الها 


3 كتاب الغصب 

فعلئ هذا : يعطيهِ الغاصبٌ مثْلّ زيته مِنْ غير هذا المختاط . 

والثاني : يصيرانٍ شريكين في هذا المختلط ؛ لأَنَّ عينَ ماله أختلطً بجنسه » فصارا 
شريكينٍ › کما لو اڈ راطا ا 

فعلئ هذا : بباح الزيتانٍ » ويُقسَمْ امن يما على قَدْرٍ قيمتهما ؛ فيكونٌ للغاصب 
نا اللّمن » وللمفصوب منه الت » فإنْ طلب المغصوث منة أن أذ ِن هذا الزيت 
المكتلظ تلك مان وا ف ا مان ف وان 

أحدُهما : لا يجو ؛ أن بأد بعضن صاع عن صاع » وذلك ربا . 

والثاني : يجوز ؛ لأنّهُ يأحذ بعضَ حقّه » ويترك البعض بأختياره » وليسَ ذلك 
برباً ا ا وساف ول ذلك ار 

ومنهم مَنْ قال : يصيرُ في الغصب كالمستهلكِ . قولاً واحداً » وفرَفُوا بيه وبِينَ 
التفليس ؛ لأَنّ في التفليس لا يُمكنٌ الغريم الؤجوع إلى كمال حه إذا ضارت مَعَ 
الغرماء ‏ فجول شريكا » وهاهنا يُمكثة أن يرع في بدو » وهو كمال حقو . 

ون حلط بمثله ٠ SS‏ فخَلطَهُ بصاع له 
مِنْ زيت يُساوي درحّمين » فإِنْ بَذل الخاصبُ صاعاً منة. . جير المفصوب من على 
ره ل ٠‏ فأَجيرَ علئ قَبِوله » 
وإ طلبَ المغصوث منهُ صاعاً منهُ » وأمتَنعَ الغاصبُ مِنْ ذلك ل أراة أن عط اغا 
مِنْ غيره. . فأختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أبو العباس ‏ وأبو إسحاق : يُجيرُالخاصبٌ على أن يدفع إليو صاعاً منة ؛ لأ 
فيه بعضّ عين ماله » فلا يَلرَّمُهُ الانتقالٌ إلى بَدَلِهِ » كما لو غَصَّبَ منهُ صاعاً » ويف 
به . 

ومنهم مَنْ قال : لا يُجبرُ الغاصبٌ على فع صاع من » وهو المنصوصن هامُّنا وفي 
لاء « ؛ لأنّ عينَ مال المغصوب من غيدٌ متميّز من مال الغاصب » فصارٌ 
كالمستهلك . 

وإن خلطة بأرداً منة » بن عَصَبَ منة صاعاً يساوي أربعة دراهم » فخلَطَه بصاع 


كتاب الغصب ۷ 
يُساوي درهمين » فإِنْ تراضيا على أَنْ ياد المغصوب منهُ صاعاً منة. . جار ؛ لاه 
ل ننه منناها دون E‏ 

فن بَدَلَ الغاصبُ صاعاً منهُ » وطلب المغصوب منْهُ مِثلَّ زيته. . يُجْبْدُ على دفع 
ضاع من مكل زينة من غير » 

وإِنْ طلبَ المغصوب منْهُ صاعاً مله » وأمتنعَ الغاصبٌ. . ففيه وَجهانِ : 
[أَحدُهما] : قال عاّةٌ أصحابنا : يُجبرٌ الغاصبُ على ذلك ؛ لأنّهُ رضي بأَخذٍ عَم 


£ 


ناقصا . 


جر 


و[الثاني] : قالَ آبنُ الصبّاغ : لا يُجبَدُ الغاصبُ ؛ لأَنَّ حقّهُ قذ تعلق بدِمَيِهِ حينَ صارٌ 
زيه كالمستهلك . ١‏ 
وإ بَدَلَ الغاصبٌُ صاعا من » وطلبَ المغصوب منةُ صاعاً مِنْ مثل زيه مِنْ غيره. 
0 50 اض ُجبرُ علئ فع صاع مِنْ مثل زيته الذي غُصِبَ منة مِنْ غير 
أن وي هار كالمسيلف )1 
ومِنْ أصحاينا مَنْ قالَ : يُباعٌ الزيتانٍ » ويُفْسَمْ تَمنْهُ بيتهُما على قَدْرٍ قيمة زيتيهما › 
كما قال إذا خلَطَهُ بأجود منْهُ . وَليسَ بشيء . 


ه3 
فرع : [خلط زيتٍ بشيرج] : 
GT‏ احا ا 
ن'' أو بالشّيْرَج . . فن تراضيا على أن يأخذ المغصوث منةُ مثلَّ مكيلةٍ زيته منة. 
ل 0 . لَمْ يبر ؛ لأنّ الغاصب لا يُجْبَرُ على 
دَفْع غير ما وَجَبَ عليه » والمغصوب من لا بُ يُجِبَرُ علئ أَخْذِ غير ما وَجَبَ لَه . 


)١(‏ يعني : زیت البان » والبان : شجر يسمو ويطول في استواء » كالأثل › أوراقه هدب › وقضبانه 
سمجة خضر » وثمرته تسمى : الشوع » تشبه قرون اللوبياء » فيها حب » ومنه يستخرج دهن 
البان » يستعمل في الطيوب المرتفعة » وثجيره الذي يبقى بعد استخراج دهنه ينفع من الكلف 
والنمش والبرش الكائن في الوجه من الجرب والحكة . انظر « المعتمد (٩‏ ص/ 18-١7‏ ) . 


۸ كتاب الغصب 

فعلئ هذا : يبر الغاصبٌُ على دفْع زيت مثل الّذي عَصبَهُ ؛ لأنَّ هذا صارٌ 
كالمستهلك . 

وَمِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُباعانٍ هاهُنا » ويُقسَمْ ّم بيتهما على قذرٍ قيمتهما ‏ 
قال في المسألتين قبلّها . 

ل ا ل 


الا كلت الا ف > وعليو مؤت 000 ؛ لأنّهُ يمكثُهُ الرجوعٌ إلى 
e O Tg‏ 
ما نقصَ مِنْ قيمته » وإِنْ كان نقصانةُ غير مُستقر. YY‏ ن القاضت رة 


أن يَدفعَ مله مِنْ جنسه ؛ لِأَنَّ هذا صارَ كالمستهلكِ ) . 

وقال الربيعٌ : فيه قول آخبرُ : ( أن َرَمُهُ تخليصٌة » ويره وأرش ما نَقَصَ في الحال 
وفيما بعد ٠‏ كما لو غَصب عبْداً » فقطعَ يَدَهُ) . 

وألصلنك أميعاتنا فنة؛ 

فمنهم مَنْ قال “هن لاله ران 

احذهناة ا لخر هة أن اع ی ها ف وتان ع ا 
مُتميرَة » فلا يَملِكُ الرجوع ببدلِها . 

والغاني : لا يلرم + لأ نقضاتة غير كستقة » بل يرايد ٠‏ فصار كالستهلك.. 

ومنهم مَنْ قال : هي علئ قول واحدٍ » وأَنّهُ يأحذ مثلُ مِنْ غيره ؛ لما ذكزناءُ وما 
ذَكرَهُ الرَبِيعٌ من تخريجه 


)١(‏ أي : ولا في المآل » ٠‏ لکن جاء في « الأم » ( ۲٣۹/۳‏ ) : ( وإن كانت مخالطة الماء ناقصة له 
في العاجل والمتعقب . . كان عليه أن يعطيه مكيلاً مثله مکانه ) . 

فق صورة ذلك : أن يضعه في إناء يكون في أسفله ثقب يستخرج منه الماء » فإذا انتهى. . سد 
مكانه » وأعيد لصاحبه . 


كتاب الغصب ٤۹‏ 


فرع : [خلط الدقيق بالدقيق] : 

قال الشافعئ رحمة الله : ( وإِنْ حلط دقيقاً بدقيق. . فكالزيت ) . 

رآ چ ف 

فمنهّم مَنْ قال : للدقيق مِثلٌ .قال الشيحٌ أبو إسحاق : وهو ظاهرٌ النصصّ ؛ لأَنَّ 
تفاوتة في الُعومة والحُشُونةٍ ليس بأكثر مِنْ تفاوت الجنطة بصغَرِ الحَبٌ وكبره . 

فعلئ هذا : حُكمُهُ حُكمْ الزيت إذا حلط بالزيت » على ما مَضئ . 

ال ع ل ل او سمه 
تفاوتاً كبيراً > وقول الشافعئٌ : (إِنَّهُ كالزيت ) أَرادَ : في أنه يَرجِعُ إلى بَدَلِهِ » كما 
رجح إل بدل الزيت إذا تف , لا آنه يرجمٌ إلى مثله 

فعلئ هذا : إذا أرادَ قِسمَتَهُ بيَهُما. . تَظرتٌ : 
كان فيه تفاضل وَرِباً . 

إن أستوّث قيمتهما » ذ فن قلنا : إل القسمة رر التصيبَين. e‏ 
يجورٌ قسمة الوطب على هذا القولٍ . وإ قلنا : إن القسمة بي . . لَمْ جز قيسمتّهُ » كما 
لا يجوز بَبْعُ بعضِه ببعض . وحك الكرابيسيٌ عنة : 0 ولا يعرف لك 

وَمِنْ أصحابنا مَنْ قال : باع الدقيقانٍ » ويْقِسَمْ اللَمنٌ بينهما على قَدْرٍ قيمتيهما بكلّ 
حال » كما قال في المسائل قبلها . 


فرع : [خلط حنطق بحنطة] : 
وَإِنْ غَصَّبَ من جنطةٌ » فخلطها بحنطة لَهُ. . ففي ذلك مسائلٌ كالتي ذكرناها في 
المتوا رز اضانيا هار اع بها اروياة امال باه لضع انيه لكر 
في الزيت » وإِنْ خَلَطَها بما يُمكنٌ تمييزُها منة » مِثِلَ : أن يَخْلِط جنطة بيضاءَ بحنطقٍ 


0۹ كتاب الغصب 
سمراء » أو حمراء » أو شعير » أَو دُرةٍ. : فعلئ الغاصب تمييزها وتخليصّها وإن لحقَةُ 
بذلك كؤنة 7 ا لعفت يناس" و 

قال أبن الصبّاغ : ون لَمْ يمير جميغة. . وَجَبَ عليه تمييز ما أمكنّ » وكاب الباقي 
بمنزلة آختلاط الزيت بما لا يتميّرْ عله 


2 
مسالة : [يلزمٌ الغاصب تفريع ملكِ غيره] : 

0 ال ل ا 0 
ل اث 

قال الراوي : ( فلقذ رَأيْتها والفؤوسٌ تعمل في أصولها . وإِنّها لنخيلٌ عَمْ) 
يعي طوالا :و لهذا يقال للحرأة الطويلة : عميمة . 

وَرَوى سعيدٌ بن زيدٍ : أن النبيّ ل قال : « ليس لزق ظالم حَقٌّ » » بكسر العَيْنِ » 
وسكون الراء 5 


قال الشافعيئٌ رحمة الله : ( وكُلُ ما وضع في الأرض للتأبيدٍ. ٠‏ فإنّهُ نه يُسمّى : عِرْقاً . 
وَالعروق أريعة #غزفان ظاهران ورهن : الغراسٌ والبناء » وعِرْقانٍ باطنانٍ » وهما : 


البئرٌ والنهرٌ ) . 
ا ل ا 


000 الفاح رن جاه «الجهع على ضاعات وبيجاد ‏ هانها 
في الهند » وخشبها رزين أسود لا تكاد الأرض تبليه » > يستعمل في الأبنية » وقد يشبهه أحدهم 
سجر الا و > وهو أقل سواداً منه . 

)۲( أخرجة عن عروة مرسلاً بو عبيد في « الأموال » ( ۷ ٠‏ ) بلفظ اوا شر فی أرض رجل من 
الأنصار ‏ من بني بياضة ‏ نخلاً » فاختصما إلى النبي يا E U‏ 
الآخر : أن ينزع نخله » قال 3 اغد رايتها يضرت في أصولها بالنووسس + بوإنها لبخل م 

قال أبو عبيد : فهذا الحديث مفسر ( للعرق الظالم ) » وإنما صار ظالماً ؛ لاله غرس في 
الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره » فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً » فكان حكمه أن يقلع ما غرس 


كتاب الغصب 605١‏ 


إذا ثبت هذا : وقلع الراس ٠‏ أو البناء. . فقال الشيخٌ أبو حامدٍ » وأبنُ الصباغ » 
وغيزهما : عليه تسوية الأرض » ورش نقص إن دحل على الأرضي بالقلم ٠‏ وأجر 
فليا لذن ذلك ميل دوا 

وفك في المهدّب » : أَنَّ الشافعيّ رحمة الله قال في ( الغصب ) : ( يَلرَّمُهُ 

فصن الأرضُ ) » وقالَ في ( البيم ) : ( إذا قَلعَ الأحجارٌ المستودّعَة في الأرض . . 
ا 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال من علق فوليق : 

لحذهنا 2 يل مه أرق القن لأا تقض فغ 

الاي ا ري ارقن لان راد القن بالل رل عن راه 
بالقيمة . 

ومنهم مَنْ قال : يَلرَمُهُ مه في الغصب رش ما تَقضَتْ » وفي البيع يلزمة مه التسوية ؛ لأنّ 
الا ده فاط ع ا:٠‏ ؛ لأنّها أوفئ » والبائع غيد متعدٌ » فلم يَلرَمْة أكثرُ 
E‏ 


٣ 


فرع : : [للمالكِ طَلْبُ قلع الراس إِنْ كان له رضن حرا : 
وإِنْ عَصَبَ مِنْ رجل أرضاً وقراشا 2 فغْرَسَهُ في الأرض 2 فطالب مالك الأرضي 


الغاصبَ بلع الغراس عَنٍ الأرض » فإ كان لَه غرَضٌ في القَلمٍ , نيان كان لا ريد 12 من 
تلك الأرض . . أَحَدَ الغاصبَ قّلع الخراس N‏ 
لم يكن لمالكِ الأرض عَرَْنٌ في القَلْم » بن كان بريد غَر س تلك الأرض . . فيه 
وجهانٍ : 

اللتبوار اير اسردم الإرايس ناراك سكيف 

والثاني : يَوْحَذْ بذلكَ ؛ لأ الإنسانّ مك0 في ملكه . 


. محكّم » يقال : تحكّم في كذا : فعل ما رآه » وحكّمت الرجلّ : فوضت الحكم إليه‎ )١( 


o۲‏ كتاب الغصب 


فرع : [يلزمٌ الغاصب أجرةٌ الأرض وقلع زرعِها وبَدَلُ نقصها] : 

ون عَصَبَ أرضاً » وزرع فيها.. لزِمَهُ قلع الزرع » وأجرة الأرض ٠»‏ وأرش 

نقص إِنْ حصل بها . 

وقال أحمدُ رحمة الل : ( لِيسَ إصاحب الأرض فلع الزرع » ٠‏ بل هو بالخيارٍ : بينَ 
أن يدفع البَذرَ الق » ويَملِكَ الزَرع ٠‏ وبين أن يِه في الأرض ي إلى أُوانٍ الحَصادٍ » 
ال اا ف 


سے 


دل آنه شع ماك حير قير ا ف ا انى 


ماله E‏ 
ون غَصبَ مِنْ رجل أرضاً » وحقَرَ فيها بثرا ء أز نهراً » فإِنْ طالبَةُ المغصوب منة 
بردٌ التراب إلى اليئر وَطمّها"2. . لزم الغاصب ذلك ؛ لاله تقل الترات مِنْ مِلكهِ » فكانً 
له مطالبتةُ بإعادتِه » وَإِنْ طلبَ الغاصبٌ أَنْ يعي الترات » فَآمتِئَعَ المغصوث منه لاحر 
المغصوب منهُ على إعاديِه . وقال المزنئٌ [في « المختصر » "/ ]4١-5١‏ اه كما 
لو عضب منة عَزْلاً ٠‏ ونسجة ثوباً . وهذا علط + لان الغاضت إن كا قد تقل الترات 
إل ملك نفسه. . فلَهُ غَرَضنٌ بردّه » وهو تفريعٌ ملك نفسه » فن كان قذ نقلَهُ إلى ملك 
غير » أو إلى طريق المسلمينَ. . فلَهُ غَرضٌ في رَدُِ » وهو تفريعٌ يلك الغيرٍ » وإزالة 
ا نس ا وريد لير ا 

ذلكَ » وهو أن يُسِقِط عن ضما مَنْ يَقعُ في البئر » فإذا طم البثر. . 
فن تَقَصتْ قيمةٌ الأرض بعد الطّمّ عَنْ قيمتها قَبِلَ الحَفْر . . زمه 00 


2 


ار 
ون لم تنه تَنقَصْ قيمتها . . لم يَرَمْهُ أرش التَقص . 


(1) الطْمٌ » يقال : جاء السيل فطمٌ الركية : دفنها وسرًاها » وكلّ شيء كثر حتى علا وغلب فقد 
طم » من باب رد » والطمٌ : البحر » وفي المثل : ( جاء بالطمّ والرم ) » أي : بالمال الكثير . 


كتاب الغصب oY"‏ 
فإِنْ قالَ المغصوث منهُ للغاصب : قذ أَبرأَتكَ مِنْ ضمانِ مَنْ يَقَعُ فيها. . فهل يبرا 
مِنْ ضمانِ مَنْ يَمَعٌ فيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : أَنّهُ لا يَبرأ ؛ لان الضمانَ بالحَفْرِ حَنٌ للغير . . فلا يَصِحُ إبراءً المغصوب 
منهُ» ولأنَّ هذا أَبِرأهُ مِمًا لا يجبُ » فلم يَصِمٌ . 

فعلئ هذا : للغاصب طم البئر يكل حال . 

والثاني : له برأ وهو قول أبي حنيفة » قالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : وهو الآصخ ؛ 
لان الضمانّ يَلرَمُهُ بوجودٍ التعدّي » فزالَ عنهٌ برضا المالك » كما لو حفر بإذنِهِ . 

قال أبن الصباغ : وهكذا : ينبغي إذا لَمْ يتلفط بالإبراء » وَإِنَّمَا مََعَهُ مِنْ طمّها ؛ ۽ لأ 
كك وها دلت 


فعلئ هذا : أن يَطمَ الترات إِنْ كان قد وَصْعَهُ في ِلكِ المغصوب منة » وإ 
ل 

ون عَصَب أَرضاً » ثم كَشَّطَ ترابها. . جار للمغصوب من أَنْ يُطالِيَهُ برد » وإعادة 
الأرضي كما كانث » فإذا ركة» فن نَقَصتْ قيمةٌ الأرض بعد ذلك عَنْ قيميها قبل 
الكشط . . زمه مَهُ ما بينَ القيمتينٍ » ون آراد الغاصبٌ ركه » وأمتنع المغصوبُ من » فون 
كاد الغاصِبُ قذ تقل الترات إلئ مِلكِ نفسو » أذ إلئ مِلكِ غيره » أذ إل طريق 


کے ا 
ت 
8 


المسلمينَ » أو إل ملك المغصوب منة » ونقصَتْ قيمة الأرض بنقل التراب إلى ملكِ 
المغصوب منة » ويَرجُو بإعادتِه زوالَ النقص. . قللغاصب رده ؛ لأ لَهُ غَرَضاً في 
وهر شري مال ا ترات + أرزواك العف رة كان نكل الترات إلى يلك 
المغصوب منة › ولم نفص قيمةٌ الأرض . E‏ له ذلك ؛ لَه لا فائدة له له في 
ذلك . 

ون فون ثريا + ول الا أن و قال 'المسعودئ )ات اة 
4/3" : لم بجر المالكُ على تمكينه مِنْ ذلك ؛ لأنّهُ لا يعودُ إلى حاليه الأولئ . 


(1) رفآه + ضع خْرقة وآصلحه بالخياطة ونحوها: 


6 كتاب الغصب 


ا 
ون عَصَبَ يِن رجل ثوباً وصِبْغاً ٠‏ فصبَعَةٌ به. . لزم الغاصب أَنْ يرد الثوت 
الاي GD‏ 
قبل الصّبْغ عَشَرةٌ » وقيمةٌ الصَبْغ خمسةٌ » فصارَث قيمتهما بعد الطَبْغٍ خمسة عشَرَ 
فلا شيءَ على الغاصب ؛ لله َم يتف شيئاً ِن مال المغصوب من وإِنْ زادث 
ا ٠‏ فصارّث عِشْرينَ. . فلا شيء للغاصب ؛ لان الزيادة حصَلَت بأثر مِنَ الغاصب 
لا بعين ماله » وإِنْ نقَصَتْ قيمثهما , فصارّث عَشَرةً. . لزم الغاصب معَ رهما 
خمسةٌ ؛ لأنّهما تقصا بفعله » إلا أن يُعلَمَ أنّ ذلك التمصانّ لِنمَصانٍ سعر الثياب » أ 
الصّبغ » فلا يَرْمُهُ شي ي٤‏ ؛ لان نقصان السعرٍ لا يَضْمَّنْهُ الغاصبٌ معٌ ردٌ العين . 


أَنْ 


چ 


82 
إن غَصَبَ مِنْ رجل ثوب » فصبَعَةُ بصغ مِنْ عنده. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : إن 
الغاصبَ يكونُ شريكاً لصاحب الثوب ؛ أن الصّبعَ عينُ مال الغاصب » فإذا خلطَة بمال 

es 


غير 


إذا ثيك هذا © هلا لر حالما ين وة أحوال :+ ]6 آنا لايد يا وال 
E‏ ا 

فالحالةٌ الأولئ : إِنْ لَمْ تَردْ قيمتهما ولم تَنقُصْ ل » بان كانت قيمةٌ الوب قبل الصّغٍ 
ا ا ل . إن الغاصب هاهنا يكونُ 
شريكاً له في النّصفف » فيكونٌ فيه سَبْعُ مسائل : 

إحدامُنَ : يتفقا على بيوهما » فإذا بيعا. . قم النَّمنُ بيئّهما نصفينٍ . 

الثاني : إذا تراضيا على ترك الثوب بحاله » ويكونانٍ شّريكين. . جارٌ . 

الثالثةُ : أن يَطلْب الغاصبٌ قَلْعَ صِبه. . فلَهُ ذلك » و؛ ت عل 


ت 


مِنْ ذلك ؛ لأنّ | بع عَينْ مال الغاصب ٠‏ فكانّ له اعد كي او شرت 


5 32 
0 


كتاب الغصب 00 
اا وَعَرّمنَ فيها › ف إلا أن ن الثوت إِنْ نة نقصت قيمتة بقلع | لصبغ. . لزم 
الغاصبَ ما نَقَصتْ قيمعةٌ ؛ لاله نقَصَّ بسبب مِنْ جهته . 

الرابعة : إذا طلّبَ المغصوث منة أن يقل الغاصبٌ صِبِعَهُ مِنْ ثوب » فإن رضي 
الغاصبٌ ذلك . . فلا كلام » وإِنِ آمتَنمَ الغاصبٌ. . فهل يُجّدُ ؟ فيه وجهانٍ : 

حدما ب وهو قزل أبن خيران + وأبي ساق آله بج كما لو عضب 
أرضا وع فبها ؛ 

والثاني - وهو قول أبي العّاس » وعا ما أ دده لقا تلان 
الصّبْعَ يَهِلِكُ بالاستخراج » بخلافي النخل » مع أنَّ الثوت لا يعودُ كما كان قَبلَ 
٠ 4‏ خلا لأرضي ‏ ولأ اراي لم ستو رئ »لأ شرق وأضصق ري . 

الخامسة : إذا بَذَلَ المَغصوث منهُ قيمة الصَبْع » ليتملكة معَ الثوب » فإِنْ رضي 
الغاصبُ بذلكَ. . جار » وَإنِ متت الغاصبُ » بَل أراد القَلعَ . . لَمْ يُجِبّرٍ الغاصبُ على 
قبول القيمة . 

وقالَ أبو حنيفة : ( صاحبُ الثوب بالخِيارٍ : , ين أن عطي قيمة اضغ » ويأخدَة مع 
الثوب › ويجير الفا عل رل وبين م أن سل العوت إلى الغاصب › ويُطالبة 
LEE CC‏ 3 :إن خوج UA‏ العين انسور مهار" OR‏ 
منفعتها المقصودّةً » وقد مضئ ذلك . 

السادسة : إذا أَرادَ الغاصبُ البيعَ » وآمتنعَ صاحبٌ الثوب. . فهلْ يُجبَدْ على البيع ؟ 
فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدّهما : ر يُجبرُ ؛ لِيَصِلَ الغاصبٌ إل ثمنِ صبغو » كما ؛ ب الخاضث علرل الع 
لِيَصِلَ رث الثوب إلئ ثمنِ ثوبه . 

والثاني : لا يُجِبَدُ ؛ لأنّهُ مُتعدٌ » فلم يَستجق بتعدّيه إزالة ملك رث الثوب عَنْ 


ا 
ثوبه . 


0٦‏ كتاب الغصب 


السابعة : إذا وَهَّبَ الغاصبٌ الصَبْعَ مِنْ مالكِ الثوب. . فهل يُجبرٌ على قبوله ؟ فيه 
أحدهما : يُجبَد ؛ لأَنّ الصَبْمَ مُتَصلٌ بماله ٠‏ فأجبرَ على قبوله » كالسمَّن في 
والثاني : لا يُجِيَد ؛ لأنَّهُ عينٌ يمكنٌ إفرادُها » فلَّمْ يُجِبَرْ على قَبوله » كالأعيانٍ 


الحالة الثانية : أن تزية القيمةٌ » بن صارَ الثوب يساوي بعد الصّبْْ ثلاثينَ : 
قال أبن الصبّاغ : فإن كانت تلك الزيادة لزيادة سعرٍ السُوق في الثياب. . كانت 
الزيادة لصاحب الثوب ٠‏ ون كانت الزيادةً بسعر الوق في الصّبْغ. . كانث للغاصب » 
وإ كانث بالعَمل . كانت نينا ؛ لد مالهما زاة مَل الغاصب » وك زيادة صل 
في المّغصوب بار مِنَ الغاصب. . فإنّها تكونُ ملكا للمخصوب منة . 
وذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ : أَنَّ الزيادة بيتهما نِصفينٍ » مِنْ غير تفصيل . 


ص0 
الآ أن 


فعلئ هذا : يكونٌ فيه المسائل السبعة التي ذكرناها" , إلا 
الغاصبٌُ قَلْعّ صِبغه. ٠‏ فل قله بشرط أن يضمن لصاحب النوب ما لَص عَنْ قيمة 
الثوب في هذه الحالة » وهو حَمسة ء عَشَرَ ؛ لأنَّ الثوت زا في ملك صاحبه » فصار 
مالكا لهُ ولزياديهِ » فيلرّمُ الغاصب ما نَقَصَ مِنْ قيمتِه في هذه الحالة . ۰ 


هاهنا إِنِ أختار 


الحالة الثالثة : أَنْ نة تنص القيمة » قال آبنُ الصبّاغ : ينه : 

فإِنْ كان لنتقصانٍ سعر الثياب. . كان ذلك مِنْ قيمة الثوب » وَإِنْ كان لتّقصانٍ قيمةٍ 
لض » آر كان لأجل الصّبغ. . كان على صاحب الطب ردي ما ّصن ين قيمة 
الثوب ؛ لاله تَعدّى بالصّيْمٍ لالض يقد يارب 


OR 


(1) في نسخة : ( ذلك التفصيل ) . 
(؟) يتبدد : يتفرّق » من بد الشيء : فرّقه 


كتاب الغصب oV‏ 


إن كان الصِّعُ لم يتبدذ في الثوب » وكانّ التّقصانُ منةُ » فإنْ كان النقصٌ ببعض 
ا »> بان صارٌ الثوث وهو مصبوغٌ يساوي حَمسة َس الا ار 
شريكاً بالثلث > وفيه المسائل التي ذكرناها . وإ تَقَصَ جميعٌ قيمةٍ الصّبغ حتئ صا 
ل ل ا ال 
مالك قل أستهلِك › فإِنْ شئتَ تركتةُ » ولا شي عليك وَلا لك » فلا شيءَ عليه ؛ لأن 
قيمة الثوب لَمْ تَنقُصْ » ولا شيءَ له ؛ لأَنَّ عينَ ماله قد أَستُهلِكَ » وإنِ أخترت أن تقلعَة 
على أَنَّ عليكَ ما نَقَصَ الثوب عَنِ العَشَّرةِ. . كان لكَ ذلك ) . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : ويجيء إذا طالب المغصوب منة الغاصبٌ بقلع الصّبغْ. رمه 
NS‏ ؛ لأنّهُ لا قيمة 
كنول يتقة ا ا 2 ت ا ا ن ارت ا 
ثوب ثمانية قراهم. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : قبل للغاصب : قد أستهلكَ عينٌ مالك » 
ونَقَصَ قيمةٌ الثوب بفِعلكَ أفأنتَ بالخيار © بين aS‏ 
6 لعو انيز :رهوكرهها نت أن فل e ET‏ 
الثوب ؛ لأنَّ الصّبِعَ عينُ ماله . 


فرع : [غصب ثوباً وصبعَهُ بصبغ مغصوب] : 

ون غَصَبَ مِنْ رجل ثوباً » ومِنْ آخَرَ صِبغاً » وصَبَعَ به الثوت. . تظرت : 

فإِنْ كانت القيمتانٍ بحالهما. . كانا شريكين في ذلك . 

قال بن الصبّاغ : وينبغي أَنْ یکو ذا قلنا : إِنَّ الصَّبِعَ إا كانَ للغاصب » أجبرناةُ 
على قلعه. نر هفنا لقاع E‏ مه » وما يَنقصُ يكونٌ على الغاصب . 

وإِنْ كانت القيمةٌ قد زادث. . كانت الزيادةٌ بيتهما » وإِنْ نقَصث . فن كان لنقصانٍ 
سعر الثياب. . كانت على صاحب الثوب » وَإِنْ كان للعَمَل. . كائث مِنْ صاحب 
الصَّبِعْ » ويَرجِعٌ على الغاصب بها ؛ لأنّ الصّبعٌ نبد بتبدد » والثوث بحاله . 


O۸‏ كتاب الغصب 


مسألة : [غصب خشبة وبنئ عليها] : 

إذا عَصَبَ ساجَة » أو حَشبة » فبنئ عليها » فلن عَفِنَتِ السَاجَةٌ » أو الحَشَّبَةٌ. . لم 
يَلرَّْهُ رها ؛ لأنّها صارث كالمُستَهلَكةٍ » ويردٌ قيمتها ؛ لاله لما تعد ردُهًا. . وَجَبِتْ 
عليه قيمتها ٠‏ كما لو أتلقها » وإِنْ كانت باقية. . لَزْمَ الغاصب قَلعُها وردُها على 
مالكها › وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يَلرَمُهُ رها إذا كانث مُعْيَةَ في البناء ) . 

دليلّنا : قولة بل : «عَلى ليد ما أَحَذْتْ حتى بكي © ٠‏ وقولة كله : « لا يأَْذْ 
أعذق ها أعنو كاذ عرولا اعياء دوين أذ عضا أعتديار وليتكما 076 .هد عن 
الصا ؛ لينيّهَ بها على ما سواها . 


ولأنها عينٌ مغصوبة يمكنٌ رَدُها » فوّجب ردُّها » كما لو لم يَبْن عليها : 


1 
١ 
1 
3 


5 ر د 2 
إن بَليَ الخيط . . لم يَلرَمْهُ رَد 
وإنْ كان باقياً. . نظرت : 


4 
ا 


ee a‏ 2 ك د 

فإِنْ كانَ قد خاط به الثوت. . فتِقَتِ الخياطة » ورد عليه الحَيط ؛ لأنَّهُ عَينُ مال 
الممغصوب منة » فن كان قد نَقَصَّ. . لَزِمَهُ أرشنٌ النقص . 

ون خاطٌ به جُرح حَيّوانٍ » فن كانَ لا حُرمة له » كالكلب العقور والخنزير 

ور 4 : 0 چ e‏ و 
والمُرتدٌ. . نزع الخيط وإِن خيفَ على الحَيّوانِ الهلاك ؛ لأنَّ أكثر ما في تَزعه تلف 
الحَيّوانِ » وقد وَرَدَ الشرعٌ بإتلافه”"' » وإِنْ كانَ الحَيَوانُ له حرمة. . تظرتَ : 


)۱( سلف في التعليقات مع شواهده » وقال عنه الترمذي : حسن غریب : 
(۲) بشرط عدم التعذيب ؛ لما ورد في النهي عن ذلك . 


كتاب الخصب 04 

فن كان لا يُؤكلٌ لَحمُهُ » كالعبيدٍ » والبغال » والحميرٍ » فَإِنْ كان يَخافٌ عليه 
التلفت بقلع الخيط . ٠‏ لَمْ يقل ؛ لأنَّ للحَيّوانِ حُرمتين : حُرمة لمالكه » وخُرمة لله 
تعالئ » ولهذا لو أحتاج إلى أََدٍ هذا الخيط ليخيط بو جُرحَة » أو جُرح حَيّوانٍ له مِنْ 
بغل أو حِمارٍ » ولَّمْ يكنْ في مِلكه. . کان له أحدَهُ بغير إذنِ مالكو » فإذا خاطٌ بو. . لَمْ 
يَلزَّمهُ نزع » ويجبُ عليه قيمَُهُ . وإ كان يَحَافُ مِنْ نزع الخيط الزيادة في لعل » 
وإيظاء اثثرة وتحدوت الشين ٠ء‏ فهل هو خورف التلفب © فيه وجهان». بناء علي 
القولينٍ في البجريح إذا حاف ذلك مِن أستعمال الماء . 

ون كان لا يَخافُ من نزع الخيط التلف » ولا إبطاء البرءِ .. وجب نزِعٌ الخيط ؛ 


0 


لانه مقدورٌ على رده مِنْ غير ضررٍ 1 

وإِنْ كان قد حاط به جُرع حَيّوَانٍ يُؤكلُ لحمّهُ » فن لم يَف التلف مِنْ نزعه. . 
وجب نزْعٌه » وَإِنْ كانَ يَحافٌ التلف مِنْ تزعه. . ففيه قولانٍ : 

أخدهها + و 


والثاني : لا يجوز ؛ لأنَّ له خرمة بنفسه » وقذ : ( نهئ النبيئٌ ي عَنْ ذَبْح الحَيوانٍ 
لير مالو“ . 
إِنْ مات الحَيّوانٌ الذي ِيف مِنْ تزع | لبط منة التلفُ . . فهل يُقلمٌ ؟ 


8 ) الشين : ضدٌّ الزين » العيب والنقص › وفي خبر : ( ما شانه الله بشيب‎ )١( 
› ) أخرجه عن أبي بكر مالك في « الموطأ » بلفظ : ( أنه بي نهئ عن ذبح الحيوان إلا لأكله‎ )۲( 
. ) 57/7” ( » كما ذكره في « تلخيص الحبير‎ 
2 ) 0۹۸/۲ ( » وأخرجه بنحوه عن ابن عمرو رضى الله عنهما الشافعى فى « ترتيب المسند‎ 
وأحمد في « المسند » ( 117/7 و 141 ) » والنسائي في « الصغرى » ( 5848 ) في الصيد‎ 
والبيهقي‎ » ) ۲۳۳/١ ( » والذبائح » باب : إباحة أكل العصفور » والحاكم في « المستدرك‎ 
:. . في« الستن الكيزق 135/000 ومن القاظة :من قل خصفورا فا فر ها بر عنقها‎ 
. سأله الله تعالى عن قتله » » و : « ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير.‎ 
وأخرجه عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو داود في « المراسيل » بلفظ : « ولا تقتل‎ 
. غنمة ليست لك بها حاجة » » كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( / 57 ) أيضاً‎ 


و5 كتاب الغصب 


- 0 و 0 ت ت و‎ e 
قال المسعوديٌ [في «الإبانة »؛ ق/۳٠۳] : إن كان غير الادميٌ. . قِلِعَ » وإن كان‎ 


فسآلة + تمق اها E‏ نهم 

وإِنْ عَصبَ لوحا » وأدخلةٌ في سفينة » فإ كانت السفينةٌ في الجفاف » أو في 
موضع مِنّ البحر بقُربٍ الشط . . قُدَّمتْ إلى الشطٌ » وقلع اللو » ورد على صاحبه ؛ 

سكير ار «الكف عير رو وه عر ااانه الف قن Cl‏ 

نَظرتٌ : 

فإِنْ كان الوح في أعلى السفينة بحيثٌ لا يُخاف العَرَقُ في قَلِعِهِ. . وَحِب قَلْعُهُ . 

وإن كان في أسفلِها بحيث إذا فَلِعَ جيف العَرَقُ . . تَظرتَ 

فإِنْ كان في السفينة وان له خرافة : آدميٌ » أو غير آدمي. 0 10 
للغاصب أو لغيره ؛ لأنَّ الحيوانَ إِنْ كان لغير الغاصب. . فَلَهُ حُرمتانٍ : حُرمةٌ لمالكه» 
وحُرمةٌ للرتعالئ » ون كان الحَيُوَانُ للغاصب . . فل حُرمة لله تعالئ » فلا يجورٌ متكها . 

وَإِنْ كانَ فيها مال غيرُ الحَيّوانِ » فإِنْ كان لغير الغاصب. 00 يَجَرْ قلعه لخرمة 
مالكو » وإ لَمْ يكن فيها إلاً مال الغاصب ٠‏ أو لَمْ يكن فيها مال ٠‏ إلا أنه يخا عليز 
السفينة أَنْ تغرق إذا قَلعَ الوح . . فهل يُقلعٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يُقلمُ > كما يُقَلعٌ البناءٌ لردٌ الساجّةٍ » والحَسْبةٍ . 

والثاني : لا قلع » وهو الأصخ ET‏ زب 
إذا قلت الفط »بحلاف الساحة والبناة.. 

وکل مُوضم قلنا ذا . فللمالكِ أن يُطالِبَ بقيمَةٍ اللّوم إل أن تاخز 
لَوحَهُ » كما قلا فيمڻ عَصبَ عبدا » وأَبقَ من » فإذا قُلعَ اللو » وسُلَمَ إلى مالكو. . 


EE 


(4). الل : معظم البحر وترددٌ أمواجه » ومنه قوله تعالئ : ل فِبَْر لجِيّ4 [النور : 14٠‏ أي: متلاطم 
الموج » وسلفت المسألة في ترجمة الإمام الشافعي /١(‏ 77) في لقائه مع محمد بن الحسن . 


كتاب الغصب 1١‏ 


ون أختلطت السفينة التي فيها اللوځ بسفْنٍ للغاصب ٠‏ ولَمْ تتميز. . ففيه وجهان » 
حکاشما قي ١‏ المهّب » : 
افا : قلع ج جميعٌ السفن ٠‏ كما يُقَلعٌ جميع السفينةٍ . 
والثاني : لابُقلعٌ ؛ لأنّهُ إلا ما لَمْ يتعيّن فيه التعدّي . 


سا : [غصبَ جوهرة فأبتلعتها بهيمتٌهُ] : 

إذا عَصَبَ جَوهرة » فابتلعتها ب بِهيمَةٌ له » فإِنْ كانت بهيمة لا تؤكل. ول 8 
يها الإخرن جوتو أ" ا و 
حرجت الجوهرةٌ مِنّ البهيمة.. وجب رَدُها إلى مالكها » وأرشٌ نقْصِها إِنْ نَقَصتْ 
ا رس 1 و 0 

. فهل تَجبُ أجرثها له يِن حين أَحَدَ القيمة إلى أن رَجَعث إليه الجوهرةٌ ؟ فيه 

ل ل 

وإن كانت البهيمة مأكولةً. . فهلْ يجب ذَبِحُها » ورَدٌ الجوهرة ؟ فيه وجهانٍ » بناءً 
علئ القولينِ في الخيط إِذَا خِيطً به جُرح حَيَوانٍ مأكول الحم وخيف مِنْ بزع تَلفُ 
الحَيّوانٍ . 


فرع : [إتلافُ بهيمته مال غيره] : 

وإ كانت له بهيمةٌ » فأتلفث مالاً لغيره » فإك لّمْ تكن يد صاحبها عليها. . لَمْ يجب 
غ اشا عالت ا ا ا نهار فلا يلرم شمان 
ما أتلفتة » وإ أتلفت شيتاً وهي تحت يدم مَا سائقها » أو قائيها » أو راكبها. . لَزِمَهُ 


4 


ان ما ا ؛ لأنّها إذا كانت تحت يده.. كانت جنايتها كجنايته » فان اتفه 
فداه E NECE GE‏ 


ر 


)01( في نسخة : ( لَزِمّة ) 


1۲ كتاب الغصب 
مث » وإن أبتلعية ٠‏ فإف كان مما تلف بالابتلاع » كالطعام. . كان كما لو أتلفغةُ 

ا و رجلها » وإ كان مما لا يَتلفُ بالابتلاع » كالجواهرٍ › واللؤلؤ. . فهو كما 
لو عَصب جَوهرة » وأبتلعتها بَهِيمةٌ على ما مَضئ . 


بيذها 2 


فرعٌ : [أبتاع شاه فأكلث ثمتها] : 

فاا إذا أبْتاعَ شاه شمن » فأكلتِ الشاةٌ تّمَنها. . لَّمْ يخلٌ : إِمَا أن يكونّ الثّمنُ 
معيّناً » أو غير مُعَّنِ . 

فإِنْ كانَ معيّناً. . نظرت : 

فإن أكلءَهُ قبل أن يَقبِضَهُ البائعٌ. . بطل البيعٌ الان القمرة البعكن إذا > ل 
القبض . ل الي ٠‏ فإن كان ية الجاع على الشاة حي أكلث ذلك ت أو لاية الح 
عَليها. . لمْ برع المُبتاع ببدَلِ ثمنه على آحٍ » وإِنْ كانت يد البائع على البهيمة .. لزِمَةُ 
َمانُ ذلك للمُبتاع » فإِنْ كان مما يلف بالابتلاع ملمتة بكار رذ ا ا > أو 
بقيمته إِنْ لَمْ يكنْ له ثل » وإن كان مما لا بُ بالابتلاع » كالدراهم » والدنانير 
إن كانت البهيمةٌ غير مأكولة الحم . ر شی بَطنها » بل يَجَبُ عليه ضمانة » وان 
كانث مأكولة الحم . . فهلُ يجب ذُبِحُها لإخراجه ؟ على القولين . 

وَإِنْ كانَ ذلك بعد قبض النَّمِنِ. . لم بطل البيعٌ > بل يكونٌ الم على ملك البائع » 
ل امه وه 
لايد لأحدٍ عليها. . فلا شيءَ له » وإِنْ كانت يد المُشتري عليها حينَ الأكل. . 
عليه ضَمانٌ اللّمنِ » والكلامٌُ في الضمانٍ على ما مضئ . 

وإِنْ کا اللّمنُ غير مُعيّنٍ » بأَنِ أ شتراها من في ميو » م عَرلَ المشتري يثل اللَمنِ 
ِن ماله للم إلئ البائع » فأكلة البهيمة. . فِنّ البيع لا بطل بذلك » ويكونٌ اللَمنُ 
تالفاً علئ يلك المشتري ‏ فإن كانت البهيمةٌ في يد المُشتري » حينَ الأكل » أو لا يد 
لأحدٍ عليها. . فلا يَرجِعُ على أحدٍ » وإِنْ كانت يد البائع على البهيمة. . وَجِبَ عليه 
ضمائة ؛ لأَنَّ مَنْ يدُهُ على بهيمة. . يَجبُ عليه ضمان ما أتلفئهُ وإِنْ لم تكن ملكا له » 
كمَنِ أستعارٌ بَهيمة » أو غَصّبها › أو أستأجرها . 


كتاب الغخصب 1 


فرع : [إدخال البهيمة رأسّها في قِدرٍ وتعسَّد إخراجه] : 
وَإِنْ أدخلث بَهيمةٌ رأسها في قِدر باقلائية7' » ولَّمْ يُمكنْ إخراجٌ رأسها 
اثر أر ريم ية فإ كات بد ماعب الهيدة لها حي ادعات اضيا 
مد لضان لا كاد ا 2 E‏ 
قعل هذا : إذ كانت اتهيمة خير مأكوة الحم . کسر القدرُ » ولَزِمَهُ ما نَقَصَ مِنْ 
م ل مو فيل تكن ادر أو 
بَحُ البهيمةٌ ؟ فيه وجهان » بناء على القولين في البهيمة المأكولة إذا خيط جُرحها 


إن لمْ تكن يذ صاحبها عليها. . نظرت : 

إن نوعط اج افدر ان رك فد علق الطررى و اوت ال 6 ولايد 
لأحدٍ عليها » فآذخلث رأسّها فيه . . لَمْ يكن" على مالكِ البهيمة الضمانٌ ؛ لأَنَّ مالكَ 
القِدرٍ فرط . 

فعلئ هذا : يُكسَّرُ القدرٌ . ويّخرَجٌ رأسُ البهيمةٍ » ولا شيءَ على مالك البهيمة . 

وة لم يفرط صاحبٌ القدر » بان كان القدرُ مُحْرَزَا” " في داه » أو داره » فجاءت 

الخ ادات :زا رأسّها فيه . . كير الد لإخراج راس , البهيمة » ووّجبَ على مالك 
البهيمة ما َقَصَ مِنْ قيمته ؛ لأَنّ ذُلكَ فُعِلَ لتخليص يلكه . 


: وتجمع على‎ ٠ القدر : إناء يطبخ فيه » مؤنثة > وتصغيرها قَدَيرْ بلا هاء على غير قياس‎ )١1( 
قدور » مثل : حمل وحمول . وقدر الباقلائي : ما يطبخ به الفوّال من خزف أو معدن ما يسمى‎ 
. بالفول المدمس . وهو إناء متطاول يشبه جرة الماء‎ 

(۲) في (م):(يجب). 

(۳) في نسخة : ( موجوداً ) . 


5 كتاب الغصب 


فرعٌ : [أدخلَ فصيلاً غَصَّبهُ إلى دارو فكثر] : 

إذا عَصَبَ ِنْ رجل قصيلاً » وأدخلة الغاصبٌ إلى داره » فكثر » ولَمْ يمكن إخراجة 
إلا بهدم الباب. . هدم الباث » وأخرج ع الفصيلُ » ولا شيءَ على مالكِ القصيل ؛ لأ 
N‏ 

وَإِنْ أدخلةُ صاحبٌ الفصيل إلى دارٍ غيره » أو أنفلتَ الفصيل بنفسه » ودخلٌ 
الذار2 قش الات اف > ووّجب على مالكِ القصيل ما يَلرّم'' على 
إصلاحه منّ المُونَةِ ؛ لأنَّ ذلك حَصّلَ لتخليص ملكه » وكذلكَ لو أشترئ مِنْ رجل 
دارا » وله فيها مال لا يمكنٌ إخراجةُ إلا بنقض الباب » كالصٌّندوق الكبير AT‏ 
الكبير .. هدم الباثِ لإخراج ذلك » ووّجب على البائع إصلاح الباب كما كان ؛ لان 
لودع فل سخ ب 


فرع ا ای و 

إن خَصَبَ يِن رجل دينار » وطرَحَة الغاصبُ في حبرو » ولَمْ يمكن إخراجة 
إلا بكسر المحبرة. . كسرت المحبرة > ورد الدينارٌ » ولا يجبُ ضمانٌ المحبّرة ؛ لأ 
اللشريط جا ن مالكينا . 

وإ طرح مالك الدينار دينارُ في محبرة خَيِ » أو وقعَ الديناڙ فيها مِنْ طاقوء أو 
غيره بغير تفريط مِنْ أحدهما. . كيرت المحبّرة > وأخرج الدينازٌ » وَوَجََبَ على مالك 
الدينارٍ ما تقصت بالكسرٍ ؛ لأنّها كُسِرَتْ لتخليص ملكه . وإِنْ رضي مالك الدينارٍ بتر 
ديناره فيها. . فلا كلام . قال أبن الصبّاغ : وينبغي إذا ضَمِنَ صاحبُ المحبّرةٍ بد 


- 


100 و ر 
(€) المحبرة : وعاء الحبر » وتصنع من معدن وزجاج › ولها طاق ممتد إلى داخلها منحرف 
ومنعطف على جميع فجوتها لكيلا يسيل منها الحبر إذا مالت أو كبت على وجهها . 


كتاب الغصب 506 
ق 


الدينار إذا لَمْ يَغصِب الدينار . . أن لا يجب کسر مِحبَرتِه ؛ لاله قَدْ زالَ الضررٌ عَنْ 
الدينار »> وصاحبٌ المحبرة غير مُفرَطٍ فى ذلك . 


فرع : [أَسندَ خشبه على جدار فسقط] : 

قال أبن القامة ٠‏ : لو أن رَجلاً كان تحمل حَشَباً » فآستراح إلى جدار » فأَسَدَهُ » 
فوقع على إنسان ٠‏ أو شيء » فأَفةُ » إن كان الجدارٌ لغيره فأَسندةُ إليد بغير إذه. : 
ضَمِنَ الجدارٌ وما يَسقّْطُ عليه » ون كان الجدارٌ له » فن سَقَطَ في حال وَضْعِهِ. . ضَمِنَ 
ما سقط عليه ٠‏ وإ لَمْ سقط في الحالٍ » ونما سَقَط بعد ساعة. . فلا ضما عليه . 
قال أصحاينا : هذا صحيحٌ . إذا كان الجدارٌ لغيره فأسندَ إليه بغير إذنِه. . فيَجبٌ عليه 
ا اوو 4 ضراة قم فالتا و ا ييه يذل و 
الجدارٌ له » وسّقط في الحال. . صن ما وَقعَ عليه » كما لو رمئ حجر » فأتلف بها 


- 


إنسانا ‏ أو مالا لخيره + وإِنْ رقف » ئه سقط : اقل بعك ها شفط علي ؛ لاله غيه 


مُتعدٌ » كما لو حَفْرَ في مله بئراً » فوقعَ فيها إنسانٌ . 


قال أبو علي السّنجيٌ 5 لان مال الجدارٌ إلى هواء الشارع بوضع الحَشّبٍ > فوقفٌ 


3 - 
چو 


مائلاً فط عل اسان او مال E a,‏ ك 
الشارع. . زمه إزالتهُ عَنْ هواءِ الشارع ٠‏ فإذا لم يَفعَلُ. . صا صارٌ متعدّياً ٠‏ فَضَمِنَ ما وَقَعَ 


فرع : [أحتكث راحلتهُ بجدارٍ فسقّط » وحفْرٌ بثر في الحرم] : 

قال الطبريٌ : فن كان رجلٌ يحي حَطباً علئ حمار . فآحبّكٌ الجمارٌ بجدار 
رجل » فأسقطة. . كانَ عل سائق الحمارٍ الضمانٌ ؛ لأَنَّ عليه أَنْ يَحفَظَهُ مِنْ إتلاف مال 
الغير . 

هكذا : لو تَعلّقثْ َة منة بثوب رجل على الطريق » فَحرَقَنْهُ » فإنْ كانَ صاحبُ 


)1( في ( م ) : ( ابن الصباغ ) . 


1 كتاب الغصب 
الثوب لما تعلقَث به الحَشَّبةٌ وقف » ولَمْ يَجذِث ثوبَة. . وجب الضمانٌ على سائق 
الجمارٍ ؛ لأنَّ التلف حَصَلَ منهُ » ون لم يَف صاحبٌ الثوب ٠‏ بل مَشى » وجبَذ 
ثوبَة » فآنخرق الثوبُ بِمَشيهِ » وبمشي الجمار. . وَجبَ على سائق الجمارٍ ضمانٌ 
هتح ری ر ا ا 

ل القافن: [اسزراقي واحويدر ا N‏ ل 
وإِنْ هَلكَ بها صيدٌ. . قحك الرَبِيعٌ عن الشافعيٌ DE‏ 0 

وأختلف أصححابنا فيه : 

فمنهم مَنْ سَلَمَ لهُ ذلك ؛ لأَنَّ حُرمَة الحرم باقيةٌ في ملكه » فجارٌ له التصرْفٌ فيه 
بشرط السلامةٍ » كما لو نَصَبَ شبَكَةَ » أو رَمئ سَهماً في ملكه في الحرم » فقتل به 
صَيداً. . فإنَّهُ يَجبُ عليه ضَمانُةُ . 

ومنهم مَنْ قال : لا يَضمَنُ الصيد ؛ لأنَّ كلّ ما لا يُضْمَنٌ به الآدميٌ ومالٌ الغير. . لَمْ 
يُضمَنْ به الصيدٌ » كما لو حَفْرَ بئراً في ملكه في غير الحَرّم . وأوّلوا نص الشافعيٌ 
CS‏ 
eT‏ 


فرع : [دخل دارا بغير إذنِ مالكها فإِنَّهُ يَضْمَنٌ ما فيها] : 

قال أبن الصجاع : إذا دحل دار غيره بغير إِذنه » فن كان صاحيها فيها. .ل 
يَضْمَئْها ؛ لان يد صاحيها عليها » ٠‏ فلم تبث يد الدخل عليها » وَإِنْ كان صاحبّها ليس 
هو فيها. ميا لل : إا َل دارا ينها دارَهُ » وهي لغيره » ولَمْ يكن 
صاحيها فيها. . ضمتها ؛ و يد مره ثبت عليها . 

وإِنْ غَصَبَ دارا وفيها َمتِعةٌ . . فهلٌ يكونُ غاصباً للأمتعةٍ ة قبل تقلها ؟ 
وجهان » حكاهُما أبو المحاسن : 

أحدّهما : آنه لا يكونٌ غاصبا لها ؛ لأَنَّ ما بنقَنُ لا يُضْمَنٌ إلا بالتقل . 


كتاب الغصب 1۷ 
والثاني : يكونٌ غاصباً لها تبعاً للدار . 
وإ رأئ داب واقفة ولد مها صاحتها کک . قال القاضي 
أبو الطيّب في ١‏ المجرّدٍ » : لا عرف فيها شيئاً لأصحابنا » وعندي : 
لأنا تعتبرٌ الغصب بالقبض في العقودٍ » ولا يَصيدٌ قابضاً للدابة ةا 


١ 
ا‎ 
55 


ص 
1١‏ 
ل 

8 ٠ ها‎ 

١ 

2 ٠. 

ا 

oR 


فرع : [غصبَ فحلاً وأنزاءٌ على بهائمه] : 
وإن غَصَّبَ مِنْ رجل فحلاً . ٠‏ فأنراة"" علئ بهائمو » فَبتِجتْ. . فإنّ الأولاد تكونُ 
ملكا للغاصب ؛ لأ الود يبع الم في الملكِ » كما نقولُ فيمن رَو م مت 
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ES‏ يرد الفحل » فان تَقَصَ منة شيء بالإنزاء. رمه ضَمائهُ ؛ لاه قمر 
ر : يجورٌ آستئجارٌ الفحل للضّراب و ا 
وَإِنْ قلنا : لايجورٌ » وهو الصحيح. . لَمَ يَرَمْهُ . 

وإن غَصَبَ عتما إنائاً > فأنزئ عليها فحلهُ » فَنُتِجَتْ. . فإِنَّ الولّدَ يكونٌ يلكا 
للمغصوب من ؛ لأ الول تابعٌ للام في الملكِ » فإِنْ تمصت قيمتّها بالولاكة. . رمه 
ضمانٌ ذلك » فإِنْ أَحَدَ منها لبا » أو صُوفاً. . قال الشافعيٌ : ( ضَمِنَ اللْبّنّ بمثله » 
CLE‏ 0 ال 


كا ب زگ نرم ٠‏ مل 5 بض بیت . قال e‏ 


ع 7 
مسالة : [غصب جارية فوطئها] : 
ا عي 0 ري 


(1) أنزاه ‏ صاحبه ‏ ونرّاه تنزية : جعل الفحل يثب على الأنثى للضراب واللّقاح . 


إن كانا جاهلينِ بتحريم الوَطء » بان يكونا قريتي ي العهدٍ بالإسلام ٠‏ أو مُتريَيِينِ 
ببادية بعيدَة من المسلمين. . لَمْ يجب عليهما الحدٌ ؛ لقوله 6ه : « أَدرَءُوا ألحدود 
ا 
يجب على الغاصب مَهِرٌ المثل ۽ لا ا طْء سَقَط فيه الح عَنِ المَوطوءة » فَوجَبَ 
ا O‏ .. وَجَبَ عليه مح المَهر أرش 
لافقا ل رو ا اون خيلت بين ي 
الولّدُ حُرَا ؛ لأنّهُ وُلِدَ عَنْ وَطْءِ شُبهةٍ » ويجبُ على الغاصب قيمتٌهُ يوم الولادة ؛ لاله 
حالتِ الحيلولة بيه » وبين سكل الأمَة » ولأنّهُ لا يمك تَقويمة قبل ذلك » فون حرج 
هذا الولد مَيْتاً. . لَمْ يجب على الغاصب يميه ؛ لاله َم َعلّمْ حياتة قبل و 
عا ل ب ع الي ا ل ل 
جنبيٌ بَطنَ هذه الجارية » فألقث ولدا مين ماد ما مرا م 
حو ؛ لآنَّ الظاهر أَنَهُ مات مِنَ الضرب » وتكونٌ هذه العُرَةُ مُقدَ بنصفف عُشْر دَيَة بيه 


ال الشيخ أبو تخا ور يجب لول الم عه و ا لذن هذا ا لو 
کان عتملوكا: . كااً مضمونا حشر قيمة آم . 

نبل هذا ا ا 
الأمةد : أا الك او "وقد استوفئ حَقَّهُ » وإِنْ كان عَشرٌ قيمةٍ E‏ أقلّ من 

. أَتَذ السيّدُ منها عُشرَّ قيمة الأمَةٍ » والباقي منها للب » وهو الغاصبٌ ‏ وإ 

كان عُشرٌ قيمة الأَمَةٍ أكثر مِنَ العُرَةِ. . كان على الغاصب تمامٌ عُشر قيمة الأَمَةِ ؛ لاله ُو 
الذي أَتَلمَهُ على السيّدٍ بأعتقاده . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ‏ ق/ ]۳٠١‏ » والطبرئٌ فى ١‏ العُدَّةِ » : يجبُ للسيّدٍ على 


ا صا 


\o: 
0 
م‎ 


)١(‏ الافتضاض ٠»‏ يقال : أفضى الرجل المرأة جعل مسلكي المرأة واحداً » أي : سبيل الحيض 
والغائط » فهي مفضاة » وأفضى إلى المرأة : باشرها وجامعها » ومنه قوله تعالى : 8 وقد أفضی 
بض ڪم لل ب بَعْضِ € [النساء : ]1١‏ . ويقال : فض عذرة الفتاة : إذا أزال بكارتها . وفي 
حديث عمر عند مسلم :)۲۷٤۳(‏ «ولا تقض الخاتم إلا بحقّه» . 


DOE 


1۹ Li 
. الغاصب أَكتر الأمرين مِنّ العُرَةٍ أو عُشر قيمة الأمَةِ ؛ لاله بَدَلُ الجَنينِ‎ 

إن ضَربَها الغاصبُ » فألقت الجَنْينَ من ضَربه. . فعلو' ما قال الشيحٌ بو حامدٍ : 
يجبُ عليه لمالكِ الجارية عُشرُ قيمة الأَمَةِ » وعلئ قياس ما قَالَهُ المسعوديٌ 
عليه أكثرُ الأمرينٍ مِنْ عُشْرٍ قيمةٍ الأَمَةِ أو صف عُشْر ديت . 

وأا إذا كانا عالِمَينٍ بالتحريم » ولَمْ ُكرخها على الرَطء. د نينا ؤالنان ف 
عَليِهما الح » والمنصوصٌ : ( أ لامَهرَ لها ) » ومن أصحاينا مَنْ قال : س 
المهد ؛ لاله حقٌ للسيّدٍ » فلا يَسمّط ببذل الأَمَةِ . والأَوَل اصح ؛ ل : ( أَنَّ البيت بل 
نهى عَنْ مَهِر البَغيَّ ) » وهي الزانية . 

وإ كانث بكراً. . وجب عليه ارش البكارَة ونقصانٍ الولادةٍ ؛ لأنّها صت بسبب 
منهُ » فإِنْ حَبلث.. كان الود مملوكاً » ولا يَلِحَفُهُ نَسبْهُ > فن حرج حيّاً. . أَحَذَهُ 
السيّدُ » وإِنْ حرج مَيْتاً. . فَنَقَلَ المُزنٌ : ( أَنّهُ يجب عليه قِيمَنْهُ ) . 

وقالَ أبو إسحاقٌ : لا يجب عليه شي » كما لو كان خُرَاً » وأنفصل مَيْنَآ . وتأَوّلَ 
ما قله الزن على : أله خَرج حيّاً » ثم مات . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : يجبُ عليه قِيمنّهُ ؛ لأَنّهُ مملولهٌ » وقد تَبَتْ يد الغاصب 
عليه بثبوتها على الأمٌ » ويفارق إذا كانَ حرا ؛ لأَنّ الحو لانت ت عليه اليد . 

ون صرب ضارت بَطئها » فَآلقَنْهُ مَيناً. . وجب عليه عُشْدُ قيمة أَمّهِ » وللسيدٍ أَنْ 
يرجم بها على مَّن شاءً مِنَ الضارب ٠‏ أو الغاصب » فإِنْ رَجعَّ بها على الغاصب. . رَجَعَ 
بها الغاصبٌ على الضارب ؛ لأَنَّ الضمانَ أستقرَ عليه » وإِنْ رَجَحَ بها على الضارب. . 
َم يَرجِعْ بها الضارب على الغاصب . 

وإ كان الغاصبٌ جاهلاً » والأَمَهُ عالمةً بتحريم الوّطءٍ. . وجب الحدٌ عليها دُونَهُ » 
ر الولة حرا لجف و حك ا و ا تن و م تون ل 
يُكرهها. . فعلئ الوجهين » الصحيحٌ : لا يجبُ . 

وإ كان الغاصبٌ عالماً بالتحريم . وهي جاهلةٌ.. وَجبَ عليه الحدّ دوتها . 
es‏ علو الف + وكات الولة E‏ 


Y۰‏ كتاب الغصب 

إن رَدّها الغاصبُ وهي حاملٌ » فماتث في يدِ سيّدها مِنَّ الحَمْل. . ففيه وجهانٍ › 
حكاهما الطبريٌ : 

الخذعياة + و د قمعا نا ا شمن من 

والثاني : لا يجب ؛ لأنّها مادّث بمرّض حادثٍ » وهو الطلقٌ » فهرَ كما لو عَصّبها 
حبلئ » ورّدّها حبلئ . 

وإ كات في يد رجل جاريةٌ » فأولدها » فجاء آحَوْ » وأدّعاها » وأَقامَ عليها 
شم فح یا وكان ع ا واچ ا وا اا باو د زلا 
يَلرَّمُهُ الحدٌ . 

قال الطبريّ : ولا يكوك الول رَقيقا ٠‏ ولكن يَلزمٌ الواطىء المَهرُ وقيمة الولدٍ ؛ ؛ لان 
الك موعت ا ا يَمنمُ أن يكونً الملكُ عليها للمُدّعئ 
عليه في الباطن » فلم يُحكمْ برق الول بالك . 


فرع : [غصب جارية وباعها فوطتها المشتري] : 

وإِنْ غَصَبَ رجلٌ جارية ‏ ثم باعَها مِنْ آحَرَ » وقبضها » ووطِتها الُشتري. . فالبيع 
باطلٌ . قال أبن الصبّاغ : وحكئ القاضي أبو حامدٍ : أَنَّ الشافعيّ قال في مَوضع : 
( یکو البيعٌ مُو قوفاً على إِذنٍ الممغصوب منه ) . ورَجَعَ عنة . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ المشتريّ إذا وَطتها ٠‏ وحَبلث عندَهٌ » ووَلَّدتْ مِنْ وَطِيْ» ثم 
ماتث. . فالحُكمٌ في وَطيْهِ حكمٌ وَطءِ الغاصب » على ما مضى » إلا أنَّ الغاصبَ إذا 
وَطىءَ » وأدّعئ أنه جاهلٌ بالتحريم. . فَإنَّهُ لا يقل منة إلا بالشروط التي ذكرناها , 
وهاهنا المُشتري إذا أدّعئ الجهل بالتحريم. . قبِلَ منة ؛ لأنّهُ يَعتقِدُ أن الغاصب باع 
ِلك » وأ يَأ يلك نفسه ٠‏ إلا إن عَم لها مغصوبة » وأ وَطأها حرام فلا شبهة له 
مع ذلك . 


وكلّ ما وَجبَ على الغاصب قبل تسليمه الجارية إلى المشتري مِنْ مَهر › بار 
وأرش نقص . . يُطالِبُ به المالك الغاصبّ » ولا يُطالِبٌ به المشتري لان ذلك ولعت 


كتاب الغصب ۷١‏ 


على الغاصب دون المُشتري » وكلٌ ما وجب عائ المُشتري يِن مَهرٍ » وأجرة » وأرش 1 
N Ds‏ اا 
المُشتري بِذْلكَ ؛ ؛ لأنّ يده د بث عليه » وبين أَنْ يُطالَِ ب الغاصبَ ؛ لأنّهُ هوّ السببُ 
ي المشتري عليها › فان كان المشتري عالِماً بأَنَّ الجارية مغصوبةٌ. . لم يرج 

ضَمِنَهُ للمغصوب منة على الغاصب » ويَرجِمٌ الغاصبٌ بما ضمت للمغصوب منة مِنْ 
ا ؛ لأنّ المُشتري غاصبٌ في الحقيقة ٠‏ إلا أنه يرجم بالدّمنِ الذي 
دَفْعَهُ بكلّ حال ا ل ل ل 
المالك تضمينَ المُشتري. . فهلْ يَرجِعُ المُشتري بما ضَمِئَهُ على الغاصب ؟ يُنظرُ فيما 


فون ألتزم ضماتّة بالئّمنِ » كقيمةٍ الجارية » ودل أجزائها إِنْ تَلِفتْ » ورش 
تکار اء فز ايه بها کی ع اا قرلا و ا 
الغاصب على أَنْ تكونَ مضمونةٌ عليه بالكّمن » فإذا ضصَمِنها. . لَمْ يَرجِعْ بها على غيره . 

ون لم يَتزِمْ ضماتة بالّمن. . تظرتَ : 

فن لَمْ يَحصّلْ له في مقابليه منفعة » بان وَلَّدثْ ولد منة > فلرمة قيمة » أو وَلّدث 
وَلَداً مَملوكاً » فماتٌ في يِه » أو سَمِنتْ في يده » ٿه هُرْلَتْ » أو تَعلَّمتْ صَنعة معة , 
ثم نسيتها » فَعَرّمَهٌ المالك ذلكَ. . فللمُشتري أن يَرجِعَ بذلك على الغاصب › قولا 
واحداً ؛ لأنْهُ لم يَلتزِمْ ضمانَ ذلك في البيع » ولا حَصَلَ له في مُقابلته منفعة . 

وإِنْ حَصَلَ له فى مقابلتِه منفعةٌ » كالمّهر » والأجرة. . ففيه قولان : 

ان ا ل ل 

als‏ نه حَصَلَ له فى مقابلته 
متفعة ) . 

وإ آختار السيّدُ أن يَرِحِعَ على الغاصب بذلكَ . . فهلْ للغاصب أَنْ يرجمٌ به جلى 
المُشتري ؟ فكل ما لا يَرجِعٌّ به المشتري على الغاصب. . فللغاصب أن يرجم به على 


المشتري إِذَا ضَمِئَهُ » وكلٌ ما يَرجِعُ بو المشتري على الغاصب. . لا يَرجعٌ به الغاصبٌ 
علئ المشتري . 

فعلئ هذا : للخاصب أن برع على المشتري بقيمة الجارية ٠‏ وبَدَلٍ أجزانها » 
وأرش بكارتها قا راعذ لين له أن برع عليه بقيمة الود ونقصانٍ ما حدتٌ في 

با لري و الكتمن والشسة ١‏ فرلا ادا .وهل له أن مرجع غلب بالمهر وا رة 
المنفعةٍ ؟ فيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قولَهُ في القديم : ( لا يرجم عليه ) . 

و [الثاني] : قولهُ في الجديدٍ : ( يرجم عليه ) . 


فرع : [حدوثٌ عيب بمغصوب عند مشتريه] : 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فن غَصَب ثوباً » وباعَهُ مِنْ آخَرَ » وحدّتٌ به عيب عند 
المشتري. . فن المالكَ يأَحُذْ ثوبَةُ » وبرع بارش العيب”" علئ مَنْ شاء منهما » فون 
رجَعَ على المشتري . لم م به المشتري على البائم .* َه دحل علئ آنه مَضمونٌ 
عليه بأجزائه » وا ضَمِنَ أجزاءة.. لَمْ يَرجِمْ به على أحدٍ » ون رجَحَ بو على 
الغاصب. . رجّعَ به الغاصبٌ على المشتري ؛ لما ذكرناه . 


فرع : [باعَ جارية مغصوبةً فوطئها المشتري مراراً] : 
وإ غصّبَ جارية > وباعها مِنْ رجل > ووَطِئّها المُشتري مراراً » وهي مُكرهةٌ » أو 
جاهلة . . قالَ المسعوديٌ [في * الإبانة » ق/١٠۳]‏ : فن عَم بعدَ ما وها أنّها مَغصوبةٌ » 
ثم عاد إلى وَطيْها . . زمه مَهُ بكلّ وَطء مَهِرٌ » وإِنْلَمْ يعلم. . ففيه وجهانٍ : 
الأصح : أنه يجبُ مه واحدٌ ؛ لأَنَّ الشبهة واحدةٌ . 


والثاني یجب لكل وَطءِ مهد 5 


. ) في نسخة : ( يأخذ ثوبه وأرش الثوب‎ )١( 


كتاب الغصب V۳‏ 


فرع : [باعَ داراً مغصوبة فهدّمها المشتري وبناها] : 
وَإِنْ غصّب داراً 2 فباعها الغاصبٌ مِنْ آخَرَ فنقضها المشتري 2 وبناها بآلةٍ أخرئ 
فللمالك أَنْ يُطالِبَ المشتري بنقض بنائه ؛ لأَنَّ العَْصة ملك له 2 ويجبٌ علئ المشتري 


للمالك رش ما تقصت قبمثها بالتقض » وهو أن تقوم الدار قبل اضر E‏ 
العَرْصة والآلهُ إنْ كانث باقيةٌ » ويَرحِعٌ عليه بما بيتهما مِنَ القيمة . وأا الأجرةُ فاته 


بطالِيةُ بأجرة مثل دار مِنْ حين حَصَلتْ في يده إلى أن تقضت » ويُطالِبة بأجرة العَرصةٍ 
بعد التّقضٍ ؛ لان البناء الثاني للمشتري » ولا طالب بأجريِه » وام ما برع المشتري به 
ا . فة لا رجح عليه بأرش ۽ التّقض ا 
لو بفعلِه » وهل برجم عليه بالأجرة ؟ على القولينٍ . 

قال الشافعييٌ : ( ويَرجمٌ بارش ما تَقَضّ من بُنيانه الجديدٍ ؛ لأنّهُ لَمْ يَحصّلْ لهُ في 
مقابّلتِه عِوَضٌ » فيرجعٌ به كقيمةٍ الولدٍ ) . 


فرع : عَصَبَ عيناً وأجّرها أو أودعها أو رُكُل ببيعها فتَلِفت] : 

ولذ عَصَبَ عينا » وجرا من غير » وتلفث عند » ولَمْ بعلم المستاجؤ أنه 
مغصوبة. . فللمالكِ أن يَرجعَ بقيمتها » وأجرتها مِنْ حينٍ حَصَلتْ في يد المستأجرٍ على 
ا ها : اقداي الي ا زجع کر المستاجن ا . لَمْ يرج بها 
المستأجِدُ على الغاصب ؛ لأنَّهُ دَخلَ في العقدٍ على أن يَضمَنَ المنفعة بالعوّض » وَإِنْ 
ea E E,‏ 
لاله دحل مِعَهُ في العقدٍ على أَنْ لا يَضْمَنَ العينَ » ولا حصّلَ ل“ في مقابَلةٍ ما غَرِمَ 


7 
بس ا ا O‏ 
مُدَةٌ » وتَلِفْثْ عندَهُ » ولَمْ يعلم أنّها مَغصو 5 . . فللمغصوب منة أن يَرَجِمَّ على المُودّع 


. ) في نسخة : ( له بدل‎ )1١( 


والوكيل بأجرتها وقيمتها . هكذا ذكرة أبن الصبّاغ . ويحتول وجهاً آخرّ : أله لا ترج 
و فا لار ؛ لاهم كخلوا على الأمائة » فإذا ر جع على المودع > 
والوكيل . . فلهما أَنْ يرجعا على الغاصب بذلكَ E ES‏ 
ذلك » ولا حصّل لهما منفعةٌ عمّا ضَمنا . 


فرع : [غصَب شاه فذبّحها] : 

إن صب شاة » فاستدعئ قضابآ » فَدَبّحها بأجرة » أو به بغير أجرةٍ. . فإِنَّ المالكَ 
باڇحذ شال مذبوحة وما بين قبمتيها مذبوحة وحَيّ حَيْةٌ » وله أَنْ يُطالب بلك مَنْ شاء مه 
الاي 3 الغاصب » فإ ضَمّنَ الغاصب. . لم ير جع الغاصبٌ على الذابج SE‏ 


الذابح لم يذخ لنفسه » وَإِنّما دیا للغاصب ٠‏ وإِنْ ضمَّنَ المالك الذابح . ٠‏ رج 
الذابٌ على الغاصب ؛ لأ الذبح کان له . هكذا قال عامَةٌ اصحابتا . والذي يقتضي 
المذهبٌ : ها مَفروضّةٌ في الذابح إذا لَمْ يلم انها مغصوبة » فأما إذا عَلم انها مغصوبةٌ 


و 


لم د . . فإنَهُ لا يرجعٌ بما غَرِمَ على الغاصب ٠‏ وللغاصب أن يرجح عليه بما غَرِمَ ؛ 
لأ غاصتٌ فى الحقيقة . 


مسألةٌ : [الاستكراء على الوطع] : 

قال الشافعئٌ : ( وإِنِ أستكرّة رجلٌ خُْرَةً أو 
والمَهرٌ ) . 

وال أو فة : ( يجب عليه الح دون المَهِرٍ ) . 

E O E O NC 
. الاستكراه والغصب » كالعينٍ‎ 

قال الطبري : فان زّنا بصيئّة لا بش ل الى 
غالا ش البكارة دون المَهرٍ قال اد حي : ( يجب المهرٌ فيهما ) . 


ومِنْ أصحابنا من قال د الور ١‏ ذا يسدر ١ STS‏ - : يجب المَهرٌ . 


کتاب الغصب Vo‏ 


دليلنا : أنه لَمْ يوجدٍ الإيلاج في المج" A REE‏ شبَة إذا ضرب على ظاهر 
فرجها قارا اکا . 


فرع : دعاك عَصب العبدٍ المباع] : 
إن أشترئ رجلٌ مِنْ رجل عبداً » ثُمَ أدّعئ ار أ | دهده الا 

فن صِدَّقهُ البائ والمشتري . حُكِميبطلانٍ البيع » وسم العبدٌ إليه . 

وإِنْ صدَّقةُ البائعٌ » وكدَّبَهُ المشتري. . لَه يق إقرارٌ البائع في حن المشتري ؛ لا 
Gas‏ ل ل ل ار 
0 . فليِسَ للمُشتري المطالبة بو ؛ لأنّهُ لا يدعي » ون كان لَمْ يقيضة .. لم يكن له 

RE‏ بت ل لا ستو وهل بام البائ نَم لمعي قيمة الع ؟. 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » بناءً على القَولَينٍ فيمن أقرَ بدار لزيدٍ » 
لعمرو . 

ومنهمْ منْ قال : يَلرَّمُهُ أن 
ال 

فإِنْ صدّقةُ المشتري ٠‏ وكدَّبهُ البائغ. . لَزِمَ المشتري تسليمٌ العبدٍ إلى الممَرٌ له ؛ لأنّه 
قر بما في يده » فقيل إقرادةُ ؛ ولا يلرَمٌ البائ ر المنِ على المشتري إن كان قد 
قَبضَهُ ٠‏ وإِنْ لَمْ يَقِبِضْهُ. . قله أن يُطالبَهُ به ؛ لأنَّ الظاهر أنه باع مِلكَهُ . 


ون كدَّباةٌ. . فالقول قولٌ المشتري مع يمينِه › قولاً وا حداً 


لذ 


ٿم أ 


رَ بها 


ن يعرم » قولاً واحدا ؛ لله قد حَصَلَ للبائع عَوَضْهُ » وهو 


ت2 


و ا ا 
؛ لانه لو أقرّ بو قبل 


)1١(‏ صورة ذلك : كأن يزيل بكارتها بأصبع » وأما زناه بالصغيرة التي لا تشتهى : فيكون بالوطء 
لا غير » والله تعالى أعلم . 

(۲) وقد يكون زوالها أيضاً بدحو قفزة. 

(0) جاه فى اتسكة:: e‏ ( إذا كان ذلك قبل أن يعتقّةُ 
المشتري ) ٠»‏ والثانيةٌ : ( إذا كان بعد إعتاق المشترى ) . فأمًا إذا كان ذلك قبل إعتاق 
المشتري . . فلا يخلو من أربعة أحوالٍ م" دون المشتري » أو 
يصدَقة المشتري دون البائع » أو يكذَّباهُ) . 


4 


إقرارٌةُ » وما البائمُ 000 : لو أَقَوَ به لزِمَه مه أن يعرم قيمتة. . لَزمَهُ أن يَحلِفَ ؛ 
لجواز أَنْ ينكل عَن اليمينٍ ٠‏ قَيُقِدّ . وإن قلنا : لا يَلرمُهُ العُرمٌ. . لَمْ تَلرَمْهُ اليمينُ . 

ls‏ ا . لم يُقبَلْ إقرارُهُما في 
رق الع ؛ لِأنُّ قذ صاز حرا في الظاهر » ومكذا : لو صدَّقَة”" العبدٌ أيضاً. . لہ يُحكَمْ 
برق ؛ لأ حقّ الحُرَيّةَ فيه يتعاً ق بها حَقٌ الله تعالئ » ولهذا لو شَهِدَ شاهدانٍ للعبدٍ 
بالعتق . . سُمِعَتْ شهادّتهما وإِنِ نمق السيّدُ وألعبد على الَف . 

إذا ثبت هذا : فإ للسيّدٍ أن يَرجِعَ بقيمة عبدِه على مَنْ شاءَ مِنَّ البائع أو المشتري › 
غير لذ عع ف نانم .ورج عليه باكر د ندا ی ع رز 

حينٍ اليتق » وإن رجَعَ على المشتري .. رج عليه بأكثر ما كانث قيمتّهُ مِنْ حينّ قَبَضَهُ 
إلئ أن أعتقَةُ » ولا برع المشتري على البائع يما عَم اا ا ا 
المشتري بما غَرِمٌ مِنْ قيمتِه مِنْ حينَ قبَضَّهُ المشتري إلى أَنْ اعت 

باع اكد را وار وات . كان المالٌ للذي افر ر له برقَهِ ؛ لأنَّ 
ولا لم يقت فى التق + لبرت حن الله تعالرة ...وما الال :فلا حى السواهما 
فا ا و 
التق . 
فرع : [الإقرارٌ بغصب المبيع في مدّة الخيار] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا باع عبداً بشرط الخيار ٠‏ ثم أ البائ في حال الخيار أنه عَصَبِهُ 
يِن رَجل » وصدَقة الم له ء كدي المشتري .. حكم بصكة إقرارٍ البائع ؛ لاه تملك 
الفح اقل ر يما بتع ای 


02 


)00 المدعي : يعني السيد المغتصب منه . وهذا ما يسوغ سياق النص » والله أعلم . ولفظ ( م ) : 
( المشتري ) . 

(؟) فإن وافقهما العبدٌُ على ذلك . . لم يقل ذلكَ » كما جاء في نسخة . 

0 3م (يقبل) : 


كتاب الغصب YY‏ 


فرعٌ : [أدعئ بيع ما لا يَمِلِكُ وأنَهُ مَلَكَهُ بعدً] : 


و 


إذااباع وجل ين جل عا ثم أدعئ البائع أنه 1 
فاا م بِيّنةَ بمَا أدّعاةٌ. . تظرت : 
أفإن قال البائغ حينٌ البيم : بعتكَ هذه العينَ وهي ملكي › أو أََر أنه يَملِكُ النّمنَ. . 
تسمّعْ دَعواةٌ ٠‏ ولا بيَنتَهُ ؛ أنّهُ كَّبَهُ بإقراره السابق . 


له باع ما لا يَملِكَةُ » وأَنَّهُ الآنّ ملكة » 


وم 


17 


فان قال 5 شاطلو قال الشافرة رة الله 3( تحت دغواة و 


ا ا 

وإِنْ غصَبَ مِنْ رجل طعاماً » وأطعمَة آخَر. . فللمالِكِ أن يُضمّنَ الآكل ؛ لاه 
لقَةُ » ولهُ أَنْ يُضمّنَ الغاصبَ ؛ لأنَّهُ غصّبَهُ » ولأنّهُ هوَ السببُ لإتلافي الآكل لهُ . فإِنْ 
ضمّنَ المالك الآكلَّ. . فإنّهُ يُضمَنُهُ بقيمته أكثر ما كانث مِنْ حين قَبَضَّهُ إلى حين أَنلمَهُ ‏ 
وهل للآكل أَنْ يرج عل الغاصب بما ضَمِبَُ ؟ 

إن عَم الآكل أَنّهُ مغصوت بقولٍ الغاصب أو غيره بح 
إتلاقةُ ل رضاً بوجوب الضمانٍ عليه » ون لَمْ بعلم الآكل أنه مُغصوبٌ. . فهل يرجم 
الآكل بما غَرِمَهُ عليه ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في القديم : ( يرجم عليه ؛ لأنَّهُ غرَهُ» وأطعمَةُ إِيَاهُ على أَنْ 
ا 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يَرجِمُ عليه ) . وهو الأصخ ؛ لأَنَّ التلفت حصَلَ 
بيده » فلم يَرجعْ بما ضَمِتَهُ عل غيره . 

فإِنِ أختارٌ المالك تضمينَ الغاصب . ٠‏ فته نه يسمه قيمة الطعام أكثرٌ ما كانت مِنْ حين 
الغصب إلى حين التلفب » وهل للغاصب أن يَرجِعَ على الآكل بقيمة الطعام مِنْ حينَ 
مضه إلى أن أَتلقهُ ؟ 


. ) في( م) :( غصبه الأكل‎ )١( 


۷۸ كتاب الغصب 

إِنْ عَلِمٌ الآكل أنه َهُ مغصوب. . رَجَعَ عليه الغاصبٌ » قولاً واحداً ؛ لاله رضي 
بوجوب الضمانٍ نِ عليه » وإِنْ لم بعلم الآكل أنه مغصوث ع سو يل 
َهِرَ لي » اؤ ملكي . . لَمْ يَرجِعْ على الآكل » قولاً واحداً ؟ لآنه أ 
فلا يَرجِعُ على غير منْ ظلمة » وإِنْ قدَّمهُ إليه وهو ساكتٌ. a‏ ل 


القولين : 
قال في القديم : ( لا يرجم عليه ) . وفي الجديدٍ : ( يرجم عليه ) . 
وإِنْ قال - لما قدّمهُ إليه ‏ : وَهَبتُ لك هذا الطعام. . قالَ الشيخ أبو حا م 


يَرِجَعْ عليه » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ تحت قول : وَهَبتُ لك هذا الطعام » أنه مِلكَهُ » > وأنة 
يُملَكُه إَِاهُ بلا عِرَضٍ » واد المدعِيَ له ظَلمهُ ‏ > فلا يَرجِعُ علئ غير مَنْ ظَلمَهُ . 


وقال أبن الصبّاغ : هي على قولين » كما لو دم إليه » ولم يَقنْ شيئاً 1 


فرع : عض طناما وأطعهة مالكة]: 
وَإِنْ غصّبَ طعاماً » وأَطعمّةُ الغاصبٌ المغصوب منة » فان عَلِمَ المغصوث منة أنه 
طعامة » تم أكلة. . رىء الخاصبٌ من ضمانه ؛ لاه انلف ماله » اف 2 
طعامّةُ. . ففيه قولانِ » وحكاهُما الشيخ أ بو حامدٍ وجهين : 
E‏ و ع وال ا قل 5 هك يال E‏ 
فهو كما لو عَلِمَ أنه طعامٌةُ . 
واا را ل ا ثانا »آنه راكلة عازن آنه ر 


مسآلة :نقيت عي E ES‏ 

إن غصّب يِن رجل عينا » ثم رَهتها الغاصبُ عند المالكِ > أو أَودعَهُ إِيَاها » أو 
آجُرها من » تلفت عندَهُ ‏ فن عَم المالك أنّها له قبل التلّفِ. . بَرىء الغاصبُ مِنَّ 
الضمانٍ ؛ لآ المالكَ قد رجَعَ إليه ماله وإِنْ لَمْيَعلّمِ المالك ن 


(1) في« المهذب (٩‏ ۳۷۷/۱ ) : ( وجهان ) . 


۷۹ كتاب الغصب‎ 
E E NOC a 

والثاني : لا يبرا ؛ لأنّها لم ترج إليه على أَنَّها مِلكهُ . 

وَإِنْ باعَها الغاصبٌ مِنّ المالكِ. . برىءَ الغاصبٌ مِنْ ضمانها » سواءٌ علم المالك 
أنّها له أو لَّم بعلم ؛ لاله قد رضي بوجوب ضمانها عليه . 

وإ وَهَبها الغاصبٌ مِنَ امالك رسيا إنيه » وأتلقها ول 
قلنا : إل الغاصب يبرأ إذا قم إليو الطعام » فكل » وَمْ بعلم أنه نه له . 
يبرا > وإِنْ قُلنا في الطعام : لا يَبراً. . فهاهنا وجهانٍ » حكاهما أبن | 
أحدهما ا را الخاضيتك + ا لا ب أنها او 
والثاني : يَبرأ الغاصبٌ ؛ لال لَه قذ سلّمها إليه تسليماً تامّاً » بخلاف الإباحة 


- 


اسم 


5 
e 
. حهاله‎ 


فرع : عَصَبَ عيناً فرَهَنها المالكُ عندهُ 
وإ غصَبَ غَيناً . فَرَهَنها المالك عند الغاصب » وأَْنَ له بقَبضها . فقبّضها. . 
صارث رهناً » ولا ير الغاصبٌ منْ ضمانها إلا بتسليمها إلى المالكِ أو وكيله » وبه قال 


وكال الاك وو اعفد و E‏ ' » والمُزنيٌ لتؤولعقة CR‏ ؛ لاه أَذْنَ 
0 

ودليلنا 4 قولة يللد : 9 عل الد ما أحدّث حت ر5 : وهذا لين بره . 

CH ts 

وأا الوديعة : ففيها وجهانٍ » ون سلّمنا. . فلأنّها تنافي ضما الغصب ؛ لأنّهُ مت 
تعدَّى فيها. . حَرجَث عَنْ أنْ تكونّ وديعة » بخلافي الرهن . 


10 كتاب الغصب 


فرع : عضن فا فل ر وها 2 

ولو قَتَلَ السيّدُ عبدَهُ في يدٍ الغاصب. . بَرىءَ الغاصبٌ مِنْ ضمانه . ولو قال 
الغاصبٌُ للمغصوب منهُ : آقتلهُ » قله » ولَمْ يَعلَمْ أنه عبدةُ. . فهلْ يبرا الغاصبٌ مِنْ 
ضمانه ؟ فيه وجهانٍ » وهْذانٍ الوجهانٍ كما لو قال : أعيفْهُ » فَعَبَقَهُ ٠‏ ولم يعم أنه له . 
ولو أبراً الغاصبَ مِنَ الضمانٍ. . فهل يَبرأ ؟ فيه وجهانٍ . 

وَإِنْ وَكَمَهُ السيّدٌ على أمر عام » كالقناطر » والمساجدٍ. . قال الصيمريٌ : سَقَطَ 
الضمانٌ على الغاصب للسيّدٍ » وصارٌ الضمانٌ للقي“ . 


مسألةٌ : جس حبس حرا فمات] : 


راف ڪب جل څرآ وما معت ين غير أن يمنت الما واشرات. . فلا يجب 
عليه ضمانة » كبيراً كان أو صغيراً ؛ لأنَّ الحُوَ لا تبْتُ ت عليه اليد ٠‏ وان قا في يده مه 
كلها جر + اوإن اتوي القاقية تشافقة O‏ علد جرت لالد 1 تلف عليه 
منافعَةُ » فهو كما لو أَتلفَ عليه مال » وإِنْ لّمْ يستوفها الغاصبٌ. . ففيه وجهانٍ : 

اهما جت علد أحرئة لان عا بون بال فى المد الج :شوق 
الالء #المالة + ١‏ 


والثاني الدب عابو قي أن مازع تلفت تحت يو . 


فرع : [غصَب كلباً منتفعاً به] : 
E‏ 0 ار وو کو و 
وإن غصب كلبا فيه منفعة le‏ ؛ لاه يجوز الانتفاعٌ به » 
فون مات . . لَمْ يجب عليه قيميّهُ ؛ لان لا قيمة لة . وإ أقامَ في يده مده لمثيها أجرة. 
فذكرَ الشيخ 5 إسحاق في ( الغصب ) : هل تجبُ أحرثة على الغاصب ؟ فيه 


)1( القيّمُ : من يقوم بالأمر ويسوسه > وكذا من يتولئ أمر المحجور عليه 5 


- 
01 


وجهانٍ » بناءَ عل جواز أستتجاره . وذكر في ( الإجارة ) : أنَّ منفعتة لا تَضمَنُ 
بالغصب . ولَمْ يذكر الشيخ أ بو حامدٍ إلا وَجهاً واحداً : أَنَّهُ لا تضمَنٌ منفعتة بالغصب . 


eS 
إذا غصب من دمي . . قال الشيخ أبو إسحاق : لَزِمَهُ رها عليه‎ 
700000 e 
. الخَمرٍ » وأكل الخنزير‎ 
: وإِنْ غصَب الخَمرَ مِن مُسلم . . فهلْ يَلرَمُهُ ردا عليه ؟ فيه وجهانٍ‎ 
. أحدٌهما : يجب عليه رها إليه ؛ لاه رُبّما أطفأ بها ناراً » أو بَلّ بها تراباً‎ 


والثانى : لا يجب رَدُّها إليه » بَلْ يجب إراقتها ؛ لما رُويَ : ( أنَّ النب كل أمر أبا 
ل اراو ر 

وإن تَلِفْثْ الحَمرٌ عندَهُ » أو الخنزيرٌ » أو أتلقهما. . لَمْ يجب عليه ضمائْهُما » سواءٌ 
كانا لمُسلم أو ذْمَيٌّ 3 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانا لذ . . وجب عليه ضَمائهما » فإن أَتلقَهُما مُسلم. . 
وَحِبِتْ عليه قيمَتّهما » وإِنْ أَتلمَهُما ذِمّنٌ. . وَجبَ عليه مل الكَمرٍ » وقيمة الخنزير ) 

دليلنا : أ كلّ ما لَّمْ يكن مضموناً بحقٌّ المسلم. . لَمْ يكنْ مضموناً بحقٌ الذمّيّ » 
كالمَيَْةٍ » والدّم . وعَكسّة : أنَّ ك ما كان مضموناً في حى الذْمّيٌ. . كانَ مضموناً في 


خر ال اا 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن أنس من طرق بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۳٦۷١‏ ) في الأشربة » والترمذي 
٠۹۳(‏ ) في البيوع » والبيهقي ف فى « السنن الكبرى » ( /٦‏ ۳۷ ) فى الرهن » وفيه : ( أن أبا 
طلحة امال الي عن آينام ورقوا مرا )0و (١‏ إن اشتريت مرا لأينام في خجري ) 0و٠‏ 
« أهرق الخمر » واكسر الدنان » . قال عنه النواوي في « المجموع ٩‏ (۹/ ۲۲۰ ) : بإسناد 
صحيح أو حسن . 


AY‏ كتاب الغصب 


4 ا 7 مه هم ص‎ 3 - ٤ 1e 
فإن صارت الخمرٌ عند الغاصب خلاً. . لزمَه رده إلى مَنْ غصبه منة ؛ لأنة عاد‎ 
. مالا‎ 


فرعٌ : [ألقئ شاءً ميتة فأخذ رجلٌ جلدها] : 

وذكرَ اله لشيخ أ بو حامدٍ : إذا ماتث و EN ER‏ 
رجل جلدها » ودَبَغْةُ. . مَلكَهُ » وإِنْ ءَ غْصَبَهُ منة غاصبٌ . . لزِمَهُ ردٌهُ عليه » فان دَبَغْةُ. 
ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : أن الملك للمغصوب منهُ » فلا رول بالعذئ. كها لو عضت نه 
جرو”"' كلب يريد تعليمّة » فعلمة الغخاصث. . فإِنَ الملكَ فيه للمخصوب منهُ » وهو كما 
لو غص مي مرا + دا شالت خلا فى بد الخاصت: 

والثانى : يكونٌ ملكاً للغاصب ؛ لأنَّ الملكَ فيه عاد بفعل الغاصب » بخلافب 
ال : 


9 


ا 
L4‏ 


و 
مسالة : [فصّل مزماراً أو صليباً من غير كسر] : 

إن فصل" وجل مزمارا ٠‏ أو صليت مرا يمن غير کر امد 
ضمانٌ ؛ لأنّ تالِمَهُ لاقيمة له فإِنْ كَسَرَهُ» فن كان : 
اللفصبير .. وجب عليه ما نفص من قيمتِه بالكسر ؛ والأنة انلق عا لش و قيمة » ون كان 
a‏ عد a E E a a‏ 


1 
EF? 


3 


20 


4 و 
)۳( نر ا a‏ ا 


كتاب الغصب AY‏ 


مسألةٌ : : [فتح قفص طائر فهرت] : 

إذا فتح فَمَصاً عَنْ طائر » أو حَلَّ باط داو » قخرجا. . تظرت : 

فإن هيّجَهما عَقيبَ الفتح ولحل حتئ تحرجا. ؛ لاه الجاهما إن 
الخروج ٠‏ وإِن لم يُهَيجْهُما إلى الخروج > بَلْ وَقفا ساعة لَمْ يخر جا » ٿو خَرَجا. ل 
ب عة الان »توق فال ا س 

وقالَ مالك : ( يجبٌ عليه الضمانٌ ) . 

دليلنا : أَنَّ ا راد لقم فار ره بطر الما ركان المكاره e‏ 
منهما مباشّرةٌ » ومن الفاتح سببٌ ء فتعَلّقَ الضمانٌ بالمباشرّة » كما لو حفر جل بثراً ؛ 
فطرّح رَجِلٌ نفسَة فيها ٠.‏ 

إِنْ لم يهيِجْهُما إلى الخروج » ولا وا ء بَلْ حرجا عَقيبَ الفتح . . فقد حكن 
القاضي أبو الطيّب عَنْ بعضٍ أصحابنا : إِنْ كان أَهاجَهُما الدُنْوُ منهماء أو قَنْحُ 
القَمَصٍ » أو حل اکال“ . . وجب عليه الضمان » إذ لا قرق بينَ أن جما 
بنفسه » أو يَحصّلَ ذلكَ بفعله » وَإِنْ لم يوجذ شية مِنْ ذلك . . فلا ضَمانَ عليه . وأكده 
أصحابنا قالوا : هي على قولين : 

خا لا يَجِبُ ب عليه الضمانٌ » وبه قال أبو حنيفة ؛ ا 
لا بلج ی » فهو كما لو وقفا ء ثم رجا . 

والثاني : يجبٌ عليه الضمانٌ » وبه قالَ مالك ؛ لأَنَّ خُروجَهُ عَقِيب حَلَّهِ » فالظاهرُ 
د الح هو الذي ألجأهُ إلى الخروج » كما لو هِيّجَة يجه . 

وَإِنْ فتح رجلٌ بات آخَرَ » أو هدم حائطة » فدخل آحَوْ» فاد المال. 
الضمانٌ على الآخذٍ دونَ الفاتح ؛ لأَنَّ الفاتح صاحبٌ سبب » والآخذ مُباشِرٌ » فتَعلَقَ 
الضمان بالمباشر » كما لو حَفَرَ رجلٌ بثراً » وطرّح فيها اح رَجُلا 


(1) الشكال : قيد الدابة » يجمع علئ : شكُل » مثل : كتاب وكتب . 


A‏ كتاب الغصب 


وان فح رَجلّ باب رجل > فخرّجث بَهائِمُهُ » وأكلث رَرعَ رجل.. لم يجب 
الضمانٌ على الفاتح ؛ لما ذكرناة » وإِنْ كان الفاتخ هو المالك للبهائم. . وجب عليه 
الضمانٌ ؛ أنه يجب عليه جفظ بَهاتِمهِ عَنْ زرع غير . 


مسال اع طا لقيو ر علق جا 

ذو طا لن عل جتاز فوقكة فار 3 يضكلة © ا كان عا 
قبل ذلك . وَإِنْ مر في هواء داره » فرماءٌء فأتلمَهُ.. وَجِبَ عليه الضمانٌ ؛ لاله 
لا يملك مَنَعَهُ من المُرورٍ فيه . 

و ا 
مسألة : [حلّ زقاً فيه مائعٌ فخرج] : 


52 . 


ل لغيره فيه ماع » اراو فا ا فخرّج المائِعُ. . ففيه ثلاث 


+ . رم ان 2 اك . و 8 4 د ماع 6 
0 : أن يخرج عَقِيبَ الحَلٌ » فيجبُ عليه الضمانٌ ؛ لأَنَّ خُرِوجَهُ كان بفعله . 


الثاني : أن لا يَخْرْجَ عَقِيبَ الحَلّ » بل وَقفف , إلا أله حرج من شية » فأبتلٌ 

5 1 8 لو 0 FEA‏ 0 و 0 و 002 بر 
الموضع الذي كان مشدودا » فحرج › أو تقل أحد جانبیه ومال » فسقط وحرج 

0 - و ل 01 و 
ما فيه » ضمنة ؛ لأنْهُ خَرج بسِرايَةِ”'" فِعلِهِ » فهو كما لو جرح حَيّواناً > فسّرت الجراحة 
إلى نفسه وماتٌ . 


2 
عه 


له : أَنْ ¿ يکود الق منصوباً » ولا يمي بالحَلٌ » ووّقف ساعة » تم سقط 
بريح » أو بتحوْكِ إنسانٍ أو دابَِ » أو بزلزلةٍ الأرض » قال أبن الصبّاغ : آو لم بعلم كيف 
سقط وذهب ما فيه » فلا يجبُ علئ الفاتح الضمانٌ ؛ لاه لم يوج الخروج بفعلو » ولا 
بسبب فعله » فهو كما لو حفر بئراً » ووّقعٌَ فيها إنسانٌ . 


الغالعة 


» الزق : إناء من جلد يتخذ  بعد جر صوفه  للشراب. » ويجمع على : أزقاق وزقاق ورُقَان‎ )١( 
. مثل : كتاب ورغفان » ويقال له : النحى» وفيه المثل: (أشغل من ذات النحيين)‎ 


(۲) بسراية : بتعدّي وتأثير . 


كتاب الغصب Ao‏ 


وإن كان الذي في الرّقّ جامداً » فذات بالشمس وخرج » فإِنْ كان ارق على صِفة لو 
كانّ فيو مائعٌ لَمْ يَخْرُ اج » بان كان منصوباً. . فلا ضمانَ عليه ؛ لآنّ الخروج لَمْ يكنْ 
بفعلِه ؛ وإِنّما كان بإذابَةٍ بَةِ الشمس لهُ » وَإِنْ كان الزَّقَُ على صِفةٍ لو كان ما فيه مائعاً لخرح 
عَقِيبَ الحَلُّ. . ففيه وجهانٍ : 

حدُهما : لايَضْمَنٌ ؛ لأَنَّ خُروجَهُ كان بإذابة الشمس لا بِحَلّهِ . 

والثاني : يَضْمَنٌ »> وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ خروجَةُ إِنّما كان بفعله ؛ لأَنَّ الشمس إِنَّما 
أذابتة » وذْلكَ لا يوجبٌ الخروج لولا الفح » فهو كما لو جرح رَجِلاً » فأصابَهُ الحَوُ أو 
البردٌ » وسرت الجراحة إلى نفسِه » فمات. . فإنَّ الضمانَ عليه . 


فرع : حل رن فيه جامد فذؤية آحَوُ] : 

َإِنْ حَلَّ زَا فيه جامدٌ » وقرّب إليه آخرٌ ناراً » فاب وخرّج. . ففيه وجهانٍ : 

حدما : لا يجبُ على واحدٍ منهما ضمانٌ ؛ لأَنَّ الخروج لَمْ يَحصّلْ بالحَلٌ » ولا 
بِاشَرَ صَاحبٌ النار الإتلاف » فهو كما لو نَقَبَ رجل حرزاً » وَسَرَقَ منة آحَدُ. . فإنَهُ 
لا قَطِعَ على واحدٍ منهما . 

والثاني - وهو قول الشيخ أ بي إسحاق - : أَنَّ الضمانَ يجبُ على مَنْ أَذْنى النارٌ ؛ 
أن التلفَ حصّل به . 


فرع : [فتح زفاً فنكسة آحَرُ فخرج ما فيه] : 
إذ فح رجلٌ زا مستعلي الرأس فيه مائع و ٿه جاء خر » 
فنكسة ع وان نافد اتعروسيان ‏ حكاقها الف أ إفيات : 
أَحدُهما : أَنَّ ما خَرجَ قبل التنكيس . . يجبُ ضمائة على الذي حَلَّ » وما خرَج بعدَ 
والثاني : أنَّ ما حرج قَبلَ التنكيس . . على الذي حل »> وما خرّج بعد التنكيس. . 
يجب علئ الذي نكسّهُ » كما لو جرح رجلٌ رجلاً » وذبحة آخَرُ . 


A٦‏ كتاب الغصب 


مسأَلةٌ : [حلّ رباط سفيئة فغرقت] : 

إن حَلَ رباطً سفينق » فغْرِقَتثْ » فإنْ غَرِقتْ في الحال. : ا زتها 
حصل بفعله > قن فت » ثم غَرقتْ ‏ فان كان غَرَفُها بسببٍ حاوثٍ » كهبوب ريح » 
واا . لَمْ يضمن ؛ لأنّها عرقت بغير فِعلِهِ » وإِنْ غَرِقثْ من غير سبب. . ففيه 
وجهانٍ : 

حدما : لايَضمَنٌ » كالرّقٌ إِذا نَبَتَ بعد حَلَّهِ » ثي سقط 

والثاني : يَضْمَنٌ ؛ لأنَّ الماء أَحدٌ المتلفات . 


مسال ار اا 

إذا اوقد في مله ناراً » فطارث منها شرارةٌ إلى دار جاره » فأحرقَيْهُ. . تَظرت : 

فإِنْ كان بتفريط مِنَ المُوقِدٍ » بن أوقدَ نار عظيمة لا تَحتملها داه في العادة » أو 
وقد في يوم ريح شديدٍ. :"قح هلع امان لان الطاعةء من اليوم ذي الريح أنَّ النار 
تطيد إل دار جاره » والظاهرَ مِمَنْ اوقد في ملكه شيئاً لا يحتملة مِلكُ أَنَّ انار تطيد إلى 
ملك غيره . 

رن اودارا کا ولكة مع تكو ال لذ يسك غلم الما لل هرد 
مُمْوَطٍ فيما صَنَّعَّ ٠»‏ فهو كما لو حفر بئراً في ملكه » فوقَعَ فيها إنسانٌ . 

قال الطبريٌ : وإن وقد ناراً في يلك في وقتٍ سكونٍ الربح » فهيّثْ ريح ؛ 
فأطارث شرارة منها إلى دار جاره » فأحرقتّها. . لَمْ يجب عليه الضمانُ ؛ لأنّهُ غير 
مُفدِطٍ . 

Ns‏ : إن كان لجار شجرةٌ » فأوقد في يلك نيه نار » جم 


تلك الشجرةٌ. . ضمتها ؛ لاله فرط في ذُلكَ لك خضل نما جرت العا قد 
من النار المستعمّلة 


كتاب الغصب AY‏ 


قال الطبريٌ : وإِنْ كانث أرضة متّصلةٌ بأرض جاره 4 وحرّقٌ أرضة 4 فأحرّقتٌ أرضّ 
جاره. . ضمنها 5 


فرع : [سقئ أرضة فطغئ الماءٌ على أرض جاره] : 
نظرت : 
فإِنْ كان مُفِرْطاً » بان ساق إلى أرضِه ماء كثيراً لا تحتل أَرضّةُ » أو أرسل إليها ماء 


2 
2 


قليلاً » إلا ته لا حاجرٌ بين أرضِه وأرض جاره بعك ا لظاهرَ أن 


. 


أرضَ جاره تَعْرَقُ بذلكَ : 


0 2 3 2 52 و و و 8 کک 
وإِنْ كانَ ماساقة مِنَ الماءِ تحتملة أرضةُ. . لم يجب عليه الضمان ؛ لأنهُ غيرٌ 


قال اانا :وك مس يسيم الي ا 
1 ارش ضه من > الماء ما تحتملة ارق فأنصتٌ الماء ذ في الجخر إلى أرضص جاره 
ا . فلا ضمان عليه ؛ لاله غيد مُتَعدٌ ذلك . 


ع 
مسالة : [ألقت الريحٌ ثوباً في داره] : 

وإ ألقتِ الريخ في داره ثوباً. . زمه جفظة ؛ لاله صارَ أمانة في يِه » فصار 
ا 0 علا فإ تفل . آرت الما له صا 
00 1 ان ليع ب ارو بل أن يلب . فلا ضمانَ عليه » ولو 
عَلِمَ به ولم يَقبضة حت أطارتة الريح . . فأّصحٌ الوجهين : أنه لا ناتغل 

وإ وَقَعَ في داره طائدُ لغيره. . لَمْ يَرَمْهُ إمساكٌةُ وتعريفُ صاحبه به ؛ لاه يتحقّظ 


فى لس 


A۸‏ كتاب الغصب 


وإِنْ دحل إلئ برجو" » فاغلق عليه الباب » فإِنْ نوئ إمساكة لنفسه. . ضَمِنهُ » 
6 2 7 : 1 - 
وإ لم ينو إمساكة لنفسه. . لم يَضْمَئْهُ ؛ لأنّهُ يَملِكُ التصدْف في بُرجه . 


سنال ندل ار هو ا 

ذا عضت منة شيعا ببلي:+ :وثقلة الخاصث إلوق يلد أعرئ ٠:‏ كاد للمغصوب منه أن 
يُطالِبَ الغاصب بنقلِه إلى البلدٍ الذي غَصبَهُ من فيو . 

وإِنْ غصَبَ من شيئا بلي ٠‏ فلقيّة المغصوب منة بب أخرئ » فطالبَةُ بو في يلك 
اراد لحي للحي المتميرة قرة ب RE‏ ا 
الغا صب دَفمُها ليه في البلدٍ الأخرئ » وإِنْ كان لنقلِه مُوْنَةٌ » كالطعام » وما أَشبهَةُ » 
فإِنْ كانت قيمة الطعام في البلدين سواء » أو كانت قيمنّهُ في البلدٍ الثاني أَقلَّ. . 
فللمغصٌّوب منة أن يُطائِبَهُ به في البلدٍ الثاني ؛ لاله لا رر على الغاصب بِذلكَ + وإ 
كانت قيمتة في البلدٍ الثاني أكثر. ae‏ 
e‏ أن بطالبة بقيمته س 


چو 


قال البغداديُونَ منْ 8 ولا كيلك الغاصبٌ العينَ المغصويّة » فإذا رَجعا إلى 
الل الأولئ. . لزم الغاصب تسليمٌ العين إلى المغصوب من » وأسترجمَ ما دفمَ مِنَّ 
القيمة . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانةِ ؛ ق/۷٠۳]‏ : هل لَه أن رة القيمة + ويدفع إليه 
العينَ ؟ فيه وجهانٍ . 


ا : [إشهادٌ آثنين على الغصب] : 


إذا أدّعئ علئ رجل أله غص منة عيناً » أنه ال طا 1 المدّعي 
شاهدين يَشْهَدٌ أحدهما : أنه أنه غصَبَها من يوم الخميس » وشَهد الآحَدْ : أله عَصَبَها منة 


. برج الطائر : بناء على نحو خاص يأوي إليه‎ )١( 


كتاب الغصب ۸۹ 
يوم الجُمُعةٍ. . لم يم الغصبٌ بشهادتهما ؛ لأتهما شهدا على فِعلينِ » وللمدّعي أن 
يَحلِفَ معَ أيّهما شاءَ » وي ا 

ون شَهِدَ أَحدُهما : آنه أف > عندَةُ : أَنَهُ غصّبٌ من فلان »› وکان ضيه يوم 
الخميس , وشَّهِدَ الآخَرُ : أنه أو عند ل ل 
يبت الغصبٌُ بشهادتهما » وللمدّعي أن يَحلِفَ مع أيُهماشاءً . 

ون ش نّ أَحدُّهما : أنه أَقَدَ عندَه يوم الخميس : أنه عَصَبَ هذا الشيءَ ِن فلانٍ ء 
وشَّهدَ الآحَدْ : أنه َم عندَةُ يوم الجُمعة : أنه صب هذا الشيء ة من فلانٍ. . قالَ الشيخ 
0 : فظاهرٌ ما قال الشافعرئ في « الأ ؛ 598/71] : أَنهُ لا يُحكم بشهاد ا 
ل : إلا أنّ أصحابنا كلهم قانُوا : يُحكَمُ بشهادتهما ؛ لِأنّهُّما انما على الإقرارٍ بغصب 
e‏ 


5 


0 عو 


فان أدعئ علئ رجل أَنَهُ غصّب من عيناً » فحلف المدّعئ عليه بطلاق أمر 3 
ما غصّبّها من » فاق المدّعي شاهداً وحلفَ معَه » أو شاهداً وآمرأَتَينٍ يما أدّعاةُ. : 
الخسث ؛ وم سكم لاق ريه ؛ لأ الست عت يشامو وبين » وشام 
والمرأَتِينِ » والطلاق لا ثبت بذّلكَ . 


ع م 7 0 
مسألة : [أَتمَقاعلئ الغصب وأختلفا في التلفي] : 
لاعن a‏ مرا ساني E‏ : قد تلفت > وقال 
E‏ عليه إقامة 


درق عبارة « الأم » : ( فكل هذا مختلف ۽ لأنَّ غصب يوم الخميس غير غصب يوم الجمعة > وفعل 
أت ت ام ف > وأستحق . . ( . 


04 كتاب الغصب 


والثاني : تتح ؛ لاله لما تعدّر رُجِوعُهُ إلى العَينِ بيمين الغاصب. . رَجِمَّ إلى 
يَدَلِها » كالعبدٍ المغصوب إذا هرب . 


اه 
مسالة : [أتفقا على التلفب وأختلفا فى القيمة] : 

إن أتَقَقا على تلفي العّين المغصوبَة » وأختلفا فى قِيمَيِها » فقال المغصوث من : 
قيمتها مئ » وقالَ الغاصبٌ : قيمتها حمسو » فن أَقامَ المغصوث منهُ شاهدين قذ 
شامّدا العينَ المغصوبَة » وقالا : قيمتها مئة. . حم للمخصوب منة بذلكٌ . 

إن لَمْ شهدا أن يمتها مه » لكنّهما وَصَفاها ؛ بصِفة » فَعْلِم أن ما كان بتلكَ الصمّةٍ 
مِنْ جنس ِلك العينٍ کانث قيمتها مئةٌ. . لَه يكم بأل قيمتها مئه ؛ لان ذلك يَخْتلِفُ ؛ 
وا يكن ا قبفتها:: 

وإذ لمْ يكن مع المغصوب ييكة. . فالقول قول الغاصب مح يمينه ؛ لقوله 4 يكل : 
« اليه عَلئ المُدَعِي » واليمينُ على مَنْ انکر » . والغاصبٌ هاهنا منك . ولآنّهُ غارمٌ » 
والأصلٌ بَراءَةُ مي مِمَا زاد على ما أََرّ به . قالَ الطبريٌ : وإَِّما يبل قول الغاصب معَ 
يمينه إذا کا ما ذكرهُ مُحتملاً » فاا إذا كان ما ذكرة مُحَالا تيل أن يفول 2 فة 
الجارية التي تلفث عندي درم ٠‏ فلا قبل قولةٌ ؛ لاله يَقطعٌ بكذبه . 

فان أفاة الغاضت ب ١‏ أن قم العين كانت مسين > قال المغصوت مةل 
كانت قيمتها مئةً. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۹٠۳]‏ : فالقولٌ قول الغاصب في 
الزيادة ؛ لأَنَّ الأصل عدَ 


N 
0 


ا [الاختلاف في نقص كان في العين] : 

وإِنِ أختلفا في نقص كان في العينِ المغصوبة » بأَنْ غصّبٌ منهُ عبداً وماتَ في يده 2 
فقالَ الغاصبٌ : كان سارقاً » فقيمتة عَشَرةٌ > وقال المغصوث منهُ : لَمْ يكن سارقاً , 
فقي عهزوة ققد وجمان حكاهما الكيكان + او اماه وبر إسحاق : 


أحدهما کک ؛ n‏ ذْمتهِ 


e 

وذكرَ أَبنٌ الصبّاغ : إذا قال المغصوب منه : كانت العينُ سليمة » وقال الغاصبٌ 
کان بها دَاءٌ. . ففيه طريقانٍ : 

2 0 ٤ 

[الطريق الأولئ] : من أصحابنا مَن قال : فيه قولانٍ : 

أحدهها ##القول فول الات 

والغاق + القول فول ال ضرت منة كالما ذكرناة .+ 

و[الطريقٌ الثانية] : منهم مَنْ قال : القولٌ قول المغصوب منة » قولاً واحداً ؛ لأنَّ 

قال أبن الصبّاغ : وإذا غصّبَ من عبداً » فكانَ في يدٍ الغاصب أفوق قال 
الغاصبٌ : هكذا غصبتةٌ » وقالَ المغصوث منهُ : إِنّما أغوة عندَكَ. . فالقول قول 
الغاصب ؛ لاله غارمٌ ء ولان الظاهرَ أن هذه صِفة العبدٍ لَمْ تتغيّدْ ء وَإِنْ كان بعد تلفي 
الح الول قزل ال ت 4 لان اال سا يفالت ال + لان كد 
شوهد بهذه الصفةٍ » بخلافي الميّتِ . 

وأَمَا المسعوديٌ : فقال [في «الإبانة » ق/۹٠۳]‏ : إذا كان العبدٌُ أقطعَ اليد » فقالَ 
الغاصبٌ : لَمْ تخلق له يد » وقالَ المغصوث منه : بل خُلِقَتْ » ولكن قَطِعَتْ في 
يدك . . فالظاهرٌ من المذهب : أَنّ القولٌ قول الغاصب ؛ لأنّ الأصل أنه َم تخل له 

يد . وفيها قول آخَرُ : أن القول قرل المالك +“ لأنّ الطاهة آنها حلفت" لة م وإنٍ اتا 
عا اا حاقت له يد ولك فال الشفوك هة قطعة فى يدك > رقال 
الغاصبٌ : عَصبُهُ وقد قُطِعتْ. . فالظاهرٌ : أَنَّ القول قول المالك ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
القطع . وفيه قول آحَرُ : أَنَّ القول قول الغاصب ؛ لأنَّ الأصلّ براءةٌ ذْمَتَه . 


4 كتاب الغصب 


فرع : [الاختلاف في صفة تزيدٌ قيمة العبي] : 

وإن قالَ المغصوث من : كان العبدٌ كاتباً » وقالَ الغاصبُ : لم يكن كاتباً. . فيه 
وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 

جديا : القولٌ قول المغصوب من ؛ لاله أعرفُ بصفة مله . 

والثاني : القولٌ قول الغاصب » وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الكتابة . 

وإِنْ غصّبَ منهُ عبداً » فقالَ الغاصبٌ : رَددتَةُ حيّاً , رمات في يدِكَ > وقالَ 
المغصوبُ من : بل مات في يك وأقامَ كل واحدٍ منهما بين به نما أذّعاة::, تعارفي 
الان + وسقطنا ي وض CTE TEN‏ الأضر ما العبدٍ عندَهُ حت 


وقالَ أو ا امالك أولئ لان الأضنن ال وال محمد :اة 
الغاصب أولن + لذن الأصل برا ذه 5 


دليلنا : أن كلّ واحدة من اين تعاض الأخرئ 2 فإحداهما تبث ت موتۀ فو 
اليد التي بت الأخرئ المت فيها فيا ارا »و قطنا" 


9 
3 
e. 


فرع : [الاختلافٌ في عينٍ المغصوب] : 

ا ل ل ار 
القول قله فى القيمة: ١‏ تكذلك فى الس مغل : 

وَإِنْ قال غصَبتَ مى طعاماً حديثاً » 0 
قول 0 يشد آذ الأمز راف دك ين الحديك وا أن 
العتيق ۽ لا نقصٌ منْ حقّهِ 


ا # 
مسألة : [الاختلاف في أنقلاب الخمر المغصوب خلاً] : 

وإ عضت منة حمر . وأأعى المخصوث منة أنه آتقلت خلا + وأنكرَ الغاصبٌ 
الانقلات. . فالقولٌ قول الغاصب مع يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الانقلاب . 


ع 
مسألة : [الاختلافٌ في ثوب العبدٍ المغصوب] : 


وإِنِ أختلف الغاصبٌ والمغصوث منة فى الثياب التى على العبدٍ المغصوب. . 
فالقول قول الغاضت؟ لان يذه نات عليه » وغل العتد : 


مسألةٌ : [عُصِب المغصوب مِنّ الغاصب] : 

ولو غَصَّبَ المغصوب مِنَّ الغاصب غاصبٌ ثان. . قال أبو المحاسن : لَمْ برأ الثاني 
بتسليمه إلى الغاصب الأَوَّلٍ . 

وال او ا 

ديلا : أنه سلَّمهُ إلى غير المالكِ » فلا يبرأ » كما لو أجتمعًا على عَصبه . 

إذا ثبت هذا : فلا يكونٌ للغاصب الأول خصومةٌ في أنتزاعه مِنّ الثاني . 

وقالَ أبو حنيفة : ( له ذلك ) . وبه قال بعضٌ أصحابنا . 

دليلًنا : أَنَّ الغاصب الأول ليس بمالكِ » فلا يَملِكُ أنتزاعَةُ » كالأجنبيٌ . 


ولو أَقَة : نه صب مِنْ رجل خائماً » ثُمَ عى المُقَُ أن 


م 


ّم ٠ 2 )(s‏ © ور 
فصه ` له.. فهل يُقبَل ؟ 


)۱( فصن الخاتم : ما يركب فيه من غيره » كالفيروز » والعقيق » والماس › يجمع علئ : 
فصوص ٠»‏ مثل : فلس وفلوس . 


٤‏ كتاب الغخصب 


والثاني : لا قبل ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأَنَّ المَصصّ مِنْ جُملة الخاتم » فلا يُقبَلُ 
م 


TE‏ : أَمَا الشجرٌ الذي فيها : فهو لي. . فهل 


ول قالوچ عَصَبْنا من فلانٍ ألفَ وركم » ثم قال : گا عَشَرة. . فقد قال 
محمد بن الحسن : لا يُصدَقُ » ويِلرَمُهُ الكل . وقال زفه : قبل قولهُ مع يمينه » وبه 
ال فق افا 0 ما قاله مكتيل ولال برا دک 


وبالله التوفيقٌ'١‏ 


)١(‏ جاء في هامش ( م) : ( والله أعلم » وصلَّ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلَّم تسليماً 
كثيراً طَيّبَاً مباركاً فيه . آمين . انتهئ . كمل المجلدٌ الثانى من ١‏ البيان » للعمراني » ويتلوه 
المجلّد الثالث » أُوَلَّهُ كتابُ الشفعة » إن شاك اف حال . وكان الانتياء من تختيقه اتمه 
ومراجعته مساء يوم الخميس السابع عشر من شهر شعبان المبارك من عام واحد وعشرين وأربع 
مئة وألف للهجرة الشريفة » الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام تسعة 
وتسعين وتسع مئة وألف » بحمد الله ومنّه » وإياه نسأل التوفيق وحسن الختام . والله من وراء 
القصد والهادي إلى سواء السبيل . 


“علد یی مہا کروی 


كتاب الشفعة ۹۷ 


كتاب الث 1 0 


و 
ف 


مشتقّةٌ مِنَّ الشّفع › وهو الاثنان ؛ لأنّ الشفيعَ يضم إلى ملكه ملك 
aT‏ شم الشفاة؛ لأ اشفع اذا بين وه فك 
مُستشفِعٌ » إِذ المشتري ليس بظالم . والشفعةٌ م مِنْ أَمرٍ الإسلام» ولم تكن في 

والأصلٌ في ثبوتها : ار او سلمة بن عبدٍ الرحمنٍ : َد نّ النبئ يا قال : 
ا ا 


وروی البخاريّ بإسناده عَنْ جابرٍ بن عبدٍ الله : ( إِنّما جَعلَ رسول الله لله کا 


)١(‏ جعل المصنف الشفعة تلو الغصب ؛ لاتفاقهما على الأخذ قهراً » فالغصب ما أخذ بالقهر 
عدواناً » والشفعة ما أخذ بالقهر مباحاً » فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراً . 
الشفعة ‏ بإسكانٍ الفاء » وحكي ضكُها - : أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين . من ذلك 
الشفع خلاف الوتر » تقول : كان فرداً فشفعته › وما كان من الأعداد مزدوجاً » مثل : الاثنين 
والأربعة » والشفعة في الدار من هذا . قال ابن دريد : سميت : شفعة ؛ لأنه يشفع بها ماله » 
فهي لغة : الضم » ومنه شفع الأذان » وتأتي أيضاً بمعنى : التقوية والزيادة » قال تعالى : #مّن 
يَْمَعَ ََّلعَةحَسَكَة4 [النساء : 8] » أي : يزيد عملاً إل عمل . وقيل : من الشفاعة . 
وشرعاً : تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملكه بعوض . قال جل ثناؤه : 
وأشّفع ولور [الفجر : ۳] . قال بعض أهل التفسير : الوتر : الله تبارك وتعالئ » والشفع : 
الخلق . والحكمة في مشروعيتها : دفع ضرر الشركة . وقيل : دفع ضرر مؤنة القسمة أو 
استحداث المرافق . 
وأركانها أربعة : آخذ » ومأخوذ . ومأخوذ منه » وصيغة . 
(۲) أخرجه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً من طريق مالك الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » 
القسم الثاني ( 01/١‏ ) وفي « اختلاف الحديث » من هامش ١‏ الأم » ( ۳/ ۲۳۳ ) » والبيهقي في 
١‏ السنن الكبرى ٠١/5014‏ ) في الشفعة . 


۹۸ كتاب الشفعة 
الشفعة في كل ما لم يُقسَّمْ » فإذا وَقَءَ فت الكدود :+ وصة فك الى فلا 


وفي رواية مسلم بنٍ الحجاجٍ عنْ جابر : أنه قال : ( قضئ رسول الله ل بالشّفعةٍ 
في کل مشترَك لم يسَمْ » وَبِعٍ » أو حائط » ٠‏ لا جل له أن يمه حت يون شريكة » فون 
شاء.. أخذء ون شاء.. ترك فن باعَهُ» ولَمْ يُوؤْنْةُ. . فهر احق به )" . 
و( الوَبْعُ ) 0 : سم للبستانٍ مع غِراسه . 

إذا ثبت هذا : فالأشياءٌ في الشُّفعةٍ على ثلاثة أضرب : ضرت تبث فيه الشّفعةٌ » 
SS‏ 
SS‏ 


فما الضربٌ الْأَوَلُ اوهو ها شت تبت فيه الشفعة إذا بيع منفرداً » أو مع غيره - : فهو 


(۱) أخرجه عن جابر رضي الله عنهما البخاري ( 7701 ) بنحوه فى الشفعة » وأبو داود ( 8015 ) 
في البيوع » والترمذي ( 17١‏ ) في الأحكام بنحوه » وابن ماجه ( 1449 ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف »( ٠٤١١١‏ ) في الشفعة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي اة منهم : عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وبه 
يقول فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز » وهو قول أهل المدينة » ومنهم يحيئ بن سعيد 
الأنصاري » وربيعة بن أبي عبد الرحمن › ومالك ب بن أنس » وبه يقول الشافعي » وأحمد »› 
وإسحاق : لا يرون الشفعة إلا للخليط » ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطاً . وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم : الشفعة للجار » واحتجوا بالحديث المرفوع عن 
النبي كك قال : « جار الدار أحق بالدار » [رواه البيهقى في «السنن الكبرى» ])1١5/5(‏ » 
ؤقال. 4« الجا ر عى بسقبه ا [زواء عبد الزؤاق عن الشريد ( 8۴۸ .رال القرت] 2 
وهو قول الثوري » وابن المبارك » وأهل الكوفة . ولفظ البخاري : ( قضئ النبي بيا بالشفعة 
فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت. . . ) . 

(؟) أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ متقاربة مسلم ( 1108 ) ( ٠١١‏ ) في المساقاة . 

قال ابن كثير في :3 إرثناد الفقية 191/509 + استدك الميقي بهذا الخدت على أنه لا شب 

فى المنقولات » حيث قال : ( في أرض أو ربع أو حائط ) . والشين يدل على : أنه يقتضي 
للح ا ا بع ل لطا 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 0١5‏ ) : : وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم 
يقاسم ٠‏ فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . 


كتاب الشفعة ۹۹ 
العراصُ ٠‏ مثلٌ : عَرْصةٍ الأرض ٠‏ والدارٍ » فإذا باع أًحدٌ الشريكين تَصيبَة فيها. . تُبتثْ 
3 شريكه الشفعة فيه > وهو قول عاب العلماء , إلا الأصم ٠‏ فإ قال : لا بت الشفعة 
بحا ؛ لأَنَّ في ذلك إضراراً بأرباب الأملاك"“ ؛ لأَنَّ المشتري مت عَلِم أنه يؤخذ 
نه . لم يرغث بالشراءِ » فيؤدٌيَ ذلكَ إلئ الضرر بالبائع » وربّما تقاعد شريكة عَنِ 
الشراء منة . 

ودليلنا: هليه .ما #كزناه ين الأعبار :وما ذكرة. فع صخي + لاا اعد 
الل ال ل ا 

واا الضرب الثاني وهو ما لا تبت فيه الشفعة بحالٍ ‏ : فهو كل ما يُنْقَلُ 
ن و د لارا وا > فإذا باع أحدٌ الشريكينٍ نصيبَة في 
ذلكَ. . لَمْ تَعبِتْ لشريكه فيه الشّفعةٌ » وبه قال عامّة مُهل العلم . 

وقالَ مالك : ( تبت الشفعة في جميع ذلك ) . 

دليلنا : قوله يلل : « الشفْعَةٌ فِيْمَا انهاه فإذا وفعت الحدودٌ » وصرّفَتِ 
الكو شق ,ردا ينومال ا 

وروی جابرٌ : أَنَّ النبي يلل قال : « لا شُفْعَةَ إلا : في رَبْعٍ » أو حا حَائْطٍ » . فنفئ الشّفعة 
عَنْ غيرهما . 

وأا الضرت الاك د وهر ما كيت فه الشف دعا لر ع قاروالا 
في الأرض ‏ فإ باع أَحدُ الشريكينِ نصييَة فيو منفرداً عَنِ الأرض . E‏ فيه 
الشُفعةٌ ؛ ا > فلم تثبث فيه الشفعةٌ » كالثياب » والعبيدٍ . 

وإِنْ باع أحدٌ الشريكينٍ نصيبةُ في البناء والفراس , مع نصيبه مِنَ الأرض ت فا 
الشفعة ؛ لقولد يك : الشْفْعةُ في كَل ربع ٠‏ أذ حاط » . و( الونِعُ ) : هو الدار 
ببنائها » و( الحائط ) : هوّ البستانٌ بأشجاره »› ولان البناءَ والغراس يرادانٍ للبقاءِ 
والتأبيد > فتَبتُ فيهما الشّفْعةٌ » كالآرض . 


(1) في نسخة : (الأموال) . 


1١٠‏ كتاب الشفعة 


وإ باع أحدُ الشريكين نصيهُ مِنَ الشجر معَ نصيبه مِنْ قرارِه بالأرض دون ما يتخدّل 
الشجرٌ مِنْ بياض الأرض . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : تبت فيه الشفعة ؛ ؛ لَه باح نصييّةُ مِنَ الشجر مع قراره مِنَّ الأرض » فهر 
كما لو باع ذلك مع تصيبهِ مِنْ بياض الأرض . 

والثاني : لا تنبت فيه الشّفعةٌ ؛ لأَنَّ قرارها تابعٌ لها » فلا يصيدُ الشجدُ تابعاً له 

ون كان هناك دار سُفلها لواحدٍ » وعُلْوُها مشترك بِينَ جماعةٍ » فباعَ أَحدُ الشركاء 
في اللو نصيبَةٌ فيه » فإِنْ كانَ السقفُ لصاحب السُفل. . لَمْ تثبت الشفعةٌ في النصيب 
الي في امار لآل باي وجرن كاد ابيع لأمل لعلو قفر ويا 

أحذهما : لا ثبت فيه الشفعةٌ ؛ لاله بناء لا يبع أرضاً . 

والثاني : تثبثٌ فيه الشُّفِعةٌ ؛ لأَنَّ السقف يُؤوئ إليه » فهو كالعَرْصة . 


سالا ا 

وإ باع قصال ِن رض وفيه زرعٌ » فباحَ نصيبّة من الزرع مم الأرضي » أو كان 
بها تود وكا حير لاخ بتاع ا والقيرة مع الأرض . ب ت 
الشّفعةٌ في الزرع والشمرة . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( ثبت فيه الشّفعةٌ تَبَعآً للأرض ) . 

دنا : قولة َك : « فة في كل َنم ٠‏ أو حَائِط » . فأثبت الشّفعة فيهما » فدلّ 
على : أَنَّهَا لا تبت لغيرهما . 
7ب 
وفيها طعامٌ مستودعٌ . 

وَإِنْ كان في الشقص نخيلٌ بيع معَ الشقص وعليه ثمرةٌ غير مؤبّرة. . فهلٌ تؤخذ 
E‏ 

أحدُّهما : لا تؤخذ ؛ لاله منقولٌ » فلم : يستجق أخدَة بالسُفعة » كالزرع » والثمرة 
الظاهرة . 


كتاب الشفعة ٠١١‏ 

والثاني : يؤخذ بالشّفعةٍ ؛ لاله يدخلُ في بيع أصل الأرض بالإطلاق » فأستجِقّ 
بالشّفعةٍ » كالنخل . 

فإذا قلنا بهذا : فتأَكَرَ الد بغيبة الشفيع » فجاء وقد أَبْرتِ النخلٌ. . فهل يأخذها 
الشفيع ؟ فيه وجهانٍ : 

أا ا قل أستّحقٌ أَخدّها حال البيع » > فلم يَسقّط ذلك مِنْ غير 
رضاة بالتأبير . 

والثاني : لا يأخذها ؛ لاله إِنّما يأخذّها ما دامت الثمرةٌ تابعةً للشجرة والأرض » 
فإذا ظهرث. . خرجث عَنْ ذلك . 

فإذا قلنا بهذا : فَهلْ بُحَط مِنَ الشمن شية لأجل الثمرة ؟ فيو وجهانٍ : 

أحدُهما : يُحَطّ ؛ لأ الثمنّ قاب الجميعٌ . 

والثاني : لا بُح ؛ لأَنَّ هذا كنقص حدتٌ بالمبيع . 

قال بو علي السنجيئٌ : وهذا بناء على أَنَّ الطلعَ هل لهُ قط ون ال عن 
قولین » كالمل . 


38 7 
مسالة : [لا شفعة إلا للشريك] : 

ولا تبث الشّفْعةٌ عندنا إل للشريك » ولا تبت للجارٍ » وبه قال عم" » وعثمان" »> 
وعلن”" من الصحابة . ومن ع التابعين : أبن المسيّب › وسليمان ين یسار 2 وعمر بن 


» المصنف » ( 1497 ) » وابن حزم في « المحلئ‎ ١ أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في‎ )١( 
. )في الشفعة‎ ٠٠١ /٦ (٠ السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) ۹٩ ۸/۹و‎ ( 

(1) أخرج خبر ذي النورين عثمان عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٤۳۹۳‏ ) » وابن حزم في 
« المحلئ >( ۹/ ۸۳ و44 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠١ /٦‏ ) في الشفعة . 

(۳) لم نره » ولكن روى عن علي المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ١5787‏ ) : ( قضئ 
رسول الله ية بالجوار ) 

(:) أخرج أثر سعيد وابن يسار البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠٠۹/١‏ ) في الشفعة . 


1۰۲ كتاب الشفعة 


عب العزيزِ”" » ومِنَ الفقهاء : ربيعةٌ » ومالك » والأوزاعيٌ » وعبيد اللهربنٌ الحسن › 
وَأَحَهِد » وإسحاق , 

وذهبث طائفةٌ إلى : أن الشّفعةَ سحن بالشركة » وتُستَحقٌ بالجوار » وذهب إليه 
أبن سيرينَ » وأبن أب ليل ب د ا ات مذهبٌ أبي 
حنيفة فيها : ( أَنَّ الرجلّ إذا باع داراً » فإِنْ كان لهُ فيها شريكٌ. . كان احق بالشُفعة مِنَ 
الجار » ون لم يكن له فيها شريك » فن كانت في درب غير نافلٍٍ. . فالجابٌ المشارك له 
O Me‏ 


الطريق. . حقٌ » وإِنْ عفا الجارٌ الذي إلى جنبه عَن الشفعة. . أستحقّ جارٌهُ الذي 
يليه و الشّفعة 7 آخر الدرب ولو کان بينهما أُلفُ رانا إذا كانَ 0 نافذاً. . 
سخ لار الملاضق له الشفعةً » فن عفا. ل يَستحِقّ الذي يلي العافي الشّفعة ؛ 


yT 


وحكي عن أبي العبّاس ابن سُريج : أنه قال : تبت الشّفعةُ في الدارٍ لمن يشارِكُهُ في 
الطريق بالدرب المشترَك . 

وذ كله فيز صح ؛ لقوله يكل : « الشُفْعَةُ فما لم يُقسَمْ » فإذا وَفَعَتِ أَلحُدُودُ » 
وَصَرفت ل فلا شفْعَةَ » . فأثبتَ جنس الشفعة فيما لَمْ يُقِسَمْ, ونفاها عَنِ 
المقسوم . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ حَكم حاكم بالشفعة للجار. . فهل يُنَقَضُ حُكمُّهُ ؟ فيه وجهانٍ , 
حكاهُما الصيدلانيٌ : 


أَحدُهما : : فض إقرة الكئة بجنالنت لانم + 


» أخرج أثر عمربن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
. ) ۱٤4 ( 

(۲( الزقاق : طريق نافذة أو غير نافذة دون السكة والطريق والسبيل والسوق والصراط ٠‏ يجمع 
على : أزقة » مثل : غراب وأغربة . 


كتاب الشفعة ۰۳ 


والثانى : لا يُنقض 2 وهو الأصحٌ ؟ لأنَّهُ حكم بما يَسوع('' فيه الاجتهادٌ : 


ا 17ب وال 

ا و رم روفراد الالو وار بي د 
ا فصن قيمةٌ حِصَّةٍ كل واحدٍ منهما بعد القِسْمةٍ عَنْ قيمته قبل القِسْمَةٍ 0 
لا تب نة عند الطّلب » وهو ايقن قيمة نصيب كل واحلٍ منهما. . فلا يت 
الشُّفْعَُ > وبه قالَ عثمانٌ بن عفان » ومن الفقهاء رَبِيعةٌ > وإحدئ ا 
مالك . 

وال أن ان والثوري ؛ وأو العبّاس أبن سريج : ( تثيتُ فيه السفْعَةٌ ؛ 
لقوله لل : « الشّفْعَةُ في كَل شرك » دبع » أو حَائِطٍ » . و يرق ) . 

دليلنا : ا هلاال نش وق الغقوط »ضوقت لرة.. 
قلا شفْعَةَ » . فأثبتَ جد الشُفَْةِ فيما لَمْ يُقسَمْ » يعني E‏ 
وهذا إِنّما يكونُ فيمًا تجبُ قِسْمِبّهُ عند الطلب » ولأنَّ الشَّفْعَةَ إنّما تبث ت لما يلح 
الشريك مِنَ الضرر بالمُقاسّمةٍ » وذْلكَ لا يوج فيمًا لا تجبٌ قِسمتهُ . 

إذا ثبت هذا : فذكر الشافعي رحمة الله : (البئرّ » والحمّامً » والّحئ ). 

يد ز٠‏ فباع أَحَدهُما نصيبَهُ فيها. . فَهَلْ تيت فيها 
الشّفْعَةُ ؟ ينظ فيها 

TT 
َالبياضيُ لواح » وكانث قيمة نصيب كلّ واحدٍ ينهما بعد القِسمة كقيمته قبل القشمة.‎ 


. يسوغ : يصح ويسهل‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عثمان رضي الله عنه مالك في الموطأ» )۱۹١/۲(‏ » وعبد الرزاق فى 
« المصنف » )۱١۳۹۳(‏ و(15417) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠١5/3‏ ) » وفيه : 
( ولا شفعة في بثر ولا فحل ) . 

(۳) أي : إذا اقتسما الأرض والبثر . 


١٠١5‏ كتاب الشفعة 


ون كانت البئدُ لا بياضَ معها » فإِنْ كانث كبيرةً » بحيثُ إذا قُسِمَتْ بيتهما حصلٌ 
لكل واحدٍ منهما بئدُ منها » ينتفع بها. . تبث فيها الشّفْعَةٌ » وإ كانث بثراً صغيرةً » 
بحيث إذا قسِمَتْ بيتهما لَمْ يَحصُلْ لكلّ واحلٍ منهما يئر مُفردةٌ. . لَمْتثيْث فيها الشّفْعةُ . 
وأا الحَمَامُ : فإِنْ كان حمّاماً كثيرٌ الوت 9 بلعث إذا قم نينهنما حَصلَ لكل 
وا اا يقلخ اما .وله ف ف هٌ نصيب كل واحدٍ منهما بعد القسمة عَنْ 
قيمته قَبِلَ القمة. . تَبتَثْ فيه الشَّفْعَةُ » وإِنْ كان لا يحصّلٌ له ذلكَ. . لَمْ تَْبْتْ فيه 


و 


الشفْعَةٌ . 


9 : 7 5 و 
وأمًا الوح : فن کان فيه حَجَرَانِ”" » ولكلّ واحدٍ منهما ما۶ » بحيثٌ إذا قم 
ص ا 9 و 0 04 چ 8 
حصّل لكل واحدٍ منهما رَحَىّ. . ثبَتت فيه الشفعة › وإن كان رحىّ واحدة. . لم تثبت 
. 5 3 7 2 9 ٍ 2 
فيه الشّفْعَةٌ ؛ لأنَّهُ إذا قم نَقَصثْ قيمة نصيب كل واحدٍ منهما بذلكٌ . 


فرع : [الشفعة في طريق غير نافذة] : 
إِنْ باع رجلٌ دارَهُ » وكانَ طريقها في رُقاق نافظٍ.. فد الشَّفْعَةَ لا تيت في 

الطريق ؛ لأَنَّ الزّقاقٌ النافدٌ غير مملوكِ » والشّفْعَةُ إنّما تتبث في المملوك » وَإِنْ كان 
TT‏ اوفالا ٠.‏ بعلت اراي مه ينين ات بالل بورع أي قال + 
بحقوقها. . فإِنَّ نصيبَُ في الطريق يدخلٌ ذ في البيع » ولا تتبْتُ تتبث الشُّْعَةُ في الدارٍ » وقالَ 
أبن سرج : تثيّتُ فيها . وقد مضئ ذكرة . 

وأا الطريقٌ : فهل تثبثٌ فيه الشّفْعَةٌ ؟ ينظه 

ae ls ل‎ 
+ الفكمة‎ E EAR 


)۲( كل AE‏ 
)۳( لجل إدارة الرحئ بدفع الماء . 


كتاب الشفعة ١٠١6‏ 


ون كان الطريقٌ واسعاً » بحيثٌ إذا قم أصاب كل واحدٍ طريقاً. . نظرت : 

فن كانَ للدارٍ المبيعة طريق آخَرُ مِنْ درب ناف ' أو غير نافظٍ » أو يمكنٌ أن يفتح لها 
باباً إلئ رُقاق نافظٍ. . تَبتِ الشُفْعَةُ في الطريق ؛ لأنّها أرضٌ تحتمل القِسْمة . 

وإِنْ كانَ لا طريقّ للدار المبيعة سوئ هذه الطريق . . ففيه ثلاثة 


المت 


9و 
8 


و 

أَحدها : ْب فيه السَّفْعَةٌ ؛ لأنّها أرضة ماع تيل القشمة + فت ها 
الشّفْعَةٌ » كالدارٍ . 

والثاني : مش تُب فيها الشُفْعهُ ؛ ولكنْ يكونٌ لمشتري الدارٍ المرودٌ فيها إلى الدار ؛ 
اا اه ا 

والثالت - وهو الصحيحٌ ‏ : أنه لا تثيثُ فيه الشّفْعَةُ ؛ لأنَّ الشفْعَةَ لإزالةٍ الضررٍ » 
فلو أَثبتنا الشّفْعَةَ هاهّنا. . لأضررنا بالمشتري ؛ لأَنَّ دارَهُ تبقئ مِنْ غير طريق . 

وما قالةٌ الأَوّلُ فاسدٌ ؛ لما ذكرناةٌ » وما قال الثاني أيضاً فاس ؛ لأَنَّ الملكَ إذا 
أنتقل إلئ الشفيع . . لَمْ يَستحِقٌّ عليه الاستطراق في ملكه . وهذا الحُكمٌُ إذا كانَ الطريقٌ 
بحيثُ إذا قِم. . أصات کل واحدٍ مقدارٌ طريقه لا زيادة عليه » فأمًا إذا كان نصييّه زيادة 
على ذلك ك . . فل الزيادة على قدر الطريق فيها الشّفْعَةٌ > وجهاً واحداً » وفي قدر الطريق 
الأوجة الثلاثةٌ . 


e 
: مسالة : [ثبوت الشفعة بالشقص المملوك]‎ 

الاين الو بالبيع ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « وَإِنْ بَاعَهُ. . 
فهو أَحَنُ به ٠76‏ ' . وبه قال عامّةٌ العلماء » إلا الم » وقد مضئ الدليلٌ عليه . 


(۱) طرف من حديث جابر رواه مسلم ( 1108 ) ( 1774 ) في المساقاة » وأبو داود ( 70١7‏ ) » 
والنسائي في « المجتبى » ( 70١‏ ) في البيوع › وفيه : ( فإذا باع ولم يؤذنه. . فهو أحق به ) » 
و :( فإن باع. . فهو أحق به ) . 
قال النواويٌ في « المنهاج » : فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه » وكراهة 
بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه » وليس بحرام » ويتأولون الحديث على هذا . 


١١5‏ كتاب الشفعة 


وك له لشّفْعَةُ بكلّ ما مُلِكَ الشّقصٌ فيه بعقدٍ معاوضة » بان يكو عِرَضاً في 
e‏ ةفي الإجارة » أو مَهرأً في النكاح ٠‏ أو عِوَضاً في الخُلع . 
وا PEE‏ : ( لا تتبث الشفْعَة إلا فيما مُلِكَ بالبيع وحدَهُ ) 


دليلنا : نه مُلِكَ بعقدٍ معاوضة » فثبتث فيه الشُّفْعَة » كالبيع . 


فرع : [إرث الشفعة] : 
إن مات رجل ٠‏ وغلت شقضا. . لم يَستحِقٌ على وارئه فيه الشفْعَةَ » وهذا إجماعٌ 


لا خلاف فيه . 

وَإِنْ أوصئ رجلٌ لرجل بشقصٍ أو وه ل لا 2 تفن اا .لم تيت 
فيه الشّفْعَةٌ . 

وقالَ أبنَ أبي ليل : تثيْتُ فيه الشُفْعَةُ بقيمة الشّقص”" . وهي إحدى الروايتين عَنْ 
مالك . 


دليلنا : أنه ملكة بغير عقدٍ معاوضة » فلم تثب فيه الشفعةٌ » كما لو مَلّكهُ بالإرث . 
وَإِنْ وَهب لهُ شقصاً برض معلوم. . كان بيعاً » وتثيتُ فيه الشّفْعَةُ » سواءٌ تقابضا 


وقالَ أبو حنيفة وسائد أصحابه : ( لا تنيت فيه الشُّفْعَةٌ حبَّنْ يتقابضا ؛ لان الهبة 


: قال ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 7077/7 ) : واختلفوا هل تورث الشفعة ؟ فقال أبو حنيفة‎ )1١( 
لا تورث وإن كان الميت طالب بها . إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات . وقال مالك‎ 
والشافعي : تورث بكلّ حال . وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها . و‎ 
. ) في « رحمة الأمة »( ص//ا7”‎ 

(؟) الثواب : البدل والمقابل » كالنقد ونحوه . 

(۳) انظر « اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ » ( ص/۳۷ ) وما بعدها » وكذا نص الفورانى فى 
« الإبانة (٩‏ ق/ ۱۷ ) . ۰ 0 


كتاب الشفعة 1۰¥ 

دليلنا ا مساوق لكا بحرفي EE NE N‏ 
وأَمَا الهبةٌ : فقد صَرَفناها عَنْ مُقْئَضاها بشرط العِوّض فيها . 

ال ا تقتضى الشواب . . ثبعت فيه 
الشفعةٌ » وَإِنْ قلنا : ل ٍ تقتضي الثواب . لك تتبث تنيت فيه الشفعةٌ . 


فرع : دارع الشفعة] : 


وإِنٍ ا شترئ رجلٌ شقصا » فعفا الشفيع عَن الشُفعةٍ فيه » ثم آستقال البائ المشتري 


4 


في الشقصي ‏ اال قال ادير ينه أصحاينا : لا تيت فيه الشّفْعةٌ ؛ نه لم 
يَرَجِعْ إليه بِعِوَ 
2 المسعودي [في ١‏ الإبانة »] : فيه قولانٍ » بناءً على أَنَّ الإقالة أبتداء عقدٍ » أو 


هنا لحل بعرو الشفعة + د المشتري ولأهُ رجلاً. . تبث للشفيع فيه 
الشفعةٌ ونار ب یراس المال . 


فرع : [تعليق حقٌّ الشفعة] : 

قال في « الأمٌّ » : ( ون قال لأمّ ولده : إِنْ حدمت وَرَئْتِي شهراً. . فلك بهذا الشهر 
الشّقصُ » فخدَمنهم . . آستحقّت الشّقص ) . وهل تثبتُ فيه الشفعة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما عنقت + لاا ملك يدل وهر الخدمة > فهو كنا لى استاج اهيدها 
٠‏ على الخدمة . 

2 & + 2 و 

والثاني : لا تت تنبت ؛ لأنها ملكتة بالوصيّة ٠‏ بدليل : أنه يُعتبرُ مِنَ الثلث . 
وإِنْ دَفعَ المكاتبُ إلى سيّده شقصاً عَنْ كتابته. . كان للشفيع أن يأخذَهُ بِالشفْعةٍ ؛ 


١8‏ كتاب الشفعة 
أنّهُ مملوكٌ بعِوَضٍ » وإِنْ غات الشفيعٌ » أو لَّمْ يَعلمْ حتى عَجَرَ المكاتّبُ ورجعٌَ إلى 
الرَقُّ. . ففيه وجهانٍ : 

كايا الالح بولطم a‏ 

والثاني : تثبتُ فيه الشفعة + لذن الشُنْعَةَ قد نتت فيه حال ها قيَضة المد ولد 


فرعٌ : [الدّين على الميّتِ الشفيع يمنع انتقالَ الشقص لوارثه] : 

قال أبن الحدّادٍ : إذا ملّكَ الرجلُ شِقصاً في دار أو أرض » فماتَ وعليه دين حيط 
بتركته » فباع شريكة الشّقص. . كان للوارث أن يأخذهٌ بِالشّفْعةٍ ؛ لأنّ الدينَ لا يمنمٌ 
أنتقالٌ الملكِ إلى الوارث » والشّقصُ ملك للوارث عند بيع شريكه . 

وقالَ أبو حنيفة » وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ : ( الدَّينُ يَمنمُ أنتقالَ الملك إلى 
الوارث ) . 

فعلىئ هذا : يَستحقٌ الوارثٌ الأخذ بالشّفْعةٍ . ولِيسَ بشيء . 

٤ › بالدّين‎ E 
أوصئ بن باع بعض الدار » ويصرف ل في بعض وصاياة ؛ فبيع بعشها. . قال أبن‎ 
الحدادٍ : لَمْ يكن للورثة أن يأخذوا ما بيع منها الشف ة ؛ لأنَّ البيعَ يقعٌ عليه‎ 
: رن فيه الشفعة‎ 


f: x 


قالَ القاضي أبو الطيّب : ولَمْ حتف أصحابنا في هذو » فاا إذا كان لرجل يع 
دار » ولابنه ثلاثة ثة أرباعها » فمات الأب وعليه دين يحيط ربع الدار » فبيعَ بالدّينِ. . 
قال أبن الحدّادٍ : فللابن أَنْ يخ الود بُح بالشفعة هاهُنا ؛ لأ لَص بيع بسبب مستَحقٌ 
علئ الميّتٍ في حال حياته » فكأنّ الأب باشرَ , يعَهُ في حال حياته » والابنُ شريك له في 
حال حياته » فاأستحقّ الشّفْعةَ به عليه » > كما لو باع الأب ذلك بنفسه . 

وخالفة أكثرٌُ أصحابنا ٠‏ وقالوا : لا شفعة للابن ؛ لأَنَّ الابنَ يَملِكُ ريم الدارٍ الذي 
خلقة ایو + الذي لا يَمنعٌ أنتقالٌ الملكِ إلى الوارث عندنا » ومَنْ بيع عليه بعض 


كتاب الشفعة ١6‏ 


ملك ل يَستحِقّ أخذة بالشْفْعةٍ » كما لو غاب رجلٌ » ولهُ داڙ » وعليه دين » فبلَ 
الاك لعفن دارع ب و فلِيسَ له آذ ما بيخ مِنْ داره بالشّفْعةٍ » فكذلكَ 
هاهنا مثلة . 


فرع : [سقوط الشفعة بإبراء الشفيع أو إذنه] : 

إذا َذْنَ الشفيعٌ في البيع ٠‏ أو أبراًمِنَ الشفْعةٍ قبل تمام البيع . . لَمْ سقط شُفْعتَةُ » وبه 
قال كر أصحابنا"“ . 

وقالَ عثمانٌ لبن : تسقط شُفْعيهُ » وآحتح بقوله كل : « لا يَحِلُ لَه أَنْ يَبِيعَ حتى 
يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ » فَإِنْ شَاءَ. . أذ وَإِنْ شاءَ. . ترك > وَإِنْ با , 
أَحَن » . 

ودليلنا : قول كك : « الشفْعة مالم ِْسَمْ » رَبْعِ » أو حائط » . ولَمْ يرق 
E NERE EES‏ 
َا الخبّدُ : فأرا به العَرْضَ عليه ليبتاع ذلك إِنْ أراد » فتَجف بذلك المُونَةُ على 
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45 
مسالة : [بيع شقص في دار نصفها وقف] : 

إذا كان نِصفُ الدار رقف على رجل » ونِصمُها طلقا" » فباع صاحبُ الطّلق 
نصيبّةُ . . فهل تبت فيه المع ة لصاحب الوق ؟ 

E‏ الوقفب إلى الله 57 يَستحقٌّ الموقوفٌ عليه الشّفْعَةَ في 
الطلق ؛ لان الشّفْعةَ لا سح عَحَقّ إلا بالملكِ . 


0غ( في ( م ) : ( العلماء ) . 

(۲( الطلق : المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من + جميع التصرفات » فيكون فعلٌ بمعنئ : مفعول » 
ل الذيم بن امرخ > وا عطيته من طلق مالي ٠»‏ أي جل او مطل با وهنا 
ما لا يقيّد بقيد أو شرط . 


١١١‏ كتاب الشفعة 


وَإِنْ قلنا : إن الملك في الوقفب ينتقل إلى الموقوفي عليه. . فهلْ يَستحِقٌ أخذ الطلق 
الور م لح اع 

حدما له يَستحجقٌ ؛ ؛ لاله يلحَمّهُ الضّررٌ في ماله مِنْ جهة الشريكِ » فأستحقٌ 
E‏ 


r ا‎ 


ا ا کی م 

ون كانت دارٌ بِينَ انين › فباع أحدُهما نصيبُّ بشرط الخيار » فإِنْ كان الخيار 
لهما » أو للبائع. . لَمْ يكن للشّفيع أن يذه بالشفْعةٍ قبلَ أنقضاء الخيار ؛ ؛ لأنَّ ذلك 
يؤي إلى فطع الخيار للبائع . 

وإ كانَ الخيارٌ للمشتري وحدَهٌ » وقلنا : إن الملكَ موقوفٌ › أو لا ينسَقِلُ إلى 
المشتري إلا بأنقضاء الخيار . . لَمْ يكن للشَّفيع الأخذ بالشُفعة قَبِلَ أتقضاء الخيارٍ ؛ لان 
RS‏ لوي ا : إِنَّ الِلكَ يَنتَقِلُ إلى المشتري بنفس العقدٍ. . 
فهل د تستجق الشَّفْيعٌ الأخذ بِالشّفْعةٍ قبل أنقضاء الخيار ؟ فيه قولانٍ : 

لمدهيا ا بعد ومو عاذ أي ا ؛ لاأ بيع فيو خيار ١‏ كَل 
حو "ست الشّفيٌ الأخدذ قبل أنقضاء الخيار , كما لو كا الخبائ للبائع » ولأ المشتري 
شرَط الخيارٌ لعَرَضٍ قَصَدَهُ > وفي أَحَْذٍ الشَّفيعٍ قبل نقضاء الخيارٍ تفويثٌ لعَرَضٍ 
المشتري › فلم يَجْرْ . 

والثاني - وهو أختيارٌ الشيخين : أبي حامدٍ » وبي إسحاق _ : أنه 
مَلَكَ الخ بعد أستقرار حقٌّ المشتري بأنقضاء الخيار. . فلن ملك قر ذلك 
O A‏ هنا E‏ 
َبْتَ للمشتري من الرة » فكذلك هذا معلة . 


كتاب الشفعة ١١١‏ 


فرع : [باع الشريك نصيبه قبل انقضاء مدّة الخيار] : 

ون كانَ بينَ رجلين دارٌ » فباعَ أَحدُهما نصيبَهُ فيه بشرط الخيارٍ له وللمشتري » 
له وحدّةُ ٠‏ ثم باع الشريكُ الثاني نصيبةُ منها بغيرٍ خيار قبل أنقضاء الخِيارٍ في البيع 
الأول . ل ل تنيت للمشتري فيه شُفْعةً 
مك مَلكَهُ بعد البيع الأول » ولِمَنْ تت الشْفْعةُ في الشّقْصٍ الثاني ؟ عل 
الأقوالٍ : إلى مَنْ ينتقلٌ المبيعٌ في حال الخيارٍ ؟ 

فن قلنا : إِنَّ الملكَ فيه للبائع . . كانت الشّفْعةٌ فيه للبائع ؛ لأَنَّ ملك الشَّقْصٍ له في 
هذه الحالة . 

فعلئ هذا : إذا أنقضئ الخياڙ » ولَمْ يفخ العقد. . فإِنّ الشّقْصَ المبيع ولا 
المتتردوء و ی لبائع الشّقْصٍ الأول ؛ له ملك أَخدَهُ بالبيع الثاني » 
فط بعد ذلك 

وَإِنْ قلنا : إِنَّ الملكَ في السّقْص الأَوَلِ أنتقلَ إلى المشتري بالعقدٍ. . فد الشّفْعةَ في 
الشَّفْصٍ الثاني لمشتري الأول » فإ فسح البيعٌ بعدَ ذُلكَ في الذي آشتراة. . لَمْ سمط 
حقٌّه مِنَ الشفعة في الثاني ؛ لما ذكرناةٌ . 


ان 


وإِنْ قلنا : إن الملكَ في الشَّفْصٍ الْأَوَلِ موقوفٌ على نقضاء الخيار. . كانت الشفعة 
في الشَّقْصٍ الثاني أيضاً موقوفة » فإِنْ فَسَحا البيع . . كانت الشُفْعةُ لبائع الأول » ون لَمْ 
يفسخا. . كانث للمشتري . 


00 
مسألة : [ثبوت الشفعة للمسلم وغيره] : 

وتئيْتُ الشفعة للمُسلِمٍ على الذميٌ ع وللذئة عل الذمم ؛ لعموم الأخبارٍ » ولا 
خلاف فى ذلك" › وتيت لمعه للذ على المُسلِمٍ » وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 
)١(‏ في (م):(آخراً). 


(۲( قال الشافعي في مختصر المزني » ( ”/ ٠١‏ ) : ( والمسلم والذميٌ في الشفعة سواء ) . وقال 
في « رحمة الأمة ‏ ( ص/718 ) : تثبت عند الثلاثة » وقال أحمد : لا شفعة لذميٌ . 


وقال الشعبيئٌ » وأحمدٌُ » والحسّنٌُ بن صالح : ( لا تبت لهُ) . 

ینا : قول كل : « آلشْفْعُ فيمالَمْيفْسمْ » ربع » أو حائط » . وَل فرق » ولاه 
خيارٌ يثبْتُ لإزالة لر عَنِ الما » فنبَتَ للذمّيّ على المُسِلِمٍ » كخيار الردٌ بالعيب » 
وفيه أحترارٌ مِنْ خيارٍ القصاص . 

إذا ثبت هذا : فن أشترئ ذم ِن ذم شِفصاً بكم » أو خنزيرٍ » والشَّفيمُ ذم 
فون رُفِعَ ذلك إل الحاكم قَبْلَ التقائيض في اللَمنِ بالبيع . جكم الاك ا 
وإبطال الشفعة ؛ لقوله تعالئ  :‏ وان أحكم بم بعا أَرَلَ) لَه [المائدة : 49] . 


وإ رفح إلئ الحاكم بعد التقايّض في البيع > والأخلٍ في الشَفعة. . لم يُحكم بإبطالٍ 
البيع » ولا بإبطال الشفْعةٍ ؛ لأنهُ لا يُحكم ببطْلانِ ما أستقرٌ مِنْ عقووهم » كالتكاح بعد 


ا 
رن سكم بيطا الفط . 


كانت لذمرة . yT E e‏ 
الم مس سام مده 


فرع : [اشترئ شقصاً فيه شفعة فارتدً] : 
إذا أش: شتریٰ رجلٌ شفصا فيه شفعة » فآرتد المشتري قبل أن يد الشفيعُ. د فللشنيع 
أن يأَخدَ الشّقص بِالشْفْعةِ » سواء كان المشتري باقباً على رتو » أو ماتَ » أو فيل 
بالرَة ؛ لأنّهُ ليس فيه أكثرُ مِنْ زوال ملكه بموته إلى المسلمينَ » وهذا لا يُسقِط حقّ 
اسحساو ١‏ وروا م 
مكذا : لو آرتد ايع قبل الأحذٍ ٠‏ فمات أو ِل بلك قبل الح . . فود شفعتَةُ 
2 ء بل ينل الَو فيها إلئ الإمام » فون رأئ المصلحة للمسلمينَ في أخذء 
0 . دة » وفع الَّمَنَّ مِنْ بيت المال » ون رأى الحظً في الترك. و 
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بَحذهُ ؛ لان لمال أنتقلَ إليهم » ولمكذا : لو مات الشَّفِيمُ » ولا وارتٌ له غير 
المسلمينَ. . كان الحكم فيه ما ذكرناة . 


فرع : [بيع شقص في شركة المفلس] : 

إذا بيع شِفْصٌ في شركة المُفليسٍ دك تحط لقا را عا رون 
ا EEE‏ . لم يُجِبَرْ على الأخذٍ ؛ نه إجبادٌ على 
التملّكِ » ٠‏ فلم یج جز ون أراد الأخد. . لم يُجِبَرْ على على الترك ؛ لأَنّهُ يأَخذَهُ بتَمنِ في 
ذمته . 

ويجورٌ للمكاتّب الأحذ بِالشّفْعةٍ » وارك » وليسّ للسيّدِ الاعتراضٌ عليه ؛ لأنَّ 
00 عم ل درن ا وا انعد اهارن ل في الجا < فإن اعد ااي 


١‏ ل مأو له في اترا » إن فا . كان للسيّد إبطال عفوه ؛ لأنَّ نَّ الح 
yT‏ 


فرع 1 [ثبوت الشفعة في بيع شقص يتيم لآخر] : 
إِنْ كان في ججره أَيتامٌ لهم عَقارٌ مشترلة , بيهم ٠‏ فباع على أحدهم نصيبة منه 
لحاجته . . كان له أَنْ ا ذلك بالشفعة للآخرينَ ذا رأئ لهِدُ الحظ في ذلك ؛ لأنَّ له 


ولاية عليهم . 
وا كان و عل يكم را عا فل الو على ال ر نصيبَهُ فيه . . فهل 
للوصيّ أحذ ما باع على اليتيم بالشّفْعةٍ لنفسه ؟ فيه وجهانٍ : 


[أحدّهما] : قال أبن الحدّادٍ : لا يجورٌ ؛ لأنَّ الوصيّ متهم في نه لَمْ يَستقص في 
من الشّقْصٍ”" ليتملَكَهُ » ٠‏ فلم يَجْرْ جْرْ له الأخذ . 
و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ ال له أعزة ا مومه فال كر القفال + 


(01) 


. في النسخ : ( منها ) . ويراد بها : الأرض أو النخل أو الضياع‎ )١( 
. (؟) في( م) : (السلعة)‎ 
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» قن مِنْ أهل الخبرة بالسَّقْصِ‎ e 
وَإِنْ قيل : إِنَهُ بيع‎ ٠ إن قي : اله بيعَبكَمنٍ مثلو. . أ جد سر اوه صح‎ 


بأقلّ مِنْ تمن مثله . ل تفع الع ولم يسدق الخد . 

الو أمع ؛ ل اله تلعف مع ذلك في أن نرلة لزادة علن تم ال م 
e‏ م الآمرَ إل الحاكم > فأمرَ الحاكم مَنْ قورَ ثمنَ افص » فباع 
به. . ستحقّ الوص الأخدّ بالشُفعة لنفيه » وجهاً واحداً ؛ لأ النهَمَةَ منتفيةٌ عنة 


ص 


54 
ع 


را فباع عليه شِقْصاً له فيه شَفْعةٌ. . 
يتحر الففى عليه + ES‏ جد Gt‏ 
ل ا 


وإن شترئ الوصييٌ لليتيم شقصاً للوصيٌ فيه الشفعة. . فهل له له أَنْ يأحذة بال فة 


- 


OT 

أحذهنا “لبيك له للك 2 يلرم الصبيَ العُهدة“ ذ في الشَقْص » ولا حظ له 
ذلك . 

والثاني - وهو قول أبن الحدّادٍ » والقاضي أبي الطيّب - : له ذلك ؛ لأ 


فرع :عاك غلا رعا رشا ترف م الا 


وإِن مات الكل رصن 0 0 وأوصئ إن 0 ار 
للوصيٌ أن ياد بالفْعة للخل ل تتح الخد له » 


دلق العهدة : التبعة والضمان ونحوهما . 
)۲( الْحَمْلٌ ا لت و : أحمال وحمّول » ومنه قوله تعالئ : 
أت الخال أجلهن أن يِصَعْنَ خَلَهُنَ 4 [الطلاق : ]٤‏ . 


مسألة : [ضمان الشفيع عهدة الشقص] : 

إذا باع شِقّصاً » فضَّمِنَ الشَّفِيعٌ للمشتري عُهدة الشّقْصٍ > أو ضَمِنَ للبائع لثمن على 
المشتري ٠‏ أو شَرَطَ البائعٌ أو المشتري الخِيارٌ للشَّفِيع » وقلنا : بصخ » فأختار إمضاءً 
الببع. . فإِنَّ له الأخذ بالشّفْعَةٍ . 

وقالَ محمد بن الحسَن » وهل العراق : ا 

ودليلنا : أَنَّ أكثر ما فيه أَنَّ شيع رضي بالبيم » وذلكَ لا سقط حل من الشُفعة » 
كما لو قال الشَّفِيعُ للمشتري : رضيتٌ أَنْ تشتري ولا آخذ منكٌ بِالشّمْعةٍ . 


فرع : [توكيل رجل الشفيعٌ في البيع] : 

إن كانت الدارٌ بين رجلين » فول رجلٌ أَحدَ الشريكين أَنْ يبتاعَ له نصيبَ شريكه › 
فأبتاعة لهُ. . فلة أَنْ يأخذ ما أبتاعَ لموكله بِالشُفْعةٍ . 

وقالَ محمّدٌ بنُ الحسَن » وأهل العراق :الله ا ا ف 

دليلنا : َه ل يوجذ من أكثد من الّضا بالشراء » وذْلكَ لا سقط الشفْعة . 

وإِنْ وگل أَحدُ الشريكين صاحبّهُ يبع له نصيبَة » فباعَة. . فهلْ للبائع أَنْ يأخذ 
بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

كديا :قال أو الهس ت اخذقه ولا فطل شن لاله رل اع طرف 
العفو فك يطل شما كما لو تكن اشر 

و[الثاني] : قال أبن الحَدّادٍ : تبطل شفعتة ؛ لأنّ التّْهَمَةَ تلحَقّةُ في إرخاص 
الشّْصٍ » أو ترك أَخذٍ الزيادة على تمن المثل ليتملكَةُ . ۰ 

وإِنْ كانت الدارٌ بيتهما نصفين » فقالَ أحدهما لصاحبه : وكَّلتْكَ أن تبي صف 
نصيبي مِنَّ الدار » وقالَ : إِنْ أردت أن تبيعَ نصف نصيبكٌ معَهُ. . فأفعل » فباعَ الوكيل 
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نِصف الدارِ » رُبْعَها عَنْ نفسه . ورُبْعَها عَنْ موكّله(" تمن معلوم. . صح البيعٌ ؛ لأنَّ 
ما يقابل نصيبَ كل واحدٍ منهما مِنّ الثمنِ معلوم » وللموكل أن يأخذ نصيب الوكيل 
ِالشفعٍ ؛ لاله َم يوجذ منة أكثر يِن الرّضا ببيعه » وذْلكَ لا يسقِط حم خاس السك 
وليسس له أن يأخدَ ما بيع عليه ؛ لأَنَّ الإنسانٌ لا يأخذ بالشْفْعةٍ ما بيع عليه » وهل للوكيل 
أن يأخذ بِالشُّفْعةٍ الوبعَ الذي باعةٌ عنْ موكّلهِ ؟ علئ وجهين كالأولئ : 

أَحدّهما : له ذلك ؛ لاه يأحذ ذلك من المشتري لا مِنْ نفسه . 

والثاني : ليس له ذلكَ » وهو الصحيح ؛ لاله نهم في إرخاصه ليأَخدَّهُ » ولأنّهُ لما 
َم يَملِكَ أَنْ يبتاعة مِنْ نفسه. . لَّمْ يمك أَخذَهُ بالشّفْعةٍ . 


فرع : [ثبوت الشفعة للعامل في القراض] : 
وإذا اث شترئ العام في القراض بعض دار بمالٍ القراض ٠‏ لم بم الباقي . + كن 
للعامل أَخذه بالشُفعة للقراض » فن لَمْ يأخذة. كا لرك الجا أن باعدة بالشلعة ؛ 
لأَنَّ ما آ* شتراةٌ بمال القراض . ا 
وإِنِ ا شترئ العاملٌ بمالٍ القراض شقصاً مِنْ دار » ولربٌ المال فيه شفعةٌ. . فهلٌ له 
أن ياد بالشفْعةٍ ؟ فيه وجهان » حكامٌما أبن الصا : 
أَحِدُهما : له ذلك ؛ ؛ أن مال المضاربة كالمتفرد عن ملك ؛ لتعلّق حقّ الغير بو » 
وهو الغا و أذ يلت له على ملكه حقٌّ لأجل حقٌّ الغير > كما ثم لبت له عل 
عبده المرهونٍ حن الجناية . 
واي 0 ذلك لاله لا ا + :ويشالت ا 
وذكرَ أبو العبّاس وجهاً ثالث : أَنَّ له أَحْدَهُ بحكم فسخ المضاربة . 
قال أبن الصبّاغ : وهذا ليس من الشّفْعةٍ . 


. ) في نسخة : ( نصيبه وربعها عن شريكه‎ )١( 
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فإذا ما أشترئ العاملُ في القراض شِقصا مِنْ دار » وللعامل فيه شفعة. . فهل له 
أخذهُ بِالّفْعَةِ ؟ 

قال أب الستاغ + إِنْ كان في المال ربخ + وألا : تملك بالظهون- . فهل له أخذة 
N‏ له 
وقلنا : لا يَملِكَهُ بِالظّهورٍ » فلا شفْعةَ له © وها واحذا . 

ل ا ت إذا لَمْ يكن فيه ربح » أو كان فيه » وقلنا : 
لا يَملِكهُ بالظّهور.. أَنَّ له أَخْدَّهُ بالشُفعة » وجهاً واحداً » كما لو كانت دار بينَ 
شريكينٍ » فاون رجلٌ ا اَن يبتَاعَ له نصيب شريكه » فإِنَّ للوكيل أن يأخذ 
ما آشتراه بالشفعة لنفسه . 

إذا بت هذا : فإِنْ مَلكَ أربعةٌ رجال دار أ أرباعاً بيهم » ا 0 
شركائه على مال » فآشترئ العاملٌ بمالٍ القراض نصيب أحدٍ شريكيهما . 
المتقارضانٍ والشَّرِيكُ الرابعٌ عن أحذٍ ذلك بالفعة » م أ م 
نصيب الشَّرِيكِ الرابع. . قال أبو العباس : فإِنَّ الشّفْعةَ في لهذا الوب بع الرابع تكوثٌ بينَ 
رث الما والعامل وما القراضي ٠‏ أثلاا بيهم ؛ لن كل واحدٍ منهم يتفرة بيلك دنع 
الدارٍ » ويَملِكانٍ”'' رُبْعَها بمال القراضٍ > فقّسِمَ الوْبِعٌ المبيعٌ بيهم أثلاثاً . على ذلك 
حكاها الشيخ أبو حامدٍ . 


ع بيه 
مسألة : [يأخذ الشفيع الشقص بالثمن المستقر في العقد] : 

إذا أشترئ رجلٌ فصا فيه شفع » وأختار اسيع الأخد. . فنهُ يأخذة بالنّمَن الذي 
أستقرّ عليه العقدٌ ؛ لقوله ييه فى حديث جابر : « فإِنْ بَاعَهُ. 
بأَلنّمَنِ » . 

فإ كاد الشّفِيعُ قد شاه الشَّقُصَّ » وعَلِم قدرٌ النَّمَنِ » وقالَ : أخترث أَخذَهُ بِالئّمنِ 


(1) الأولئ أن يقال : ويملكون ؛ لأنها تقع للمقارضين وللعامل » أي : من نصيب الشريك 
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0 . قال أبن الصبَاغ مخ الأخد وإن ليشتو المشتري + وا 
لاله يسدق خد بعر عار اله فق إل خضوز »ولا یفک إل شك الحا 
TTT‏ 
وإ كان الشَّفِيعٌ لَمْ يشاهدٍ الشّقْصَّ. . فهل يَصِعٌ أخذ بِالشّفْعةٍ ؟ 
إِنْ قلنا : إل بيع حيار الرؤية لا بصخ . . لَّمْيَصِحٌ اذه » كما لا صخ أبتياعٌة له . 
وإِنْ قلنا : يَصِحُ بيع خيار الرؤية. . فهل يَصِحُ أَحدَهُ له قَِلَ رؤيته ؟ أختلف أصحابنا 


فقال القاضي أبو الطيّب : فيه وجهانٍ » بناءَ على أَنَّ الشَّفِيِعَ هل ينبت ا ل ا 
المجلس في السَفْعةٍ ؟ وفيه وجهانٍ يأتي ذكرهما . 
SS‏ 

وإِنْ قلنا : لا يعبت 0 . له يثْثْ له فيها خيارٌ الرؤية . 
DE NE‏ بُ له فيها يا الرؤية » قولاً واحدا ؛ أن حبار 
لرؤي إِنما يتت للمشتري على أحدٍ القولين ؛ لآنّ البيع به ُت برضا البائع » وهامُّنا 
يؤخذ الشّقْصُ م لمغري يقير رن + قلا يحت خا حيار ارو 

ون كاد الشّفيعٌ لم يعلم قدر اَن .. فذكر أبن الصبَاغ » والطبريٌ : أ 
لاصخ ۰ ولا سقط حف مِنَ الُفعة إذا أَخَرَ طلبها إلى أَنْ يَعلَم قدرٌ المنِ ؛ لان ذلك 
ملك بعوّض » ٠‏ فلا صخ مع الجهالةٍ بالعوَض » كالبيع . 
ES‏ : بكم أبتعت ؟ أو بكم 
اللَّمنْ ؟ بَطلث شُفعيةُ ؛ لاله قد كان يمكنّهُ أَنْ يقولَ مكان ذلكَ : قذ أخذثُ بالتّمنِ الذي 
آبتعتَ به » فلمًا لَمْ يَفعلْ. . كان تاركاً للمطالبةٍ بالشّْعةٍ مع تمكُنه منها » وهذا يدل مِنْ 
قوله : إِنَّ الأخذ بصخ مع جهالة اسيع بقدر اَن . 

إذا ثبت هذا : فقالَ أبن الصبّاغ يه . مَلَكَ الشّقْصَ 
ذلك » ولا يزم المشتري تسليمٌ الشّقْصٍ إِليه حتّئ يُسلُمَ إل امن » فإف كا النّمن 
موجوداً. . سمه اكيم إليو » وإذ عدر الم عليه في الحال. . أجُلنا الشَّفِيعَ ثلاثاً » 
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فون أحضر اللَمنَ ٠‏ وإلاً فَسَحَ عليه الحاكم الخد » وره إلى المشتري » وإئما أَجُلَ 
ثلاثاً ؛ لأ تحصيل النّمنّ في الحال يتعذّرٌ عليه في عالت او آعتبار ذلك 
يؤدّي إل إسقاط الشُفْعةٍ » والإضرار بالشّفي » فأَجّلَ اللا ؛ لأنّها مده قريب » ولا 
ررقن المقتري بذللك:: 

للقت او او مكل هكذا : لو هرب الشّفِيعُ بعد الأخلٍ. . جار للحاكم فسخ 
الخ وردُّهُ إلى المشتري ٠‏ فن قيل ادن في البيع لو هرت المشترىق أو كد 
الدفعَ . . لمي فسخ الحاكم ابيع ؟ فهلاً قلعم هامّنا مثلهُ ؟ قال : فالجواث : أنَّ البيع 
حصل بأختيارهما » فلذلكَ لَمْ يكن للحاكم فسح عَليهما » وهاهُنا أَخدَهُ الشّفِيعُ بغير 
أختيارٍ المشتري لإزالة الضرر عن نفسه » فإذا كان ذلك إضراراً بالمشتري رَفْعَهٌ 
الحاكمٌ . قالَ : وقد قالَ أصحاينا : إذا أفلسَ الشَّفِيعُ بعد أخذه الشّقْصَ. . 
المشتريّ بالخيار : بين أن يَضْرِب بِالنَّمَنِ مع العْرّماء » وبينَ N‏ 
فلس المشتري 

قال او عة واا ( لايأخذ الشَّفِيعٌ مما a‏ ولا 
نیلک حتّئ يَحكُم لهُ الحاكم » ولا يَحكم له الحاكمُ حبّى عل خف التمِن 6+ 

ا ا TD MG‏ 
الحاكم » أو رضا المشتري . ر 

ودليلنا : أَنَّ الأخدّ بِالشّفْعَةٍ يُملَكُ بالعِرّض » فلا يوق على إحضار العِرَضٍ » 
كالبيع . 
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فرع [اشترئ عضا فيه شفعة اوغا 

7 ا او ات 7 
السيفب » وقسم القّمنُ بيتهما على قدر قيمتَئْهما » ولا يبت للمشتري الخيارٌ في البيع › 
لتفوق الصَّمْقَةٍ عليه بذلكَ ؛ لأنّهُ رضي بذلكَ على نفسه . هذا هوّ المشهودُ من 
المذهب . وبه قال أبو حنيفة . 


u 4 0 7 2 A f i 
وإِنْ اشترئ شقصا فيه شفعة » وسيفا بثمن واحدٍ. . ثبتت الشفعة بالشقص دون‎ 


١1‏ كتاب الشفعة 


قال المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/١٠۳]‏ : وقذ قيلٌ : لا تتدّتُ الشُفْعَةٌ في الشّقصِ 
لتفؤق الصَّفْقةٍ على المشتري . 

وقالَ مالك : ( تثيِتٌ الشّفْعةُ في الشّقْصٍ » والسيفي » ويأخذهما الشَّفِيعُ بالنّمنِ ) . 

ودليلنا : أَنَّ السيف لا شفْعةَ فيه » ولا هر تاب لما تت فيه الشَفْعة » فَلَمْ يَجُز أخذةُ 
ِالشّفْعةٍ » كما لو أفردةُ بالبيع . 


فرع : [مضي خيار شراء الشقص مع زيادة الثمن] : 

إذا ا شترىٰ شٍفْصآ بَمنِ » وآنقضئ اليا » ثم ألحقا بالنّمنِ زيادة. لم تلح 
بالعقدٍ » ولا يملكها البائع ٠‏ إلا آذ تكونٌ بعقدٍ الهبة بشروطها » ولا يَستحِقُها المشتري 
على السفيع ؛ لأنهُ تطوع بذلكَ » وهكذا : إن نَقَصَ عنة البائ بعض النّمنِ. . كان ذلك 
إبراء » ولا يَسقّط حَن الشّفيع ؛ لأَنَّ العقد قد آنبرمَ . 
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وقال أبو حنيفة : ( يُلحَقَانٍ بالعقدٍ » إلا أنَّ الشَّفيِمَ لا ينبت في حقَّهِ إلا | 
ا 


ودليلنا : أَنَّ ذلك تغييد بعد أستقرار العقدٍ » فل ب يث في حقٌّ الشَّفيع » كالزيادة . 
وإ أ لحقا بالمنِ زيادة » أو تقصا منة شيئاً في حال الخيار. . فقذ قالَ عامة 


1 4 


أصحابنا : إِنَّ ذلك يُلحَق بالعقدِ » ويأخذ السَفيعٌ به . 


وقالَ أبو علي الطبريٌ : هذا إذا قلنا : إِنَّ الملكَ لا يَمَقِلُ إلى المشتري » إلا 
ا ٠‏ موقوفٌ » فَأمَا إذا قلنا : إِنَّهُ يُمْلَكُ بالعقدٍ. . فلا يُلِحَنُ ذلك 


قال م a‏ فإ حط جميعَ النَّمنِ في حال الخيارٍ. . 
ففيه وجهال 8 


-ه 


أحد هما :يطل اليم ؛ لان یکول بيعا بلا تمن“ 


)۱( زاد في « الإبانة € : ويعود إلئ البائع 


كتاب الشفعة ۲۱ 
فعلئ هذا : لا تتبث الشّفْعةٌ . 

والثاني : ال ایغ ارا فو ن الخط ٠‏ والإبراد: + 

فعلئ هذا : هلْ يکود بيعاً » أو هبةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

لباه كر را د ا ظ 

والثاني : يكونٌ هبد » فلا ت تعبت فيه الشفعةٌ . 


eS 
أشترئ شِفْصاً فيه شُفعة » فتَقص الشَّقْصُ في يدٍ المشتري قبل أَنْ ياخذة‎ 
باد قلات لماع لت دجوو ار امن ا فقل ار‎ 

TT‏ ن ان يأخذ بجميع اللَمنٍ » وبين أن ترك ) . ونصّ الشافعيٌ في 
القديم » وفي مواضعٌ مِنْ كتبه الجديدة أنه راعذ سمت مِنَ النْمنٍ ) . 

وأختلف أصحابنا فيها على خمس طرق : 

ف [الأول] : منهم مَنْ قال : فيها قولانٍ ‏ وهو الصحيح ‏ : 

أحذهنا 2 اة بجميع بجميع اللّمنِ ؛ لقوله كَل : « قن كاعة + َشَرِيْكُةُ ای اه 
بالئّعن» . ولَميْفَئق ٠.‏ 

والثاني : يأخذَهُ بالحصّةٍ » وهو الصحيحٌ ؛ لاله خد بعض ما يتناولة العقدٌ » 
وأَخْدَهُ بِحِصَّتهِ مِنَّ اللّمنِ » كما لو أشترئ سيفاً وشِفصاً. . فن الشّفِيعَ يأخذ الَف 


3 . 4 2 
بحِصّته » وهذه علة الشافعئٌ رحمة الله . 


C+ 
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وآختلف أصحاب هذا الطريق » إذا كان هناك أخشاث » أو أحجارٌ منفصلةٌ عن 
الدارٍ باقية . . هل يَستجفها الشّفيعٌ ؟ 

فمنهمْ مَنْ قال : لا يَستحِقُّها ؛ لأ ذلك منفصلٌ عنها حال أخذه بالشُّفْعَةٍ» فَلَمْ 
يَستحِقّها » كما لو أشترئ دارا » وقد كان آنفصلّ عنها أحجادٌ وأخشاث . 


. ويبقئ ملكا للمشتري كالإبراء » ويكون ذلك بيعاً‎ :  ةنابإلا‎ ١ في‎ )١( 


۱۲۲ كتاب الشفعة 


ومنهم مَنْ قال : تستوطفها الشيعٌ » وهو الصحيح ؛ TS NERE‏ 
البيع ٠‏ وقذ كان متّصلاً بها ٠‏ فلم يَسقْط حقّهُ بأنفصاله عنها » كما لو أشترئ دارا » 
فآنهدمث قبل ن يَقيضّها . 

و[الطريقٌ الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليسث على قولين » وإِنَّما يأخذها 
بالحِضَّةٍ » قولاً واحداً ؛ للعلَّةِ التي ذكرها الشافعئٌ . 

وتأَوّلَ هذا القائكُ ما نقلهُ الزن علا > أنه راد بف: إذ 0 ادا اول 
ل لت : 
وأحشاث منفصلة .. فإِنَّ الشّفِيعَ لا يَستحِقٌ أخذ 

و[الطريقٌ الثالث] : منهم مَنْ قال : ليسث على قولين » وإِنَّما هي على أختلاف 
حالينٍ : 

فالموضعٌ الذي قال : يأخذّهُ بجميع اللّمنِ » إذا أنهدمت الداڙ » ولَّمْ يذهب مِنْ 
أجزائها شيء. . فن باذ ما بقن من الا > وما أنفصلّ مِنّ الأحجار والأخشاب » 

بجميع الثمنِ . 

مد الذي نان ا بالحصَّةٍ » إذا أنهدمت الدارٌ » وذهبَ شيءُ ادا 

الأحجار والأخشاب ؛ لأ الكّمنَّ يقابل الأعيانَ > ولا يقابلٌ التالفت9" . 


و[الطريق الرابع] : منهم مَنْ قال : هيَ على حالينٍ آخَرينٍ 
فالموضعٌ الذي قال : يأخذهٌ بجميع النّمن » إذا كانت العَرْصةٌ باقية » ولا يَضُرُهُ 
ذهاث التالف مِنْ أجزاءِ الأحجارٍ والأخشاب . 


ص 


والموضعٌ الذي قال EE‏ > أراد : إذا ذهب شيء مِنْ أجزاء العَرْصة ؛ 


أن العرضة عن الأصر الا جار رالا شات تابعةٌ لها » ولهذا لَمْ تنيت الشفعة 
فيهما » إلا تبعا للعَرْصة » فكانّ الحُكمٌ للمتبوع دود التابع . 
و[الطريق الخامس] : منهم مَنْ قال : هي على حالينٍ آخَرين : 


. ) في نسخة : ( التكاليف‎ )١( 


كتاب الشفعة ۳ 


فالموضعٌ الذي الا بجميع اللّمنِ » إذا ذهب بآفةٍ سماويّة . 
والموضع ا قال OE‏ بالحصَّة 8 إذا ذهب بفعل اد 
لساري کک E‏ حص للمشتري دل د 


قال أصحاينا : وهذا الطريقٌ وإِنْ كان صحيحاً 585 0 5 خلاف نص 
الشافعيّ في القديم ؛ لاله قال فيه : ( يأخذهٌ بالحِصّةٍ » سواءٌ كان تَقصّهُ بفعل 


مسألة : [اشترئ شقصاً بمؤجل] : 
ن أشترئ شِقْصاً بمئة درهم موَّجَلَةٍ إلى سنة. . ففيه ثلاثة 
أَحدّها - قالهُ في القديم » وبه قال مالك - : ( إل الشَّفِيعَ يأخ ذه بمئةٍ موّجّلة ) » إلا 
أنَّ مالكاً قال : (إِنْ كان الشّفيع ثقةٌ » وإلاً اقام للمشتري ثقةَ يكونُ الثّمنُ في ذمّته ؛ 
لأنّ الشَّفِيعَ تابعٌ للمشتري في قدر النّمنِ وصفته » فكانٌ تابعاً له في التأجيل ) . 

فعلئ هذا : إن مات المشتري قَبِلَ حلول الأجل. . حَلَّ الدّينُ عليه ؛ لان الأجلّ 
CT‏ في تخليض دص ولا تیل ذلك هان 
يع ؛ لعدّم المعنى الذي ذكرناة ذ في المشتري » وإِنْ مات الَفيع. . حل عليه الدَينْ 
٠ 0‏ ولايَلرَمٌ المشتري تعجيل اللَمنٍ للبائع ؛ لما ذكرناة . 

والقولٌ الثاني - ذكرهٌ الشافعيٌ رحمة الله في ( كتاب الشروط ) - : ( أنَّ الشَّفيعَ 
ياخذ الشّفْصَ بيبلعة تساوي مئة درهم إل سنق ) ؛ لاله لا يجو أن أده بمنق مؤجَلقٍ ؛ 
لان الذمَمَ لا تتساوئ » ولا يجوز أن الت مكو سوال ؛ لأنَّ ذلك أكثرٌ يما لَرِمَ 
المتكري + فإذا تعدو لدان القسسمان: . لم بب yT‏ 


الأجل . 


و 


۹ 


م 


. في نسخة : ( فعل)‎ )١( 


١‏ كتاب الشفعة 
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والقول الثالثُ ‏ ذكرهُ الشافعيٌ في الجديدٍ » وهو الصحيحٌ ‏ : ( أ الشَّفيعَ 
بالخیار : بينَ أن ُعجُل المئة » ويآخة الشَفْصَ » وبين أن يَصيِر ‏ و يرك لقص في يدٍ 
المشتري إل أن بل الج فاش بالغ ) ؛ UY‏ به ES‏ 
TS‏ أن يأخذّ بسلعةٍ تساوي منةٌ إلى الأجل ؛ لن الشّفِيعَ 
لا يأخذٌ بغير ب جتنن لن ٠‏ فإذا بَطلَ هذانِ القسمانٍ e TT‏ 
ما ذكرناة . فون مات المشتري قبل حلول الأجل . . حل النّمنُ في تركته » ولم يَحِلَ 

على الشّفيٍ > بل هر بالخيار علئ ما ذكرناة » وإ 0 يمت المشتري » ولكن باع 
الشّقْصَ قبل حلول الأجل . . صم البيعٌ ؛ ؛ لاله E‏ 
بالبيع الثاني » وبينَ أن يْْسَمَ الثاني » ويأخذ بالأولٍ . 


3 
مسالة : [باع شقصاً في مرض موته] : 

إذا باع رجلٌ في مرض موته شِقْصاً له مِنْ دار بثمنِ مثله مِنْ وارثه. . صح البيعٌ › 
سواءٌ كان الشَّفِيعٌ وارثاً أو غير وارثِ » ولا يُعترَضُ عليه في ذلك » وبه قال أبو 
يوسفٌ » ومحمّد . 

الصبيّ ) . 

وهذا لِيسَ بصحيح ؛ له محجوڙ عليه في حم بالشرع » كما يُحجرُ عليه في حقٌّ 
٠ 00‏ فأما البيعٌ منة بكَمنِ المشل : : فغيدُ محجور عليه في حه . 
إن حاباة » بان باع منةُ شِفصاً يساوي فين بالف . . فالورثةٌ بالخِيارٍ مع المُحاباة 
هامنا » سواء أحتملها الت أو لّمْ يتحتيلها الت » فن أجازوها. . أخذها الشَّفِيعٌ ‏ 
وإِنْ لَمْ يجيزوها. . فإ ابيع صخ في صف الشّقْصٍ بألفي » ويَرجمْ إلى الورثة نِصففُ 
ل ل ل أخذة ولو يكن للمختري 


فسخ البيع ؛ لاله لا ضَررَ عليه في ذلك » ون لَمْ يَختر الشَّفيعُ أَخذةُ. “كان للفتكري 
الخيارٌ انالف توفت عل 


كتاب الشفعة ١6‏ 


وإ كان المشتريٍ أحنثا : وكا هناك مُحاباةٌ تخرَج مِنَ الثلثِ » فن كان الشَفيعْ 
اجا كاد له أحذ جميع الشّقْصٍ بالألف ؛ لأ الع يأ جميعٌ جميعٌ ما حصّل 
للمشترئ يالذي تلك بذ وإِنْ كان الشَّفِيعٌ وارثاً. م ا أت لاي 
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العّاس 2( والخامس خر > جه أصحاينا 7 


أَحِدُها : آذ البيع صحيحٌ » ولا ب يستجق اسيع إلا صف الشّقْصٍ بالألف » ويبقئ 
الصف للمشتري بغير تمن ؛ أن المحاباةً تخ للأجني » ولا تَصِح للوارث » فلو 
دفخنا جميعَ الشّقْصٍ إلى الشّفيع. الغضلك الجحاناة رارت بوذا لأ كر فضا 
كانه باع منه ا ا ووی الم 


والوجة الثاني : د اليح بصخ في صف الشفْصٍ بألفي » ويأخذة الَف » وييطل 
الج في صط در م إلئ ورثة المت ؛ لأنَا لا يمنا أَنْ ندفعَ جميعَ ل 
الشفيع ؛ لأنّ في ذُلكَ إثباتَ المُحاباةٍ للوارث » وهذا لا صخ » ولا ئمكتنا أن نقول : 
يأخذ نصفَ الشقَصٍ بالألف ؛ ؛ لأ ذلك يودي إلى اَن يلرم الشَّفِيعَ كنك مما لزم 
المتخري ووه E E‏ 

والوجة الثالثُ : أَنَّ ابيع يطل في الجميم ؛ لاله لا يمك 7 تصحيحٌ البيع في 
الشّقّصٍ » ودفعٌ المُحاباة إلى اا ر ولا سكن أن دقع آل 
الوارث نِصففٌ الشُقصٍ بج بجميع الثّمن”" ؛ لأَنَّ ذلكَ يوي إل أَنْ يلرم م اسيع كز مما 
ای 0 ولا يمكنُ إبطال البيع في التّصفٍ الذي تعلقث به 
المحاباء و ؛ لأنّ تعلّقَ البيع في الصف الذي حصّلت به المُحاباءٌ كتعلّقه بالآخر » 


فلم يبق إلا الحكمٌ بإبطال البيع ذ في الجميع . 
والوجة الرابعٌ اعرد اعبار لين : أبي حامدٍ » وأبي إسحاق - : أن البيعَ يَصِحُ 
في جميع الشُقْصٍ ال ويستجق السَّفِيعْ كن ييه مالآل + لان الاغخار 


بالمُحاباة لِمَنْ حصّلت له » لا بِمَنْ توول إليه المُحاباةٌ » والذي حصّلت له المُحاباةٌ هو 


باحس 


ا 
08 


)١(‏ في(م):(له). 


١15‏ كتاب الشفعة 


المشتري » فهر كما لو أوصئ لأجنبئٌ بشيءٍ » ولوارث المُوصي على الموصئ له 
دير » والموصئ له محجورٌ عليه. . فة يُعلَمُ أَنَّ الوصيّة تول إلى وارث المُوصي › 
ولا يُحكَمُ بإبطال الوصيّةِ لهذا المعنئ » فكذلكَ هذا مثلهُ . 

والوجة الخامسٌ الد وجه افشاك 2 أن البيعَ يَصِحْ في جميع الشّقصٍِ 
الأنفي » وتسقط الشّفْعةُ » وهو قول أبي حنيفة » وأختيار أبن الصبَاغٍ ؛ ؛ لأا إذا تنا 
الشفعةً . . ى إلى إبطالى البيع » وإذا بطل البيع. . بطلت الشُّفْعةٌ » وما أَدَى ثبوتة إلى 
سقوطه » وسقوط غيره. : وجب اقا ويفازق الوصيّة يه لمَنْ عليه دين لوارث 


و 


الوص اناسفا لاع المااهو ياه لامك جهة الوص :رهد استححقافة 


1١ 


ع ٍ 
مسالة : [شراء الشقص بما له مثل] 
وإِنِ أشترى السَّقَص بِعَرْض . . نظرت : 
فإِنْ كانَ له مثلٌ » كالحبوب ٠»‏ والأدهان. . أذ الشَّفِيعُ بمثله ؛ لأنَّهُ مِنْ ذوات 
الأمغال » فأشبة الأثمانٌ9؟ . 
إن أشتراة بما لآ مغل له »بان أذ شتراة بعبلٍ » أو ثوب ٠‏ وما أشبّهة. . فن السَّفِيعَ 
اغد الت اة بقيمة العَرْضٍ الذي أشتر ترئ به » وبه قال عامّة َة هل العلم . 
وقالَ الحسنٌ البصريٌ » وسوّارٌ القاضي : لا تثيّث الشفعةٌ هاهُنا"" . 
دليلنا : آنه أحدٌ نوعي القّمنِ » فجار أَنْ تع تت فيه الشّفْعَةٌ » كذوات الأمثالٍ . 


إذا ثبت هذا : فاي وقت تعتبرٌ فيو قيمةٌ العَرْض”؟/ ؟ فيه وجهانٍ : 


. في نسخة : ( للآخر)‎ )١( 

() في نسخة : ( الأمثال ) . 

(۳) وكذا ذكره ابن قدامة في « المغني (٩‏ 7548/4 ) . 

() في نسخة : ( العوض ) . وكلّ محتمل » وما أثبت يدل له ما يأتي . 


كتاب الشفعة 1۷ 


أَحدُهما - وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : أَنّها تُعتبرُ وقتَ البيع ؛ لأنَّهُ وقثُ 
ااا ول ااا ج ذلث وز وا ر فسان 

والثاني - وهو قول أبي العبّاس » ولم يَذكز في « الفروع » غيرَهٌ - : أنها تعتبرٌ حينَ 
أستقرارٍ العقلٍ » وهو عند أنقضاء الخيار » كما يُعتبرٌ قدرٌ النّمن في تلك الحال . 

وقالَ مالك : ( يأخذةٌ الشَّفِيعٌ بقيمةٍ العَرْض يوم المحاكمة ) . 

وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأنَّ ذلكَ ليس بوقت لاستحقاقه للشُّفْعةٍ » وَإِنّما الاعتبارٌ 
بوقت الاستحقاق » كما لو أَتلفَ عليه عَرْضاً. . فإنَّ قيمتهُ تُعبَبدُ وقتَ الإتلاف لاله 
وقت الاستحقاق ‏ لا وقت المحاكمة . 


فرع : [اشترئ شقصاً بعين فتلفت] : 
وإِنِ أشترئ شِفْصاً بعين ٠‏ لقث قبل القبض . . بَطَلَ البيعُ » وبطلت الشّفْعةُ ؛ لأنَّ 
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الشّفْعدَ ع للعو فإذا بَطََ الأصل. . بطل الفرعٌ > وهلكذا : لو أشترئ شِئْصاً 
بعرض » فأستجق العَرْضُ. . بطلت الشّفْعةٌ ؛ لِمَا ذكرناةٌ . 


فرع : [اشتریٰ شقصاً بعبد فوجد به عيبا] : 

وإِنِ أشترئ شِقصاً بعبدٍ » فوّجدَ باع الشَّقْص بالعبدٍ عيباً » فلا يخلو : إِمَا أن يكودً 
ذلك بعد أَخذٍ الشّفيع الشقْصَ م ن المي أو فل أن باعدة: 

فن كانَ ذُلكَ بعد أن أحذ الشّفْيعٌ الشَّقْصَ. . فلبائ تع الشّقْصٍ أن يرد العبدَ على 
المشترى ١‏ ل تك من بعتو معاوضق »نكا هر اليب » ا ركه علي 0 
يكن للمشتري أن سترجع الشَفْصَ من الشِّيٍ ؛ لأنَّ الشَّفِيعَ قذ مَلَكهُ بالأخذٍ » و جز 
إبطالٌ ملكه » كما لو باعة للمشتري ٠‏ ثُمَ وَجَدَ بائعٌة بالنّمنِ عيباً . 

فعلئ هذا : يرجم بائع الشَّفْصٍ على المشتري بقيمةٍ الشّقْصٍ ؛ لأنّهُ تعذّرَ عليه 
الرجوعٌ إلى عينٍ الشَّقْصٍ » فرَجعَ عليه بقيمته » كما لو غَصَبَ شيئاً » فتَلِفَ في يده . 

إذا ثبت هذا : وقذ أخذ المشتري مِنّ الشَّفِيع قيمة العبدٍ. . فهل يثيْثٌ التراجمٌ بينَ 


۲۸ كتاب الشفعة 


الشف والمشتري بما بين قيمة قيمةٍ الشقَص وقيمةٍ العبدٍ إِنْ كانَ بيتهما آختلاف ؟ فيه 
هان 

أحدهما : لا تراج بيتهما ؛ لأنّ الشَّفِيعَ قذ أخذ الشّقْصَ بالتّمن الذي أستقر عليه 
العقدٌ » وهو قيمة العبدٍ »> ولا يعر ذلك لما حدتٌ مِنّ الردٌ . 

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ الشّفِيعَ ياد الشّنْصَّ بما أستقة على “ المشتري والذي 
ستقرٌ عليه الآن » وهو قيمة الشّقْصٍ . 

فعلئ هذا : يقابل بِينَ القيميتن » فإِنْ كانث قيمةٌ الشّفْص أكثرٌ مِنْ قيمة العبدٍ. . 
َع المشتري على اليم بما زا على قيمة لعب » إن كانت قي العبد أكثر ِن قيمة 
السّقْصٍ . . أسترجعٌ الشَفِيعُ ِن المشتري ما زا مِنْ قبمةٍ العبدٍ على قيمة الشّقْصٍ > فن 
عاد الشَّقْصُ إلى المشتري بتيع » أو هبةٍ » أو إرث. . لَمْ يكن للبائع أَنْ , يرد القيمة 
ويطالب بِالشّقُصٍ ؛ لأنَّمِلكَ البائم والمشتري قذ زالَ عَنٍ الشّقْصٍ » > بخلاف المغصوب 
إذا ضَلَّ عَنِ الغاصب ؛ لأنَّ ملك المغصوب من لَمْ يرل . 

وإ وَج باتع الشّقْصٍ بالعبدٍ عبباً قَبِلَ أن يأخدّ الشَّفِيعُ الشّفْصَ. . فأيهما احق 
بالشُقَص ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : أنَّ البائ احق غ" به ؛ لأ الشفْعةَ تتبْتُ لإزالة الضرر عَنِ الشَّفيع » و 
إثباتها هاهنا إضرارٌ بالبائع > والضررٌ لا يُرَالَ بالضرر . 

والثاني : أَنَّ الشَّمِيعَ احق بالشَّقْصٍ ؛ لأنَّ حقّهُ سابقٌ ؛ لاه نبت بالبيع . 

ا ل لد 
الشّقْصَ بقيمتِه » أو بقيمة العبدٍ ؟ على الوجهين المذكورين في التراجُع 

وإن وجد بائع لقص بالعبد عيبا » وقذ حدتٌ عندة فيو عيب آعَو. . فلا جير 
المشتري على قبول العبدٍ لأجل العيب الحادث عند بائع الشّفْصٍ » ولكنْ يَرَجِعٌ بائع 


للق في ( م ) : ( عليه ) . 
(۲) في نسخة : ( أولئ ) . 


كتاب الشفعة ۲۹ 
الشّقْض على المشتري:بازش , العيب » وهل يرجم المشتري على الشفيع بشيء ؟ قال 
أضصحاتا : نظ فيه ؛ 

فن كان الشَّفِيعُ قذ دفمَ إلى المشتري قيمة العبدٍ سليماً. . فلا يَرَجِعٌ عليه بشيء ؛ 
أنّهُ قذ أحذ منهُ قيمَةٌ سليماً » فدَخَلَ في جُملة ذلك ارش العيب . 

وإ كان قوّمهُ عليه معيباً. . فهلْ يَرجِعٌ عليه بشيء ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يرجح عليه ؛ لاله أستحقّةُ بما سمّى في العقدٍ . 

والثاني : يرجم عليه ؛ لان الدّمنّ أستقر قد على المشتري بالعبدٍ والأزش 

قال آي لصتا + يني أن برخ عامنا + وجه واحدا » بخلات ما تفم ين 
الشقَّصٍ ؛ لن العقد أقتضئ أَنْ يكونَّ العبدُ سليماً ٠‏ قما كفع إلا ما أقتضاء العقدٌ » 
a‏ كان حل نمة عبر ليم . لَمْ يكن للشّفيع أَنْ يَرجِعَ 
عليه بقدر قيمة العبدٍ » فَتبَتَ أَنَّ ذلك مُستَحَقٌ على الشَّفيع . 

ر ا اسورد قا لسن 
لذ التق قمرلا اذا كفم قف كاائز اعد A‏ فنا ا 
البائع إِنّما يَرجِعُ على المشتري بالأرش بجُزء مِنْ قيمةٍ الشّقْصٍ » فحينئٍ يستقِةٌ عليه 
الشّفْصُ بأكثر مِنْ قيمةٍ العبدِ » وهل يكو له الرجوعٌ بالفضل ؟ على ما مضئ مِنّ 
الوجهين . 


فرع : [الشقص يكون مهراً وعوض خلع وأجرة] : 

و 6ن أ القت[ حول قيرا ني كاري e‏ 
إجارة. . فإ السشّفْعةَ تعبت فيه “ » ومضئ خلاف أبي حنيفة فيها . 

سعدا ار اس ل ا ون 
صداقا ؛ يدنع إلئ الوح تهر يئل المرأة التي خالمئة عليه » ويدف إل المؤاجر أجر 
مِثلّ المنفعة التي جعل الشّقْصَ أجرةً عنها 


. ) 88/9» وكذا هو رأي الحسن إلا في الصداق » كما في « المحلئ‎ )1١( 


١‏ كتاب الشفعة 


وقالَ مالك : ( يَلرَمُهُ قيمة الشّقْصٍ ) . 
ودليلنا : أَنَّ المنفعة لا مِثلَ لها , فاح اليح بقيمتها . كالثوب » والعبدٍ . 


وإِنْ جُعِلَ الشّقْصُ مُنعة في طلاقي آمرأةٍ. . فيأخذ السّفِيعٌ بمُنعة مثلها » لا بِمَهِرِ 
مثلها ؛ لأنَّ الواجب المُبْعةٌ لا المَهد . 


فرع : [أمهر شقصاً فيه شفعة] : 

إذا أصدق الرجلٌ أمرأتهُ فصا أ فيو شْفْعةٌ » ثم طلقا قبل الول » فإ طلَقّها بعد 
ما آذ الشَّفيمُ الشَفْصَ . sS‏ ن 
المرأة قد زال عنهُ » ولكنْ يترجع م الزوج عل زوجته بنصف ة قيمة الشقَصِ »> كما لو كان 
الشّقْصٌ تالفاً . 

إذا ثبت هذا : فإ برع عليها بقيمة نصف الشقْص أقلَّ ما كانث مِنْ حينٍ العقدٍ إلى 

0 ؛ لنَّ القيمة إِنْ كانت قل وقتَ العقدٍ » ثم زادث. قي 


ملكها » جم الزوجُ عليها بها » وإِنْ كانت قيمتّهُ وقتّ العقدٍ أكثر , * ثم نقَصتُْ . 
٠ 0‏ فلا يرجم عليها بما هو مضمونٌ عليه . ly‏ 
التراجعٌ بِينَ الزوجة والشفيع . ش 
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قلت : والذي يقتضى المذهبُ : : أن الزوجة قذ أخذث مِنَ الشّفيع مَهِرَ ثلها » وقذ 
وات عتم المحم إن كانَ بِينَ نصفب مهر المثل وبين صف قيمةٍ 
الشُقْصٍ فضلٌ. . فهلٌ يثت ثبت بيئهما التراجعٌ فيه ؟ يحمل أَنْ تكونٌ على الوجهين » كما 
قلنا في العبدٍ المعيب : 

إن عفا الشفِيعُ عَنِ السُفعةٍ » ثم طلقّها الزوج قَبلَ الأخول. . رَجِمّ الزوجٌ ينصفب 
السّقَصٍ ؛ لان حقٌ اسيع قذ سقط عن . 

وإِنْ طلّقها الزوج قَبلَ الأول » وقَبلَ عِلم الشّفيع بالتكاح"". . ففيه وجهانٍ : 


) في نسخة : ( بالشراء‎ )١( 


كتاب الشفعة ۳١‏ 


أَحدهما : : أذ الزوج أولئ بالرجوع , جع ينصف السّقْصٍ › وياخذ انيع 
ys‏ ؛ لأَنّ حن الزوج ثبت بنصٌ القرآنٍ » وهو قول تعالى : 
فنصفٌما ضح [البقرة : [YYY‏ ¢ وحقّ الشفيع ثبت يك بأخبار الأحاد » والاجتهاد . 

والثاني - وهو المنصوصٌ - : ( أَنَّ اشَِّيَ احق ) ؛ أن حل أبن ؛ لاله ثبت بعق 

التكاح » وح الزوج ثبت بالطلاقي » ولأنَّ حقّ الشَِّيع ثبَتَ ثبت أيضاً بالإجماع » وما ثبَتَ 

بالإجماع: . كالثابت بنصٌ الكتاب » ومع هذا ترجبخ » وهو أنا إذا دفعنا الشقصّ إل 

شي ف 00 ¢ لاله ادج م إلى قيمة الشّقْصٍِ ٠‏ فإذا دفعنام إلى 


ف 
مسألة : [اشترئ شقصاً فيه الشفعة] : 


اا ا ف د و 4 
فإِنْ لَمْ يعلم E‏ أن كان غائباً » أو كت عنة. . لَمْ تسقّط شفعتةُ وإِنْ طالَ 
الزمانُ ؛ لأَنَّ هذا خيارٌ لإزالة الضرر » فلا يسقّطٌ بالجهل به » كما لو أشترئ ا 
e‏ 

الو غلم بالبيم ٠‏ ول يله م مَنِ المشتري » أو لَمْ َعم جنسس القّمنِ » 
0 لمكا لا سي ا 
غَرَضاً في العلم بعينٍ المشتري ؛ لاله قد لا يرضئ بشّركةٍ رجل » ويرضئ بشَرِكةٍ 
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عبر 
َإِنْ عَلِمَ بالبيع » وقدر النَّمنِ » والمشتري. . فلا يخلو : إِمَا أَنْ يکود له عذرٌ » أو 
لا يكونّ له عذْرٌ . 


فن لَمْ يكن له عذرٌ » وطالب بِالشْفْعةٍ على الفورٍ. . صح ذلك » وإِنْ حر الطلبت 
عَن الفورٍ . . فهلْ تسقّط شُفْعيُهُ ؟ فيه أربعة أقوال : 
أحدها - قالهُ في القديم ‏ : ( أَنَّ لهُ الخيار علئ التأبيدٍ لا سمط إلا ل 


بک عه 


> 


۳۲ كتاب الشفعة 


ااا عل الأعل , أو الترك ) . 
وجه : قولة يكل : ٠‏ إِنْ بَاعَهُ » وَلَمْ يُؤْولهُ. . شريه أَحَنُ . ولم يرق . 


والقولٌ الثاني 0 : ( أنه على التراخي لا يسقّط إلا بصريح 
العفو » أو بما يدل عليه ) » إل أَنَّ لی ي أن يَرفمَُ إلى الحاكم ليُجبرَهُ مُعلى الأخدٍ . 
أو التركِ ؛ لأنا لو قلنا : إِنْهُ على الفور. . أضررنا بالشّفيعٍ ؛ لأنّ الحظ له أَنْ يور 
لِينظرَ : عل الفط في الأخدءة ار الترك ؟ ولو قلنا : إِنَّهُ على التأبيدِ. . أضررنا 
بالمشتري ؛ لأنهُ لا رسن في أرضه » ولا يبني مخافة 5 أن يتزع ذلك منة » جيل له 
الخيارٌ إلى أن يَرفعَةٌ المشتري إلى ل الحاكم . 

والقولٌ الثالثُ ‏ قالَهُ الشافعيٌ في ( سير ) «حرملةً»- : ( ا 
ثلاث يام ) ؛ لاله لا يمك أَنْ يُجِعلَ له الخيارٌ على التأبيدٍ » ولا علئ الفور ؛ لما 
َه ٠‏ ولا بد مِنْ فصل بينهما » ومو ذلك بثلاثة E‏ ؛ لها وه 
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الله 6ا وأو ل ةد الك رة + والغيرة ينول عنهمًا بذلك: . 

والرابع - قالهُ في الجديدٍ ‏ : ( آذ خيارٌ هُ على الفورٍ ) . فإذا أَخّرَ الطلب مِنْ غير 
عذر.. سقطت شُفْعتْهُ » وبه قال أبو حنيفة » وهو الصحيح ؛ لقوله كل : « الشُفْعةٌ 
لمن ا وروي عنهُ لل : أَنّهُ قال : ١‏ الشّفْعَةٌ كتَشْطة الْعِقَالٍ ٠‏ إن ت 
ٿث » وإِنْ تَرِكَثْ. . اللوم عَلى مَنْ تَركَهَا "" . ولأنهُ خيارٌ لإزالة الضرر عن المالٍ » 


)١(‏ أخرجه من قول معمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ١5505‏ ) فى الشفعة » ولفظه : ١‏ إنما 
الشفعة لمن واثبها » . واثبته : ساورته » والوثوب : المبادرة والمسارعة . 

زفق أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ 50 ) » فقال : يروئ : ١‏ الشفعة كنشط عقال » إن 

قيدت . . ثبتت » وإلا. . فاللوم علئ من تركها » . هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب » وابن 
الصباغ » والماوردي هكذا بلا إسناد » وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر . 

ورواه عن ابن عمر ابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) في الشفعة : « الشفعة كحل العقال» . ثم قال 

الحافظ : ذكره عبد الحق في « الأحكام » عنه » وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره ذ في « المحلئ » . = 


كتاب الشفعة 1۲۳ 
فكانَ علئ الفور » كخيار الردٌ بالعيب » وفيه أحترارٌ مِنْ خيارٍ القصاص . 


فإذا قلنا بهذا » وعليه التفريٌ : فمعنئ قولنا : ( على الفور ) هو أن يطالبَةُ على 
حَسَبٍ ما جرت العادةٌ بوء لا على اسع ما يمكنٌ ؛ ب حت لو أمكتة أن بطر 
مركويّة ‏ أو يسع في السَّيرٍ ٠‏ فلم يَفعلْ. . ن تبطلَ شفع ؛ لأ هذا لا يقولة أحدٌ . 
ولكنْ على حَسَب العادة » فن عَلِمَ ذلك بالأيل . . فليسَ عليه أَنْ يطالبَةُ » حت يُصبح ؛ 
انالا في اليل الإيواءُ والسّكَنُ دونَ المطالبة بالحقوق » وكذلكٌ : إن عَلِمَ وهو 
جائعٌ أو عطشان. . لمْ يكن عليه أن يُطالِتَ حتى يفرع مِنَ الأكل والشربٍ » وكذلكٌ : 
إن عَلِمّ بو وهو في الحمّام. ي sS‏ : إن 
کان ويك لھا فل أن يَتطهرٌ ۽ بَمنَ الثوت » ويُؤدَنَ › ا سنن الصلاة 
وهيآتها » ولا تبطل شفعتة شفعتة بذلكَ yy‏ 
وكذلكَ : إذا ع الإثلات الاج + حفط المالو» وتجصيل العركوب | إن كانت عادتة 
الؤكوت » أو كانت السا دة لد العادة جرت بتقديم ذلك وإذا لقي 


المشترئ + وقال ا آخذت الشقصَ أو الشُفْعةَ ا الذي أشتريتٌ 


.. صح ذلك » ولا بطل شفعئةُ بالسلام ؛ لأنَّ السلام قبل الكلام س سگ ؛ لما روي : 
أن اليه ي ل قال : « مَنْ بدأ بالكلام قبلَ السلام. . فلا تجيبوة »7 . 


= قال البوصيري فى « الزوائد » : فى إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني » قال فيه ابن 
عدي : کاو البيلمانى . . فالبلاء فيه مله . وحدّث عن أبيه نمينة علي موضوعة » 
لا يجوز الاحتجاج به » ولا يذكر إلا علئ وجه التعجب . ومحمد بن الحارث ضعيف أيضاً . 
قال السبكي في « شرح المنهاج » : المشهور : أن معناه : أنها تفوت إن لم يبتدر إليها » كالبعير 
الشرود يحل عقاله . وروئ عن ابن عمر ابن ماجه ( 70١١‏ ) - أيضاً بنفس السند » ورفعه ‏ : 
« لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء » ولا لصغير » ولا لغائب » . قال ابن كثير في 
« إرشاد الفقيه » ( 1/7/7 ) : وهو غير حجة » ثم قال : ولهذا كان الصحيح من القولين أن 
يشاركه ٠‏ والله أعلم . إذا سبقه بالشراء : إذا اشترئ أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم › 
فليس للشريك الآخخر أن يأحذ شيا منه بالشفعة . 

)۱( يطرد » مأخوذ من المطاردة : وهى الإجراء للسباق . 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الترمذي ( ۲۷٠١‏ ) بنحو معناه » بلفظ : « السلام 
قبل الكلام » » و : « لا تدعو أحداً إلئ الطعام حتئ يسلم » . قال أبو عیسیٰ : هذا حديث منكر- 


ون قال : بارك الله لك في صَفْقَةٍ يمِينِكَ اله تعن كنع بدك ال للك يشل 
بالسلام » ولأنّهُ إذا بورك في الصّفْقة. . أنتفع الشّفِيعٌ بها ؛ ؛ لأنّهُ AE‏ 
المبازكة » فلم يطل شفعتة بذلك.. 


اام . يَطلتْ شفعتّة ؛ لأنَّهُ ترك الأخذ 


oT‏ أو بعني الشّقْصَ » وما أشبة ذلكَ. . بَطلث 
شفعتة ؛ لأنَّهُ عَدَلَ عن المطالبة بالُفْعة » إلى أَنْ يتملّكَةُ بجهة أخرئ . 


ل : صالحني عمًا وَحِبَ لك مِنَ الشفْعَةٍ بدينار » فقال 


- 
7 . 
90 


E‏ يصع الصلح . ولا يَمِلِكُ الشَّفيعُ العِرّضّ » وبه قا قال أبو 


1 


وقال مالك : ( يَصِح ) . 


إلا من هذا الوجه » وسمعت محمداً يقول : عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث 
ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . قال ابن القيم في « زاد المعاد » ( ”/ 5١5‏ ) : وهذا 
وإن كان ضعيفاً. .' فالعمل عليه . ولهذا المعنى في الباب : 

عن ابن عمر بلفظ : ١‏ السلام قبل السؤال » فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام. . 
تجيبوه 6 . رواه ابن عدي في الكامل ) في ترجمة حفص بن عمر » وهو ضعيف » واب 0 
في « عمل اليوم والليلة » بلفظ : ١‏ من بدأ بالكلام قبل السلام. . فلا تجيبوه » . وسنده حسن . 

وعن جابر رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 7017/١‏ ) وفي سنده مجهول » والباقون 
ثقات » بلفظ : « لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام » . 

وعن أبي هريرة رواه الطبراني في * الأوسط » ورجاله ثقات ٠‏ إلا أن فيه عبد الملك لم أجد 
ال بلفظ : ١‏ لا يؤذن 
للمستأذن حتئ يبدأ بالسلام » 

: فقل‎ ٠ aE 
والترمذي ( ۲۷۱۱ ) وإسناده‎ 2) 0۱۷٦ ( عليكم › أأدخل ؟ » . رواه أبو داود‎ 


كتاب الشفعة 0 


دليدنا : ئه حيار تَملّكِ ٠‏ فلا يَصِحُ بِدَلُ الهرّض فيه » كخيار الثلاث » وهل سمط 
الشّفْعةٌ ؟ فيه وجهان : 

أحَدهما : سقط 4 لا عا عَدَنَ عن الشنعة إلى العوض: + كان ذلك رضاً 
E‏ ْ 
ولا الفح وري الفح الاح ل لقي E‏ 
م له العوَضُ. . رَجِمَ إلئ شَفْعتِهِ » كما لو باعَ له عيناً به نمَنِ لا يَصِحٌ . 


bi ag 


فرع : [لا تتوقف المطالبة بالشقص على التسليم] : 

قال الشافعيٌ : ( ون کان بيتهما دارٌ بمكّةَ > فحصلا بمصرَ » فباعَ أَحدُهما نصيبَة 
منها » وعَلِمٌ شريكة ٠‏ فلقي الشَّفيمُ المشتري قم بش عليو حقى جما إلى مك » 
فشَمَعَ عليه. e‏ ۽ أنه أ حر الأخدّ مِنْ غير عُذْرٍ » فإِنْ قال : إِنّما أَخَرتُ 


المطالبة لأس اميه در راي E‏ . لم يقل من ذلك ؛ لأنَّ الأصلّ 
بقاوها » ولأ المطالبةً بالشُنْعَةٍ لا تر قف على تسليم الشقْصٍ ) . 


فرع : [نقد دنانير لأجل الشقص فكانت مستحقة] : 

a 

فون شَمَعَ بدنانيرٌ في ذمّتو » مكل : أَنْ قال : أحذت الشفعة باللّمنِ الذي أشتر 
و أر لت الم عل اق الذي أدعريت بو ف اناير إن المشري » 
فبانَ انها مستَحَقّةً. . فقد ملكَ الشَّفِيعُ الشّقْصَّ بالثمنِ الذي في ذئته » فإذا أستحقّ 
ما نَقَدَه. . لم بطل شعت » بل ارم م أن يقد دنانير يلها » كما لو أشترئ عيئا بتَمنٍ 
في ذمّته » م تمد عمًا في ذمته بدنانير » فأستُحِقَّتْ . . فإ الشراء لا يطل . 

إن شفع بعينٍ الدنائير » مثل : آذ قال : أخذتُ الشُّفْعة أو الشّقْصَ بهذه الدنانير » 
م آَستْحقّتْ . . فهل تبعل شُفْعيةُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : 5 ا اعد الج بدا لا سلا ضار كانه تك اشد 
الشّقْصٍ مح القدرة عليها . 


والثاني : لا تبطلُ » وهو ظاهِرٌ ما تَقلهُ المُزنئٌ ؛ لأنَّهُ آسبَحَقّ خد الشُفْعةٍ بمثل 
لمن" الذي رَقعَ به العقدٌ في ذمّته » فإذا عيّنَ عَنْ ذلك ما لا ب ا . بطل حك 
التعيينٍ » ولَمْ بطل الشَّفْعَة » كما لو آ: شتری شيئاً بدنانير في ذته » ٿه نَقَدَ عنها ما لا 
و 


فن كان للشفيع عُذْرٌ. . فالعذر ثلاثة أشياءة : مرضٌ » أو حبسنٌ » أو غيبةٌ . 

فن كانَ مرّضاً. . تظرت : 

فإِنْ كان مرضاً يسيراً كالصداع اليسيرٍ » وما أَسْبِهَهُ 7 .. فحُكمة حكم الصحيح . 

ون كان مرّضاً كبيراً لا يتمكَنْ معة مِنَّ السّيرٍ » فن لّمْ يمكثة التوكيل. . E‏ 
شفْعتةُ ؛ لأنَّهُ غير قادرٍ على المطا لبة » وإِنْ أمكتة التوكيل › فلم يوكل. . فهل تسقّط 


عو 


شفْعتّةُ ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 


2 


نا 01 ؟ > ال 


04 
أل شفع لني 


أحذها .وهو المدهثة ‏ : أَكَرَ المطالبةً مع القدرة 


E 
والثاني : لا سقط شفعتة ؛ لاله قذ يكن له غَرَضٌ بتركِ التوكيل ان نفلا‎ 
1 e نضسه ؛ لأنّهُ أقومٌ بذك » أو يخافّ الضرد مِنَ التوكيل‎ 
بعوّض » فإ وَجَدَ بغر عض + اتح إن و يقو عليه الوكيلٌ‎ 

بما سقط حّة » ثم برقع ذلك إل حاكم يحكم بص بصكة إقرارٍ الوكيل على الموكل 

والوجة الثالثٌ : إِنْ وَجَدَ مَنْ يَتطرّ ع بالوكالة بغي عرض » فلم يوكل. Ez,‏ 
شفعثة ؛ لأنّهُ لا ضر عليه بذلكَ » إن لَمْ يذ م مَنْ يتوكّل عنة إلا بعوّض . . لم تسقط 
شفْعتَهُ بترك توكيله ؛ لأنَّ عليه ضرراً بذلكٌ . 


وإ عَم بالبيع وهو محبوسٌ » فإِنْ كان محبوساً بغيرٍ حقٌّ » بان حبسَهُ السلطان 
مصادرة ليأخذ منهُ شيئاً بغي حقٌّ » أو حُبِسَ بدينٍ عليه » وهو معسرٌ. . فحكمة حكم 


() في( م) : ( بثمن المثل ) . 
(۲) في نسخة : ( تبطل ) . 
(۳) في( م) :( بطلت). 


كتاب الشفعة ۳۷ 
المريض : إِنْ لَمْ يَقدِز على التوكيل. . لم سمط شْفْعتَهُ » ون قَدَرَ علئ التوكيل » فلم 
وکا . فعلئ الأوجه الثلاثة و في المريض ؛ وإ كان محبوساً بح ۽ بان خيس بدين 

عليه يقر علئ أدائِهِ » فن وگل مَنْ : يتَطلث بِالشفْعةٍ جار ون و ظلت 
ممه برها واعدا 4 لان رد الال مع لفن ليها + 


ES‏ إذا 
فلا ج غلل لا أنه قَدَرَ علئ الإشهادٍ » قَلَمْ يُشهذ. فا ا ف ف 
N al‏ 

أحدهما : تَسقط سُنْعبُهُ ؛ لأنّ الترك قذ قذ يكونٌ للزّهدٍ في الشفعة » وقذ يكون 
للعجز » وقد قَدَرَ على أَنْ يُبيّنَ ذْلكَ بالإشهادٍ » فإذا لَمْ يفعل. بطل شفك 

والثاني : لا تَسقّط ؛ لأنّ عُذرَهُ في التركِ ظاهث » فَلَمْ يَحتج معَةُ إلئ الإشهادٍ . 

وإِنْ بلعَهُ الببعٌ وهو غائبٌ في بلدٍ أو سفر » فإِنْ سار عَقيبَ ذلك » أو وَكُلَ مَنْ 
يُطالِبُ بِالشُفْعَةٍ » وأشهدَ : أَنّهُ يسيرٌ هو أو وَكيلهُ لطلب الشُفْعةِ. . لَمْ سقط شَفْعيُةُ ؛ 
أنه لم يترك الطلت: + وإن له كه أن يسين يتفه ولا أن يسيد وكيلة + الخوف 
الطريق » أو لعدم الرفيق » وأشهد : أَنّهُ على شفعته. . فهو على شفعته ؛ لاله غير 
مُفرطٍ » فإ لم يمكثة المسيٌ » وأمكتة التوكيل ٠‏ قَلَمْ يوكُل. . فهل تسقط سُنْعيْه ؟ 
ق ر ون لَمْيمكنه السو » ولا التوكيل ذا فلن وه 
قَدَرَ علئ الإشهادٍ , فَلَمْ يُشهذ غل حقدية الا فيل تنقط شف ؟ عن 
القولينٍ اللَّذِينِ حكاهُما في « المهدّب . 

ون أمكتّهُ السيد » فسار. . فهل يَلرَّمْهُ الإشهاد : أَنَهُ يسيدُ لطلب الصُّفْعَةٍ ؟ فيه 
قولانٍ » حکاهُما الشيحٌ أبو حا 

أحدُهما : يَلرّمُهُ ذلك › فان لم يفعلْ بطلث شُفْعتْهُ ؛ لاله يُحتَمَلُ أَنْ يكونّ سيره 
لطلب الشُّفْعةٍ » ويُحتَمَلُ أن يكونَ لتجارةٍ » أو غيرها » وقد قَدَرَ على أن يِيّنَ ذْلكَ 
بالإشهادٍ , فإذا لم يَفعل. . كان مفّطاً . 


والثاني ‏ وهو الصحيحٌ ‏ : أنه لا يَرَمْهُ ذلك » ولا تبطل به شفْعنُهُ ؛ لأنَّ الظاهرَ مِنْ 


۱۸ كتاب الشفعة 


حاله لما سار عقت السما نه سار لطلب الشُّفْعةٍ » ولأنَّ له أَنْ و 

2 يسير 
يوكل ا مت آهل الول : . لَمْ يلرم الوكيلَ الإشهادٌ » فكذلكَ الموكلٌ . 
0 إذا قلنا : يجبٌ الإشهادٌ » فآختلفا . فقالَ الشَّفيعٌُ : أشهدث 
ويرت » وقال المشتري : لَمْ نهذ » أو قلا : لا يجب الإشهادٌ . فقال الشَّفيعٌ : 
سرت عَقِيبَ السماع » وقالَ المشتري : لم تيز عَقِيبَ السماع. . فالقول قول الشَفيعٍ 
مع يمينه ؛ لأنّ هذا أختلافٌ في فعلِه ٠‏ وهو أَعلمُ به . 


فرع : [عدم رفع الأمر للحاكم لا يثبت الشفعة] : 
ذكرٌ الطبريٌُ في ١‏ العُدَةِ » : أَنَّ أبا العّاس قال : إذا وَجبث له الشّفْعةٌ » فجاء إلى 
الحاكم » وقالَ : أنا مطالِبٌ بِحَمّي . . كان علئ شُفْتهِ ون كان متمكنا ِنَ المجيء إل 
0 ء إلئ الحاكم وإلئ المشتري مع تمكنهِ منهما ‏ وأَشهد على 
ل َه يُالِبُ بالشفعة . . بَطلث شُفْعيْهُ بذلكَ ؛ لاله تركها مع القّدرةِ عليها . 


فسألة + [اعتباز ديق ي 

إذا أَكَّرَ الشَّفِيعٌ المطالبة على الفور , 
ریا طرف 

إن کان قن أخبدة بذلك رجلان غدلان »+ أو رج وآمرآنان عدو + أو ما قوق 
ذلك . #تتطث شنينة لاه قن حو من فو لا ا ف ي الشرع . 


و ا 
م 


ثم قال : أخَرتْ ؛ لأنّي لم أصدّق الذي 


0-4 
4 


وإ أخبرَهُ صبيٌ ٠‏ أو فاسق » أو كافد. . لَمْ سقط شُفْعيّهُ ؛ لأنّ قول هؤلاءِ لِيسّ 
بحُجَّةٍ في الشرع . ون أخبرَهُ رجلٌ عدلٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحذعما لا فط شنمئة» لأ قول الواح الأو بو الحا » فهو االو أعيرة 
صب أو فاسقٌ . 

والثاني : سقط شُفْعيهُ ؛ لأنَّ قول الواحدٍ حجّةٌ في الشرع مع اليمين . 
ا :قا كلت ااا فما + 


فذكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذب » : أَنّها على وجهين » كالحرٌ العدل . 
وذکر الشيخ أب حامدٍ » وأَبنٌ الصبّاغ : أَنَّهُ لا تسقط شُفْعتَهُ » وجهاً واحداً. 


سے 
HÎ‏ 3 32 2 


مسألة : [إظهار غلاء الشقص ليترك الشفعة] : 
إذا أَظهِرَ المشتري أ ل ابر 0 
بدونٍ الف درمَم . . فهو على شفعته ؛ لاه أن يكو ترك | لشفعة 
ل یاس ان .باب شاي التاق 
هكذا : لو قال : أشتريث رُيُعَ الدارٍ بمئة فعفا السَّفِيعٌ ٠‏ ثم بان أله أشترئ زصفها 
٠‏ فب ع لی د قدلا مرضي بع ار بورض يها بم »وذ 
ا eT‏ ثم پان 4 0 
أشتريث الشّقْصَ بمئة » فعفا الشّفيعٌ » فبان أ نه أشترئ نْصفَهُ بمئةٍ. . سَقَطتْ شفعتة 
لأَنّ ما بانَّ أغلظ على الشّفيع ممّا ظهرَ لهُ المشتري 
م ا ل تكايان أن أقتراة بالقانين:» أو 
قال eT‏ بان أنه أشتراةٌ بالدراهم . .“فهو علا شعت 
سوا كانت قيمة ا | 0 به أو أقنٌّ » وبه قال رُقَدٍ . 


sS‏ : ( إن كانث قيمتها سواء » أو قي كلم ھا بان 
ی بو 
3 


َو م 


2 . سَقَطتْ شُفْعبّةُ » وإ كان قيمةٌ ما أظهر أكثرٌ مِمَا بان أَنّهُ أشترئ 


SS 


وإِنْ أظهرَ المشتري أنه له أشترئ نِصفَ الدارٍ بمو » فعفا الشّفيعٌ » ثم بان أَنهُ أشترئ 
نها بخمسينَ » أو أظهر أله أشترئ الدْبْعَ بخمسينَ » فمَفا الشَّفِيعُ » ثم بانَ أنه أشترئ 


4 


نِصف الدار بمئة. ا 
الكثير » أو فى أَخذٍ الكثير دون القليل . 


١6‏ كتاب الشفعة 


فرع : [إظهار الشراء لنفسه أو لغيره] : , 
وإن قال المشتري : أشتريث الشّقْصَ لنفسي ٠‏ فعفا الشّفيع > ثم بان أنه أشتراة 
لغيره » أو قال : أشتريثة لغيري » فعفا الشّفِيمٌُ » ثم بان أنه أشتراه لنفسِه. . لَمْ يطل 
شَفْعتَُ ؛ لأنَّهُ قذ يَرضئ مشاركة أَحدٍ الرجلين » ولا يرضى مشاركة الآخَرٍ . 
yT 0‏ 000 
ا ا لم ایسا عأ ادو المع ذا دوق ايفن 
ثبت له الشّفْعةٌ عليه » وآمّا ال ق لهُ الشفعة . 


5 


فرع : [العفو عن الشفعة] : 

قال الطبري في « العُدَةِ » : وإذا عَفا الشّفِيعُ عنِ الشفعةٍ E‏ : عفوت عَنِ 
الشُقْصٍ > أو سلّميُهُ » أو تَرَلتْ عنة. . فقذ قالَ الشافعئ في « أختلاف العراقئينَ » : 
( له الخيارٌ ما لَمْ بُفارق مَجِلِسَهُ ؛ لآل هذا يجري مجرئ البيم » فتبتَ فيه خياز 
المجلس » كالبيع ) . وخوّج أبو العبّاس قولاً آخَرَ : آنه لا خيار له » كما لا يثيْتُ له في 
الإبر كو الإسقاط خيارٌ . | 

قال أبن الصبّاغ : وإذا وجبث له الشفعة » وقضئ بها القاضي » والشّقْصُ في 
البائم ٠‏ فدفع اللّمنَ إلى المشتري » فقالَ البائ مُ للشّفيع : أقلني ٠‏ فأقالهُ. > 
الإقالةٌ ؛ ؛ لآنّ الإقالة تخ بين المتبايعينٍ » وليسسّ الشَّيعُ مالكاً مِنْ جهو » فن باعَهُ منة 
قبلٌ القبض . . لم يَصِحّ » كما لا يَصِح أَنْ بيع ما أبتاعَ قبل القبض . 


)۱( الإبراء » يقال 8 برىء يبرَأ براءة : إسقاط الطلب عنه وبریء منه > مثل : سم وزناً ومعنىّ › 
فهو بريء . 


كتاب الشفعة 1٤1‏ 


مسألةٌ : [باعَ أحد الشريكين الدار » ولم يَعلم الآخر وباع نصيبه] : 

إن كانت الدازٌ بين رجلين » فباع أحدُهما صب فيه , . . تبت لشريكه فيه الشَّفْعَةٌ » 
فن باع الشّميعٌ : نصيّة فبها قبل أن بعلم بالشراء. . فهل سقط شفعتةٌ ؟ فيه وجهان : 

أَحدُهما “اسقط فة متها ؛ لان أستحقّ الشفْعة ببيع شريكو » ومِلكة حينزٍ 
باق على الشُقْصٍ ٠‏ فلم تسقط شفْعمْهُ بزوال ملك . 

والثاني ‏ وهو قول أبي العبّاس - : أن شفْعمَهُ سمط ؛ لأَنَّ سبب أستحقاقه للشفْعةٍ 
تدر ملك جرف وال ما رجت أن سقط اة اة 

ال ا 

آ : لا تسقط شُفْعيْهُ ؛ لأَنَّ الشُفْعةَ تُستَحَقٌ بقليل الملكِ وكثيره » وقد بقيّ له 
ل ع الخمدة + كما لرين شي ين 


4 سر مه 


ور 


والثاني : تسقط شفعتة ؛ لأنّ الشفْعةَ يَستحِقّها بجميع ملك ؛ إذا ايا ي 
سَقط ما يقابل » فإذا سقط البعض . . سَقط الجميعٌ » كما لو عَفا عَنْ بعض شفعته . 


مسألةٌ : [أخذ بعض الشفعة] : 

ون وَجبث له الشُّفْعةٌ في الشَّقْصٍ » فأراد أَنْ يأخذ بعضّة. . لم يكن له ذْلكَ ؛ لأنَّ 
في ذُلكَ تفريقاً للصَفْقة على المشتري » فإ قال : عفوثٌ عَنْ أخذٍ صف الشّقْصٍ. . 
ففيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/819] : 

أَحدُها - زهو قول البغداديية 2 من أصحاينا ‏ : أذ شعت تَسقطْ في الجميع » كما 
عَفاعَن بعض حقَهِ مِنَ القصاص . 

والثاني : لا سقط شيء مِنْ شُفْعيهِ . 

والثالثُ : سمط حف مِنْ نصفب الشّقْصٍ » وله أذ الباقي إذا رالرى 
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3١ 
. بذلك‎ 


١!‏ كتاب الشفعة 


فرعٌ : [شراء شقصين من أرضين] : 

وإِنِ أشتر شترئ رجلٌ شِفْصينٍ ِن أرضينٍ بعقلٍ من رجل » فإِنْ كان لكل فص شفيمٌ. . 
فكل واحدٍ مِنَّ الشفيعين بالخِيارٍ : بِينَ اتاعد فة المع وين أن اغد 
لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا يَملِكُ أن يأخذ ما في غير شَرِكتِه » فإِنْ كان الشَّفيعُ فيهما 
واحداً. . فهو بالخِيارٍ : بين ن يأخذهما جميعاً » أو يتركهما جميعاً » فإِنْ أَرادَ أَنْ يأخدٌ 
أحدهما دون الآخر. . فهلٌ له ذلك ؟ فيه وجهانٍ : 

اا : ليس له ذلك ؛ الام يبِعْضُ ما وجب له » فلم يكن له ذلكَ » كما لو تبث 

له الشّفْعةٌ في شِفْص » فآراد أن يأخذ بعضّهُ » ويتد ك بغضة + 


والثاني : له ذلك » وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ لا ضَررَ على المشتري بذُلكٌ ؛ لان السّقْصَ 
الآَحَرَ يبقئ له » ولا تبعيضٌ عليه بالشَّقْصٍ . 

فإ كانت الدارٌ بينَ رجلينٍ » فباعَ أحدُهما نصيبَة مِنْ رجلينِ بعقدٍ واحلٍ. . فالشفيعٌ 
بالخِيارٍ : بِينَ أَنْ يأخذ ما حصل للمشترتين » وبِينَ أَنْ يأخدّ ما حصلّ لأَحدِهما دون 
الآحَرٍ ؛ لأنّ عقدَ الواحدٍ مع الاثنينٍ في حُكم العقدين . 

وإ كانت الدارٌ بينَ ثلاثة شركاء » فباع أثنانٍ نصيتهما مِنْ رجل . . فللشريكِ الثالث 
أن يأخذ مِنَ المشتري جميع ما آ: شتراةٌ مِنْ شريكيه » وله أَنْ يأخذ منة ما أ شتراهٌ منْ 
أحدهما دون الآخَرٍ ؛ لما ذكرناه من : اد خكم عقد الواحد مع الاثنينٍ في حکم 
العقدينٍ . 

وإِنْ كانت الدارٌ بين ثلاثو شركاء فباع أثنانِ نصيّهما م مِنَ انين » كل واحدٍ باع نصيبَة 
في ب ارد a‏ رع ولس اق اللذا رن ميك 
أختيارات » إن شاءً . . آخذ ما حصّلّ للمشتريين . وإ شاءً. . تركهما . وإ شاءَ. 
أذ ما حصّلَ لأحدهما » وتر الآخرَ . وإنْ شاءً. . أخذ صف ما حصّلّ لكل واحدٍ 
منهما . وَإِن شاء. . أحذ ما حصّلَ لأحدهما ونصفف ما حصل للآخَرٍ . وإنْ شاءً. 
خد صف ما حصّلّ لأَحدهما » ولَمْ يأخُذْ مِنَ لحر شيعا . 


كتاب الشفعة ١57‏ 


فرع : ابع أحد الشريكين نصيةمِنْ رج بعقدين قبل علم اللّفيو] : 

إن كانت الدارٌ بين رجلين » فباع أحدُهما بعض نَصييه تصيبو مِنْ رجل بق » ثم باع منة 
الباقي بِعقَدٍ آحَرَ » ثم عَلِم شريكة. . فللشّفيع أن يأخذ المبيع أَوَلاً وثانيً . وله أن ياد 
أحدهما دود الآحَرِ ؛ لأنّ لكل واحدٍ يِن العَقدينٍ حكم نفسو" » فإِن أذ الأولَ. ل 
يكن للمشتري أَنْ يشاركةُ فيه ؛ لأنّ الشَّفِيعَ أ ستحقّ الشفْعة في الأول قبل وجود ملكو 
للثاني . وإِنْ عفا عَن الأول » وخ الثاني. . كان للمُشتري أن يشار الشَّفيمَ في 
الثاني ؛ لأنّهما شفيعانٍ عندَ شراء الثاني . 

وقالَ أبو حنيفة : ( ليس للشَّفيم أَنْ يأخدّ جميعٌ النصيتينٍ المبيعَينِ » ونما له أن 
يأخدّ الأول » ونصف الثاني ) . 

قال أبن الصبّاغ : وحكيّ هذا عَنْ بعض أصحابنا » ووجهة : 
الأول » فإذا أ Ss‏ 

ودليلنا : أَنَّ مِلكَهُ على الأول لَمْ يَسَتقِرَ ؛ لأنَّ للشّفيع اذه » فلا يَستحِنُ به 
a‏ 


pe 


و 
٠‏ 4- 
ن ملكه ثيّت عل 
اا 5 


وإِنْ كانت الدارٌ بينَ رجلينٍ » فباعَ NR‏ ونه وجال عنقة واد 
تالاكو فيرو لامرك أ باد ول الالو ث » وله اَن يأخذ مِنّ آثنين أو مِنْ 
واحد » وليسّ لأحدٍ الثلاثة ثة إذا عفا الت يع عَن الأخذٍ منة أن يشاركة في الشّفْعةٍ فيما 
يأخد مِنَ الآخرَيْنِ ؛ لأ مِلكَهُ َم تسق ملك المشفوع عليهما » وإِنْ باع اح الرجلين 
نصيبه مِنْ ثلاثةٍ رجال في ثلاثةٍ ةِ عقودٍ عقداً بعد عقلٍ. . فللشفيع أن يأخذٌ نصيب جميع 
المشترِننَ ٠‏ وله أَنْ يأخدَ مِنْ بعضِهم » فَإنْ أَحَدَ مِنَ الأول » وعفا عَنِ الآحرَيِنِ. 2 
يشاركاهٌ ؛ لأنَّ ملكهما حادثٌ بعد ثبوت الشُفْعةٍ » وَإِنْ عفا عَنِ الأول » وأخدّ مِنَ 
الآَخَرَيْنَ. . شاركة الأَوّلُ » وكذلكَ : إِنْ عفا عَن الأَوَلٍ والثاني » وأَحَدَ مِنَ الثالث. . 
شارك الأَوَلُ والثاني في اثالث » وكذلكَ : لو عفا عن الثلاثة. . كان للأَولٍ أَنْ يأخيدَ 


(1) في نسخة : ( لن كل واحد من العقدين له حكم بنفسه ) . 


١5‏ كتاب الشفعة 
مِنّ الثاني والثالث » وإِنْ عفا الأول عَنِ الثاني. . كان للأَوَلٍ والثاني أَنْ يأخذا مِنَ 
الثالث . 
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اله : [وجودٌ أكثرٌ مِنْ شفيع للشّقص] : 

وإِنْ كان للشّقُْصٍ شفعاء. . كانت الشفعة لجميعهم ؛ لقوله ل : « فإِنْ باع » وله 
يؤِنُ شريكة. . فشريكه احق به بالدمن «. وکل وَاحَدٍ مِنْهُمْ شرك : 

وإِنْ كانت أنصباء الشُّفَعاءِ متساوية. . قُسِمَ الشّقْصُ المبيمٌ بيهم بالسّويّة » وَإِنْ 
تفاضلث أَنْصِباؤُهِمْ. . فيه قولانٍ : 


أحدُهما : أنه يسم بيتهم على عدد الرؤوس » وبه قال الشَّعبئْ » والنَّخَعيْ » 
والثوريٌ » وأبنْ أبي ليلئ ٠‏ وآبنُ شبرْمَةَ » وأبو حنيفة وأصحايةُ » وأختارةٌ المزنئ ؛ 
لأنّ كل واحدٍ منهم لو أنفرد بالشركة. . لأخدّ الجميع وإِنْ قلّ نصييُهُ » وإِنٍ أشتركوا. . 
تساوّوا في الأَخذٍ » كالاثنينِ في الميراث » ولان الشّفْعَةَ لو كانث تُسَحَنُ على قدر 
الملكِ. . لوجب أن يأخذ بقَدرٍ الملكِ حقى لو كان لرجل خمسة أسداس دار » ولرجل 
سُدُسُّها » ثم باع صاحبٌ الخمسة الأسداس نصيتة. . لَمْ سی صاحبُ الشُدُس غير 
سدس ما بِيعَ بِقَدرٍ ملكه » وهذا لا يقوله أَحدٌ » فتبَتَ أنّها تُسبَحَنُ على العددٍ لا على 
قدرٍ الملكِ ٠‏ ولأنّهُ لو كان عبد بين * ثقِ » لواحدٍ الصف » وللآحَرٍ الثلثُ » وللآخَرٍ 
السدس » فأعتق صاحبٌ التّصف والسدس نصيبهما في حالةٍ واحدةٍ. . لقم الثتُ 
عليهما بالسويةٍ » فكذلكَ هاهُنا مِثلهُ . 

والقول الثاني : أذ الشفْعةَ نسم على قَدرٍ الملكِ » وبه قالَ الحسرٌ البصريٌ » وأَبرُ 
المسيّبٍ » وعطاء » ومالك » وأحمدٌُ » وإسحاق . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيح ؛ لأنّهُ حنٌّ مستفادٌ باليلكِ » فصّمّطَ على قدرٍ 
الملكِ » كمَلَةِ العبدٍ » وتّمرة النخلة » وما قالَهُ الأَوَلُ. . مُنتقِضٌ بالفرسان والدجالة) 


خط 


() الرّاجل : خلاف الفارس » يجمع على : رَجْلٍ ورّجّالة ورُجالٍ ورِجَالِ . 


كتاب الشفعة ه6١‏ 

0 فن كل واحدٍ منهم لو أنفرد بالغنيمة.. لاستحقّ جميعها » فإذا 
. تفاضلوا . 

إذا ثبت لهذا : فإ حضّرَ جميعٌ الشّفعاء » وأختاروا الأخذ. . فلا کلام » وإ عفا 
ب عن حت ن نة . كان جميعٌ الشَّقْصٍ لِمَنْ لَمْ يَعفٌ » فإِنْ أرادَ مَنْ لَمْ يعفٌ 
أَنْ يأخحُذ بقّدرٍ نصيبه. . لَمْ يكن له ذُلكَ ؛ لأنَّ في ذلك تبعيض الصَّفْقَةٍ على المشتري › 
وإضراراً به » فَلَمْ يَجُرْ . وإِنْ قال بعضه : جعلتٌ حمّي مِنَ الُفْعة لفلان. . سقط 
مِنَ الشّفْعَةٍ » وكانً لباقي الشّفعاءِ ؛ لأنَّ ذلك عفوٌ » وليسّ بهبةٍ . 


فرع : [بِيعٌ أَحدٍ الشركاء نصيبَةُ مِنْ أجنبئٌ ثم حضرَ الشُّفعاءٌ تباعاً] : 

فإف كانتٍ الدارٌ بين أَربعةٍ أَنفْسِ » فباع أَحَدُهمْ نصيبة مِنْ أجنبئّ » وحضّرٌ أَحدُ 
السُّمَّعاءٍ الثلاثة .. له أحذ جميع الشّقْصٍ ؛ ؛ لال في أَخَذِهِ البعضّ إضراراً بالمشتري » 
ولا الظاهر أله لا شفيع للشقْص غير ؛ لل الَحَرَين لا بعلم مل بطالبان بالشُفعة » ام 
لا ؟ فإذا قَدِمْ الشَّفيعُ الثاني. . خد مِنَ الأَوَلٍ صف الشّقْصٍ ؛ لاله ليس هامُنا شفيعٌ 
مطالبٌ سواهُما » فإذا قَدِمّ الثالثُ. . أَحَدَ مِنْ كلّ واحدٍ مِنّ الأَوَلِينِ ثلث ما بيدِهِ مِنَ 
الشقْصٍ المبيم ؛ لأنَّ ذلك قدو ما يستحِقُّ كل واحدٍ منهم عند الاجتماع » فإِنْ عفا 
الشفيعانٍ الآخرانٍ. TS‏ > فن قال السّفيعٌ 
الأول : لا آخڈ - جميعٌ الشقْص » وإنّما آحد منةُ الثلت. ل يكن له ذلك ؛ لأنَّ في 
ذلك يقن الشفقة عل المشترى + وهل يطل شفع بذلك © فيد وجهان: 


[أَحدُهما] : قال أبو علي بن أبي هريرة : تبطُلٌ شُفْعيْهُ ؛ لأنّهُ أمكتَة أذ الجميع » 
فإذا لَمْ يفْعَل. . بطَلَت شُفْعبَهُ > كما لو وَجَبِتْ له الشّفْعةُ وَحَدَهُ في شِقّْص » فقال : 


فعلئ هذا : إذا قَدِم الشفيعانٍ الآخَرانٍ » فن أختارا أذ جميع الشُقُصٍ . . كان لهما 
ذلك » وإِنٍ آختارا الترك. . سمط شفْعةٌ الجميع » فإنٍ أختار أحدُهما اعد جيم 
الشّقَُصٍ » وآختارٌ الآحَرُ الترك. . كانَ لهما ذلك . 


والوجة الثاني - وهو قول أبي العبّاس » وأبي إسحاقَ - :أ نّ شفْعة الأول لا تبطلٌ › 


١.5‏ كتاب الشفعة 
وهو الصحبحٌ 0ا ي ترك أخلدِ الجميع » وهو أن لا يأخذ ما بوخد من » 
قلَمْ تسقط بذلكَ شعت » كما لو أظهرّ له المشتري أ القن كثية » فترل الخد » ثم 
بان له أنّ اَم دونه . . فإك شفْعمَهُ لا تبطلٌ ؛ لاله أَخْرَ الخد لعذر . 

فعلئ هذا : إذا قَدِمّ الشفيعانٍ الآخَرانٍ » وطالبا بالشفعة. قن الشقمو هجا 
أثلاثاً » فإِنْ عمّوا عَنِ الشُفْعةٍ. . فهل للأَوَلٍ أن يأخدّ نصيبيهما ؟ 

قال أبو إسحاق : يُنظَدُ في الأول » فإ قال : آنا مطالبٌ بالُفعة في الكل » ولكنْ 
ناخد جى ارف ىخ سروك + غر ها بكرن مما فة أعذ 
نصيتههما ؛ لاله َم َع عَنٍ الشف . وإِنْ قال : لا أطالبٌ إلا بحصَّتي » وقد عفوتُ 
عَم اد عَنْ ذلك . #يطلت نين ف سي رك ور للدا:الشتص ر اا 
ثلث الشّقْصٍ لا غير . ْ 

إن أحذ الشّيمٌ الأول جميع الشّفْصٍ مِنَ المشتري ٠‏ ثم قم الشّيعُ الثاني. . فقاذ 
قلنا : إِنّهُ إذا أختار الشفْعة. Ey‏ 
ولكنْ قالَ : لا آخذ إلا ثلث الشّقْصٍ . . فذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ : أن أبا العباس قال : له 
ذلك إذا رضي الشَّفِيعٌ الأول ؛ لاله يتركُ بعضّ حف » ولا يشب هذا الشّفِيعَ الأَوَلَ ؛ لأنَّ 
في أَحَذِهِ لبعض الشّقْصٍ تبعيضاً للصّفْقةٍ على المشتري . وأَمًا بن الصبّاغ : قَلمْ يُحكَ 
عن وضا الشفيع الأول قال :وقي :ذلك نظو لابه يريد أن ياخد بعفن ها بخضة 
وليسَّ له ذلك . 

إذا نبت هذا : فإ أخد الثاني نل الشْص من الأول » وهو سهمان من ستو 
سهم ٠"‏ ثم قَيم لشفي الثالث. . فإ أذ ِن اليم الثاني ائلتَ ماحد من 
الول E Cu‏ لله ممق ى ما 
الشَّقْصٍ » فلا يسقط حقَّهُ منة بما تَرَكَهُ في يد الأول » ثُمَ يضم ما أَحَذةُ الثالت مِنّ الثاني 


(5) في (م) :( أن لا ياعد منهما يوخ . والمراد: أنه لا تسقط بذلك شقعته بشفعة الآخرين إذا 


1 ع و 
(۳) ويعادلان : ل أى اثنان من ثمانية عشر » وتساوى بالاختصار : ل بسعاً . 
ت من دمابيه عسر » ونساوي ب ر 5 


كتاب الشفعة 14۷ 


إلى ما بقيّ في ي الأول مِنَّ الشَّفْصٍ » وذلك كله أربعة أسهم ولا سهم . فيِقَسمْ 
o EOE‏ 

قال الشيخحٌ أبو حامدٍ : ووجة ذلك عندي : أن الشَفيع الثالت بت حو أن باخد من 
كلّ واحٍ يى الأَؤلين ثلْتَ ما بيده ِن الشّقْصٍ » وقد أَحَدَ مِنَ الثاني E‏ 
وهو ثلا سهم "© » وقد بقيّ في يد الول ِنَ الشَفْص اربع اسهم ٠‏ فثلاثٌ منها هي التي 
سن ملك عليها بعد قدوم الثاني » إذ لو أَحَدَ الثاني جميعٌ ما يتف علئ الأول . . 
لأَحَدَ ثلاثة اسهم » وبقي مع الأول ثلاثةٌ » فللثالث ثل الثلاثة » وهو سهم وأما 
السهمٌ الرابعٌ م الذي سامح بو الأَوَل. . فإنَّ الثالت كان يَستحِقُ أخذ ثلث م مِنَّ الثاني لو 
أَخذهُ » فإذا لَمْ يأخذة الثاني . . كان للثالث أَنْ يأخدّ ثلئّهُ حيثُ وَجَدَهُ ٠‏ ويبقئ في يد 
الأول ثلا السهم الرابع [الذي]”"' سامحة به الثاني وباد الغالث نمك ذلك 


قال أبرنُ الصبّاغ : ووجة ذُلكَ عندي : أنَّ الثالت يقولُ للأَولٍ : نحن سواء في 
ل ل ل 


إذا تقر هذا : فالشّقْصٌ المأخودُ بِالشُّفْعَةٍ » وهو سنَهُ ست أسهم تضرَث في ثلاثق » 
e‏ انراد E‏ : فذلكَ ايت وللقادم 


(1) فيكون ما أخذه الثالث من الثاني ثلثا سهم » وما يأخذه الأول : أربعة أسداس » وأصل المسألة 
من ستة » فيكون مجموعهما : أربعة أسداس وثلثا سهم , 3 0 2 سهم ء يُقسم بينهما 
نصفين » فيكون نصيب كل من الثالث والأول هو 000 

(۲) أي : من السدس ؛ لأن أصل المسألة هو : ستة . 

(۳( زيادة يقتضيها النص ٠‏ والله أعلم . 

)٤(‏ صورة المسألة : أنَّ القادم الأول هو الشفيع الثاني » فيأخذ مثل ما أخذ الشفيع الأول بعد طرح 


2 O نر‎ 00 a 
سهماً وثلثاً من ستة‎ : e أي : 2 2 - ا ا ا‎ 
. أيضاً‎ 


وحصة الشفيع الثالث من القادم الثاني - وهو الشفيعٌ الأول دهي : 
5 1(/87-37/15» ۳ ) آي ا وهو أيضاً نصيب الشفيع الأول ٠»‏ فيكون الحاصل = 


۸ كتاب الشفعة 

قال أبو العبّاس : فإِنْ كان هناك شفيعٌ رابع » والمسألةٌ بحالها ء فقِمَ الرابعٌ. . 
يأخذ مِنَ اسيع الثاني ريح ما بيليه مِنَ الشّقْصٍ » وهو سهم مِنْ أربعة أسهم › » ثم يَضمّه 
إلى ما حصَلَ للآَوَلٍ والثالثِ » وهو أربعةَ عشَرَ + فف وة عش جا ويقسم 
ذلك بيهم أثلاثا ا لكل واحِ خمسة اسه . 


ت 


فإِنْ قَدِم الرابعٌ ا ا له أريعة بعةٌ آسهم. . قال أبو 
أحدُهما ل ؛ لاله يقول : لست أجِدُ شفيعاً سوا » فأنا 
وأنتَ شفيعانٍ يما حصّلّ بيننا » فأقتسمناهٌ نصفين9 . 


والثاني اغد دم ها تخل له لاه آربعة شنناء + فا أن يعد من كل 
واحدٍ رَبْمَّ ما ا 

قال أبن الصبّاغ : فإ قَمَ الشّيعُ اثالث » ووجدَ أحدّ الشفيعينٍ الأولينِ حاضراً » 
والآخَرَ غائباً » فن قضئ القاضي للثالث أَنْ يأخدّ مِنَ الغائب الثلت. . كان له أَنْ ياح 
منة الثلتَ » ومِنَ الحاضر الثلْتَ » وإِنْ لَّمْ تقض له القاضي على الغائب. . فكم يأَخْذْ 
من الحاضر ؟ فيه وجهانٍ : 

اا اغا اا لأثة فا ا قوير 

والثائى :> ياحد من لضف ما دة لأن أحدهما إذا كان غائياً. . ضار كاتهنا 
الشفيعانٍ لا غيرَ » فيقتسمان بيتهما بالسويّة . 


= لجميع الشقص إذا كانت المسألة من ثمانية عشر على ما يلي : 

جا در بسي الحو اراي م لحت I‏ 
کے E‏ 0 ل وبهذا يتوزع الشقص بكامله من غير كسور . 

)000( وعلئ اعتبار أصل المسألة من ثمائية عشر نأخذ من الثاني الربع وهو ل ؛ ونجمعه مع كامل 
حصة الأول والثالث التي هي ٤‏ ع فيكون مجموع الحاصل “ 5 فبقسمتها أثلاثاً يكون لكل من 
e‏ : من ثمانية عشر وا عب اا اها 

(۲) فعلیٰ هذا : يكون لكل منهما : = گے . 

(6) وبالقول الثاني يكون له ل" 


كتاب الشفعة ۱۹ 


20 و 
فإن حضرَ الغائبُ » وغاب هذا الحاضدُ » فإنْ كان أخذ من الحاضر ثلث ما بيده . 

ا ۹ و ا ر 2 
أذ مِنَ الذي كان غائباً ثلث ما بيده أيضاً » وإِنْ كان أحَذ من الحاضر نصف ما بيدِه. 


و 


كسك e‏ ا قمةٌ ذلك م ثمائة 
أَحَذْ مِنْ هذا سدس مابيدهء فيم بذلك نصيبة › وتصِحٌ قسمة ذلك مِنْ ثمانية 


وأَربعينَ”"" » فالمبيعٌ أثنا عشَّرَ سهماً , َد كن واحلٍ منهما سن > فإِنْ أَحَذَ مِنْ أحدهما 


۶ 


سهمين. . اَعَد ِن الثاني سهمين » وإن اَعَد يِن الول ثلالة. . أَحَذَ مِنَ الثاني سهماً 


يم له ثلث السهم المبيع . 


فرع : [زيادة الشّقْصٍ في يد الشّفيمٍ » ورجوعٌ الشُمَعاء] : 

لسو ساد م الست 1د 
الشقصٌ في يد الأول » فن كانث زيادةً لا تتميّز » كالشجر إذا طالَ وآمتلاً. . 
الشفيعين إذا أختارا الخد أخذا الشجر بزيادته ؛ لآنها زيادة لا مير » فتبعتِ 98 
كالردٌ بالعيب » وَإِنْ كانت زيادةٌ تتميرٌ » كالشجر إذا أثمر. . فإِنّ اللمرة تكون للأَوَلٍ ؛ 
لأنّها زيادةٌ متميّرةٌ حَدَدْتْ في يد الأول » فكانث له » كما قلنا في الردٌ بالعيب . 

ون أَحَدَ الشفيعانٍ الآحَرانٍ الشّقْصَ مِنَ الشّفي الأول » فآستحِقٌ الشَّقْصُ . : 
وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال أبو إسحاق : يَرجِمٌ الشّمَعاء الثلاثةٌ كلّهِمْ بالحُهدة على المشتري ؛ 
لأنّهم أستحقُوا الشّفْعَةَ عليه » وَالأَوّلُ نائتٌ عَنِ الآخَرَينِ في الأَخَذٍ منة . 

والوجة الثاني - حكاةٌ القاضي أَبو الطيّب في « المجرّد ا أن أن الشَفِيعَ الثاني يرجم 
بالعهدة ة على الشّفيع الأول » يرجم الثالث بالمهدةٍ على الأول والثاني » وبرع الأول 
على المشتري أعتباراً بما أَحَدَّ منة كل واحدٍ منهة . وَالأَوَلُ هو المشهورٌ . 


(1) وذلك لأن الشفيع الثالث إن أخذ من حصة الحاضر ت نصفها » وهو س فيحصل له الربع 
١‏ 


من مجموع السهام الاثني عشر » وإن أخذ من حصة الغائب ت سدسهاء وهو 2 
فيحصل له ل من مجموع السهام » فتكون صورة المسألة بجمع حصتيه ‏ + -ل وبعد 
توحيد المخارج يكون : 


كلذ + ئ = لل ثلث الشقص المبيع. 


۸ £۸ 4۸ 


١66‏ كتاب الشفعة 


ا ره 2 - 2 
فرع : [للشفيع الغائب أخذ جميع الشّقْصٍ إذا قَدِمَ وكانَ الحاضرٌ ردَهُ بالعيب] : 


SS‏ فوج بو عيبا » فرگةٌ » ثم 
قَدِمَ الشفيعانٍ الآخران ¢ أو Î‏ . كان للقادم ف فسخ الردٌ بالعيب 34 وا جج 


o 


السَقّْص . 

وقالَ أبو حنيفة » ومحمّدٌ : ( ليس للقادم بعد | الول أَنْ يأخذ خذ إ 
افص ) . 

ادليثنا : أن الشّفيعَ الأول سقط حم ِن الشّقْصٍ بالردٌ بالعيب » فكانّ للقادم بعدَهُ 
أذ جميع الشَّقْصٍ ‏ كما لو عفا الأَوَلُ عَنِ الشّفْعةِ. . فإك للثاني أن يأحُدَ جميعَ 
الشقض : 


2 


4 


لا قدرٌ حِصّته م 


مسألةٌ : [للشريك الثالث الشُفْعةٌ إذا باع أحدُ شريكيه نصية مي الآحرِ] : 
إن كانث دارٌ بينَ ثلاث رجال » فباع أَحدُهمْ نصيّة ِن أَحدٍ شريكيو. . ثبت 

للشريكِ الثالث السشُّفْعَةٌ » وهل له أن يأحذ جميع الشّقْصٍ » أو يُقسَمْ بِيئهُ وبين الشريكِ 
المشتري ؟ 

رو المزنيئٌ : ( أنه يْقسَمْ بيه وبين الشريكِ المشتري ) . وبه قال عام أصحاينا . 
وتواقال مالك روا E‏ 

وحكيّ عَنْ أبي العبّاس ابنٍ سُّريج : أنَّ له آذ جميع الشّفْصٍ . وهو قول عثمانً 
لني » والحسّنٍ البصريٌ . وقيل : لا صخ هذا عَنْ أبي العبّاس . 

ووجة هذا : آنا لو قلنا : يقتسمانٍ السَّقْصَ. . لكان للإنسانٍ أَنْ يأخدّ الشفْعةَ مِنْ 
فة + وا لا جود : 

والأَوّلُ صح ؛ لأنّ المشتري شريكٌ في الشَّقْص » فلم يأخذٍ الآَحَرْ جميعَ 
الشّفْصٍ » كما لو باع الشريك ين جني » وما قالة بو العبّاس : اندلا ياعد الشفعة من 
فة . غير صحيح ؛ لاله لا يأخذ بالسُفْعٍ يِن نفيه , وإنّما لا يدم الآحْرَ عليه ؛ لاله 
لا مر لأحدهما على الآخَرِ . 


كتاب الشفعة 10۱ 


اك العبّاس . . كان الشَّفِيعُ بالخيارٍ : بِينَ أن يأ » أو 
يترك » فإِنْ قال : آخذ بعض الشقّص 000 : يكن له ذلك ؛ لاه ليسَ هاهُنا 
شفيعٌ غيرة . 


2 
0 


إن ََّقَ الشِّيعُ والمشتري على أن تقتسما الشّقُصَ 
e‏ لي ا ان اش و جز علئ الأَخدٍ » ولَرِمَ ذلكَ 
eT‏ لا جميعٌ الشقَّص . قر و السّفِيعَ 
ذلك ؛ لأنّ الشّفْعةَ إِنّما وَجَبِثْ له في نصف السّقَصٍ TT‏ 
إن قيلَ : المشتري والشريك شفيعانٍ في الشَّقْصٍ » فإذا رضي المشتري بتر 
كور أله ا أن ياعد اليتق كنار كان الي اجا 


م 
ع م 


فالجرات : أن الشفيعين إذا كان المشتري أَجنييًاً. . لَمْ ملكا شيئاً » وإِنّما مَلكا أن 
يَملِكا بالاختيار » فإذا أُسقَط أَحَدُهما حمَّةُ. E‏ 
حصلّ الملك للمشتري › فإذا ترك ذلك بعدَ حصول الملكِ له .. لم يلم الأحَر الأحذ . 
كما لو أختار الشفيعانٍ الخد » ثم ترك أَحدُهما حمّة . . فلا يَرّمٌ الآَحَرَ أده . 


إل 


وإِنْ قلنا بقول عامّةٍ كَةٍ أصحابنا . فان 


2 


مسأل ::: [تفيت ت الشفعة لابن الابن مع أخيهِ بعد موت الب > ووجود العم] : 
وإِنْ مات رجلٌ ‏ و داراً وأبنين » فمات أحدٌ الابنين و أبنين » فباعَ 
أحدُ وَلديٍ الابنٍ نصيبَةُ في الدار تالاكوو القند قرلا O‏ تبت للعم 
مع أبن أخيه ؟ فيه قولانٍ : 
أَحدٌهما : الشفْعةُ للآخ دونَ العم » وبه قال مالك ؛ لأن الأ أخصنُ بِشِرْكةٍ البائع 
شتراكهما في سبب اليلكِ » بدليل انالك لو نابت أن أباهما فيك تف 
7 د ينا 
TS‏ 
والثاني : د الأ والعم يشتركانٍ بالشفْعة > وبه قال 9 حنيفة اا 2 
وأحمدٌُ » والمزنيئ » وهوّ الصحيحٌ ؛ لأنَّهما شريكانِ في الدارٍ حال ثبوت المعو » 


١‏ كتاب الشفعة 
فكانت الشفعة بيتهما » > كما لو مَلَكَ الثلاثة بسبب واحدٍ » وما ذكرةٌ الأَوَلُ مِنْ أَنَّ ملكَ 
الأخ حصن . . فلا أعتبارٌ به » وإِنّما الاعتبارٌ بوجودٍ الملكِ حال السفعة » وما ذكرة مِنَ 
القسمة. . فغير صحيح ؛ لأنَّ ذلك إِنّما يُقِسَمْ - كما ذَكرَ - إذا رضي الأخوانٍ » ولو 
طلب آحذ الأخوين أن بُفرد نصيئة مع عمّه. . لكان له ذلك » وَإِنْ طلب كل واحدٍ منهما 
أن تفرد تة فحت الداة أربعة أخزاء : للعمٌ جُزءانٍ » ولكلٌ أخْ جز . 

فن قلنا : إا الشفعة للأ » فإنٍ أحتار أخد الشقْص . . فلا كلام » وَإِنْ عفا عَنِ 
السُفْعةٍ eS‏ 
ادا REESE‏ لان من ل تت يستحِقٌ الشفْعة حال البيع . . لم يَستحِقّها عند 
عفو الشفيع » كالجار المُقاسّم 

والثاني : يَستحِقُّها ؛ لاله شريكٌ حال البيع » وإِنّما قُنّمَ عليه الأخ برب تسب 
فإذا اسقط الأ حمّهُ .. أستحقّها العَمُ » كما لو قل رجلٌ رجلينٍ عَمْد علدا ين داس 
الآخر. . فإِنَّ القصاص عليه للأَوّلٍ ٠‏ فإذا عفا ولي الأول عَن القصاص. “ليث 


2 
ت 
2 
م 


القصاص للثاني . 
وإِنْ قلنا : إل الشفْعة بِينَ الأخ والعم. . فهل يَقتسمانٍ الشّقْصَ المبيعَ نِصفِينٍ › أو 
علئ قدرٍ الملكينٍ ؟ على قولين » مضئ ذكرُهما . 


وفرع أبو العاس على هذا ثلاث مسائلٌ : 

الأولئ : إذا كانت الدارٌ بين ثلاثة رجالي » فباع أَحدّهمْ نصيبَة مِنْ رجلين » فعفا 
شريكاة عَنٍ الشف » ثم باع أَحدٌ المشتريين نصيبَةُ مِنّ الدار. . فهل تكونٌ الشُفْعةٌ 
الشركة الذي اشمري هة وح و يشاركة :فيه التركان. الأولان 4 علد 
القولين :: 

المسألةٌ الثانيةٌ : إذا ماتَ رجلٌ ء وخلّف آبنتين » وأحتين لأب » وخلّف دارا 
فورت الابتانٍ تل » ردت الأختان به ء فباعث إحدى الابنتين نصيتها في الدار. . 
قال أبو العباس : فيه طريقانٍ : 


أحدهما : أَنَّها على قولين » كالتي قبلها ؛ لاختلافي سبب الملكِ . 


كتاب الشفعة o‏ 

والعائي :+ أذ الشئمة بين الأب والأحتين > فرلا واحدا لان السنتواحد »وه 
الإرثٌ . ۰ 

المسألةٌ الثالئةٌ : إذا مات رجلٌ » وخلّف ثلاثة أولادٍ وخلّف دارا » فمات أَحدٌ 
الأولادٍ » وخلّفَ آبنينٍ » فباع أَحدُ العَمّينٍِ نصيبةُ في الدارٍ. . فهلْ يكونٌ أخو البائع أحقَّ 
بالسُفعة » أو يشاركة فيها آبنا أخيه ؟ فيه طريقانٍ : 

أحدهما : أنه على قولينٍ . 

والثاني : أنه يشتركونَ فيها » قولاً واحدا ؛ لأنَّ آبني الميّتٍ الثاني يقومانٍ معام 
أبيهما ٠‏ ولو كان أبوهما باقياً. كارك أخاه بالشفعق + > بخلافي ما لو باع أَحدُ ولدي 
الابنٍ ؛ لأنَّ العمّينِ لا يقومانٍ مَقَام أخيهما » وإِنّما يقومانٍ مَقامَ أبيهما . 


مسألةٌ : [تصوث المشري بالف قبل علم الشقيم] : 

إذا أشترئ رجلٌ شقصاً فيه شفْعة » فلم يَعلم الشَّفيعُ بالشراء حت تصرف المشتري 
ِالشّقْصٍ . . تظرت : 

فن تصرف فيه تصوفاً لا تستَحَوُ تَحَن فيه الشَّفْعَة » بن وهبَه مِنْ غيره » 
فللشفيع أن يَفْسَحَ تصوّقَةُ > ويآخذةٌ بالُفْعة ؛ لأنّ أستحقاقة للشُفْعة سابقٌ لتصوّف 
المشتري » وهكذا : لو وَجدَ به المشتري عيبا » فركَهُ بالعيب ‏ ثم عَلِمَ الشَّفيعُ. . فل 
أن يَفْسَحَ ذلك » ويأخذة بِالسُفْعةٍ ؛ لآنّ حقّهُ سابقٌ للفسخ . 

وَإِنْ وَقَفَهُ المشتري . . ففيه وجهانٍ : 

[أحهما] : قال المَاسَرْجِسِيٌ : يصغ الوقف » وتبطلٌ الشُنْعَةٌ ؛ لأَنَّ الشفْعة إِنّما 
ثبتث في المملوك » والوقفُ غير مملوك » فبَطلتُ فيه الشّفْعَةٌ . 

والثاني - وهو قول عام أصحابنا » وهو الصحيخ - ل 
زياخد الخنعة © كنا قر لين لان اقا نَهُ للشّفْعةٍ سابقٌ لوقف المشتري 

وإِنْ تصرف المشتري فيه تصوّفاً تثبثُ فيه الشفعة EO‏ ا حدما ديزا أ في 
نكاح » أو عوَضاً في حلع » أو أجرةً في إجارة. . فالشَّفيعٌ بالخِيارٍ : بِينَ أن يَفْسَمَ 


ا 


١6‏ كتاب الشفعة 


التصوّف الثاني » ويأخد بالسُفعة بالتصوُف الأَوَلِ » وبينَ أَنْ يُقِرَ العقدَ الأَوَلَ » ويأخد 
بالشفعة بالتصوّف الثاني ؛ لاه يَستحقٌ الشفْعة لشفعة بكلّ واحدٍ منهما , > فير بيتهما » فإِنٍ 
أختّلف المشتري والبائع في لمن » فتحالفا » وفسِحَ البيعٌ » ورَجَعَ ع الشّقْصُ إلى 
البائع . . فللشفيع أن يأخد الشدْصن بِالئَّمنِ الذي حلفت عليه البائع ؛ لأ البائع أقرٌ 
للمشتري بالملكِ بِالنّمنٍ الذي حلفَ هو عليه » وللشفيع بِالشفْعةٍ بو » فإذا رد المشتري 
إقرارّة بذلك»: قى بقي حقٌ الشفيع » فان له الخد بق 


فرع : [ موت المشتري بعد أن أوصى بالشُمَّص فقدم الشَّفيعٌ فيِقَدَمٌ] 

وإِنٍ ادر شا يه كلأس ب شري وات نفو اش 
والموصئ لهُ يطالبانٍ بالشَقَص . . دم الشّفيعُ نا الذنة يفت بارا 
فإذ حلفي القع بان . كان امن للورثة دون الموصئ له ؛ لآ لما وص 
له بالشقص دون الثّمنِ . 


فرع : [دار لثلاثة : لواحد نصف وللباقيين لكل ربع فباع أحدهما حصته] : 

ون كان دار بین ثلاث شركاء : لواحدٍ نِصمْها » ولكلٌ واحدٍ مِنَ الآَخَرَينِ رُبْعُها . 

شتریٰ صاحبٌ الصف مِنْ أحدٍ الشريكين بع الدار » والشريك الثالث غائبٌ ا 
شرك لسري زج ا درفل ثلث ما يدون الذان - يِن رجل » ققدم الشرياكُ 
الغائبٌ .. فله أن يُطالِبَ بِالشُفْعةٍ في البيع الأول » ويعفوَ عَنِ الثاني » وله أن يُطالِبَ 
المعو في اليم الثاني : ويعفرّ عَن الأول » وله أن يطالب بالشفعة في البيع الأول 
والثانى : 

فإِنِ اختار أن يطالب بالشفعة في البيع الأول » ويعفوَ 2 الثاني » ون قلنا 
بالمذهب : المشتري إذا كان أحد 2-6 لا يممستحقٌّ الشَفيعُ الخ جميع 
لقص » فن قلنا : إن الشقص يقم بين لشّفعاء علئ الرؤوس. . فد الكَيعَ القادم 
يَستحِقُ صف الريُع المبيم » وهو امن » إلا أ هذا امن قد حصَلَ ثل في يد 
المشتري الثاني ؛ ل أشترئ مُلَتَ ما بِيدٍ الأَوّلٍ » ولا اَن باقو في يد الشريك 


كتاب الشفعة ه6١‏ 
المشتري ٠‏ فيكونٌ للشفيع أن يأخڌ ذلك حيتٌ وَجَدهُ » وال عدو يُخْرَجّ منهُ ثل 
القن : أربعةٌ وعشروفً » فمَعَ صاحب التّصفب أثنا عشّرٌ » ومع المشتري منة سنَّهٌ » 
ومع الشّفيع ست فاح الشّفيعٌ ِن صاحب الصف سهمين » وتبقئ معة عشَرَة . 
)01 
ا ا سهماً يسح فيه البيعَ » ويبقئ معة خمسةٌ » فيَجتمعٌ مع الشّفيعٍ 
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وإ قلنا : إِنَّ الشَفعة نمسم على قدر الأملاك. . فإك لصاحب التُصفب ثلتي الع 
الذي آشتراة » ولشَريكم ثل ٠‏ وأقلٌ عدو بُخرج منة ثلا اربع E‏ 
ارسي لا ا 
هذا الهم لاء » وفي يد المشتري منة نه » فأضرب أثني عشَّرَ في ثلا . تصبخ سه 
و لان 2 الصضاخت الصا س فى لا ذلك ثمائة عدو TT‏ 
في ثلاثة . فلك تسعة » وللشفيع بحن ايلك ثلاث في ثلائة. . فذلكَ يسعة ‏ ويا 
بحن الشُفْعةِ ثلث اليم وهو ثلاثة اسهم » تاها مِنْ صاحب الصف وهو سهمانٍ » 


ص ا > ور 


فيبقى معة ستة عشرّ » وثلئها وهو سهم مِنَ المشتري الثاني ٠‏ فيّبقئ معهٌ ثمانيةٌ » ويصيد 

مع الشفيع آثنا عشَّرَ سهم . 

. ) في نسختين زيادة : ( من الشريك ) بعد : ( من المشتري‎ )١( 

(۲) صورتها : أن الدار ( ۲١‏ ) سهماً » النصف ( ١1‏ ) سهماً للشريك الأول » وللشريكين الآخرين 
لكلّ ستة » فللشفيع منها نصف الربع وهو الثمن ( 7 ) أسهم . ثلثاه مع صاحب النصف » وثلثه 
مع المشتري » فيؤخذ سهمان من صاحب النصف وسهم من المشتري » فيصير مع الشريك 
بجمع حصته مع ما أخذه بالشفعة- تسعة أسهم »› ويبقئن لصاحب النصف عشرة » ومع 

(۳) وعلئ هذا : يكون لصاحب النصف ثلثي الربع وهو أربعة » فيصير ما لديه ستة عشر » ولشريكه 
ستة » وثلث الربع » وهو اثنان » فيصير له ثمانية . 

42 وتحسب على شفعة الأملاك إذا كانت المسألة من ( ؟١‏ ) كما يأتي : لصاحب النصف ثلثا الربع 
وهو 1۲/۲ 3 ولشريكه ثلثه رهو 1۲/۱ 2 وهذا السهم وهو ثلث الربع ثلثاه في يد الشريك 
صاحب النصف » وثلثه في يد المشتري » فنجعل أصل المسألة من ( 7 ) سهماً فنضرب ×١۲‏ 
٠۴‏ فيكون لصاحب النصف ” × 7 = 18 سهماً » ولصاحب الشفعة الثاني ۳ × ۳ = ٩‏ أسهم » 
وكذلك للمشتري ۳ ×۳ = ٩‏ أسهم › فيأخذ الشفيع الربع وهو””/ 5 = ٩‏ » وثلث الربع ۳/۹ سد 


١65‏ كتاب الشفعة 

وإِنْ طلْبَ الشَّفِيعُ بحقّه مِنَ الشفْعةٍ في البيع الثاني » وعفا عَنٍ الأؤل. . أخذ جميعٌ 
الع ِنَ المشتري الثاني » فصار له صف الدار » ولشريكه يِصفها . 

وإِنْ طلّب بحقّه مِنَ الشُفْعةٍ في البيعَين الأول والثاني. . َحَدَ جميع الرُبُعِ الذي بيدٍ 
المشتري الثاني » وكم يأخذ مِنْ صاحب التّصفبٍ ؟ 

إن قلنا : إِنَّ الشفعة تة تقِسَمٌ على عَددٍ الرؤوس. . أحَذ مه فل تق الا وعد 
سهمانٍ مِنْ أربعة وعشرينَ سهماً مِنَ الدار" . 

وإن قلنا : إِنَّ الشُفْعةَ تُقسَمُ على قَدرٍ الأملاكِ. . أَحَذَ منه سَهمينِ مِنْ سِنَّو وثلاثينَ 
سهماً مِنَّ الدار" . 


ا 4 وه 
مسألة : [البناءٌ أو الغرسُ في الشفعة بعد المقاسمة] : 

قال الشافعئٌ : ( ولوَ قاسم وبنئ. . قيلَ للشفيعٍ : إِنْ شئتَ. . فحذ بِالنّمَنِ وقيمةٍ 
البناءِ ايوم » أو دَعْ ) . 

ا ل 
عرش ٠‏ م طالبة الشِّيمُ بالشفعةٍ . أعترضَ المُزنييٌ وغيرُهٌ على الشافعيٌ » وقالوا : 
RR lS‏ 

فقالَ أصحابنا : يُتصوَّرٌُ ذلكَ في أربع مسائلٌ : 

إحداهن : أن يُظهِرَ له المشتري أنه أشترئ الشَقَص بّمن كثير » فترك السَفيع الشفعة 


ا 


۳ أسهم » فحاصل ما يأخذه ١١ = ۳ + ٩‏ سهماً ؛ لأن له سهمين من صاحب النصف » وسهماً 
من المشتري » والباقي : مع صاحب النصف ۱۸ - ۲= ٠١‏ سهماً » ومع المشتري 9 - =١‏ ۸ 
أسهم . 

4 وكا !02110 العيالة عن 047 E‏ رمي الدفدة N E SE E‏ 
من صاحب النصف ثلثي ثُمُّن الدار » أي ۲/ ۲٤‏ كسابقه . 

© وألك غل اعشار المسالةامن ( 95 ) سما فإذا قينا القفة عل حب الأملاك + :والذي 
يستحقه الشفيع بحقٌّ الشفعة ثلث الربع » وهو سهم من ثلاثة أسهم » وثلثاها لصاحب النصف 
وهو سهمان من ستة وثلاثين » والله أعلم . 


كتاب الشفعة /اه ١‏ 


٤ E N a 8‏ 
وقاسمٌ المشتريّ » فبنئ المشتري أو عَرَس » ثم بان للشفيع أن التمنَ دون ذلك » فن 


شفْعتهُ لا َطلُ . 
القانية + أن طهر له أنه أنه الشفمق + فقاشمة العريك > قن أو دمن + تبان 
له أنه أشترئ 


الثالثة : إذا وَكّلَ وهو في السّمَرِ مَنْ يُطالِبُ بِالشّفْعةٍ » فرأئ الوكيلٌ أَنَّ الحظّ في ترك 
الشفعة » فتركَ وقا سم الوكيل' ‏ وقد وله على ذلك - فقَدِم الَّفِيعٌ » وبانَّ أَنَّ الحظّ له 
في الْأَحْذٍ بالشفعة ار ا ا 
الشفعة » فقاسم » وبنئ المشتري”" أو غَرَسَ » ثم زا“ الحَجْرُ عَنِ المُولّى عليه ء 
وأقامَ البيّنة : أَنَّ الحظ كان له أن يأحذ الول . 

الرابعةٌ : إذا كان الشّفيعُ غاتباً ٠‏ فجاء المشتري إلى الحاكم » وسأله E‏ 
وبين الغائب » فأمرَ الحاكم مَنْ قاس م عن الغائب » قبن المشتري أو عرس » وثَدمَ 
الشَّفيعٌ . 

إذا ثبت ما ذكرناةٌ : فد الشّمِيعَ إذا أحتار الأخذ بِالشّفْعةٍ. . فإِنَّ البناء أَوِ الغِراسَ 
للمشتري ؛ لاه عينٌ مله » لَمْ يَدخل في الشراء . 

فن آختار المشتري قلع البناءِ والغراس . . كان له ذلك ا UNE‏ 
تسوية الأرض ؛ لاله غي متعدٌ بذْلكَ » فن أختاز الشفي أَحدَ لَص ناقصاً بجميع 
اللمنِ. . فلا كلام » وإلاً. . فلا شفعة له . 

إن لَمْ بختر المشتري قَلعَ البناء أو الخراس. . كا الشِّيعُ بالخيار بينَ ثلاثة أشي 
بِينَ أَنْ يترك أَحْدَ الشّفْعةٍ . وبين أَنْ يأحذ الشّقْصَ بالسَفعة » ويتملّكَ مع البناءَ أو 


(1) أي : الوكيل في الشراء . 
(۲) في (م) ١:‏ للمولئ ) . 
9 في)(م )+ (الشريك).. 
)٤(‏ في نسخة : ( بان ) . 


10۸ كتاب الشفعة 
زرا ي نلو ا .رين ا ال ا ر الي ر 
َع البناء أو اراس » ويَضمَنَ له ما نه نَقَصَ بالقلم الأ ر و 

فإن أرا اشيم إجبار المشتري على فلع البناء أو الفراس » ولا يَضمَنُ له شيت . 
لَمْ يُجبّرِ المشتري على ذلك » وبه قال النّحَعيُ » ومالك » وأحمد . وإسحاق . 

وقال الغوريٌ » وأبو حئيفة > والحُزنيع : ( يُجِيَدُ المشتري على فَلْعِهِ مِنْ غير ضمان 


عِوَضٍ ) . 
دليلنا : قولة كله : « لِيْسَ عق ظالم حقٌ » . 0 . 
ولاه ببى أو غَرَسَ في مله الذي يمل بيه » فلم يُجبَرْ على قَلعِهِ مِْ غير ضمانٍ » 


كما لو غَرَسَ في أرض له » لا شفْعةَ فيها لغيره . 


فرع : [أذعاءٌ عمل البناء في الشُّفْعةٍ] : 
إذا أدّعئ المشتري : أَنَّ هذا البناء أحدنّهُ بعدَ الشراء » وقال الشَّفِيعُ : بَلْ كان 
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موجوداً عند البيع. . قال أ وا : فالقول قول المشتري معَّ يميه ؛ لأنَّ ذلكَ 
لد » والشّفيُ بريد تملك عليه > فكانَ القولٌ فيه قول المالك . 


ت : [شراءُ شِمص فيه شجرٌ] : 

إذا أشترئ رجلٌ شِقصا يِن رض فيها نخلٌ أو شجر. . فقد ذكرنا : أنه يدخل في 
البيع بالشرط » أو بالإطلاق على المذهب , وتثيْتُ تلبت فيه السْفْعة تَبَعاً للأرض » فإِنْ جاءَ 
اللي » وقد زا ذلك في يد المشتري ‏ فإ كان زيادة غير متميّزة » بن طا الشجرُ 
وآمتلاً. . فإِنَّ الشفيعَ يأخذ الشجد بريادته ؛: لآنها زيادة لا مير فتَبِعَتِ الأصلّ » 
كالردٌ بالعيب . وإِنْ كانت الزيادةٌ ثمرةً. . نظرت : 


فإِنْ كانت الثمرةٌ ظاهرة » بان كان ثمرة نخل قذ أَبْرتْ . . فان الثمرة للمشتري ؛ 
لأنّها ثمرةٌ ظاهرةٌ حدثث في ملكه . 


جر لي لي 


وإِنْ كانت غير ظاهرة » بِأَنْ كانت الثمرةٌ غيرَ مؤّرة. . ففيه قولانٍ : 


كتاب الشفعة ۱10۹ 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( للشفيع أَنْ يأخذها ؛ لأنّها تُمرةٌ غيدُ ظاهرة » فهى 
كالشجر إذا طال ) . 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( ليس للشفيع أَنْ يأخذها ؛ لاه نماء تميّرّ عَنْ صله 
وظهرٌ » فهو كالطلع المؤبرٍ ) ۰ 


م 
مسألة : [تؤخذ الشفعة قهراً] : 


إذا وَجَبِثْ له الشّْعَةٌ في شقص . . له اذه مِنْ غيرٍ حاكم ولا رضا المشتري » وقد 
يق الات عا اي رالات مَل . فإ كان المشتري قذ قبَضّ الشّقْصَ مِنَّ 
. فلاشفيع آذ اذ الشَفْصَ من » ولا خلاق أله لا جيار للمشتري في ذلك ؛ 
لأنّهُ يؤحذ منه بغير رضاةٌ ٠‏ وأا الشَّفِيمُ : فلا يثيْتَ لهُ خيارٌ الثلاث ؛ لأنَّ ذلك يثبْت 
بالشرطٍ برضا المتعاقدينٍ » والسشّقْصُ يؤخذ مِنَّ المشتري بغيرٍ رضاءٌ » ولكنْ هل يِب 

م جيار المجلس بعد عقدٍ الشفعة ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما في ( البيع ) . 

وإذ كان المشتري لَمْ قيض الشّقْصَ من البائع .٠‏ وجب على المشتري تسمه من 
البائع » وتسليمة إلى الشفيع ؛ ؛ فإِنْ غاب المشتري أو آمتنع مِنَّ القبض . . قال أبن 
الصبّاغ : أَقامَ الحاكمٌ مَنْ يستلمة للمشتري » ويسلَمة إلى الشَفيع » فإِنْ حكم الحاكمٌ 
بتسليوه على البائع إلى الشّفِيعٍ سل فة الف ر كان كنا لو تة المحتري:ى 
وسَلَّمَهُ إلى الشّفيع . 

وَإِنْ قال الشَّفيعٌ : لا قيض إلا مِنَ المشتري . . ففيه وجهانٍ لأبي العبّاس : 

أحذهما : له ذُلكَ ؛ لان الشَّفِيعَ بمنزلة المشتري مِنّ المشتري ٠‏ فيلرّمهُ أن يُسلَمَ 

وعلئ هذا : فالحاكمٌ يكلف المشتري تسلَّمَهُ » وتسليمّة إلى الشّفيع . 


والثاني : يأخذة الشّفيعُ ِن بد البائع » فلا يكلّفُ المشتري قبضَةُ ؛ لأنَّ الشقص حن 
للشفيع » فحيثٌ وَجَدهُ. . أَحَدَهُ . ولأنَ يد الشّيعٍ كيدٍ المشتري + لاه اتح فض 
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١6‏ كتاب الشفعة 
ذلك مِنْ جهته › فهو كما لو وَكَّلَ وكيلاً في | القبض » ألا ترئ أنَّهُ إذا قال : 
م 0 م ندا 

يأل 
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والثاني : لا يجوز » بل يُجبَدُ المشتري على به لياخذة الشَفيعُ من ؛ لذن إذا 
اَذه هة الشّفِيعٌ من البائع . . فاتَ التسليمٌ المستحق بالبيع » ٠‏ فلا يُثبت ت الشّفْعة 


فرع : [وجودٌ عيب بالشّقْصٍ بعد أخذه بالشُفْعةق] : 

وإذا قبن | O‏ > ثم وَجدَّ به عيبا » فن لَمْ يَعلَمْ بو المشتري » ولا 
اله . فللشفيع أن يره على المشتري » وللمشتري أن يره على البائع ؛ لأ 
متعى لكين لنت ا ا 
عَلِمّ به TS‏ ا 
المشتريّ قذ رضي به » والشَّفِيعَ لَمْ يرض به . إن عَم بو الشِّيعٌ ورضي بو » ولم بعلم 
بعاالمشترى د فليس لواحت مهما أن رة أن الشفيم : فلانّهُ رضي به › وآمًا 


المشتري اا لا ب مال له 


فرع [استحقاق الشقص بعد أَخذِه بالشّفْعة] : 
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فإف أَحَذَ الشَّفِيمُ الشّقْصَ » ودَفعَ النّمنَ » فحَرجَ الشّقْصُ مستَحقاً. . فإِنَّ الشّفِيعَ 
.م 50 « (VD.‏ 
يَرجِعُ بالعهدةٍ على المشتري سواء أَحَدَ الشّقْصَ مِنْ يد المشتري أو مِنْ د رونك ٠‏ نم 
يرجم المشتري بالعهدة ى 3 وال ا دة > وأبو يوسفٌ 3 احا 


و قال أبن أبي ليلئ : تجبٌ عُهدةٌ الشّفيع على البائع بكلّ حال . 


)١(‏ في( نسخة) :(ولم). 


كتاب الشفعة ١5١‏ 
وقالَ محمّدٌ : إن أَحَدَ الشّفِيعُ الشَّقْصَ مِنْ يد المشتري. . رَجِمَ بالحّهدةٍ عليه » ون 
َحَذهُ مِنَ البائع . . رَجَعْ بالعهدة عليه . 
دليلّنا : أَنَّ الشُفْعةَ مسَتحَقّةٌ على المشتري ٠‏ فكانّ له الرجوعٌ بالعغهدة عليه كما لو 


ا 
مسألة : [وجدت الشفعة فمات قبل العلم] : 
إذا ثبت له الشّفْعةٌ في شِفْصٍ » فماتَ قَبِلَ أَنْ يَعلَمْ بالشراء » أو قبل أَنْ يتمكُنَ مِنّ 
الأَخذٍ. . أنتقلَ ذُلكَ إلى وارثه » وبه قالَ مالك » وعبيدٌ الثهرينٌ الحَسّن العنبريٌ . 
وذّهبَ الثوري » وأبو حنيفة وأصحابةُ ٠‏ وأحمد إلئ ان افطل انرك : 
دليلنا : نه خيارٌ ثاب لدفع”" الضرر عَنِ المال > فأنتقلَ إلئ الوارث » كخيار الردٌ 
بالعيب . 
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فقولنا : ( ثابثٌ ) أحترارٌ مِنْ جيار القَبولٍ » وخيار الإقالة ؛ وهو أَنَّ البائِمَ لو قال 
لرجل : بعتْكَ » ٠‏ ققبل أن يقو المشتري : قَيلتُ » مات . أو قالَ أحدٌ المتبايعين 
للآحَرٍ : أَقلتكَ . قَقبْلَ أَنْ يقول : قَبلتُ » مات. . لَمْ يَِقِلْ ذلك إلى وارثئه . 

وقولنا : ( لدفع الضرر عَنِ الما ) آحتراڙ يِن خيار الان ؛ لاله لدفع الضرر عَنِ 
النسب > فلو تفئ نَسَبَ ولي > وقَبْلَ أَنْ يُلاعِنَ مات. ا ٠‏ مَقامَهُ في اللعانِ . 

إذا ثبت هذا : فروّئ المُزنيٌ : أَنَّ الشافعيّ قال : ( ولورثة الميّتِ أَنْ يأخذوا ما كان 
ا ييه على ر أمرأتٌ 

وأختلف أصحابنا في ذلك : 

فمنهم مَنْ قال : في كيفيّة قسمة الشَّقُصٍ ‏ الذي ثبت تت له فيه الشفْعةٌ + تهات بين 
ورثيه - قولانٍ : 


أحذهما : على قدرٍ فروضهم . 


مرآتة وأبنْهُ في ذلكَ سواءٌ ) . 


(۱) في نسخة : ( لرفع ) » وكذلك في المواضع الآتية . والقاعدة تقول : الدفع أولئ من الرفع . 


۱1۲ كتاب الشفعة 

والثاني : على عَددٍ الرؤوس » فيكونٌ ما نقلة المُرنِىُ هاهُنا هو أحدٌ القولين : ( 
تقسّم علئ عددٍ الرؤوس ) . 

وقالَ أكثرٌ أصحاينا : يْسَمْ الشّقْصُ بينَ الورثة على قدرٍ فروضِهم » قولاً واحداً ؛ 
لاھ لَمْ يَستحِقُوا الشّفْعةَ بالملكِ » وإِنَّما استحقُوه("© بالإرثِ عَن الميّتِ » وهم 
متفاضلونَ في الميراث عنة » وما نقلة المُزنوعٌ لا يُعرَفُ 

ومنهم مَنْ تأوَّلَ ما قله المُزنُ » فقالَ : قولة : ( علئ العَددٍ ) بمعنى : أَنَّ 
الجماعة يَستحِقُونَ ذلكَ » وقولةُ : ( سواء ) أَرادَ : في أصل الاستحقاق . 


فرع : عفو أحد الورثة عن حقه بالشفعة] : 
فن تبث له الشّفْعةُ في شِفْصٍ » ثم مات وخلّفَ أبئينِ » فعفا أَحدُهما عَنْ حقّه مِنّ 
ةدك فير سوا 
حدما : سقط الشفْعةُ في الشّقْصٍ ؛ لأنّهما يقومانٍ مام أبيهما كنا 
عن بعض افص . . أسقطَت الشَفْعةُ في جميم الشفصٍ . > فكذلكَ إذا عَفا مَنْ يقومٌ 
مَقَامَهُ . 
اناي سد فته الفاويوروكره اح نر لاحي التي اليا لود د 
a o‏ بت الشفْعة للآحَرٍ في جميع الشَّفْصٍ » كالشريكينٍ » 
ويُفارق الموروثٌ » فإنّها تنيت لواح :نا عقا قن ا . سَقَط الجميعٌ . 


فرعٌ : [عَفْوُ أَحدٍ الشفيعين عَنْ حقٌِّ] : 

إذا كان لقص شفيعانٍ » فعفا آحدهما عَنْ حقَّهِ منهاء ثم مات الآَحَر قبل أن 
يتمكنّ من الاخ والعافي ؤارثة: . قال أبن الحدّاد : فللعافي أن يأخذ جميعٌ 
السُقُصٍ ؛ لأنّهُ وِنْ عَفا أَوَلَ مرةٍ » فَإنّما يأخذ الان السّقفْصَ مِنْ وجه غير الوجه الذي عَفا 
عنه » وهو بره عَنْ شريكه . 


(1) في( م) : ( فلا يستحقونها ) . 


كتاب الشفعة 5-5 


فهو كما لو قل رجلٌ أباهُ عمداً » فَعُفِيَ عن » وقذ كان قَتَلَ هذا القاتل أبن أخ 
العافي > فماتَ أث المقتول » والعافي و 

وكما لو كان لمورّثهما علئ رجل دينٌ » فأقاما شاهداً واحداً » فكل أَحدُّهما عَنٍ 
اليمين » وماتَ الآحَوُ » وهذا وارثةُ. . كان للوارث أن" يَحلِفَ مع الشاهدٍ ٠.‏ ويستجق 
نصيب أخيه دونَ نصيب نفيه ؛ لاله بطل حمّهُ بدكوله » بخلاف الُّفْعَةٍ ؛ لأنّها 
لا تعض » والدين يعض . 


ا ا 

إذا كانت الدارٌ بِينَ أربعة نفس » لكل واحدٍ منهم رُبْعُها » فباعَ ثلاثةٌ منهم أملاگهم 
مِنْ ثلاثة نفس » كل واحدٍ باعَ ملكَهُ إلى واحدٍ بعقدٍ في وقنتٍ واحلٍ. . فللشفيع - وهو 
الشريك الرابعٌ الذي لَمْ يبع اَن يأخدّ أيضاً مِنْ شركائه كلهم بالسُفْعة » وله أن يأخدَ 
بعضّها دونَ بعض ؛ لاله لا شفيعَ هامُّنا غيرُهُ » فن عَفا عَنِ البعض » وأَحَذْ البعض . 
فليسَ لمن عَفا عنة أَنْ يشاركة فيما يأخذ ؛ لأنّ المشترينَ ملّكوا في وقتي واحدٍ . 

وإِنْ باع أَحدّهمْ نصيبَهُ مِنْ رجل » ثُمَّ باع آحَرْ نصيبَُ مِنْ ذلك الرجل ٠‏ ثم با ثالث 
نصيبَهُ مِنْ ذلكَ الرجل. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فللشريكِ الرابع الذي لَمْ يبع أَنْ يأخذ 
مِنّ المشتري جميعَ الأنصباء ؛ لاله لا شفيعَ سواه » وله أَنْ يأخدّ البعضّ دون البعض » 
فن أختارٌ أَخَدّ الكلّ دَفعةً واحندة. . فلا كلام » ون أَحَدَ الأوَلَ » ولَمْ يَعلَمْ بالثاني » 5 
عَلِمَ به » وآحَذُ. . جار » ولَمْ يشاركة المشتري بالأؤل ؛ لأنَّ مِلكّهُ الذي يَستحقٌ , 
الشفْعة قذ زالَ بأخذٍ الشريكِ له » وليسَ لهُ مشاركتة بالثالث ؛ لأنَّ ملك تجدَّدّ عليه بعد 
ثبوت الشّفْعةٍ في الثاني . 


A 


ا 


)00( تقرّب صورة ذلك : بأن يقتل زيدٌ الابنُ أباه عمراً » يحرم من الإرث ٠‏ ويرثه الجدٌ خالد مثلاً ؛ 
لأنه أت للمقتول › ٠‏ فلو كان زی قتل قبل سعيداً ابنّ عم أبيه بكر » ثم مات بكر أبو المقتول » 
والجدٌ العافي عن القود خالدٌ وهو وارثّه » ثم إذا مات الجدٌ ولم يكن له وارث غير زيد. . فإنه 
يره » والله أعلم . 

(6) في ( م ) :( فإن الوارث ) . 
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» ته عَلِمَ بالثال‎ ٠ اَذ الأول والثاني دفعةً » ولَمْ يَعلَمْ بالثالث‎ e 
واخ ُ. . لَّمْ يشاركة المشتري بالثالث لأجل ملكه الأول والثاني ؛ لأنَّ مِلكَهُ قد زالَ‎ 
. عنهما‎ 

وإِنْ عَفا عَنِ الأول » وأَحَذ الثاني . . قال أبو العبّاس : فللمشتري أَنْ يقاسم الشَّفيعَ 
بالؤبُم الثاني » فيكونٌ بيتهما نِصمَينٍ ؛ لجل ملكي بالوبُع الأول . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا يدل على : أنَّ ما حكاءٌ أصحابنا عَنْ أبي العبّاس - آنه 
قال : إذا كان المشتري شريكاً. . لا يقاسِمُة الشَّفِيمُ - : أنه لا أصلّ له . 

وهكذا : إِنْ عَفا عَنِ الأول والثالثِ » وأَحَدَ الثاني ؛ لأنَّ مِلكَهُ على الثالثِ تجدّد 
بن نوك الق الثاني + 

وإِنْ عَفا عَنِ الأول والثاني » وأَحَدْ الثالت. . فإِنَّ المشتريّ يقاسِمّةُ في الثالث ؛ 
لأجل ملكه للأَوّلٍ والثاني SS‏ . أقتسما 
الثالت نِصِمَينٍ » وإ قلنا : إ ها تُقَسَمْ على قدر الأملاك . . كان للمشتري ثلث الوم 


الثالث » وللشفيع ا 


سال داري ا 

إذا كانث دارٌ بِينَ شريكين » فا فأدّعئ أَحدُهما علئ شريكه : أَنّهُ أبتاع نصيبة بَمنِ 
ارم يك ا جادالت E‏ يشتوق أخدة ال ج وان المد عله نيان 
فل ما تة وإلما ألمي أ ورت أو أشتريئة » ولا يق علي الشفعة.. 
فإِنْ أقامَ المدّعي بيه بما”" أدعاةٌ. . تبعت تبث له الشّفْعَةُ » وإِنْ لَمْ يكن معَهُ ينه ا 
قول المع عليه مع يمينه ؛ لقوله 44# : ٠‏ الي على لمعي » رامين عل الدع 
غل :وكيك يلف ؟ بط فة 


ءَ € 7 - ك e‏ 
فإن أجاب بأنهُ لا يستجى عليه الشفعة . . فإنه يحلف : أنه لا يستحى عليه الشفعةً » 


. لعل العبارة : ثلئا الربع الثالث » وللشفيع ثلثه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثم‎ (۲) 
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ولا يُكلُّ أَنْ يَحلف : أَنّهُ ما آبتاع ؛ لأنّهُ قد يبتاغٌ ويستجق ES‏ 
ويَسقّط حقُهُ ٠»‏ فإذا حلفناة : أنه ما أبتاع. . ظلمناة . وقذ تمم اليه على عفر 
الشريك . 
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وإِنْ أجاب بِأَنّهُ ما أبتاعَ . . فهلْ يَحِبُ عليه أَنْ يَحلِفَ : أَنَّهُ ما آبتاعَ » أو يجورٌ له أَنْ 


تخل + 41ل يمتح علد القن ؟ فبدويجيان : 
أحذعنا > يعور ل أن حلي آل ع عة القن :أ لو اغات ذلك 


فإِنْ حل المدّعئ عليه. ل ا بد 
اليمين. . حلف المدّعي » وأستحق ى الاح بِالشّفْعةٍ » وفي النَّمنِ ثلا أوجه : 

أحدُها : يقال للمدّعئ عليه 7 
من » كما قال الشافعئ في ١‏ المكاتب ) اذا ع إل Gg‏ 
هو مخصوك. تاذ الحا فرك زه نان A‏ 

والوجة الثاني : أَنَّ النّمنَ يَْمْ في يدٍ المدّعي ؛ لان قر به لِمَنْ لا يدّعيه » كمَن ار 
لرجل بدار لا يدَّعيها . 

اليد شح جد مسر سيك لسر 

اقفر أن قو وكا جز الال .. لا يدّعيه » فَيَحفظَهٌ الحاكمُ إلى أَنْ 

ا 


فإِنْ قال المُدّعئ عليه : أشتريتة لفلان. . تظرت : 


كا لخر لهُ حاضراً. . سُيْلَ » فلن صدَّقَةُ. . كان الشراء له » والشفعة عليه 
وإنْ كذبَة 4. . قال أبن الصبّاغ : كان الشّراءُ للذي أشعراء » وأخذ منة بالشفعة . 


. في( م) :(تغدم)‎ )١( 
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ون كان المُمَدُ لهُ غائباً باً. . أَحَذَهُ الحاكم ِن امقر ٠‏ وفع إلى الشّفِيعٍ » وكا القادمُ 
عان ج إذا فيم ۽ لاا إذا وفنا الَمْر بالشفْعةٍ إلى حضور امد له . كان في ذلك 
إسقاطً الشّفْعَةٍ ؛ لأنَّ كل مه مشتر يمكثة أَنْ يدعي : أَنَّهُ آشتراه لغائب . 


وإِنْ قال : ترك لان الميعوه لط وله E‏ ففيه وجهان » حكاهما 


أَحدُهما : لا تتت الشّفْعةٌ ؛ لأنَّ الملكَ يَنْتْ للطفل » ولا مُت السفعة بإقرار 
الولي ؛ لا في ذلكَ إيجات حن في مال الصغير يإقرار الول . 

والثاني : تنيت يت الشفحة لاه يملك الشراء له ٠‏ فصَمّ إقرارٌهٌ فيه » كما يصح في 
حق نفسِه . 

وإِنْ قال المدّعئ عليه : هذا الشَّقْصُ لفلانٍ الغائب » أو لفلانٍ الصغيرٍ. . قال أبن 
الصباغ : لَمْ يكن للشفيع الشُفْعةُ إلى أَنْ يَقْدَم”'2 الغائبٌ » ويلع الصغيدٌ » فيطالبهما 
ا ؛ لأنَّ إقرارَهُ بعد ذلك إقرارٌ في مِلكِ 
الغير » فلم قبل » ويُخالِف إذا أو بالشّراء لهُما أبتداة ؛ لان املك يَثْت لهما بذلكَ 
الإقرار » فيثبْت جميعْةُ . 

فن قال المدّعئ عليه للمدّعي : ليس لك ملك في الدار. . فعلئ مدعي الشّفْعةٍ أَنْ 
يقيم البيّنة : أنه ملك شِقّْصاً في الدار » وب قال بو حنيفة » ومحمّدٌ . 


وقالَ أبو يوسفف : إذا كان فى يدِه شىء مِنّ الدار. . أستحقٌ به الشّفْعَةَ ؛ لأنَّ الظاهر 
بو يو في يده شيء من الدار . . استحق به هر 


دليلنا : أن اللكَ لا يَْتُ بمجرد الب » وإذا لم يبت ت الملك المستحقٌ به الشفعة. . 
لم تبت الشُفْعةٌ » فن أَرادَ المدّعي : أَنْ يُحلّفَ المدّعئ عليه : آنه لا يعله لد شر كه في 
الدارٍ. . كانَ على المع عليه أَنْ يَحلِفَ : أنه لا يَعلَمُ أنَّ له ملكا في الدارٍ ؛ لجواز أَنْ 
يخاف مِنّ اليمينٍ » فيْقِرَ » وإِنْ نكل عَنِ اليمين. . حلف المدّعي : أن له ملكا في 


0 م 0 يي 
الدار » ونبتت شفعتة . 


00 يقال قم من باب تعب من سفره : رجع » ُدُوماً ومقدّما بفتح الدال 3 


كتاب الشفعة 1Y‏ 


فرع : [أدْعاءٌ أحدٍ الشريكين أبتياع نصيب الغائب المودع] : 

وَإِنْ كانت دار في يدِ رجلبن » نِصمُها ملك لأحدهما » ونِصفُها الآَحَرُ لغائب » وهو 
رجا رب ان ٠ a‏ آنه بتاع الاب عن الذي أودعة 
ا تمدق إخدة با »قال ال عه : ما أبتعتهُ » وإِلّما هو وديعةٌ › 
فن لَمْ يكن للمدّعي بيّنة. . نالقول قول المدّعئ عليه مح يمينه » وإِنْ كان مع المدّعي 
نة » فأقامها. . ثبعت الشُّفْعةٌ . 

وَإِنْ اقام کل واحدٍ منهما بینةٌ بما ذكرةٌ. قال انع : قَصَيتُ له بلشفمة ؛ ؛ لأ 
الإيداع لا ينافي البِيعَ ؛ لأنَّهُ يمكنٌ أَنْ يكونَ أودعة أَوَلاً » ثم أبتاعَةُ منة . 


فن قل : هذا الذي ذَكَرْئْمُوهُ إِنّما يمكنٌ | إذا كانت البيّنتانٍ مطلقتين » أو إحدامُّما 


مطلقد 


بطلنة غ وة 4 أو كانتا مؤوّختينٍ ونه" الوديعة قن اناما إذا كانتا 
موّرّختين ين وتاريخ الببع سابق. . كان متنافياً . 

قال أصحاينا : لا تتنافيان أيضاً ؛ ؛ لجواز أَنْ يكونّ البائ ي غَصّبها بعد البيع » ٿو ردّها 
بلفظ الإيداع , وز ها معطلا » فظن الشاهدان نها وديعةٌ . 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ويُحتمّلٌ أَنْ يكو البائ مسك الشَّقْصَ على أستيفاء الَّمنِ » 
ثم ودع المشتري » فصّحٌ إبداعُةُ » ولا يكونٌ ذلك إقباضاً عَنٍ البيع » ألا ترئ أَنّهُ لو 
تلف . . كان مِنْ ضمانٍ البائع ؟ 

قال المُزنيُ في « الجامع الكبير » : ولو فام اليح الي بالشراء ‏ وأقامَ َنْ بيده 
الشَّقْصُ البيّنة : أنه وَرِئّهها. . تعارضّت البينتانِ ؛ لأ الشّراءَ ينافي الميراتٌ » فتكونٌ 
على قولين : 

أَحدّهما : تَسقّطانِ . 


Re 


والثاني : تستعملان » علا ل ما يأتي في موضهه إِنْ شاءَ الله تعالئ . 
قال أبو العبّاس : فإِنْ شهدت ل سي ب ا 
مطلقة. . كانث بيه الإيداع أولرة 4 الآنها عت بالك > ورال العافت + فن 
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قال : هي وديعةٌ. . بطلث بين السراء بالملكِ » وإِنْ قالَ : لا مِلكَ لي فيها. . قضيى 
بد السرا 

قال أبن الصبَاغ : وهذا ينبغي إذا كانث بين نة الإيدا e‏ 
الشَّراء بإلملكِ » وأَطلقت بين الإيداع . . فين الشّراء وليه 


فرع : [ادعاء الوكيل شراء شقص موكله] : 

إذا كانت الدارٌ بينَ أثنينِ » وأحدهما غائبٌ » ونصييةٌ في يد وكيله ‏ فقالَ الوكيل : 
قل كر شدي . فهل للحاضر أله منه بِالشّفْعةٍ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : ليس له ذُلكَ ؛ لأنّ إقرارٌ الوكيل لا يُقبَنُ في حى موكّله » فيكدُبُ الحاكم 
إلى البلدٍ الذي فيه الموكلٌ » فيسألة عَنْ ذلك . 

والثاني : له أخذهٌ بالشُّفْعقٍ» ويه قال أو حدق ؟ 
وال ل از ار O‏ . فلا كلام » ون 
انکر > فإِنْ قامث عليه بينه .. بطل إنكارة » وإِنْ لم تفُم ملم ةن ا 
SS CD at‏ 
بو على الوكيل » أو على الشفيع . 

فإِنَ رَجِعَ على الشفيع . . لم يَرجِعْ به لشفي على الوكيل ؛ لأنَّ التلف حصّلّ بيده » 
وفيه وجه اد : أنه يرجم عليه ؛ لأنّهُ ره . وإِنْ رَجَعَّ على الوكيل . . رَجَعَ به الوكيل 


ع 
مسألة : [أَدّعاءٌ كلّ مِنَ الشريكين أبتياءَ نصيب شريكه] : 

إذا كانت د بين رجلينٍ » فآدّعئ كل واحدٍ منهما علئ شريكو : آنه أبعاة ”© 
خا وا يستحِقٌ عليه أخذهُ بالشفعة. . رجح إلى أَيّهما سبق م ملك إليهما ٠‏ متئ 


4 


ملكا . 


. ابتاع : اشترئ » والشراء من الأضداد » مثل البيع‎ )١( 


عات و ۱۹ 
فإِنْ قالا : ملكناها في وقتٍ واحدٍ. . قلنا : لا شفعة لأحيكما على الآَحَرٍ ؛ لأنَّ 
الشّفْعةَ تنيت بملكِ سابق » وإِنْ قالا : ملكناها في وَقتينِ » وآدّعئ كل واحلٍ منهما : 
أنّ مِلكَهُ هو السابقٌ. . فلا يخلو : إِمَا أَنْ يكونّ ممَ أحدهما بِيّنَةٌ دونَ الآخَرٍ » أو مع كل 
واحدٍ منهما بين » أو لا بيه مع أَحدِهما 

فن كان مع أحدهما بيد تشهد له بأنّ مِلكَهُ سابقٌ » واد الآحَرَ يله ماخر » ولَمْ 
يكن معَ الآحَر ية . . قضي بالشّفْعةٍ للذي شهدت له اليه : أَنَّ مِلكَهُ سابق 

وإ كانّ مع كل واحدٍ منهما بيّنة. . فإِنْ كانتا موَرَحتَين تأريخاً واحداً » مثلّ : أن 
تَشْهَدَ به كل واحدٍ منهما : أنه أشتر TS‏ 108 
يستحِقٌ أحدهما على الآخَرِ شُفْعةَ ؛ لأنّ الشفْعةَ تسبَحَقٌ بالِلكِ السابق » ولَمْ يَثْتْ أنَّ 
ملك أحدهما 'سابقٌ ٠‏ وإِنْ شهدت به O‏ نه أشترئ نصيبَهٌ في رمضانَ › 
وشَّهِدَتْ بِينةُ الآحَرِ : أنه أشترئ نصيبَةُ في شوّال. . ثبتت الشّفْعةٌ للمشتري في رمضانَ 
في الشَّفْصٍ المشترئ في شوَالٍ . وَإِنْ كانث بين أحيهما مطلقةٌ » والأخرئ مؤوّخة. . 
فهرَ كما لو لَمْ تكن بيّنةٌ . وإِنْ كانتا متعارضتينٍ ٠‏ مِثلّ : أَنْ شهدت بِيّنهُ كل واحدٍ 
متهنما + بأد ملك سايق لجلك الأكر.:. ففيهما قولان ؛ 

أحدهما : تتعارضانٍ وتَسقُّطانٍ » ويصيد كما لو لَه يكن لأحدهما بيد 

والثاني : تستعملانِ » وفي الاستعمال ثلانَ أقوالٍ : 

أحذها : يقرع بيتهما . فعلئ هذا : مَنْ خرجَث له القرعة”"". . تبتث له السفعةٌ . 
والثاني : يُوقَفانٍ » فتوقف الشفعة هاهُنا على ما بين 

والثالث : يُقِسّمْ بيتهما » فلن کان نصيباهما متساويينٍ. . فلا فائدة في القِسْمةٍ › 
وإِنْ كانا مختلفينٍ » مِثلّ : أن كان لأَحدهما الثلْثُ » وللآحَرٍ الثلثانٍ ١‏ علدا 


0 ضخة +( تبتك : 
(۲) القرعة ‏ اسم مأخوذ من تقارع القوم واقترعوا ‏ : النصيب والحظ ٠‏ ويكون ذلك إذا ضربوا 
القرعة بينهم على شيء . 


و١‏ كتاب الشفعة 


وه قن لاا هة + إن ترانتا إل الاك ».ونين أحدهها بالذغوف .: 
ل 7 عو 


ا ا | أنكرة.. فالقولٌ قول المنكر مح يميه ؛ لقوله كله : 
« لته عَلى ألْمُذّعِي » وَاليَميْنُ على ألْمُنْكر » . 

ون قال المدّعئ عليه قبل إجابته عَنْ دعوئ المدّعى : أنا أستجق عليك الشُفْعةً. . 
بل له :© فد سبقك. بالذعوئ + فاج او عن هرا ت ام عله إن ت إن 
حلف المدّعئ عليه , ثم عى على المدّعي : أنه يَستحقٌ أذ نصيبه بِالشّفْعةِ. . 
فتجاث دعواة ٠‏ ثم القولٌ قول المدّعئ عليه مع يميه ؛ لما ذكرناة . وَإِنْ أَقدَ المدّعئ 
es‏ أو َكَل المدّعئ عليه عَنِ اليمين » وحلف المدّعِي 
الأوّل. . ّث له الشفْعةُ في نصيب المعى عليه » فإ أذ بانع » كم اراد المع 
عليه أَوَلاً أذ يعن علي الماع : أنه تستحقٌ أخذ نصيبه بالُفعة. . لَمْ تَصِمّ دعواءُ ؛ 
نه لم يلق لهك ى به اله 


مسألةٌ : [أحتلا الشفيع والمشتري في الثمن] : 

وإِنِ أختلف الشَّفِيعٌ والمشتري في اللَمنِ » فقالَ المشتري : ا 
ا : بل أن شتريتة بحس مق » فإنْ كان مع أحلوهما بِينةُ. ا 
قول الآخَرء يقل في ذلك شهادة رجلین » وشهادةٌ رجل وآمرأتينٍ » وشهادةٌ رجل 
ويمينٌ المدّعي ؛ لأنّها بيه على المالٍ » ولا تَقبّلُ في ذلكَ شهادةٌ البائع ؛ لأنّهُ إِنْ شَهدَ 
للمشتري . ٠‏ لم يبل ؛ لأنّهُ شه في حقٌّ نفسو » ولأنّهُ يريد إثبات النّمِنِ لنفيه » وإِن 
شهد للشفيع . . لم يقل ؛ لاله ثبت لنفيه منفعةً ؛ لأنَّهُ ينمض بذلكَ الدّرَّك”" عَنْ نفسِهِ 
ِن RE E‏ ابسو انع قر 


وقال المسعودی [في « الإبانة »] : إذا شَهِدَ البايِعٌ للشفر 1 إن کان فا تن 
ا و ا 


شف الدّرك اللو ا ل 


كتاب الشفعة ۱۷۱ 
ون فام كل واحدٍ منهما بيه بما ذكرةٌ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 
أَحدُهما - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ الإسفراييني - : أَنَّ بن نة المشتري تمذم » كما 
دم ينه زفق 
نة الداخ ل على بِيّنةِ الخارج . 
ل 
لأنَ بيد الداخل إِنّما تَقدّمُ إذا تنازعا اليد » وهاهُّنا تنازعا فيما وَقَع عليه العقدٌ » ولا مر 
لإحداهما على الأخرئ » فتعارضتا . 
قال : فعلئ هذا : تَسِقّطانٍ ويَصيرانٍ كما لو لم يكنْ مع واحلٍ منهما بِيْنةٌ . 
قال : ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُقرَعٌ بيتهما » وهل يَحلِفُ مَنْ خَرَجِتْ له القَرْعَةٌ ؟ 
فيه قولانٍ » يأتي ذكرهُما في موضِعهما . 
إِنْ لَمْ يكن مع أحدهما بيّنة. . فالقول قول المشتري معَ يمينه ؛ لأنَّ لهذا أختلافٌ 
في قولِه » وهو أعلمُ به » ولأنَّ الملكَ قد ثبت له » والشَّفِيعٌ يريد آنتزاعَة من » فلم 
يُنتزغ منة إلا بما يُقِوُ به . 


فرع : [اختلفا في قيمة الشقص ا 
فإِنْ قال المشتري : آشتريثُ الشّقْصَ بألفي » فقا الشَفِيمُ : لا أعلمُ هل أشتريتة 
بالف أو أفل. . فهل للشفيع أَنْ يُحلّفَ المشتري يَ ؟ فيه وجهان : 


4 
U 


احا لاله أن ف ك تضفخ + آنه آم ا ن ال ل ت 
بالشكٌ . 

والثاني : له أَنْ يُحلّفَهُ ؛ لأنَّ المشتري لا يَمِلِكُ ما أَدّعاهُ بمجّدٍ الدعوئ 

فن قال المشتري : أشتريئة بألفي » فقال الشَّفِيعُ : لَمْ تَشيرِه بألف » وإِنَّما أشتريئة 
بدونٍ الألفي. . فالقولٌ قول المشتري مع يمينه ؛ لاله أعلمُ بالعقدٍ » فإنْ نكل عَنٍ 
اليمِينٍ » وَرُدّتٍ اليمين على الشّفيع . . لم يُحلفْ حت يبن قدرَ الّمنِ . 


)۱( الداخل > ويعني به , المدعي واضع اليد > وهو عكس الخارج 
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فرعٌ : [قبول قول مشتري الشقص مع يمينه] : 

ون طالب الشفيع بالشفعة » فقا المشتري.: لا أعلم قد الم الذي أشتريث 
بوء وأعئ الشَفيعٌ : أنه يَعرفة. . قال الشافعيٌ : ( فالقولٌ قول المشتري ممّ يمينه » 
فإذا حلفت. . سَقطت الشُّفْعةٌ ) . وبه قال عامّة ة أصحابنا . 

وقالَ أبو العبّاس : يقال للمشتري : إِمَا أن تدكُو" قَدرَ القن » وإلاً. . جعلناك 
ناكلاً » ورَدّدنا اليمينَ على الشّفِيعٍ ؟ ليَحلِفَ”'' على مبلغ الثّمن + و باشل 
الشّفْصٍ بما حلف عليه » ؛ كما لي آأعئ رجلٌ على رجل أت درهم » فقالَ المدّعئ 
عليه : لا أدري قدرٌ ما لَك علي . . فإنّهُ يقال له e‏ 
جعلناك ناكلا » وَردّدنا اليمينَ على المدّعى » فحلفَ ONE‏ . وهذا لِيسَ بصحيح 
التي تذيكر ماد :بن دري شن لوی ونی قد ٠‏ وقد بتري 
شمن جُزافي » فيكود البيعٌ صحيحاً » فإذا حلفَ المشتري . . کان الّمنُ مجهولاً في حقٌ 
الشّفِيمٍ , ولم يصح أَخْذة للشُفعة بو . ويخالف ما ذكرة بو اعباس ؛ لان هناك لَمْ 

يجب عَنٍ الدّعوئ ؛ فلذلكَ أمرناهٌ بالإجابة عنها ‏ وإلاً. لا 

E‏ ۽ لأنَّ د اشع أدعئ الشّراء » ونه يتج و أده بال نة ؛ 
وقذ أَقدَ له المشتري بذلك » إلا أنه أأعى ادر اک :موقل مك دة 

وإذا لَمْ بعلم قدر النّمن. ل كيك له الطفعة . فوزائَةُ مِنْ هذه المسألةٍ : أَنْ يقولّ 
ا ا م لا أعرف أَنَّ لك الصُفْعةً. . فقا له 
هاهُنا : اجب عَنِ الدّعوئ » وإلاً. . جعلناك ناكلا . 


. ) في نسخة : ( تعوّف‎ )١( 
. ) في( م) :( فيحلف‎ )۲( 
. ) في( م) : ( فنسي‎ )۴( 
. أي : في مثال أبي العباس‎ )٤( 
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فرع : [اختلفا في قيمة العرض بدل الشقص] : 
وإِنٍ اشتر و لقم حرم ولت ی و ف فالقول فول 


المشتري مع يمينه في قدر قيمته ؛ لأنَّ الشّقْصَ ملك له. . ل . فلا يترّع إل بما قو به . 


مسأل : [قبول قول المشتري] : 

وإ قر المشتري : أَنّهُ أشترى الشّقْصَّ بالف ٠‏ فأخذ منة الشَِّيمُ بالألفي » ثُمّ قال 
البائ : نما عم إياه بألفينِ . وصَادَقَُ المشتري على ذُلكَ » أو أنكرةٌ وأَقامَ عليه البائعٌ 
لبيّنة بذْلكَ . . لَِمَ الألفانِ على المشتري » وَلا يلرم ذلك على الشفيع . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا قامت البيّنةُ بذلك . . لزم ذلك على الشفيع ) . 

دليلنا : أن المشتري إذا أَقَوَ : أنه آشتراءٌ بألفي. . تعلق بذلكَ حق الشّفيع » فإذا 
رَجعٌ المشتري . ل بل فيج الشفيعه كدالو أو يحو مرجع عنة واا 
اة : فلأنُّ تدم إقرارُهُ بتكذيبها » ولأنهُ َعترف أَنَّ البيّنة ظلميْةُ » > فلا يرع علئ غير 
ا 


فرع : [قبول قول البينة والشهادة على عفو الشفعة] : 


وإنٍ اد و المي على اشع : أنه عفا عنٍ الشُفْعةٍ » وأنكرٌ الشَّفِيمُ » فن كان 
هناك ب سنه . . حکم بها » ويُقبل في ذلك شهادة رج جلينِ » ورجل وأمرأ: کک 


' ؛ لأنَّ المقصودّ به الما » وإِنْ لم تكن بيّنه. . فالقول قول الشّفِيع مع يمينه ينهد 
اي 
ل . فحكيل أبن الصبّاغ عن أبنِ القفال : أنه قال : إن 
شهدَ بذلك قل ق قبض الئَّمنِ مِنَ المشتري . . لَمْ تقل شهادته ؛ 1 


)١(‏ أي : صاحب الدعوئ 


إلى تفي ندا » وه أن قلس المشتري » قبرجع لص ليد » وإن كان بع أن تبغ 
الاين المشتزي: + فيلت ن شهادتة ؛ لأنّهُ لا يَجُُ بها إلى نيه نفعاً » ولا يدفمٌ بها 
زوا 

وإِنْ شَهِدَ السيّدُ على مكاتبه بالعفو عَنِ الشَّفْعةِ. . قبلث شهادتة ؛ لأنَّ ذلك شهادةٌ 
عليه . وإِنْ شهد بالشّراءِ 8 لمكائبو فيه الشّفْعةُ. . قالَ القاضي أبو الطيّب في 


ا و 
« المجرّد » : قبلت شهادتة . 


فرع : [قبول شهادة بعض الشركاء لأجنبي بعفو شريكهم عن الشفعة] : 

إن كانت داڙ بين أربعة ٠‏ فباع أحدُهم نصيَةُ يِن أجنبيٌ » فأدعئ المشتري عل 
أحدِهم : أَنَهُ عفا عَنٍ الُفْعة » وشهد عليه شريكاءٌ بالعفو » > فن كانا قذ عَفَوَا عن 
الشُنْعةٍ. . قْلتْ شهادتُهما ؛ ؛ لأنّهما لا يَجُرَانِ بها إلى أنفسهما نفعاً » ولا يدفعانٍ عَنْ 
لشوهما بها فيزن عون E‏ دواد . لم تقبّن شهادتهما ؛ لأنّهما يَجُرَانٍ إل 


فرع : [القول قول ورثة المشتري مع أيمانهما] : 

لحا كي سم ا اماي 
ولهُ وَارئانٍ » فأدّعئ المشتري : هما قد عَفَوَا عَن الشُّفْعَةٍ » ولا بيه .. فالقول 
قولّهُما مع أيماِهما » فن حَلفا. a‏ 
إن نكلا عَنٍ اليمين. غلف المشتري > سقط شيا وان حل أحدهنا 
وتكل الآخد. ا ا ؛ لأنّهُ لا يستفيد بيمينه 
شيئاً ؛ لأنّهُ إذا ثبَتَ بيمينِه عفوُ الناكل . . خذ الحالفٌ جميع الشقَص » > فلا معن ليمينٍ 
المشتري . 

فعلئ هذا : يُرجَعُ إل الشريكِ الحالف » فإِنْ صدَّقَ شريكة أنه لَمْ يعففُ. . كانت 
الشفعة بيتهما ..وإن ادع : أن شريكة قد غفا: . حَلف يمينا بالله + أن شريكة قد غفا » 
وأحڌ جميعَ الشَّفْصٍ » وإِنْ لَمْ يَحلِفٍ الشريك الحالف على عفو شريكه. . كاد الناكلٌ 
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., 


١ 


حقّه مِنَ الشّفْعةِ ؛ لأنَّ الشّفْعَةَ قد ثبّثْ له » ولا يثيْتُ عمو إلا بيو » أو إقرار 
ل ا . كان على حقّهِ 
ف الشفدة ل Ss‏ 


و 


المُقَد لَهُ : آنه أَبِرأَهُ من. . فالقولٌ قول المُمَرَ لَهُ مع يمينه : أنه لم يُبْرِئهُ » فإِنْ حَلف. . 

لت الجر ارا ميت الباق » وذ ل اله ل لم لاد 
المدّعي للبراءةٍ » فن حَلَفَ. . ثبت البراءة » وإِنْ لَمْ يحلف. . وجب عليه ما افر به . 
فكذّلك هامُنا مثلهُ . 


ان 
مسالة : [ثبوت حق الشفعة بالبينة واليمين] : 

إذا كانث داڙ بينَ رجلينٍ » فآدّعئ أحدُمُما : أنه بع نصيبة مِنْ زي 0 
الم » وصدَقَهُ شريكة » وأنكرَ زيدٌ الشّراة » فإِنْ كان مع البائم بين بالبيع. . 
على زي تسليم اللّمنِ » وأَحَذَ الشَّفِيمُ الشّفْصَ منة بِالشفْعةٍ الل عام 
بِيّنة. . فالقولٌ قولٌ زيدٍ مم يمينه ؛ لأ الأصلّ عدمٌ الشَراءِ » وهل تبت للشريك 
الشّيْعةٌ ؟ تلت أصحانا فنه + 

فقال المزنئ » وأكثرُ أصحابنا : تنيْتٌ له الشفْعةُ . وهو قول أبي حنيفة » وأحمد . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لتقت له الشفعة . وُي ذلك عن أبي العبّاس » وهو 
قول مالك . 

ووجهة : أن الشّفعةَ فرعٌ على البيع » فإذا لم یت تي البيع . لم تيت الشفعة: 


والأوَل آصح ؛ لاد البائع ع َو للمشتري بالشّراءِ » وللشفيع بالشفعة » فإذا بطل حقٌ 
المشترى برده. وذ لط نا شّفيع » كما لو أَقرٌ لاثنين بحقٌ » فكذَّبَهُ أحدُّهما , 


3 


4 
3 
اا 
e;‏ 
م 
ما 


فن قلنا : لا تبث الشفعة. ET‏ 
فن حَلفَ. . سَقَطتٍ الدّعوى » وإِنْ تكل. . حلف البائعٌ . قال أبن الصبّاغ : 


البيع وال م 


وأ ان مة. SS‏ 


- 


أخزة ¢ وإليه و دقع م الثّمنّ . 


ون 0 د أَنْ يطالبَ المشتريّ بقبض المبيع › وتسليم النّمَنِ. . فهل له 


أحدّهما : ليس له ذلك ؛ لأنّهُ يحصّلٌ له الم م مِنَ الشّفيع » فلا معن لمخاصمته 
للمشتري . 


فعلئ هذا : يُسلم الشقص إلى الشّفيع » ويُوْحَذْ منة القّمنُ ٠‏ وتكونٌ العُهدة للشّفيع 
على اا 

فإِنْ قیل : لس لو أدعئ على رج دين » فقال له جل : آنا أَدفُ إليكَ ليك الدَينَ الذي 
تدّعيهِ عليه » ولا تخاصِمْة › لم يَرَمْهُ بُو له ؟ فما الفرقٌ على هذا ؟ 


- 
0 


قال أبن الصبّاغ : فالفرق بيتهما : أن عليه مله في قبل الدَينِ مِنْ غير مَنْ هوّ عليه » 
ف 


س 


هذ 


والوجه الثاني : أن ن للبائع مخاصمة المشتري ؛ لأنَّهُ قد يكونُ المشتري آل ف 
المعاملة عند الرجوع بالعهدة . 


فعلئ هذا : لو حلفَ المشتري. . سقطت دعوئ البائع عنة » وكفع الشقْصَ إلى 
لشّفيم » وأَحَذْ منة لمن ٠‏ وكانت العُهدةٌ عليه للشفيع . وإن نكل المشتري عَنِ 
اليمين. . حَلف البائ : لقذ باع إاهُ ٠‏ وثبت الشرام والشفعة » ولِمٌ المشتري تسليم 
امن إل البائع » وكانت العُهدةٌ للمشتري على البائع » والعُهِدَةٌ للشفيع على 
ا ۰ ۰ 

فإِنْ كانث بحالها » فآدّعئ البائعٌ : أَنَهُ باع منهُ نصيبة » وقبَض من الكّمنَ » وأنكر 
المشتري ذلك » وصدَق الشّفيعٌ البائع . . فهل بْب الشُّفْعَةُ هامّنا ؟ 
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عن فال فن اماتا ف السالة ليا + الات الف ب فاه ول أن 
لات 


وَمَنْ قال منهم في التي قبلها : تَتْيْتُ | الشفعة. . آختلفوا في هذه : 
فذهب أكرُهُم إلى : أن الشُّفْعةَ لا تمت هاهُنا ؛ لأا لو قلنا : إِنَّها تَيِيْتُ. . لأدئ 
إلن أن يأخُذَها الشّفيعٌ بغير عِرَض ؛ لاله لا بعك فع امن إلى المشتري یک 


الشّراء » ولا إلى البائع ؛ لأنَهُ قذ أَقَوَ بالاستيفاء » فلم يبق إلا القول بِأَنّ الشفْعة 


مسألة : في بیان ما يَمنَعُ الشَّفِيمَ مِنْ أَخذٍ الشَّقْصٍ بالشُفْعةِ] : 

0 
المشتري عِوَضاً يساوي مئه » فربما لا يرضئ الشّفيعٌ أن يأخذ شِفْصاً يساوي مئه بألفب › 
ِل أن العَرّر هاهّنا على المشتري . 

الموضع الثاني E‏ يشتريّ بائ الشّقُصٍ ِن يُريدُ أن يبيعَ منة الشّقْصَ جارية 
ادي ا افر »يس م الأ لمن ٠‏ وز يساوي م٠‏ فأ لف ا 


5-4 


شفع . . لَزِمَهُ الألفُ إلا أن العََر هامّنا على بائع الشّقْصٍ . 


(1) لأنها فرع على البيع كما سلف . 
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: نا ان I e‏ £ کا ا ل 

الموضع الثالث : أن يشتري منه شقَصاً يساوي مئة بألفف » فيَقِض منة مئة ويتفرّقا › 
ويُبِرِئَهُ عَنْ تسع مئةٍ » وفي هذا غرّرٌ على المشتري 

الموضع الراب : إذا كان الشّْصُ يساوي مئة » بأنْ يهب منهُ مالك الشّقْصِ نصفة ‏ 
ود بو 2 َو 5 و .و 2 f‏ - 
ويُقبضَهُ إِيَاهُ » ثم يبِيعَهُ نِصِمَهُ بمئةِ » فإنٍ أختار الّفِيعٌ الشفْعة. . أَحَدَ خَذْ نصف الشقص 
وشار الموهوتث أا اوقت فيه اة 

الموضعٌ الخامسن : أن يهب منة الشَّقْصَ » وَيهبَ منة النّمنَّ . 

الموضع السادمن : أن يشريه بثمن جُزافي شَاهَدَهُ » بان ب يشتريّة بملء كيه راهم 
رلا َعم عدا » فايع صحيحٌ . فإذا طالبَة الشَّفِيعٌ بالشفعة. لف الى :"آنه 


م 


و 


لا يَعلَمُ قدرَ القّمن » وآ تول تنيت السفعة على قول الشافعيٌ رحمة الله . 


وباللهالتوفيقٌ 


% اخ ا 


= ر‎ aN ON 
gE] 
SSR 


2) 
4 


0 


مک 
5 
کے 


SS‏ کے 
f 535 0‏ 
DD,‏ 


ege ع‎ 


كتاب القراض 8١‏ 


كناب القراض 


القراض والمُضارَبَة" : آسمانٍ لمعنئ واحدٍ » وهو أن يَدفعَ ماله إلى رجل 
لجر به » ويكونً البح بيتهما على ما يشترطانه » ورأسٌ المالٍ لربٌ المال » وأهلٌ 
الحجاز يُسمُونَ هذا العقد : قراضاً . وأختلِف في شتقاقه : 


ت 
2 


5 و 2 7 و - 

فقيل : إِنّهُ مشتقٌ يِن القَرْضٍ » وهو المَطمْ , > يقال : قرضت الطريق » أي : 
قطعتّها » وقَرَضَ الفأرٌ التب » أي : عة » فكأ رب المال أقتطعَ للعامل قطعة 
ماله » أو قطعَ له قطعة مِنَ الوبح . 


0 لقان يكسر'القافب .> التشاركة والمعافلة + ويك آيفاً: + التقاوضة + وغهذه الفا 
تستعمل في هذا العقد » ويقال : قارضت فلاناً وقرضته : إذا ساببته وقطعت عرضه بالسب » 
ومنه قوله ک4 دفن حديت أسامة بق فريك غد ابن مجه 24853 ) فى الطيا + لاعباة اف 
وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً » فذاك الذي 1 

قال البوصيري في « زوائد ابن ماجه ٩‏ : إسناده صحيح . حرج : حرم » يريد إلا من سب 
عرض امرىء مسلم بسوء قوله . 

وأجاز الشارع القراض ؛ لعموم قوله تعالئ : 8وَتَمَاوبواعَلَ أل وَاللَقَوَ4 [المائدة : ؟] . 
وهذا عموم في المعاملات لوجود الحاجة إليها » ولتحقٌّق المصلحة فيها لكل من صاحب المال 
والعامل فيه ؛ لأن الدّين يرعئ المصالح ويقدها . 

قال ابن حزم في « مراتب الإجماع » - كما في « تلخيص الحبير » ( 77/7  )‏ : كل أبواب 
الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض ٠‏ فما وجدنا له أصلاً البتة » ولكنه إجماع 
صحيح مجرد » والذي نقطع به أنه كان في عصره كل » فعلم به وأقوّه » ولولا ذلك لما جاز . 
وعليه العمل من عصر الصحابة ومن بعدهم » وهلم جرا . 

(۲) المضاربة : وهي لغة أهل العراق » واحتجُوا له بقوله تبارك وتعاليل : «اوَءَاحَروتَ يَصْرِبونَ في الْارْضٍ 
يونين َل أ 4 [المزمل : ]٠١‏ . وضرب : سافر » والمضارب : العامل . وسميت هذه 
الشركة بذلك + لان الحامل يضرت بالمال الذي أده من صاخيه + قسن ويبطكن ليقلبه:متضرفاً 
ومتّجراً فيه » ويكون الربح بينهما على ما انما واصطلحا » والوضيعة على المال . 5 
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وقي ل اال :قارف القراض م217 ذا ساو :كل واد 


5 : ( قارض الناس ما قارضوك » فإِنْ تركتهم لَمْ 
يتزكولة )رید شاوه 

فالمتقارضان متساويان ؛ لأَنّ 5 دنه يدل لكا نوا لكة د كمون قو رس 
أن يكونَ ذلك لاشتراكهما في الرّبح . فالمُقارضٌ ‏ بكسر الراء - : هو رث المالٍ » و 
بفتحها - : هو العامل . 1 

وأا المضارَبةٌ : فأشتقاقها مِنَ الضرب بالمالٍ » أو التقليب » وقيلٌ : هو من ضرب 
كل واحدٍ منهما في الرّبحٍ بسهم ؛ فالمضاربٌ ‏ بكسر الراء - : هو العاملٌ ؛ لاله هو 
الذي يَضْرِبُ في المالٍ : و الا ا 

إذا بت هذا : فالقِراضٌ جائرٌ » والأصل فيه : إجماعٌ الصحابة" » روي ذلك عَنْ 


. تقارضا الشعر : إذا تناشداه وتبادلاه وتكاقا فيه » ويقال : يتقارضان الثناء‎ )١( 

(۲) أورده عن أبى الدرداء ابن الأثير فى ١‏ النهاية » ( 5١/5‏ ) » ونسبه للهروي بلفظ : « إن قارضت 
الثامن... فارضوك »+ وقال + آي إن سابيعهم وثلك هنهم سكوك + .وثالوا متك :وهو فاعلت 
من القرض . 

(۳) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 070 ) : وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز . 
وقال فى « رحمة الأمة » ١‏ ص/ ۳۳۹ » : اتفق الأئمة على جواز المضاربة . وقال الصنعاني في 
سبل السثلام 6 ۷/۳7 ) : لا خلا بين المسلمين في نجواز لاض وقال الشوكاني في 
« نيل الأوطار » ( ۲۸۲/١‏ ) : والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي اة » فعلم به وأقرّه ؛ 
وذلك لما أخرج عن حكيم بن حزام البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱١١/١‏ ) : ( أنه كان يدفع 
المال مقارضة إلى الرجل » ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد » ولا يبتاع به حيواناً » ولا 
يحمله في بحر › فإن فعل شيئاً من ذلك . . فقد ضمن ذلك المال ) . قال البيهقي : فإذا تعد 
أمره ضمنه من فعل ذلك . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 77/79 ) » وقال : نل 
قوي . وعن أبي هريرة أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١٠١١‏ ) : ( إذا اشترط عليه رب 
المال أن لا ينزل بطن واد » فنزله » فهلك . . فهو ضامن ) . 

وعن قتادة روئ عبد الرزاق في « المصنف ©( ٠١٠۹٤‏ ) في البيوع » باب : نفقة المضارب 
ووضيعته» ولفظه : نفقة المقارض على المال . 


كتاب القراض 1A۳‏ 
قان وع 2 وأبن مسعود""" 3 وحكيم بنِ حزام 


وروئ الشافعي : ( أن عبد الله وعبيد الث أبني عم بنٍ الخطاب خرجا في جيشٍ إلئ 
العراق + فتسلنا من أن موس الأشعرئ - وهو عامل لعمرَ - مالاً » فأبتاعا به متاعاً » 


e 


وقدِما به المدينةً » فباعاهُ ورّبحا » فقالَ عمرُ رضي الله عنهُ : أَكُلّ الجيش أسلف كما 
أسلفكما ؟ قالا : لا . فقالَ عمه : آنا أمير المؤمنينَ فأسلفكًما , أَدّيا المالّ وربحة . 
فسكت عبد اللمر» وراجعة عبيد الله » وقال : امه ان علو هلك ك 
ضَمِنَاهُ » فلم لا يكونٌ ربحة لنا ؟ فقالَ رجلٌ : يا أَمِيرَ المؤمنينَ » لو جعلتُ قراضاً ؟ 


4 


فقال : 4 ES‏ ناح ا لماه ونصفت الرّبحٍ )2 . فدلٌ عل : 
أن القراضَ كان مستفيضاً في الصحابة . 


فإ قيل : إذا تسلا لمال مِنْ أبي موسئ . . فكيف تحتجُونَ بذلكَ على القراض ؟ 


)١(‏ ذكر أثر عثمان ذي النورين من طريق العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده مالك في 
« الموطأ» ( 788/17 ) » وابن سعد في « الطبقات » ( ۳/ ٠١‏ ) بلفظ : ( أن عثمان بن عفان 
أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
)۷٤/۲(‏ : صحيح . 

)۲( أخرج عن علي المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 19117 ) : ( من قاسم الربح. . فلا 

ضمان عليه ) » وذكره فى « موسوعة فقه على » ( ص/ 058 ) . 

© اجرج ار ابن تسعود ابو يوشت في 7 او ف ابن ف ابن ابن لب :تين + ذال 

أعطئ زيد بن خليدة مالا مضاربة ) . 
ومعلوم أيضاً من كتب السيرة مضاربته يك للسيدة خديجة بنت خويلد قبل البعئة والزواج 
وبعده . انظر « السيرة النبوية » لابن كثير ( /١‏ 557 ) . 

)٤(‏ أخرج خبر الفاروق عمر عن أسلم مالك في « الموطأ » ( 7817/7 - 788 ) » والشافعي من 
طريق مالك في « ترتيب المسند» ( 6۹۳/۲ )2 والدارقطني في ١‏ السئن » ( ٦۳/۳‏ ) في 
البييع » والبيهقي في ٠‏ السنن الكبرئ » ( 1١١/5‏ ) في القراض . قال الحافظ في « تلخيص 
الحبير » ( 577/9 ) : وإسناده صحيح قال المحقق ابن كثير في 7 إرشاد الفقية 6( ۷٨/١‏ : 
فهذا دليل على اشتهار القراض عندهم ٠‏ وجريانه بينهم » ولو لم يكن في ذلك إلا فعل عمر. . 
لكان كافياً ؛ لقوله ية : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » . رواه عن حذيفة أحمد في 
« المسند »( ۳۸۲/١‏ ) » والترمذي ( ۳٣٣۳‏ ) وحسنه » وابن ماجه ( ٩۷‏ ) . 


يل كتاب القراض 

قلنا : موضعٌ الحُجّةِ من . قول الرّجل لعمرّ : لو جعلتَهُ قِراضاً ؟ ولم يكر عليه 
عمد ولا غير القراضّ . 

فن قل : فإذا كانا قد تسلا ذلك مِنْ بي موسئ وأبتاعا به متاعاً. . فقذ ملكا المالَ 
ورِبحَهُ. . فكيف ساع لعُمرَ أَنْ يجعلهُ قراضاً » ويأخد منهما صف الربح ؟ 

فتأوّلَ أصحاينا ذلك ثلاث تأويلات : 

أَحِدُها - وهو تأويلٌ أبي العبّاس - : أنّ با موسئ كان قد أجتمع عند مال لببت 
الما » وأَراد أن يُنَفِذَُ”' إلى المدينة » فخاف عليه حَرَر الطريق » فأقرضّهما ذلك 
امال ليكود في ذمّتهما أحوط لبيت المالٍ » وقذ مَلكا المال ورِبحَةُ » إلا أنَّ عُمِرَ اراد 
أن نفع المسلمِينَ » فآستدعامّما ٠‏ وأستطاب أَنْفْسَهُما في صف الربح م . وللعامل أن 
يفعل كفعل أبي موسئ إذا خاف على الما . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : كان الطريق آمنآ » وإنّما أقرضَهّما أبو موسئ 
لتقب به إل قلب عُمرَ » فلمًا تصرّفا في المال وربحا. . كان ذلك البح كلّه لكا 
للمسلمينَ » وآستحقًا أجرةً المثل » وبلغث أجرثهما صف البح > ولهذا روي عَنْ 
طمن : أنه قال لكاي با ىنوم وهو يفول ا لوس 

و[الثالثُ] : قال أبو إسحاق : كان أبو موسئ أقرضّهما ذلك المالّ » ثم قارَضَهُما 
بعد ذلك » فخلطا الرّبحَ الذي حَصَلَ منهُ » فأستطاب عمر أَنَفْسّهِما عَنْ صف البح . 

الأَوَلُ أَصحٌ ؛ لأنّ الدراهم والدنائير لا يجوز إجارَتُهما للتّجارةٍ » فَجُوَرَ عق 
القراض عليهما ء كالئخل لما لم جز إجارتها لتُستَل. . جار عقدٌ المُساقاةٍ عليها . 
والأرض لما جازث إجارَثُها لتُستَفَلَ. . لَمْ تَجُز عقدٌ المخًابرة عليها . 


e 


)١(‏ ينفذه » يقال : أنفذ الكتاب إلئ فلان : أرسله › والأمر : قضاه ٠‏ والعهد : أمضا 


(۲) الحِرّرٌ ‏ بالكسر ‏ : الموضع الحصين » والكَوّرٌ ‏ بالتحريك ‏ : الخطرُ » والجمع أخراز . 
كأخطار. 


كتاب القراض 1۸٥‏ 


مسال : [القراض في أنواع المال] : 

ويجوزٌ القراضٌ على الدراهمٍ والدّنانيرٍ » قال الشيخ ا حامدٍ : وهو إجماعٌ 
لاخلاف فيه بينَ أهل العلم » فاا عاسو اها س ار ل ا ف > كالحبوب 
والآدهانٍ » أو مما لا مِثلّ له » كالثياب والعبيدٍ. . فلا يجوز عقدٌ القراض عليها » وبهِ 
قالَ مالك » وأبو حنيفة » وعامّة آهل الهلم . 

ا EN‏ 
له مثلٌ. . رَد العاملٌ مِثلَهُ » وَإِنْ لَمْ يكن له مِثلٌ. . رَد قيمتة ) 

دليلنا : أَنَّ القراضَ موضوعٌ عل أَنْ يأخذ رث المال رأس المال » ويّشتركا في 
البح » ولا شارك العاملُ رب المالٍ في رس المال » ولا يَستبدٌ رَبُ المال برأس المالٍ 
والرّبحٍ » والقراضُ على العُروض يُفضي إلى ذلك ؛ لأنّهُ إذا قارّضّه على مَا له مث » 
كأ يُقَارضَهُ على كر طعام يساوي مئة درم » فقذ يتصرف فيو » فيبلع الما ألفا » فإذا 
تفاضلا. . فقذ يغلو"" الطعامٌ » فلا يؤخذ الكو إلا بالالفيٍء فيستبد رث المالٍ في 

es‏ وقد تكونٌ قيمةٌ الک يوم القراض الفا فة الما اف و 

تصرف في » لم تفاضلان » وذ رخص الطعام » فصا الع بق » فيشتري له العام 
ا E‏ 

وإِنْ قَارضَهُ على ما لا مثل لَه > وتفاضلا. . 
قيمتةٌ يوم المفاضلة. . كان باطلاً مِنْ وجهين : 

أعذهها": أن كنت وعد هر راقرا غا السجيول له جر 

والثاني : أنه فة يفضي إلى الفسادٍ الذي ذكّرناهُ في ذوات الأمثالِ . 

وإِنِ أشترطا أن تر قيميُهُ يوم القراض . . أفضئ أيضاً إلى الفسادٍ ؛ لأنّهُ قَْ يدفعة 
وقبمئة مث » فيتركة في يده » فتزيد قيمه » فلع ألفآ »َم يع > ويتفاضلان » فيدفع 
إليه مئه » ويشاركة العاملٌ بالباقي » ويشاركة برأس المال . وقد يدفعّه وقيمته قيمته الف » 


. يغلو - من غلا السعرٌ  : إذا ارتفع » ويتعدى بالهمزة › فيقال : أغلى الله السعر‎ )١( 


۸٦‏ كتاب القراض 
فيبقئ ذلك في يليه » فتنقصٌ قيمتة » فتصيد مئة » ثم يتصرف ويبيغ ؛ ٠‏ فييلع الما الفا 
فإذا تفاضلا . . آحتاج أن يدقع إليه جميع ذلك » فيستيُ ربك المال بالرّبح » وما نافئ 
العقد. ا a.‏ 
إلا هما لا يُقَوّمانِ بغيرهما . هذا نقل البغداديينَ 

ا 
فيه وجهانٍ . 


فرع : [صحة المضاربة بمعلوم على النصف] : 

قال الطبريُ : ولَوْ قال : خُذ ما شئتٌ مِنْ مالي مضاربة يتنا على الصف » فأحذ 
الدراهم. . صح تصدّفْةُ فيه“ ٠‏ ولا يكونٌ قراضاً » خلافاً لأبي حنيفة . 

دليلنا : أن العقد وقع عل غير معن ولا معلوم » فهو كما لو قال : على ما ورت 
يذ ای أعد ا مِنَ العُروض » فتصرّفٌ فيها. . فهل يځ تصدُفهُ بها ؟ فيه 
وجهانٍ . 

قال الطبريّ ي : ولو قال : خذ هذه الألفت مضاربة على الصف » فأحذة ولم 
يتكلم . . لَمْ تَصِحٌ المضاربةٌ » خلافاً لأبي حنيفة . 

دليلنا : أنه لَمْ يوجَد مِنْ أحدهما لفظ في عقَدِ المضاربة » وهو من أَهِلِهِ . > کمالولم 


يتكلّم وك الهال:: 


فرع #[بطلاة القراف ا 
يي ل 
والفضّة أو أكثْرٌ . 
وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان الغِئنُ أكثر. . لَمْ يَصِحّ » وإِنْ كان أقنّ. . صم ) . 
دليلنا : أنه نقد مغشوشٌ . فلم يَصِحٌ القراضٌ عليه » كما لو كاد لش أكثرٌ . 


. أي : في المال‎ )١( 


كتاب القراض ش AY‏ 


فرع : [القراض بغير المال] : 
وإِنْ قارضّهٌ على سَبيكة"2.. لَمْ يَصِمّ القِراضُ » كما لا يصح الققِراضٌ على 


العروض . 
: ر 2 1 03 5 50 hie‏ ب 0 6 0 
إن قارضة على فلوس . . لم يَصِمّ القراضٌ » وبه قال مالك » وأبو حنيفة 2 وابو 
ترسف 
وقال محمد EN‏ أن لآ بحو إلآان اعذزة هاا 


دليلنا : أن الفْلوسَ ليست بنقدٍ غالب » فَلَمْ يَصِحٌ القراضُ عليها » كالاب . 

فإ دفعَ إلى رجل عَزلاً » وقالَ : أنه عل أن تيع » ودقع إل قيمة الل » 
ويكون الباقي بيّنا. لم بصع ع ؛ لان التقراضَ موضوع على أن يتصرف العاملٌ في رَقبٍ 
المال وعينه » وهاهُنا لَمْ يمكنْةُ م ِنْ التصؤفي في رقبة الما وعينه » وإنّما يتصرف في 
منفعته » فلم يصع › ولأنَّهُ قد تزيدٌ قيمةٌ العَزْلٍ وقذ تَنقصُ » فيفضى إلى الفسادٍ الذي 
ذكرناةُ ذ في القراض على العُروض » فن تسج العامل العَرْلَ. كان الثو يلكا لصاحب 
ال له الو رك ي 
ا 

وَإِنْ دَفمَ إليه شبكة » وقال : أصطذ بها . وما رَزْقَ الله مِنْ صيدٍ کان بيتنا. . لَمْ 
يصح القراضٌ ؛ لما ذكرنا : مِنْ أَنَّ مقتضئ القراض أَنْ يتصرّف العاملٌ في رَقبَة رأس 
المال » وإِنّما يتصرف هاهنا في منفعته . 

فعلئ هذا : إذا آصطادً العامل صيداً. . كان الصيدٌ ملكا لَهُ ؛ نه خضل بفعله » 
وعليه أجرةٌ مثل الشبكة لمالكها ؛ 3 ذل منفعتها عض » ولَّمْ يسلّم لَه » فاسبّحقٌّ 
أجرتها . 

ون دَفْعَ إلى رجل بهيمة » وقالَ : أكرها » وما حصلّ مِنْ ذلكَ كان بيئنا. . لَمْ 


)١(‏ السبيكة : كتلة مصبوبة على صورة معلومة من الذهب أو الفضة » وقد تطلق على كل قطعة 


A۸‏ كتاب القراض 
يَصِمّ القِراضٌ ؛ ؛ لِمَا ذكرناة في الشّبكةٍ » فإِنْ أكراها العاملٌ. . كان الكراءٌ لمالك 
البهيمة » وعلئ مالك البهيمة أجرةٌ مثل العامل ‏ والقَرقُ بين الشّبكةٍ والبهيمة : د 
ر اال عل ا نالع ل ا ا ا علق 
الشّبكةٍ للعامل » والشّبكةٌ تبح للعامل . 

إن دقع إليهِ ثوباً ٠‏ وقالَ : بعة » فإذا نض“ ثمنٌهُ فقذ قارضتّكَ عليه. . لم يَصِمّ 
القراضٌ » وقالَ أبو حنيفة : ( بصخ ) . 

دليلنا : أنه راض معلّقُ على شرطٍ » فلم يصح » ولأَنَّ ما يباعٌ به الثوث مِنَّ الّمنِ 
مجهولٌ » والقراضٌ على المجهول لا يَصِحٌ . 

وَإِنْ قال : قارضئُكَ على الدَيْنِ الذي لي عل فلانٍ » فآقبضهُ » وتصرّف به. 0 
يصح » فإنْ قعل الأجير ذلك . . كان لَهُ أجرةٌ المئل ؛ سن 
الوم ا Ss‏ اق/ ۳۲۰] : يُنظْرُ فيه : 

إن قال : قارضيُكَ عليه لتقيف وتتصوق. . فل أجرءٌ المثل للتقاضي والقبض 
والتصرّفو . | 

وإ قال : إذا فضت » فقذ قارضتّكَ . . فليس لَهُ إلا أجرةٌ مثل التصؤفي . 


مسآلة : [يشترط في القراض معرفة قدر المال]  :‏ - 
يصح القراضٌ إلا على مال معلوم › إن قَارَضَهُ على دراهمَ جزافي لا يعلمانٍ 
0000 ل 
وال ا ت : ( يصح » فَإِنٍ أتفقا على قَدْرٍ رأس المالٍ > وإلاً كانَ القول قول 


0 4 
لا يعرفان قذ رة غر + a‏ ماذا برجم َب الما عند المفاضلة . 


(۱) نض : تحول عيناً بعد أن كان متاعاً . 


كتاب القراض 1/09 


ع : اتعيين مال القراض] : 
ون لاح لسو وك بح وتران : قارضتُكُ على أحدهما. . لم يصع 


إل 


القراضّ ن ؛ لأنَّ ذلك يمنمٌ مِ صِكَدَ العقلٍ » سي كبا روا المي 

ون فع إليه كيسينٍ في كل واحدٍ منهما مئه درهم > وقالَ : قارضْتكٌ على 
أحدهما » وأودعتَكٌ الآخَرَ. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : صح ؛ لأنهما متساويان . 

والثاني : لا يصح كما لا يصح مثل ذلك في البيع”" . 

وَإِنْ كان عندهُ له دراهم وديعةٌ » فقارضَّة عليها. . صعٌّ » كما لو دفعَ إليه مالاً 
وقارضَة عليه . 

وإِنْ كان غصب منه دراهم وقارضّة عليها. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يِصِحْ ؛ لأنّهُ مقبوضٌ مِنْ تحت يده » فصع » كالوديعة . 

والثاني : لا ي ؛ لأنَّ مال الغصب مضمونٌ عليه » وما القراض أمانةٌ عندةُ » 
وهما متنافيانٍ . وَالأَوَل اصح ؛ لأنَّ د هذا" يَنِطل ؛ بِمَنْ رهن الغاصب العينَ المغصوبة › 


فإذا قلنا : بصخ ١‏ وآ شترئ العاملٌ بو شيئاً » وسلّمَ المالّ المغصوب إلى البائع . ٠‏ بَرىء 
من الضمانٍ ؛ سل دق مالكه . 


فرع : [يجوز للولي المقارضة في مال القاصر] : 

٠‏ يجوز لوليٌ الطفل والمجنونٍ » كالأب » والجدّ » والوصيٌ › والحاكم الأمين مِنْ 
قِبَلِه ل م ان ؛ لقوله كلل : ١‏ أبْتَعْوًا ذ ف أَمْوَالٍ آلْينَامَى ل َلْهَا 
لد 


¢ 
و 
° 


(1) لأنه لم ين مال القراض من مال الوديعة . 

(۲) أي : القول بأنه لا يصح . قال النواوي في « الروضة » ( ١99/4‏ ) : ولو كانت غصباً. . صمّ 
على الأصح » كما لو رهنه عند الغاصب » وعلئ هذا لا يبرأ من ضمان الغصب » كما في 
الرهن . 


۱۹۰ ْ كتاب القراض 


وروي : ( أ عُمَرَ رضي الل عن قارضَ على مال اليتيم 0 ولأنَّ عَفْدَ القراض 
اطا ب الال . فجارٌ للوليٌ فِعلهُ » كالبيع . 


e a فيال :4 اشرشية‎ 

لا يصح القِراض إلاً بشرط أن يبنا البح ؛ لأنّهُ هر المقصودٌ بالقراض . 

فن قَارضَّهُ على مال ٠‏ عل أَنْ يکود البح بيتّهما نصفين . 00 
الي بل ساقي آهل خيبر علئ شطر ما يخرج ينها يڻ تمر وزرع ٩)‏ . والقراضٌ بمعنئ 
المساقاة » فلن قال : قارضتُكَ على أَنْ یکو الوِبِحُ يننا . . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : من أصحاينا مَنْ قال : لا يصح ؛ لأنّ ذلك مجهول ؛ لأنّهُ لا يعلمُ هن 
يكوثٌ البح بيتهما أثلاثاً » أو نصفين » فلم يَصِعٌ . 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس : يَصِخُ » ويكونٌ البح بيتهما نصفينٍ » وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنَّ الإضافة تقتضي التسوية » فهر كما لو قال : هذه الدارٌ لزيد" وعَمْرو . 

وَإِنْ قال : قارضتُكَ على هذا المالٍ » على أ لي نِصف البح » وسكت عمًا 
للعامل . . ففيه وجهانٍ : 1 

[أحدُهما] : قالَ أبو العبّاس : لايصط لاد البح كله لوت المال + وإنّما يمك 
العاملٌ شتا منة بالشَّرطٍ » ولح يَْرِط له شيئاً . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يَِصِحُ » ويكونٌ البح بيتهما نصفينٍ ؛ لأنَّ 
مقتضئ القراض أَنَّ البح لهُما » فإذا شَرَطَ رَث المال لنفسِه نصفف الرّبح . . كان الباقي 


)01( أخرج خبر عمر الفاروق مالك في ١‏ الموطأ » ( 7817/7 ) » وفيه : ( ليعمل به مضاربة في 
العراق ) . 

(؟) سلف بألفاظ متقاربة عن ابن عمر عند مسلم »)١905١(‏ والدارقطني في «السنن » 
(A/T)‏ . 

زهرة في ( م ) : ( بين زيد ) . 
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والأَوّلُ اصح ؛ لأنَّ المُرَنِيَ نقلَ عَن الشافعيّ في ( المساقاة ) : ( إذا قال : خُذْ هذا 
مُساقاةً » على أَنَّ لي النصف. . لَمْ يَصِحّ ) . 
إن قال رَث المالٍ : قارضتُكَ على أَنَّ لك صف البح . . ففيه وجهانٍ : 
[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصح ؛ لأ لَمْ بين ما لنفسه . 
و[الثاني] : قال أبو العبّاس : يَصِحّ ٠‏ ويكونٌ الرّبحُ بيتهما نِصفينِ . وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنَّ الرّبحَ كله لر المالٍ بحقٌّ الملكِ » وإِنَّما العاملٌ يملل شيئاً منهُ 
بالشرط » فإذا 7 ا . كان 1 لوك الهال + 
عن الشدس. كان لت الما ثلا امال » وللعامل ته . 


ت 


ال أبو العبّاس م ٠‏ أو على 
الثلث » أو على غير ذلك . م اد ال ا ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ 


الشرط له ؛ لآل رَتَ المال يستجفه مكة اماج E‏ حي اشر واس 
فقالٌ العام : مَرَطتَهُ لى » وقال رث الما : ا العرل كول 
رب المالٍ مع يمينه ؛ لأنَّ الظاهرَ معَهُ . م 


البح أو شِرْكَاً فيه. . لم يَصِمّ . 
وقال محمد بن الحسنٍ : يكو له نصفث الرّبح . 
أصحاب مالكِ : يكونٌ له مضاربة المثل . 


وقال 
دليلنا 0 ا دسا ٠‏ فلم يَصِحّ » كما 


. ) في نسخة : ( شرط شيئاً منه للعامل‎ )١( 
. الشرك : الشركة والاشتراك‎ )۲( 


1۹۲ كتاب القراض 


فرع : [تعيين مقدار الربح لكلّ] : 

وإِنْ قال : قارضتك على هذا المالٍ ٠‏ على أنَّ لكَ ثلث البح » وما بقي مِنَ البح 
فلي منهُ الثلث » ولك الثلثان. . صح ؛٠‏ فيكونٌ للعامل سبعةٌ أتساع البح » ولرَب المال 
(Ds 2‏ 
تسعاه 5 


وإ دفعَ رجلٌ إلى رجلين مالاً » وقالَ : قارضتكما عليه » على أَنْ يكونّ لي نصفُ 
البح » ولكّما النصفُ. . صح ؛ لأنَّ عقدَ الواحدٍ مع الاثنينٍ في حكم العقدينٍ » فهو 
كما لو أَنَّ رَتِ المالٍ عقدَ مع واحدٍ القراضَ ٠‏ علئ أن ريع بيتهما يصفينٍ. . لص ؛ 
ويكونٌ نصفث البح بين العاملينٍ نصفينٍ ؛ لأنّ الإضافة تق تقتضي التسوية . 

وذ قال : فارضتكما عا أذ يكون لي زف ازيح + والنصفت الآ لأحوكما من 
الثلثُ » وللآخَرِ الثلثان. . صح » وحمل على ما شرط . 

وإذ فع رجلانٍ إلئ رجل أف درهم بيتهما نصفين » وشَرَطا أن له صف الرَبحٍ ؛ 
ولهما صف البح بيتهما نصفين. ES‏ 
ا ا ر لأحدِهما ثلتّهُ » وللآخَرٍ ثلثا . لَمْ يَصِحّ ؛ لأنّهما متساويانٍ في 
الجا + قاذ بجر ا عي هما بن اوبح » إن تالا : قارضناك على 
أن يكونَ لكَ صف البح » تستحقٌ لله مِنْ نصيب عَمْرِو » وثلثيه مِنْ نصيب زيدٍ » 
ويكونٌ لعَمْرو ثلا النصفب الآخَرٍ » ولزيدٍ ثلنّهُ. . صح ذلك ؛ لأ عَمرا شَرَط له لت 
نصيبو » وشّرَط له زيدٌ ثلثي نصييه » فصح › وإِنْ قالا : عل أَنَّ لك صف الرّبح » ثلث 
معد ير سرود ررح امي لاسر 


وقال أبو حنيفة » وأبو ثور : ( يَصِحٌ ) . 


)١(‏ تفرض أصل المسألة من العدد تسعة » فيكون للعامل ثلاثة من تسعة » وباقي المبلغ هو ستة من 
تسعة » فيأخذ رب المال ثلث الباقى وهو اثنان من ستة » وثلثا الباقي أربعة من ستة » فيصير 


00 ۳ 9ه ۹ 2-0 
مجموع ما يأخذه العامل ے + کے = 7 > وحصة صاحب المال 2 د 2 = م : 
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فرع : [يدفع الربح علئ المالين المتساويين سواء] : 

إذا دَفحَ إليه ألفاً ٠‏ وقالَ : ضم إلِيه أل مِنْ عنك وأعمَل عليوما ؛ ؛ علئ أن یکوت لي 
ثلثا البح ولك ثلثه » أو على أن يكودَ لكَ ثلثا البح ولي ثلثة. . لم يَصِمَ ؛ لأنّهُ إِنْ 

شَرَطَ لنفس الأكثر. ا يصح ؛ لأنّهما متساويانٍ في المالٍ » وذْلكَ يقتضي تساويَهُما 

في البح ؛ ثم شَرَطَ عليه العمل » ونقصّة مِنَ البح . . فلم يصح » وَإِنْ شَرَط للعامل 
الأكثر. . فَسَدَ َس أيضاً ؛ لأنَّ الشركة إذا وقعث على المال. . كان البح مُقَسّطاً على قذرٍ 
المالينٍ » والعملٌ تابعٌ » والمال هاهُنا غير متفاضل › فخ فالا في البح . 

فإ دَفعَ إليه لين » وقالَ : صم إليها ألفاً مِنْ عند » فتكونٌ لفان شركة بيننا » 
والألفٌ الأخرئ قارضتكٌ عليها بنصفب الرّبح. . جار ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أَنَّ المالَ الذي 
للقراض مُشَاعٌ » وإذا لَمْ تمنغة الإشاعةٌ مِنَ التصؤفي. . صح التقراضٌ . 


فرعٌ : [قارضه بشرط أن يدفع بقدر ماله بضاعة] : 

قال في « الام » 0/01 : ( ( إذا دفعَ إليه ألفاً قراضاً على أَنْ يعمل فيها بالنصفب » 
وشَرَطَ عليه أن يدع إليه ألفا أخرئ بضاعة. . لم يصع القراضٌ ) ؛ لأنَّ معنئ 
البضاعة : ايمل علبها اا بكر عوشي له .بونذ و يلام 
العاملّ ذلك . أله حيدق العام ماد مِنَ البح ؛ لأنَّهُ لَمْ يبذل ذلك إلا بهذا 
الشرط :فاا إذا قال : قارضِبّكَ على هذه الألفب بالنصفب » وأستعملبُكَ علي“ أَنْ 


له 


تعمل لي على هذه الألف بضاعةً. . صح القراضُ ؛ لاله لَمْ يجعلة شَوْطاً . 


)١(‏ في( م) :( وأسألك) 


1۹٤‏ كتاب القراض 


فرع : [قارضه بشرط ربح نصف المال له] : 

قال أبو العبّاس : إذا قال : قارضتُكَ على هذه الألف » على أَنَّ لكَ ربح صفِها. . 
لم يج القِراضُ . 

وقالَ بو ثور » وأبو حنيفة : ( يصح ) » كما لو قال : على أنَّ لك صف ربحها . 

الأول صح ؛ لاله جعلّ للعامل ربح بعض المال E‏ 
فين » وقارَضَهُ عليهما » وجعلّ للعامل ربح حدما » ويخالف إذا جعل له 
زیم ؛ لت لا بوي إل إفرادد برس شيء بی الماو» وذ ارق عل ما رضن به 
فلانٌ عامِلهُ » فن عَلِما قَدْرَ ما شط للعامل مِنَ اوبح . . صَمّ القِراضٌ ؛ لأنّهما شارا 
إلى معلوم عندّهما » فهو كما لو صَرّحا بكر » وإِنْ كانا لا يعلمانٍ ذُلكَ أو أَحدُهما. . 
كان القراضٌ فاسداً ؛ لأنّهُ راض على شيء مجهول بيئهما”" . 


فرع : [اشتراط ربح درهم لأحدهما] : 

إذا دف إليه ألا قراضاً » وشَرَطَ العامل أن ينفرد بدرهم يِن البح » والباقي مِنَ 

الرّبح بيتهما . . لم صح ؛ لاله قد لا يربح إلا ذلك الدرهم » وين مقتضئ اللقراض أَنَّ 
الرَبحَ بيتهما » وهكذا : شَوَط أن لرَبٌ الما درهما مِنَ البح » والباقي بيتهما. 3 
يَصِحّ ؛ لما ذكرناه » وهكذا : شَرَطا على أَنّ للعامل درهماً مِنَ البح » والباقي لَب 
المالٍ. . لم يَصِحّ ؛ لما ذكرناه . 

وإ قارضّة على أنه إذا أشترئ عبداً أو دابّةٌ بصفة كذا وكذا » أخذها رَث المالٍ 
برأ س ماله » والباقي بيتهما. و 
اننوت » وطكة) :لقال :قارفيت ضتَكٌ د علئ أَنْ أَرْتَفِقَ بمال القراض ٠‏ بان يقولٌ : 

أشتريتٌ داب ركبتها » وإذا أشتريتُ داراً سكنتها. الحا مر 


ت 


في المالٍ ربح إلا تلكَ المنفعةٌ » فلا يجورٌ أَنْ يَختصّ بها أَحَدُهُما . 


(۱) في ( م ) : ( عندهما ) . 
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مسألةٌ : [شرط الربح للعامل] : 

إذا فع إليه الفا » وقالَ : قارضتُكَ على هذا » على أَنْ ن كود البح كله لك . . قال 
أبو العبّاس : كان قراضاً فاسدا » فإذا عمل العامل ورربح . ee‏ ل 
لاله نماء مالو » وللعامل أجرةٌ المثل ؛ لاله عمل على عرض » ولَمْ يُسلَمْ له 

أجرةٌ المثل » ووافقنا أبو حنيفة على لهذا . 

وَإِنْ قال : قارضتّكَ علئ هذا » على أَنْ يكودَ البح كلّهُ لي. . ل أ 000 
كان قراضاً فاسداً » فإذا عَمِلَ العاملُ ورَبح . sS‏ ا 
العاملٌ أجرة مثله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا عمل العاملٌ في هذه. . كان بضاعة » وكا البح كله لَب 
الما » ولا أجرة للعامل ) . وب قال بعضٌ أصحابنا . 


4 


ودليلنا ٠ e‏ فإذا شرَطَهُ لأحدهِما. و 
شَرَطَ ما يُنافي مقتضاهٌ » وإذا بطل العقلٌ. . جَبَ للعامل أجرة المثل » كالأولئ . 

إِنْ دَفَعَ إليه ألفاً » وقالَ RS‏ . قال أبو العبّاس : كان 
ذلك قَرْضاً ؛ لاله لم ذكر سم الِراض ولا معنا وإِنْ قال : عمل عليه والرّبحٌ کله 
لي. . قال بو العبّاس : كان ذُلكَ بضاعة » فيكونٌ البح كلّه لر المالٍ » ولا شيء 
ا ؛ لأنَّ هذه صفةٌ البضاعة . 

قال : والأصل في هذا : أن كل لفظة كانت موضوعة لعفل من العقود خاصةٌ فيو ؛ 

فإِنّها إذا أأطلقث . . ملت عليه » وإِنْعُقَبتْ ت بما ينافي ذلك العقدَ. . فَسَّدَ العقدٌ » وكلّ 
لفظة كانث محتملةٌ لنوعين ِن اعقو فأكثر » فإذا يرث » َم عقت بما يقتضيه أحد 
نلك الفقووة :+ ملت عل بان ذلك الحقك .ونان هذ أن فرله © فارفتك» ٠‏ لففلة 
موصوعة انو ود لمشو Sg‏ لعا في الي ؟ 
فإذا أطلقث. . حملث على ذلك » ون عُقتْ بما ينافي ذلك » بان يقولَ : البح كله 
ل > ار كله لت دن عد ر #دوكد لك قولة يعنت بلا تمق 8 أكون ا فانيذا : 
رفول + اخ بهذا انان وار عه ا مشتركة ير اتراي را فن والشناعة + 


۱۹٩‏ حاب القراضي 
فإذا أطلق . . لَمْ يكن حَملها على اح أنواع العقود المذكورة بأولئ مِنَّ البعض » > فن 
عقّبها بشرطٍ يقتضيه أَحدٌ هذه العقود. . خُمِلَتْ عليه » فإذا قال : أعمل عليه على أَنْ 
يكون الرّبحٌ بيتّنا. . كان قراضاً . وإِنْ قال : اعم عليه على أنْ يكونَ الربخ كله لك. . 
كان قرضاً . وإِنْ قال : أعمل عليه على أَنْ يكونّ البح كله لي. . كان بضاعة . وكذا 
إذا قال : ملَّكنّكَ هذا . إِنْ قال بووض . . كان بيعاً » ون لم يذكر العوضَ”". . كان 
هبة . هذا ترتيبٌ الشيخ أبي حا 

وقالَ المسعوديٌ [في * الإبانة » ق/ ]۴۲١‏ : لو قال : قارضتُكَ على أَنْ يكون الوب كل 
لك . . ففيه وجهان : 

ادها + اله ر و قال انركف 

والثاني : أَنّهُ ِراضٌ فاس . 

وَإِنْ قال : قارضتْكَ علئ أَنْ يكونٌ البح كله لي . . فيه وجهانِ : 

أحدُهما : أنه بضاعةٌ 

والثاني : أنه قِراضيٌ”" فاسدٌ . 

وإِنْ قال : أبضعيكَ على أَنّ جميعَ البح لك . . ففيه وجهانٍ » وكذا لو قال : 
هذا الثوت » ولَمْ يذكر الثمنَ. . ففيه وجهانِ : 

أحدُهما : أنه بيع فاسدٌ . 


والثاني : ليس ببيع » ولا مضمونٍ : 


فرع : [تغيير مقدار ربح العامل] : 
ل لو شَرَطَ للعامل نصف الوح ثم بعد أيَامِ رد إلى ثلث الربح أو 
ل ا ا e‏ 


ية 


(1) في نسخة : ( يكن عوض ) . 
(؟) في (م) :( إقراض ) : وهو تمليك علئ أن يرد بدلّه » فلا تصحٌ هاهنا . 
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دليلنا : أن عق المضاربة الصحيحة لا يقبل تغيير المشروط مِنَ الع » » فلم يَصِحّ › 
كنا لو اشد ادها 


سال 5 [القزافن يتجوز كا 

القراضُ مِنَ العقود الجائزة لكلّ واحلٍ منهما أَنْ يفسحّهُ متئ شاء ؛ لأنهُ عقدٌ يتضمّنٌ 
تصرّف العامل في رَقبِةٍ المال يإذنِ رَب المالٍ » فكانَ جائزاً » كالوكالة . 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعي رحمة الله : ( ولا يجورٌ القِراضٌ إلى مذَةٍ مِنَّ 
المّدَدِ ) . قال أصحابنا : وفي ذلك مسائلٌ : 

إحداهُن :أن قول : قارضتكٌ إلى سَنةٍ » فإذا مضث فلا تبغ » ولا تَشْتر . . فيطل 
القراذ ضُ بهذا الشرط ؛ لأنَّ عقد القراض يجورٌ مطلقاً » ٠‏ قبطل بالتوقيت » كالبيع 
والنكاح » ولأ القصد م مِنَّ القراض أن يتصرّف العاملٌ في المال للربح » وقد لا يحصلٌ 
البح إلا في البيع بعد السنة . 

الغانية + أن يفول : قارضتُكَ سَنةَ على أَنّي لا أَمنعُكَ فيها مِنَ ابيع والشراء . . بَطلَ 
القراضُ ؛ لأَنَّ عقدَ القراض عقدٌ جائرٌ اقلا يجوز أن فرط لووكة عل وت الال 

الثالثة : إذا قال : قارضتكَ على هذا سنة » فإذا مضت منعتكَ مِنَّ الشراء دون 
البيع. . فالمذهبٌ أنَّالقراض صحبخ ؛ لاله بك من مِنَّ الشراء متئ شاءَ » فإذا شَّرَط 
ذلك . . فقذ شرَط ما يقتضيه العقدُ › لم بو 
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ا أبي إسحاق المَروَزِيٌ : نه قال اي يي 
رط قَطعَهُ ع > قبطل » كما لو تزوّج آمر دعا أن يظلقها يُطلقها . وليسَ بشيء . 
الرابعة : إذا قالَ : قارضتكٌَ سنةٌ وأطلقَ. . ففيه وجهان » حكاهُما أبو علي 


اهما لاط ن لغ لة بعد العقل را شا 


والثاني : يَبْطلُ › yS‏ 


۹۸ كتاب القراض 


مال + فار ر ل غ عه رف اليم اا 

قال الشافعئ رحمة الله عليه : ( ولو قارّضَهُ فجعلّ معّه رَث المالٍ غلامَّهُ » وشَرَط 
ن يكو الرّبحُ بيَُ وبين العامل والغلام أثلاثاً. . فجائرٌ ) . 

قال أصحابنا : وفي ذلك مسألتانِ : 

ِحَدَاهُما : أَنْ يقولَ : قارضتُكَ على هذا على أَنَّ لكَ ثلث البح » ولي ثلتَ 
اوبح » ولعبدي ثلٿ البح » ولم ب يشترط علئ عبد شيئا من العمل في المال. . فيص 
ذلك وجها راجا + لآن ا خوط رت الال لدو اهو لدت الان ا شط فة 
ا 

الثانية : أ أن يتشترط لعبده شيا مِنَّ البح » ويشترطً أن يعمل العبدُ مع العامل » 
فأختّلفت أصحابّنا في لهذا » فمنهم مَنْ قال : لا صخ ؛ لأنَّعمَلَ الع كعمل سيدو 
فإذا لم يج جز أَنْ يتشترطً رث المالٍ على نفسه شيئاً م مِنَ العمل . للك لذ يجرز أن 
يشرط على عبيه » وحمل هذا القايل كلام الشافعي رحمة اه على آل أراة : إذا ل 
يَشْترِط رث المال على عبده شيئاً مِنَ العمل . 

وقالَ أبو العبّاس » وأَبو إسحاق ٠‏ وأكثرٌ أصحاينا : يجورٌ أَنْ يَشترطً رَث المالٍ أَنْ 
يعمل غب العامل .نولا ريط لاف بدلك وجو طا انف :اهنا وقد ف 
التبانني وة له علد في (الساقاق) ا( واف على نعل + و ارك 
المالٍ أَنْ يعمل غلامُهُ مع العامل صح ) » ولان عُلامه ماله » فجار أَنْ يُجِعلَ تابعاً لماله 
بخلاف عمل رَبٌ المالٍ بنفسه . 

قال أبو العبّاس : فعلئ هذا : إذا فع إليه مالا وجماراً » أو بغلاً ليحمل عليه مال 
القراض » أو كيساً ليجعلّ فيه مال القراض . . جار . 


فرع : [شرط أن يكون ربح المال لصاحبه وعامله وآخر] : 
وَإِنْ شَرَط رَث المالٍ لنفسه ثلث البح » ولزوجته أو لغلامه الحرٌ » أو الأجنبيّ ثلتَ 
البح » وللعامل الثلت » فإِنْ شَرَطَ رَثِ المالٍ على زوجته وغلامه الح أو الأجنبئ 
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العمل مع العامل. . جار » كما لو قَارَضَ نَ أثنينٍ E‏ يشرط عليهم العمل . ل 
يَصِحّ ؛ لأنهُ رط البح لغير نف وغير العامل » وإ قال : قارضتكَ علئ هذا » على 
أن لكَ صف البح » ولي صف البح > على أَنْ يعطي هرّ غلامَةُ أو زوجتة مِنَّ النصفب 
الذي له نصمّة. . جار ذلك ؛ لاله رط النصفف لنفسو» ثم شرع على تفي شَرْطا لم 
رمه » ذ فصح » ولَمْ يوَثْر في العقدٍ » كار SL‏ لي اع 


أعرأة وأعددتها اننا و علئ أن يضلي هر ايها الها ١‏ : ( لا بصخ ) ؛ لاه شَرَطَ صَدَاقا لغير 
الزوجة » ولو أَصدَقَها ألفين » على أن تعطيَ هي أباها ألفاً. . صَمّ » وتكون المرأةٌ 


بالخيار : ا شط ا اا ر تة 


قال أبن اع + وإ قال رك الما : قارضئّكَ على أَنّ لك ثلشي البح » E‏ 
عطي أمرأَتّكَ نصفة. . فقالَ القاضي أبو حامدٍ : إن أؤجب ذُلكَ عليه. . كانَ ذلك 
O E‏ ا 


فيمن أصدق أمرآتة ته ألفين > على أ نْ تعطي هي أباها ألما أ : ( أن الصدَاق صحيعٌ » 
وتكونٌ بالخيارٍ : إِنْ شاءثُ. . أعطتٌ أباها » وَإِنْ شاءث. . لم تعطه ) : 


ما +[ رط لدف زعو مان ال اننع مو رل ما 

a‏ اللاي أرالا برها الأمن مل بصفدة ا 
( أن الِراضَ لا بصخ ) . وحكى القاضي أبو الطيّب عَنِ الماسَزْجسي OEE‏ 
کان الرجل بیع ا نُجِلَبُ إليه الأمتعةٌ » ولا تنقطمُ عنهُ في العادة. . E‏ 
من . وليسَ بشيء ؛ لأنّهُ قد لا يبيعٌ من ذلكَ الوجلُ ولا يشتري من إلاً ما يكونٌ فيه 
البح » وقد يغيبٌُ عنة ذلك الول » أو يُفِلِسُ » أو يموت » وذلكٌ يمنمُ مقصود عقدٍ 
القراض » فلم يَصِمّ . 

إن قارّضَهُ على أَنْ لا ب يشتري إلا لَه مُعيّنةَ » أو جنساً لا يَحْةُ وجودٌةٌ في ذلك 


4 يد 
زفق أى : لم يصح . 


0" كتاب القراض 
الوقت » كالصيدٍ في موضع لا يوجدٌ فيه غالباً. . لَمْ يَصِحّ عقدُ القراض ؛ لأنَّ المقصود 
مِنَّ القراض طلبٌ الو بح » ولك لا يحصلٌ إلا بان يُمَكٌنَ العاملُ مِنَّ التصؤفي التامٌ . 
قال الشيخٌ أبو حامدٍ : والتصؤف الام يحصل بن يقو : قارضئُكَ » فأبتغ من 
شِئْتَ » وبغ من شئتَ » وابتغ ما شعت » أو يقولَ : أتجز في الجنس الفلانيٌ » وكانَ 

مِمَا يَعُمٌ وجودة في الشتاء والصيفب . كالثياب » والطعام . 


رع هي 


وقالَ الشيخٌ أبو إسحاق المَروزَيُ : وهكذا : إذا قارضّة على أذ يلجر في جنس يم 
وجودُهُ في بعض الأوقاتِ دود بعض » كالؤطب » والعنب. . فيص ذلك ؛ ؛ لاله يعم َع 
وجودهُ في وقته » فتمْكنٌ التجارةٌ فيه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجورٌ إِلاً أَنْ قول : فإذا أنقطعَ. . فأَنَّجِرْ فيما شفْت » أو 
في جنس يَعُمٌ وجوه في الشتاء والصيف . وليسَ بشيء . 

فإِنْ قي : فقذ قلتّم لا يجورٌ أَنْ يُقارضّه إلى مُدَةٍ » والقراضٌ على ما يَنقطعٌ قراضٌّ 
00 


ER 


: الفرق بيتهما : أَنَّهُ إذا قارضّة إلى مدَّةِ. . فقذ تنقطمٌ المدَةٌ وبيدِه أعيانٌ لا ربح 
E‏ ا ا لتر 


4 TES N س‎ ١ 
ما" يوج في وقتٍ دون وقتٍ ؛ لاله ينجر فيه ما دام موجوداً . فيبيعة ويشتريه » فإذا‎ 
کی و ا كن وان دف 0 ت‎ 
أنقطعَ ذلك . . أنقطع أبتياعة » وأمكتة بيع ما في يده » فيحصّلٌُ المقصود‎ 


فرع : [قارضه على شيء له غلّة] : 

ولو قارضّةُ على أَنْ يشتري مستئّلآت”" يكونٌ أصلها موقوفاً » وَعَلَتُها بيتَهُماء 
كالئّخلٍ » والدوابُ » والأرض. . لَمْ يَصِحٌّ القراضُ ؛ لأنَّ عقد القراض موضوعٌ على 
ن يتصوّف العاملٌ في رَقَبةٍ المالٍ » وهذا قذ شرطً منمةُ مِنْ ذلك ١‏ هَلَمْ يَصِحَ 


)١(‏ في(م):(علئما). 
(۲( مستغلات ‏ جمع مستغل ‏ : وهو أخذ الغلة » والغلة : كل شيء يحصل من ريع الأرض أو 
أجرتها . 


كتاب القراض ۲۰١‏ 


فرع : [تخيير المقارض العامل بنصف المال لنوع خاص] : 

قال المَرَنيٌ : إذا دف إليه ألف درهم » وقالَ : أبتغ بها هويا أ أو موي تالضف ١‏ 
كانَ فاسداً ؛ لاه لم يُييّنْ 2 ولا خلاف بينَ أصحاينا أَنَّ القراضَ فاسدٌ ٠‏ وأختلفوا في 
تعليله : 


فقال أكثرهُم قاين ؛ لأنَّ القراضَ يقتضي أن يكونَ العاملٌ مأذوناً له في البيع 
والشراءِ » وهاهُنا إِنَّما أَذْنَ لهُ في الابتياع دون البيع . 
رقا أبو إسحاق + إنما فد ء لن رت" لمال د 
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يبيّنْ أنَّ النصف الذي مِنّ البح 


للعامل » أو لنفسه 
وقالَ أبو العبّاس : لا يَفْسّدُ بذلكَ ؛ لأنَّ الشرطً إذا hb‏ نصرف إلى العامل » 


وقد مض ذِكدهُ » وإِنَّما قَسَدَ. . للمعنئ الأول . 
ومنهم مَنْ قال : إِنّما قَسَدَ ؛ لأنَّ الهرويّ والمرويّ جنسسٌ لا يَحُمُ وجودٌة . 
وقال أبو على بن أبي هريرةً : إِنّما قَسَدَ ؛ لأنّهُ آ م يُعيّنْ اح الجنسين . 
وَالأَوَلُ أصحٌ ؛ لأنَّ ما قله أبو إسحاقٌ قذ مضئ فسادُةُ » ومَنْ قال 0 ن الهرويّ 


ورو . 


والمرويّ لا يعم وجودة. . غيدُ صحيح ؛ لأنَّ الهرويّ والمرويّ لا يُعدم” ' وجودٌهُ في 
بلدق » وما قا أن آبي هريرةٌ. . غير صحيع ؛ لَه يجو آذ بره فيما يشتريء 
إذا تہ ثىت هذا : فن اڈ شترئ العامل وربح . د 


أ جرةٌ اليئل ؛ ؛ لاله عمل عمل ذلك بإذنه بعوّض » ولم يُسِلَمْ له. . ستحق أجرة المثل . 
قال الطبريٌ : وليسَ للعامل أَنْ يبِيعَهُ ؛ لأنَهُ لم يؤْدّنْ له فيه . 

فرعٌ : [إطلاق يد العامل لا يصح في محرّم] : 
إذا قارضّةٌ » وقال له : أَنّجرْ فيما شئتَ. . لَمْ يَجُز للعامل أَنْ يشتريّ الخمرّ » سواءٌ 


كان الال سلما اوا 


.)ُةعياّمم١:)م(يف‎ )١( 


1۰۲ كتاب القراض 

وقال أبو حنيفة : ( إذا كان العامل وميا ا ى ال وا 2 ا 
مال دة + ويشاركة كهُ رَثْ المالٍ في البح وإ كاد مسلا ) ٠‏ وب ذلك عل آصله:: 
لالس ادر ٠‏ ثم يتتقلٌ إلى ملكِ الموكل . 

دليلنا : قولة كلل ا ع ا ب 
تَمَنَهُ » وَحَوَمَ آَلْخَمْرَ » وَحَرَم ثَمَنَهُ » . فإذا أشتر یال م الخمرٌ » ونقد الثّمنَّ فيه 
فهل يضمنّهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يضمئَةُ ؛ لأنَّ رَبَ المال فوّضَّ الاجتهاد إليه“ » وعندَةٌ : أَنَّ التجا 
في الخمر ونقَدَ النّْمنِ فيه جائرٌ » فلا يكونُ متعدّياً . 

والثاني - وهو الصحيح - : أنَّهُ يكونٌ ضامناً ؛ لأنَّهُ لا يكونُ له نقدُ الشمنٍ مح الحكم 
ببطلانِ البيع » فإذا فعل ذلك . . كان ضامناً . 

وإِنِ أشترئ العاملٌ 1 ولد » ولَّمْ يَعلمْ بها.. قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » 
ق/۳۲۲] : فلا ضمانٌ عليه ؛ لأنَّهُ لا يعرف آم الولدٍ . 

وإِنِ آشترى العاملٌ المسلمٌُ خمراً لَمْ يعلمْ به ونقدَ الدَّمنَّ مِنْ مال القراض . . فهلٌ 
يضمن ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 

ا ا 

والثاني : يضمن ؛ لأنَّهُ كانَ يمكئة أَنْ يذوقة”" » فإذا لم يفعل. . ضمئَهُ . 


or\ 


فرع : [قارض على التجارة بجنس فلا يغيره] : 

قد ذكرنا : أن رَتَ المال يقولٌ : قارضتكَ على أَنْ تتّجِرَ” فيما شت » أو على أَنْ 
تنّجرٌ في جنس كذا » وهو مما يَحُمٌ وجودٌةٌ » فإذا أَذِنَّ له في جنس . . لم يجْرْ ر له أَنْ سجر 
في غيره ؛ لأنَّ تصوّقة مقصورٌ على إِذْنٍ رب المال . 


. أي : للعامل الذمٌ‎ )١( 
. أي : الخمر » فيعرفه ويميّره‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( تبيع‎ )۳( 


كتاب القراض ۳ 


فإذا قال له : أَنّجِرْ في الثياب والبرٌ. . فهل يجورٌ على الإطلاق ؟ فيه وجهانٍ › 
حكاهما الطبريٌ في ١‏ العَدَّةِ » . 

فإذا قلنا : يجورٌ. . دخل فيه ما يُلبَسُ مِنَ القطن والإبْرَيْسَم والكتانِ والصوفي . 
ل سعدا LN‏ 
يدخلُ فيه القطنٌ ؛ لاله لا يقعٌ سم البرٌ > وهل تدخلٌ فيه الأكسيةٌ البرزكاتة ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : تدخلٌ فيه ؛ لأنّها تَلِبَسُ » فهيَ كالثياب . 

والثاني : لا تدخلٌ ؛ لأنّها لا تدخلٌ في إطلاقي سم البرّ . 

إِنْ قال : على أن تتّجرَ في الرقيق . . فهل يجوز أن يشتري أشقاصاً مِنَّ الرقيق ؟ فيو 
وجهانٍ » حكاهما في « العدَّةٍ » . وَإِنْ قال : على أن 2 ري الم . لَمْ يدخل فيه 
الدقيقٌ والشعيث والذرةٌ ؛ لأنَّ إطلاق آسم الطعام نما ينصرفٌ على الحِنْطةٍ . 


مسألةٌ : [مايقوم به العامل في القراض] ؛ 

ويتولّئ العاملٌ مِنَ الأعمالٍ في مال القراض ما جرت به العادةٌ للعامل أَنْ يتولآة 
منة> كالبيع والشراء: روطي الثياب: ونشرعا ‏ وبل عا فا ين المتاع ؛ ؛ لأنَّ العادة 
جرث بان يتولّئ ذلكَ الرفيعْ والوضيعٌ » فإنٍ أستأجرَ لذلكَ . ا ا 
ولا يلرمه مه أن يتولئ ما لَّمْ تجر العادةٌ أن يتولأَهُ العاملٌ › > كحمل الأمتعةٍ الثقيلة » > بل 
يستأجرٌ لها مِنْ مال القراض مَنْ يتولآها » فإِنْ عمل ذلكَ”" بنفسه. . فلا أجرة له 
ذلك ؛ لأنّهُ متبَعٌ بذلكَ » وَإِنْ عُصِب الال أو سُرِقَ. . فهلْ يملِكُ المخاصمة على 
ذلك ؟ فيه وجهانٍ : 


أحذهما : ليسَّ له ذلك ؛ لأنَّ عقدَ القراض يقتضى التجارة دونَ الخصومة . 
(1) البرزكانية : نوع من القماش أسود يشبه إلى حدّ ما صوف الخروف في جعودة صوفه . يقال له 


في العامية الدمشقية : أسركان . 
(۲) في نسخة : ( حملها ) . 


30> كتاب القراض 


والثاني : له ذلك ؛ لأنَّ عقدَ القراض يقتضي حفظ المال » وهذا مِنْ حفظ الما . 


مسألة : [مقارضة عامل القراض عاملاً آخر] : 

إذا قارضّ العاملٌ في القراض عاملاً آخَر. . نظرت : 

فن كان ذلك بإذنِ َب الما » ولَمْ يشرط العامل الأول لنفِه شيئاً ِن البح » 1-5 

شَرَطَ البح بينَ ع رب المالٍ والعامل على ما أَذنَّ له فيه. . صح القَراضٌ » وكان العامل 

الأَرَلُ وكيلاً لر المال في عقدٍ القراض » وإِنْ شَرَطَ العاملٌ الأول لنفسه شيئاً مِنَ 
الؤبح » بن شَرَطَ أَنّ ربح المال بيتهم أَنلاثٌ”©. . لَمْ يصِحٌ القراضي ؛ لاه شَوَط البح 
لغير رب المالٍ » أو لغير العامل . 

فعلئ هذا : إذا عمل الثاني. . كان الو بخ كله ليث المال » وللعامل الغاني أجرة 
عمله . 
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وإ قَارضَ العاملٌ الأَوَلُ عاملاً آحَرَ بغير إِذنِ َب المال. . لَّمْ يصح القِراضُ ؛ لأنَّ 
رب المال إِنّما رضي بأجتهادٍ الأول دونَ أجتهادٍ غيره . 

فعلئ هذا : إذا تصرف العاملٌ الثاني في المال. . رد المال إلى بيت المال ولا 
كلام » وإِنْ حَصلّ في المالٍ ربحٌ. . بنينا على مَنْ عَصب شيئاً » أو أودعَ شيئاً » فتصرّفٌ 
فيه ورّبحَ » لمَنْ یون الربحُ ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] :قان في القديم : ( يكونٌ ذلكَ للمغصوب منة ) ؛ لأنا لو جعلنا ذُلكَ 
ملكاً للغاصب . . كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموالٍ والتجارة فيها لتحصيل الأرباع » 
وا الأماناتِ والودائع » > فجُعل ذلك لرَبٌ المالِ ؛ لحقٌّ المال » وليُحسمَ 
الباث . 


و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يكوك الربحُ للغاصب ) . وهو الصحيحٌ ؛ لاله إن 


. ) في النسخ : ( أثلاثاً‎ )١( 
. الخفر : الغدر » وأخفرته : نقضت عهده‎ )۲( 


كتاب القراض ۰0 
أ شترئ بعين مال الغاصب”1) .. فالشراءٌ باطلٌ » فلا يتصوَّرٌ الربحٌ » وإِنِ أشترئ بثمن 
في ذمّته » ونقدَ المالَ المغصوب في النّمنِ. . فقذ ملك السّلعة » ولزمة مَهُ الْمنُ في 
مته » فإذا نقدَ الثّمنَّ مِنَّ المالٍ المغصوب. . فق ذلك وله ا دنه عد 
اللّمن » فإذا حصل تمن السّلعةِ. . فقدَ حصل”" ثمنٌ ملكه 

وأختلف أصحابنا في مأخدٍ هذين القولين : 

فمنهم مَنْ قال :لما دكن الحافمك يوحي انه فليو هذا فى القنيم ٠‏ أن كان يذه 
في القديم إلى جواز البيع الموقوفي . وهذه طريقة القفْالٍ والحُراسانّينَ مِنْ أصحابنا . 

وقال او الاش + وأبو إسحاق رحمهما الله » وأكثر أصحابنا : لا يُعرفُ للشافعيٌ 
جوازٌ البيع الموقوفب في قديم ولا جديدٍ » وإِنّما ذهبَ إلئ هذا في القديم للمصلحة » 
كما ذكرناة , 

إذا بت هذا : فن قلنا هامّنا بقوله القديم وأَنَّ البح للمغصوب منة. . فإِنَّ لرَبَ 
ل اه انس كرام م 


50 
أَحدُها ها : أ الحكم فيها كما قال المي » وأ العامل الثاني يأخذ ربعَ البح » ولا 
شيءَ له غير ذلك :لان الأؤل فارع الثاني ان أن ما ررق الاين الي . 0 
والذي رزقهما الله من ن البح هو النصفٌ › واا النصفٌ الاخ : فهو مکو ات 

المال . 


والثاني :أن العام الثاني يستحقٌ ربع الرّبح » ويأخذ مع ربع البح نصفف أجرة 
مثله ؛ لأنّهُ دحل على أن يأخد نصف ما رز اله مِنْ ربح » والرّبح يق على ما زا5 عل 
رأس المالٍ » ولَّمْ يحصلْ لَهُ إلا د نطف المشروط + فوخت أن يرجع بت أجَرة مغله : 


)١(‏ وفي حاشية ( م ) : ( هذا المضروب عليه المغصوب منه - : هو الموجود في نسخة المصنة 
رحمه الله تعالئ ) والتصويب من « الأم » 
)۲( في ( م ) : ( فهو ) . 


ا كتاب القراض 
والثالت : وهو قول المسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/۲۲۳] : إِنْ قال الأول للثاني : : 
قارضيُكَ أو أعمل لي على أ لك نصفف البح . «الح جاماات رن اللي هد 
ار ا كما قال صاحبٌ الوجه الثاني » وإِنْ قال : قارضتَكٌ َو أعمل عل 
ما ززق الله تعالل بِيئنا: . فلة رد بغ الرّبح مِنْ غير شيءِ معهٌ » كما قال صاحبٌ الوجه 
الأول 

وَل 
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a‏ : أن نيصف الوح لا يمسم بين العاملين » > بل يكونٌ 
للعامل الأَوّلٍ AOS‏ والشرطً لا يثبثٌ aT‏ م العامل 
الثاني على العامل الأول بجميع أجرة مثله ؛ لاله غرَهُ . 

وأمّا إذا قلنا بالقولٍ الجديدٍ » وأَنَّ ربح المالٍ المخصوب للغاصب » وكا العامل 
الثاني قد آشترى في الذمّةٍ » ونقدَ الثمنّ من مال القراض ورَبحَ . . فلمَنْ يكون الوبِحُ ؟ 

قال المُزنِيُ : يكونٌ البحُ هاهنا للعامل الأول » وللعامل الثاني أجرةٌ عمله » 
وأختلف أصحاينا في ذلك : 

فمنهم مَنْ خَطَاً المُرنيَ » وقالٌ : يكونٌ البح هامّنا للعامل الثاني ؛ لاله هو 
المتصرّفٌ هاهُنا » فان الوَبحُ له كالغاصب . 

ومنهم مَنْ وافقّ المُزنيَ ٠‏ وقالَ : يكوثٌ البح هامُّنا للأَوّلٍ ؛ لأنَّ الثاني هاهُنا 
تصرف للأوّل » فكانَ البح له » ويجبٌ للثاني أجرةٌ مثله » بخلافي الغاصب له » فإِلّه 
تَصرّف لنفسه » وأمَا الضمانٌ : فإِنْ كان الما باقياً. . فللمالكِ أَنْ يطالبَ بردٌه مَنْ شاءً 
منهما » وإِنْ كان تالفاً. . فلهُ أَنْ يطالب به" مَنْ شاءَ مِنَّ العامِلّين » فإِنْ طَالّبَ 
الأَوّلَ. . لَمْ يرع الأَوَلُ على الثاني ؛ لأنّهُ دخلَ معة على الأمانةٍ » ون رجعَ به على 
الثاني . فهل يرجم الثاني علئ الأَوّلِ ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يرجم عليه ) ؛ لاله غَوَهُ 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يرجعٌ عليه ) ؛ لأنَّ التلفت حصل بيده . 


كتاب القراض ۷ 


فرع : [قارضه على أَنَّ نصف الربح للمال] : 

قال الطبريٌ : فإِنْ دفمَ العاملٌ المالّ إلى رب المالٍ » وقالَ : قارضتكَ على هذا 
الغا عل أن يكره لك م ال الذي فرط لوطل د 
القراض » خلافاً لأبي حنيفة . 


فرع : 1لا يشتري المقارض من مال القراض] : 

لا يجوز لِرَبٌ المالٍ أن يشتري مِنَّ المالٍ الذي في يد العامل للقراض ؛ لأنَّ المالَ 
له » فلا يجوز أنْ يشتري منهٌ » كما لا يجوز أن يشتريّ مِنْ وكيله . 

ون كاد لرجل غلامانٍ”'" في القراض معَ كل واحدٍ منهما مال منفردٌ به. . فهل 
يجورٌ لكل واحدٍ منهما”" أن يشتريّ مِنَ الآخر ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في 
« العْدَّة ) . 

ويجورٌ للسيّدٍ اَن يشتري مِنْ مُكاتبه ؛ لأنّهُ معةُ كالأجنبئٌ » وهل يكرا للست أن 
يشتريّ مِنْ عبده المأذونٍ له ؟ يُنظرٌ فيه : 

فإِنْ لَّمْ يكن على المأذونٍ له دينٌ. . لَمْ يَجُرْ للسيّدِ”" أَنْ يشتري من ؛ لأنّ ما في يِه 
مك 


وَإِنْ كان عليه دينُ معاملةٍ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ : 

أحدهما : يَصِ ؛ لأَنَّ حقوق الغُرماءِ قد تعلّقتْ بما في يد العبدِ» فصارٌ 
كالمستحقٌ لهم » فصارٌ كما لو أشترئ منهم . 

والثاني : لا يَصِحُ ؛ لأنَّ تعلْىَ حقّ العْرماءِ به لا يخرجة عَنْ ملكه . 
(۱) في( م):(عاملان). 


هق في ( م ) : ( لأحدهما ) . 
(۳) في نسخة : (له) . 


1۹۸ كتاب القراض 


ا ن ای ا 

وإذا دقع إليه ألفَ درهم قراضاً » فآشترئ العاملٌ عبدا بالف درهم للقراض. . 
صح » فإنِ أشترئ عبداً آخر بألفي للقراض . . لم يَصِحّ للقراض نرا المال 
لف » وقد أستحنّ تسليجُه للأوّل ٠‏ فإ أشترئ الثاني بعين الألفي. . لَمْ يَصِمَ ؛ لاله 
3 ا د تریٰ الثاني ني بالف في الذمَةٍ .. رم الشراة 
للعامل » والثمنٌ عليه ؛ لأنّهُ أشترئ لغيره EE‏ 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ۲۲۳] : فإ أقبضّ الألفَ في البيع الثاني . . أنفسخ 
SS‏ قعَ الشراء الأول بعينها . 

قلثُ : ويحتمل أنه اراد : إذا تلف قبل أَنْ يقبضّها البائعٌ الأَوَلُ . 


امم 


8 
مسألة : [إطلاق يد العامل والإذن له وعدمهما] 
وإِنْ دفعَ إلى رجل مالاً قِراضاً. . فلا يخلو : إِمَا أن يُطلقَّ رث المالٍ الإذنَ » أو 


يده 
فن أطلقّ. . لم يَجْزْ للعامل أَنْ يبي إلا بنقدٍ البلدٍ ٠‏ ولا يبعاع إلا بنقدٍ البلدٍ » ولا 
يم إلئ أجل ٠‏ ولا يبتع إلئ أجل ؛ لأنَهُ يتصرف في مال غيره بغير إذنه » فأقتضئ 
الإطلاق » وذْلكَ كالوكيل » ولأنَّ المقصود بالقراض طلبٌ الرّبح فإذا باعَ أو أبتاعَ إلى 
أجل . . كان منافياً للمقصودٍ » ولاه إذا باع إلى أجل . : أخرخ السلعة من يده +-وركما 
لم يحصل لمن يرن لجاع إن أجل : ٠‏ فِنهُ أبتاعَ بفضل . 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فَإِنْ قال له لاي ل يد 
له أن يفعلَ ما شاءَ مِنْ ذْلكَ ؛ لأنَّ رَبَ المال قد أَذْنَ له في ذلك . 


۹ 
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قال في « الأمٌ» : ( فن قال لَه : تصرف كيف شتت » وأفعل ما تر 
كالمُطلق ) . 

قال الطبرئٌ : ون قال : قارضتك على أن لا تبيعَ إلا بالنسيئة. . فهلْ بطل ؟ فيه 
وجهانٍ : 


كتاب القراض ۲۹ 


والثانى : ' ا بر لان معهودها » وفيه خط عل 
المال » فإذا قلنا : يصح . . فهل يَصِحٌ بيعٌهُ بالنقدٍ ؟ فيه وجهانٍ . 


يوج 


0 أشترئ العاملٌ شيئاً معيباً. . صح شراؤه للقراض » ولو وكَلهُ بشراء سِلعةٍ ميل 
فةِ. . لَمْ يكن له أَنْ يشتري سلعة معيبةً » فإنِ أشتراها معيبة. . لم يَصِحّ » والفرقٌ 

0 + أن القضد بالقراء ض”"! طلبٌ البح » وقذ يحصل اربخ م بطلب”" المعيب » 

والقصد ذ في شراء السلعة الموصوفة الاقتناءٌ » ولا بُقتنى إلا السليح . 

وإِنِ أشترئ العامل شيئاً ظنّهُ سليماً » فبا أ نه معيبٌ . . فللعامل أَنْ يفعلَ ما رأئ فيه 


ال OE, E‏ 
فِنِ أتفقا على الردٌ أو الإمساك. . فلا كلام » وإِنٍ أختلفا » فدعا أحدهما إلى الإمساك 
والآخرُ إلى الردٌ. . َر الحاكمٌ إلئ ما فيه الح مِنْ ذلك » فقدَمَ قول مَنْ دعا إليو ؛ لأنّ 
المقصود طلبٌ الرّبح ع » ولكلٌ واحدٍ منهما حقٌ متعلّقٌ بو» فقدّمَ ما فيو المصلحة 

لهما . 


ع8 
مسألة : [شراء من يَعتِق على رت المال بإذنه] : 
وإِنٍ أشترئ العاملٌ مَنْ يَعتِقٌ على رث المال. . تظرت : 
فإِنْ كان بإِذنٍ رب المال. . صح الشراءٌ » وعَتقَ على رَبٌ | لمال » كما لو أشتراةٌ 
بنفسه » فَإِنٍ اث شتراةٌ بجميع مال القِراض . . بطل القراضٌ ؛ لأنَّهُ أشتراةٌ , 


)١(‏ في (م):(موافقة). 
(۲) في نسخة : ( القراض المقصود منه 
(۳) في ( م) :( في شراء ) . 
(4) في(م):(الحظ). 


1۰ | كتاب القراض 
وعَتّنَ عليه » فهو كما لو أَتَلمَهُ رَثْ المالٍ » فإِنْ لَمْ يكن في المالٍ ربح . . فلا شيءَ 
للعامل 0 3 ل 
وإِنْ كانَ في الما رٍبح. . رجعَ العام على رَبٌ المالِ بقدرٍ حصّيِه مِنَ البح ؛ 
أتلف ذلك » فلزمةٌ ضمائُةُ » وإِنِ أشتراه ببعض مال القراض » فإِنْ كان الثمنْ مثلَ را 
لمالٍ. . أنفسح القراضُ في رأ س المالٍ » ويكونُ ما بقيّ م ِنَ البح بيتهما » وإِنْ كان 
قل مِنْ رأس المال. . أنفسح العقدٌ » ور الثم“ » ويكون ما بقي مِنْ رأس المالٍ 
على القراض » والرّبحُ م بيتهما + وإ كان الثمن أكثر مِنْ راس المال . . أنفسحَ الِراضٌ 
في جميع رأس , الما وبعض البح » ويقتسمانٍ ما بقيّ مِنَ اليح > نم يرع العامل 

ل رب الما بقدرٍ حضّيه مِنَ البح الذي حصل في ثمنٍ العبدٍ ؛ لاله تف في حقو . 
هكذا ذكرَةُ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » . 

وذكرٌ القاضي أبو الطيّب في « المجرّدٍ » : إذا كان الثمنُ جميعَ ما بيده » وكانّ 
بعضّه ربحاً » وقلنا : يملِكُ العاملٌ حصَتَةٌ بالظهور » ولَمْ يعلم العاملٌ أَنَّ الذي أشتر 
له يعون على وك المال: .+ ل يعن في قدر نصبيه 6 إل أن يكون له مال آ٠‏ فقو 

وَإِنِ أشتراه العاملٌ بغير إذنِ رَبٌ المال. . لم يصح الشراءُ في حقٌ رَبٌ الما ؛ لأ 
الصو بالتزاضي ا 
المال . فإ أشترئ بعينٍ مال القراض . . لَمْ يصح الشراء في حقّ العامل أيضاً 
3 شتراهٌ بشمن في الذَمَةِ. . صح الشراءٌ في حقٌّ العامل . 


CO 


فرع : [شراء زوج المضاربة] : 

وإِنْ كان رَثِ المالٍ آمرأةٌ ولها زوج عبد » فآشتراه عاملها في القراض ٠‏ فإِنِ آشتراءُ 
بإذنها. . صح شراوهُ للقراض ٠‏ وينفسح نكاحُها » كما لو آشترتة بنفيها » وإِنِ أشتراةٌ 
بغير إذِها بعينٍ مال القراض . . فهل يَصِحُ شراؤٌهُ للقراض ؟ فيه وجهانٍ : 


) في ( م) : ( انفسخ القراض في قدرالئمن‎ )١( 


كتاب القراض ش 51١‏ 
أحذهما : يصح الشراء » وينفسمٌ به النكاح » وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنَّ البح 
يحصّلٌ بشرائِه > صح › فهو كما لو لَمْ يكن لها زوج › أو كما لو أَدِنَتْ في 
شرائه . 

والثاني : لا بضع ». وهو المنصوص ؛ لأ إذتها يقتضي شراة ما لها فيه حط 
ومنفعة » وشزاء زوجها يُقنذها + لان قبح ركاخها > .ويسقط به حثها من الكسرة 
والنفقةٍ » فهو كما لو أشترئ لها مَنْ يَعتِقُ عليها » وإِنِ أشتراه بئمنٍ في نو » فلن قلنا : 
يصح شراؤٌهُ للقراض إِنِ أشتراهُ بعين مال القراض . . صح أيضاً هاهُنا . وَإِنْ قلنا هناك : 
لا يصع للقراضس .. ف بنع في حى العامل وعد كما فافض اللعائل ذا افير من 
يَعتِقٌ علئ رب المال بغير إذنو » بثمنٍ في دميو 


ا TOO E Es AE‏ 
وإذا قارّضَهُ على مال ؛ لجر بوفي العش . فقد ذكرنا : أَنَهُ يتولّئ بنفسه ما جرت 
العادةٌ أن يتولاًة العامل تتفت ولا د معدو داوعا ول عليه أن ترا يه 
الأعمال ما لَمْ جر عاد العامل أن يتوله بنفيه » مثل : النداء على المّتاع » وحملو إلى 

الخانات ٠‏ وله أَنْ يستأجرَ مَنْ يعمل ذُلكَ مِنْ مال القراض . 

ولا ب يستحقٌ أَنْ يُنَفِنَ على نفس مِنْ مال القراض ٠‏ ولا يكتسيّ من بلا خلافي ؛ لاله 
e‏ له مِنَ الرّبح دون غيره . 

ولا يسافرٌ بالمالٍ مِنْ غير إذنِ رب المالِ . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يجورٌ إذا كان الطريقٌ آمناً ) . 

دليلنا : أَنَّ السفرَ فيه تَْريدٌ بالمال ؛ لاله يَعدْضٌ فيه الخوفٌ والفسادٌ » فلم يملكة 
العامل ين شير ذو رت الا كما لو كان الطريق ر 

وإِنْ اذد لَهُ رَبُ المالٍ أَنْ يسافرَ بالمال. . جار لَهُ أَنْ يسافر به ؛ لأنَّ المنع منهُ 
RS CN aS‏ 
يتولاءُ العاملٌ في السفرٍ » مثلُ : حفظ المتاع » والنوم عليه » وليسّ عليه أَنْ يتولّى مِنّ 


1۲ كتاب القراض 
الأعمال ما لَمْ تَجْرٍ العادة أن يتولآهُ العام » مثلٌ : رفع الأحمال عطي 
أشبة ذلك > بل يستأجرٌ مِنْ مال القراض مَنْ يتولآها TT‏ 
السفرٍ مِنْ مال القراض » مثل : المأكول » والمشروب » وما يحتاجٌ إليه مِنَ المركوب 
والملبوس ؟ 

نقلّ المُزنيئٌ في « المختصر » [11/8] : ( أَنَّ لَه النفقةً بالمعروفي ) » وقالَ في 
١‏ البويطي » : ( ليس له ذلك إِلاً بإذن رَتِ | لمال ) . 

وقالَ المُّزنينُ في « الجامع الكبير » : حَفِظتُ عن الشافعيٌ : ( أذ القراضّ لا يَصِحٌ 
حى يشرط العامل لنفسه نفقة معلومة في كل يوم » وثمنَ ما يلبسة للعمل ) . 

وأختلف أصحايّنا في ذلكَ على طريقين : 

ف [الأول] : قالَ بعضٌ أصحابنا : لا يستحقٌ العاملُ ذلكَ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ ذلك 
إنفاقٌ على نفسه » فلم يستحقّةُ العام في السفر » كما لو كانَّ في الحضر » وتأوّلوا 
E‏ « المختصر » : على النفقةٍ على الأعمالٍ التي لا يتولآها العاملٌ 

و [الطريق الثاني] : منهم من قال : في المسألة قولانٍ : 

أَحَدُهما : لا يستحقٌ ذلك ا وين اليم سوم بجميع الرّبح ؛ 
لأنّهُ قذ يحتاجٌ إلى جميع الرّبح للنفقة 

والثاني بصغ نذا رقو عل ع ا لكل انعا > فكانث نفقته 
فيه » ولأنا لو قلنا : لله ينف على نفسه مِنْ ماله. . لادی إلئ اَن لا يحصّلّ له شيء من 
البح ؛ لأنّهُ قذ ينف جميعَ نصيبه نصيبه مِنَّ البح » وربّما لا ربح » فَيَعْرَمٌ النفقة . 

فإذا قلنا : لا نفقة له. . فلا كلام » وإذا قُلنا : يستحق النفقة. . فالذي يقتضي 
المذهبٌُ : أنه لا يستحق النفقة إلاً في البح ؛ لأنّ مقتضئ القراض رذ رس الما . 


ull‏ هه 
وكم يستحق مِنَ النفقةٍ ؟ فيه وجهانٍ : 


. في نسخة : ( خفضها)‎ )١( 
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والثانى : أ سدق مارا لأحل الف عل نفقة العم ؟ لأنَّ ذلك هو القدر 
E‏ 

yS 
0 ال ا‎ aS 

والثاني : لا يفتقرٌ » وهو الأصح ؛ اَن اة تختلف ٠‏ فيقِل الإنفاق فيها 
ل ا مِنَ البح » قال أبو العّاس » 


ادها : جميع النفقة ؛ ۽ أنه يسافرٌ لأجل المالٍ ٠‏ فكانث جميعٌ نفقته 


فرع : [سافر مقارضاً وبمال له فالنفقة محصّصة] : 

فن سافرٌ العاملُ في مال القراض ٠‏ وبمال لهُ.. كانت النفقةٌ محصّصة”'' على 
المالين . 

قال أبو عليٌ في « الإفصاح » : وإِنّما نُحصَّصنُ النفقةٌ على المالينٍ إذا كا ماله ما 
يقصدٌ له السفه ٠‏ فاا إذا كان يسيراً : فلا كم له » وتكونُ النفقةٌ والمُوّنُ كلها في مال 
القراض » وكذلكَ : إِنْ سافرَ بمالٍ لهُ ومالين منفردين لمقارضين لهُ. . كانث نفقته 
محصّصةً على قذر الأموال فيها ؛ لأَنَّ سفرَهُ لأجلها » فقسّمت نفقيٌهُ عليها . 

وإ دفعَ إليه مالاً قراضاً » وآَذْنَ له في السفر فيه إلى بل » فلقيه رث المالٍ في تلك 
البلدٍ التي سافرٌ إليها » وقد نض الما » فأخذَة رَث المالٍ » وأراد العاملُ الرجوع إلى 
بلده. . فهل يجبُ على رَبٌ المالٍ نفقةٌ الرجوع ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : يجب له ذلك ؛ لأنَّهُ أستحقّ نفقة ذهابه ورجوعه بمقتضئ القراض ٠‏ فَلَمْ 
تسقط نفقةٌ رجوعه بأسترجاع المالٍ . 


)١(‏ محصصة : أي على مقدار حصة كل منهم 


1٤‏ كتاب القراض 


والثاني : لا يستحق ؛ لأنَّ عقد القراض قد أنفسحَ » فلا يستحق بعد ذلك نفقةً » 
كما لو مات العاملٌ › فَإنّهُ لا يستحقٌ الكفنَّ فى مال القراض . 


فرع : [موث المقارض والعاملُ في السفر يمنعه النفقة] : 

ذكرَ الطبريٌ : لو مات رب المال والعامل في السفر . . فليس له أن ينف مِنْ مال 
التقازضة ذاه ولا راجا فى اسل ا نة علدنا لأى عة ع لذن لمال قد هيات 
للورئة ٠‏ فأفتقر إلى إذنهم . 


مسال : [وقت أستحقاق العامل الربح] : 

إذا قارضة قراضاً صحيحاً » وحصل في المال ربح . . فمتى يملِكُ العاملٌ ما 
ل حصّة مِنَ الرّبح ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : وهو قول مالكِ » والمُزنيٌ : ( أنه لا يملكة إلا بالمقاسّمة) ؛ لأ 
العام لو مَلَكَ شيئاً مِنَ الال قبل القسمة. . لكان شريكاً لرّث الما » هة 0 
شيءٌ من المال. . لكان محسوباً مِنَّ المالينٍ » > فلا كان التالفٌ محسوباً مِنَ البح . . 
علئ : أنه لم يمك شيئاً مِنَ المال . 

والثاني : أنه يمك حصَتَة مِنَ البح بالظهورٍ » وُو قول أب حنيفة . قال الشيخ أبو 
حامد : وهو اصح ؛ لأ العمل لما لِك فس القراضص بالمطابة بح نَ الي + 
ومَنْ مَلكَ مطالبة شريكه بقسمة ما بيتهما. . دل على : أنه يملِكُ حصّبَهُ بالظهورٍ . 
كالمل بين الشريكين . 


مسألة : [لا يقسم الريح إلا يرضا المتعاقدين] : 


فن مب أَحَدُ - قِسمة 0-0 بيتهما 0 م بقاءِ عقد 0 0-7 


يقولٌ : 0 yT‏ : أذ ا Eu‏ 
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ما أذ » فن فقا على قسمة البح مع بقاءِ عقا القراض . . ص ؛ لأَنَّ الح لهما » 
فإِنْ حصلّ بعد ذلك في الما سرا » وكا للعامل نصفث البح » وقذ أخذة. . كان 


على العامل أَقلُ الأمرين مِنْ نصفب الخسرانٍ » أو رَد جميع ما أَحَدَّ ؛ لأ البح 
والخسرانَ حصلا في عقَدٍ واحدٍ » فجُبِرَ أَحدُهما بالآخر . 


فرع : [اقتسما الربح قبل نهاية المضاربة] : 

إذا دفع إليه آلف » فآنّجرَ جر بها > فصارت ألفين » فأقتسما الرَبحَ بيتهما وتفاصلا » ثم 
تلف الأصلٌ”'' في يد العامل من غير تفريط . . فلا شيءَ عليه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( عليه أَنْ ير ما أَحَدَ مِنَّ الرّبح ) . 
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دليلنا : أنّهما أقتسما الفضلّ والأصلٌ حاصلٌ » فصكت القسمة » وتر 
في يِه أمانة » فهو كما لو أستردّةُ » ثم دفعَهُ إليه » فتِف . 
فرع : آنَقَصَ مال المضاربة ثم زاد فكيف يقتسمان الربح] : 

اد وجل إل وجل م مره فر افا فافج العامل فيا فر عدر وبني 
في يده عون رهما ) فأغذ وت المال عشرة ها ثم أنّجرَ العامل بالثمانينَ » 
فبلغت مئةٌ وخمسينَ درهماً. . فإنَّ رأس المالٍ يكونٌ هاهنا تسعةً وثمانينَ درهماً إلا تس 
درهم » وما زا علئ ذلك ربح يقتسمانه عل ما شِرَطاه بيتهما ؛ لأنَّ رأسَ المالٍ كان 
لاا عي ان بك اوور لجان عون 

ی خذ رب المالِ جميعٌ التسعينَ. . أنفسخ القراضٌ فيها وفي العشرة التي خسرّها 
Is‏ راع لرا قاري ا من 
ا والعشرة المأخوذةٌ هى 2 ع التسعين » وقسطها من الخسران درهم وع 
درهم ؛ لاك إذا قسمت العشرة ةَ عل تسعينَ صاب كلّ عشرة درهم وتسم درهم , 
فاخنجت أن تفط ها خم الفعرة الماعرة وا كيام الخ ان را س المال » 


. في( م) : (الألف الآخر)‎ )١( 
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تخو امه 6 فيبقوا تسعة وثمادون رهما هما إلا د تسم رهم » ويكون الباقي مِنْ المئة هو رأ 
المالٍ » وما زاد على ذلك ربح . 

إن كانث بحالها وخسر العام مِنَ المثة عشرينَ درهما » ثم أذ رَبْ الما ِي 
الباقي عشرينَ درهماً » م اجر جر العاملٌ فيما بقيّ » وهو سِنُونَ » فبلعٌ مئةً وخمسينٌ. . 
فد رأسَ الما هاهُنا يكونُ خمسةً وسبعينَ » وما زاد فهو رِبحٌ ؛ لاله لَمَا خسرَ عشرينَ 
وبقي ثمانونَ » فأَخدَ رَثِ الال عشرينَ منها » وذُلكَ ربعها ٠‏ فسقطث هي وما قابّلها 
فو الكنيران من را المالٍ » والذي قابلها مِنَ الخسرانٍ خحمسة ؛ لأ العشرينَ ‏ التي 
فى ران - مسومة علوم التمانين > فكانة لخد من الع تة وعدرين © وة 
خمسة وسبعونٌ » هي رأسنٌ المالٍ . 

وإ كانت هي بحالها » غير أَنّ العام خسر مِنّ المئةِ عشرينَ » واد رث المال 
من امان أربحينٌ > 5ه اجر العامل “قيلعت ست : ار 
خمسينّ ؛ لأنَّهُ لما أذ مِنَّ الثمانينَ نصقها. . آنفسحَ القراضُ فيها وفيما يخصّها مِنَ 
الخُسرانِ » وهو عشرَةٌ » فكأنّه أذ خمسينَ مِنْ مئق . 

هكذا : لو خسرٌ العاملٌ مِنَّ المئةِ''" عشرة » وبقيّ في يده تسعونّ » فأخد رَثْ 
الما منها خمسة وأربعين ٠‏ ثم َج العام وبح . قات وان الماك کون 2 
وما زادٌ فهو ربح ؛ لاله لا آخذ مِنَّ التسعينَ نصفّها. . فسح فيها القِراضُ وفيما 
يخصّها يِن الخسرانٍ » وهو خمسةٌ » فكأنهُ أذ خمسينَ مِنْ مثو » فلمًا آَنّجَرَ العام 
ورّبح. . كان رأ المال ما بقيّ بعد المأخوؤ . 


فرع : [أخذ المقارض نصف رأس المال بعد الربح ثم الجر العامل بالباقي] 

فن دفعَ إليه مئة درهم قِراضاً ٠‏ علئ أَنَّ البح بيتهما نصفانٍ » فَنّجَرَ جر العامل فيها ء 
فبلغث مئه وستينَ درهماً منها خد رت الال تما درا ها ثم انَجَرَ العامل 
في الباقي » فخسرٌ حت بلغت عشرينَ . . فاد العاملَ يردٌ العشرينَ م التي بقيت في يده إلى 


() في( م) :(المال) . 
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رب المال » ويأخذ يِن رَبٌ الما خمسة عشرَ درهماً مِنَ الثمانينَ التي قبضها > وَإِنْما 
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كانَ كذّلكَ ؛ لأنَّ المال لما بلع مث وسَِّينَ ين درهماً » فإ خمسة أَنْمانٍ المال - وهو مئةٌ- 
هو رأ المالى » وثلاثةٌ أثمان ‏ وهر سيُونٌ ‏ ربح » فلما أل رَبك الما الثمانينَ بن 
المالين. . كان خمسة أَنْمانِه - وهو خمسونَ درهماً - من رأس المالٍ » وثلاثة أثمانه - 
وهو ثلاثونَ - مِنّ البح . . لايُجِبدُ به الخسرانٌ ؛ لأنَّ المأخودٌ قَدٍ أنفسخثٌ فيه 
المضاربة » فان للعامل نصفتُ ذلك البح وو ب ر . وإِنْ كانت بحالها » 
56 تَجَرّ العامل في المئةٍ » للقت هه E a‏ 
درهماً منها » وبقي في يد العامل مئةٌ » فَأنَّجَرَ جر فيها » فعادث إل خمسين . فإنَّ العاملٌ 
يرد الخمسينّ التي في يده إلى زك الالء وياعة بن الحمسيت الي أخلها رت انال 
ها لأنّ ثلني اليم اا ر المالٍ » وثلتها ربح » وللعامل نصفُ 
الربح . 

وإِنْ ربح العاملٌ في المئةٍ عشرينَ » فأخذ رَثِ المال منها سين » ثُمَ آنَجَرَ العام في 
الستّينَ الباقية » فخسرّ » فعادث إلى أربعينَ أو أَقلَّ. . فإنّهُ يرد ما بقي في يدِهِ إلى رت 
الما » ويأخذ مِنْ رب الما نصف سدس اسي » وهو خمسةٌ ؛ للمعنئ الذي 
000 


فرع : [قارضه على ألف وأضافه ألفاً أخرئ والربح بينهما] : 

وإِنْ دفع إليه ألفآ قراضاً » على أذ البح بيتهما نصفانٍ » ثم دفع إليه ألفآ قراضاً » 
عل أن يضمّها إل الأولئ ٠‏ ويعملَ عليهما » ويكودً البح بينهما نصفين. ٠‏ قال 
الشافعي : ( فن قارضة على الثانية قبل أن يتصرّف في الأولئ . . صَمّ القراضٌ فيهما . 
وإ قارضّةٌ على الثانية بعد أَنْ تصرف في الأولئ . . لَمْ يصح القراضضٌ على الثانية ) . 

ووجهه : آله عد معة قراضينٍ علئ كل واحدٍ ين الألفين قراضاً » وين شان 
العقدينٍ أن لا بيني أحدّهما على الآخر في البح والخُسرانٍ » فإذا كان قذ قد تصرّفٌ في 
الأولئ. . رما حصل ة فيه ربخ أؤ خسرانٌ » فإذا ضم الثانية إليها. . جَبّرَ السرا في 
الأولئ بالثانية » فلَمْ يصح » وإذا لَمْ يكن تصرف في الأولئ. . إِنهُ لا يفضي إلى أَنْ 
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جير خسران إحداهما في الأخرئ » بل إِنْ حصل حُسران. . فهو فيهما » وإ حصل 
ربح . . فهو فيهما › وإن تصرف في الأولى ونضّتْ .. فقالَ القاضي أبو الطيّب في 
« المجّدٍ ») : جار ضمٌ الثانية إليها ؛ لاله قد أ مِنَ المعنى الذي ذكرناءٌ » وصارٌ كانه لم 
يتصرف في الأولئ . 


فرع : [شراء عامل القراض من يَعيق عليه] : 

وإِنِ أشترئ العاملٌ مَنْ يعت عليه » كأبنِه وأَبِيه » بمال القراض بغيرٍ إِذْنٍِ رَب 
المال. . نظرت : 

فإِنْ لَمْ يكن في المالٍ ربحٌ حال ما أشتراة. . صَمّ شراؤٌةٌ ؛ لأنّهُ لا ضَرَرَ على رَبَ 
المالٍ بذلكَ ؛ لأنّهُ يمكنٌ بيعة”. فن ظهرَ في المالٍ ربح . . فلا كلام » وف كان في 
المالٍ رب قبل أَنْ يُبتاعَ العبدٌ » فإِنْ قلنا : إِنَّ العاملَ لا يمل يملك حصّتَهُ من الرّبح إلا 
ال .لم يعيق الأ ولا شي مه لن العام لإ يملف ا شيعا فن اا 
ال ج وحصل فى تعن العامل ٠‏ ارو ةراد ON E‏ 
لم يَعتِنْ عليه » ون حصل بيتهما. . عن على العامل نصيبةُ منةُ » ورم عليه نصيبُ رب 
المال فيه إِنْ كان العامل موسراً بقيمة نصيب رب المال . وإن قلنا : إِنَّ العاملّ يملك 
حصّتهُ مِنَّ البح بالظهور. . فهل يعتِقٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدثهما : لا يع عليه ؛ لأنّ مِلكَهُ عليه غير تام قبل القسمة ؛ لأنّ البح قبل 
القسمة وقايةٌ لرأس ,الما » وإِنّما يتم مِلكةُ بالقسمة . 


فعلئ هذا : حكمُّه حكمُ ما ذكرناةٌ إذا قلنا : لا يملِكُ حِصَّبَهُ مِنَ الربح إلا 
بالقسمةٍ . ش 
والوجة الثاني : يَعتِقّ عليه ؛ لأنَهُ مَلكَهُ » فعتقّ عليه » كما لو أشتر ترئ العامل مَنْ 


بعتن على ربت المال بإذنه . 
فعلىئ هذا : إن كان العامل يملِك مِنّ البح بقدر قيمته. . عَتَقَ عليه جميعٌةٌ » ولا 
كلام » وَإِنْ كان لا يمل مِنَ البح إلا بقدر بعض قيمته. . عَتَقَ عليه ذلك القَدرٌ » وقوّمَ 


كتاب القراض 5384 
لاراعية ارت الما قر ا E‏ نْ لم يكن له مال آخد. . عَتقَ منة 


وأا إذا أشتراه وفي المال ربح حي الشراء : 


فإِنْ قلنا : إل العام لا يملِكُ حصت مِنَ البح إلا بالمقاسمة ا 
حصَتة مِنَ البح بالظهورٍ ٠‏ وقلنا - بأَحدٍ الوجهين في المسألة قَبْلَّها ‏ على هذا القول : 


إِنَّهُ لا يَعيِقُ عليه . . صَمٌّ شراؤٌةُ هامّنا ؛ أله لا ضَرَرَ على رَبٌ المال بذْلكَ . 
ون قلنا ابعل عمو مِنّ المالٍ بالظهور » وقلنا - بأحدِ الوجهين في المسألة قبلّها 
على هذا القول : إِنَّهُ يَعتِنُ عليه حصتة منة. . فهلّ يَصِحٌ الشراءً هاهنا ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهُما أبن الصبّاغ : 


احدهما : ر 


بصع 


ال اي د و 


-- ا يي ل لا ار 
واكاك مشي ا بقيده انلك .د N DOL‏ 
الباقى . 

والوجة الثاني : لا يصح الشراءٌ ؛ لأنَّ ذلكَ يودي إلى تنجُز حم العامل قبل رَبٌ 
الما ولأنَهُ إذا عَتقَ بعضّةُ » ولَمْ يكن موسراً بقيمة الباقي . . نقَصتْ قيمةٌ الباقي » 
وأستضك 3ك الال تذلك + والعامل لا يملك توا فد ا رث المال . 


مأل : [يد عامل القراض يد أمانة] : 


والعامل أمينٌ على مال القراض » لا يضمن شيئاً نة إلا بالتعدّي ؛ لأنَّ رَبَ المالٍ 
أتتمنّهُ عليه › فهو كالمودع : 


)١(‏ جاء النص في( م ) : ( وإن لم يكن له مال آخر. . عتق عليه نصيب رب المال » وإن قلنا : إن 
العامل يملك حصته من الربح عتق منه قدر نصيب العامل لا غير ) . 


ارام كتاب القراض 


فرع : [إذا فرط العامل بمالٍ القراض ضمئهُ] : 

فإنْ حلط العاملٌ مال القراض بمال له » وااو هذى 
بذلكَ فضمئّةُ » كالموكع . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وإِنْ أَخدّ العاملٌ مِنَ رَبِ المالٍ ما ليس يمكنّهُ القيامٌ فيه 
ا رتلف > أل كلف حضة: . لم ضمائ ؛ لاله كان يمك أن 
لا يأخدّ إلا ما يمكثّة القيامُ بحفظه والتصدّفٌ فيه » فإذا أخذ أكثر مِنْ ذلكَ. . صارٌ مفرّطاً 


َة 08. مور 
فيه » فضمنه . 


فرع : [قارضّه بألفي درهم فتلف أحدكُما فيحسبٌ من البح أو رأس المالو] : 

ون دَفعَ رجلٌ إلى رجل خر ألفي درهم قراضاً » فتلِف أحدهما. . نَظرتَ فيه : 

إن تلف في يد العامل قبل أن يتصرف . . آنفسحَ القراضٌ فيها » وكانَّ رأُ المالٍ 
الأ الأجرى لاغ وجرا زعا ما للقت دوس اة ا ف كما لو 
تلفث قبل أَنْ يقبضّها العاملٌ . 

ون تصوّف العاملْ بِالْأَلفِينٍ » وأشترئ بهما وباع » ونضيٌ المالٌ » ثُمّ تلف منه 
لف . . فإنَّ التاللفت يكوك مِنَّ البح » وجهاً واحداً ؛ لأنَّ البح وقايةٌ لرأس الما » 
فكانٌ محسوباً منهُ . 

وإِنِ آشترئ بكلّ واحدٍ مِنَّ الألفين عبداً » فتلف أَحدُهما. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : أَنَّ التالف مِنْ رأس المالٍ ٠‏ فيكونُ رأسُ الما ألفاً لا غير ؛ لأنّ العبدينٍ 
بدل الألفين » ولو تلف أَحدُ الآلفين. . لكان محسُوباً مِنْ رأس المالٍ ٠‏ فكذلكَ إذا تلف 
ERG‏ 


والثاني : أن التالفت يُحسبُ مِنْ الرّبح . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيح , 


كتاب القراض ۲۲١‏ 
ويكوث رأ الما فين الو ا ور مِنَ البح › 


فرع : [أشترئ عبداً فتِف مال القراض قبل تسليم ثمنه] : 

وإ دفع إل رجل أف درهم قراضاً » فآ شترئ العاملٌ عبداً للقراض » فتلف الألفُ 
قبل أَنْ يسلمة إلى باتع م العبل. . تظرت : 

قن كان العام : شترى العبد بعين الألف . . بطل بِيعٌ العبدٍ » وآنفسخ القِراضٌ ؛ 
أن تلف الشمن المعيّنِ قبل القبض يبطلٌ به ابيع . 

وإِنِ أشترئ العبدَ بثمن في ذئّتهِ. . نظرت : 

فإِنْ كان تَلَفُ الآلف قبل الشراء .. فإك راض ينفسحٌ في الألفى » ويلزمٌ العامل 
ثم العبدٍ الذي آشتراهٌ » وجهاً واحداً ؛ لأنه آم شتراةٌ بعد أنفساخ القراض ٠‏ فلزمّة 
الثم . 

ان قلقت الات بعد الشراق. فة رجهان : 

أحدُهما : أنَّ الآلف تلزمٌ العاملٌ ؛ لأنَّإذنَ رب المال إِنّما تضمّنَ التصوُفٌ في قدرٍ 
المال الذي دفعة إلِيه في القراض » ولَّمْ يضمن أن يلزمَة أكثرٌ من . 

والثاني : أن الألف تلزمٌ رَبك المالٍ ؛ لآنَّ العاملَ أ شترئ العبد لرَب المال ؛ ؛ لال 
إذت له تضمّنَ الشراء بعينٍ المال وبثمنٍ في الذئة » كرجل وگل وكيلاً ليشتري ا له عبداً 
بشمنٍ في ومو » فسلم إليه Pp‏ لم 
تلف الألفُ قبل أن یالرل بر تمن 0 

yS 

أحدهما : أَنَّ رأس المالٍ الألفانٍ الأَوَلُ والثاني . 


A 


والوجة الثانى : أَنَّ رأس المال الآلفُ الثانى لا غير . 


a ± :‏ 4 0 
فروعٌ ثلاثة - ذكرها أبو العبّاس ‏ : 


Y۲‏ كتاب القراض 


الأول : [أشترى بمال القراض عبداً فقتل عبد آخ عمداً] : 

إذا أشترئ العاملٌ عبداً بمال القراض » فقتله عبد آخرٌ عمْداً. . نظرتٌ : 

فإِنْ لَمْ يظهز في المالٍ ربح حينّ القتل. . فالحق في ذلك لرَب المالٍ » فإِنٍ أقتصر 
مِنَ العبدٍ القاتل . . جار » ون عفا عنه على غير مال . . صم » وآنفسخ القرا ضُ في قد 
قيمة العبدٍ المقتول » وإِنْ عفا عنهٌ على مال . سه كي 
دعر ليم اح ١‏ الو كي بو 

N a 

kl اا‎ 

وإِنْ كانَ قد ظهرَ في المالٍ ربح حينّ القتل . . فالحقٌ فيه لرَب المالٍ والعامل » وهُما 
بالخيارٍ » فن تراضيا على القصاص . . أقتضًا » ون عَمَوا على مال أو على غيرٍ مالو. . 
صح » وإِنْ عَفا أحدُهما عنٍ القصاص . + مخ لشفو ولم يكن للآخر أن بن + ن 
العاملّ يملِكُ حصّتَهُ ِنَ البح في أَحَدٍ القولينٍ » وفي الآحَرِ قذ تعلق لَه فيه حقٌ . 


3 


46 ماع 


الفرع الثاني : [أشترئ العامل بمال القراض جارية » لم يجز له وطؤها] : 

إذا أشترئ العاملٌ جاريّة للقراض . . لم يَجْرْ لَهُ وطؤها ؛ لاله إِنْ لَمْ يَظْهرْ في المالٍ 
ربخ :+ فهي يلك رت الما ول يجوز له وطء جارية فيرو وان طهر في الال 
ربح » فإن قلنا : إِنّهِ لا يملِك شيئاً مِنَ البح إلا بالقسمق. . فهي جاريةٌ غيره » ون 
فل :؟ إن يملكة بالطهور ١‏ فون جارد ر ییا .ولا مخز لحل الر يكين وا 

ولا يجوز لب الما وطؤها ؛ لأنّهُ إن كان في الما ربح » وقلنا : يملِكُ العامل 
حصَّتَةُ بالظهور. . فهي مشتركةٌ بيتهما » ون قلنا : لا يملكة إلاً بالقسمة » أو لَمْ يظهز 
في المالٍ ربحٌ. . فهي معَوّضةٌ لكي يحصّلّ فيها ربح › > فيتعلّقَ بها حنٌ العامل » والوطء 
يَنقُضُها » وربّما أحبلها . 


كتاب القراض Y۳‏ 

إذا ثبت هذا : فإِنْ أَذْنَ رَثِ المالٍ للعامل في وطيها.. لَمْ يَجُرْ ؛ لأنَّ الوط 
لايُستباحُ بالإباحةٍ » ون أَذِنَ العام لرٌَ المال في وطئها » فإنْ كان قد ظهرَ في المال 
ربخ » وقلنا : إِنّهُ يمك حصَّهُ من بالظهور. . د ير ؛ لما ذكرناة » وإ قلنا : 
لا يملكة إلا بالقسمةٍ » أو لَّمْ ةله في المال ربحٌ. . جار لرَتٌ المالٍ وطؤها » كما لو 
اَن المرهِنٌ للراهن في وطء الجارية المرهونة . 


الفرعٌ الثالثُ : [جارية القراض لا تزوّج] : 
إذا أشترئ العاملٌ جارية للقراض ٠‏ فأَرادَ أَحدُهما أَنْ يزرّجَها دون الآخر. ا 
يَجْرْ ؛ لما ذكرناة ف في الوطءٍ » فن تراضيا على ذلك . ا البعن ليما »بزلل 
أشترئ العبدٌ ار 0 جارية » وراد السيّدٌ تزويجُها » فإِنْ لَّمْ يكن على 
المأذونِ لَهُ دينٌ. . جار ذلكَ بغير رضا المأذونٍ لهُ ؛ لأَنّ الملكَ فيها للسيِّدٍ دوئهُ » وَإِنْ 
كان علئ المأذونٍ لَه دي . . لَمْيَجُرْ للسيّدٍ ؛ لأَنَّ حقوق القُّرماءِ تعلّقثْ بها . 


SS 

قال الشافعئ : ( إذا أشترئ العاملٌ عبداً للقراض › فأراد احدهما أَنْ يكاتبةُ 

و 

فون الا ر 0 لنّ الكتابةً إتلافٌ » فَإِنٍ آنّفقا على كتابته. . جار » ثم 
ينظ فيه : 

فإِنْ كان العبدٌُ يساوي ألفاً > ولا ربح في المالٍ » وكاتباه على لف فأدَاهُ. . عَتَقَ » 
وكانت الألفُ لرَث المالٍ » والولاءٌ له » ولا حقّ للعامل فيه ؛ لاله لَمْ يتحصلْ في المالٍ 

وإِنْ كاتباهُ على ألفين - وكانّ الرّبح بيتهما نصفين ‏ فأدّئ العبدُ ذلكَ. . عَتَقَ 
غليوسا ن وان تال الث درهم رماوالا اانه عا فان 
فَكونٌ الولاء بيتهما : لذت المال ثلدثة أرباع الولاءِ » وللعامل رَبْعُ الوّلاء ) 


٤‏ كتاب القراض 


فرع : [أشترئ جارية للمقارض الأول » ثُمَ للثاني » فأشتبهتا] : 

إذا قارضَ رجلٌ رجلاً على مال » ثم قارضَ رجلٌ آخدُ العاملَ على مال آخرّ. . صح 
القراض الثاني . 

وقال أحمدٌ : ( لا يصح الثاني إذا كان فيه ضَررٌ على الأول ) . 

دليلّنا : أَنَّ هذا عقدٌ جائرٌ » فلا يمن العقدَ مع المعقودٍ معهُ » كالوكالة . 

إذا تت هذا : فإنٍ أشترئ العاملٌ للأؤل جارية بمئةٍ » ثه اشترئ للثاني جارية 
بمئة » وأشتبهتا » ولم تتميّرا. . فيه قولانٍ : 

أحدهما : أن الجاريتينٍ تكونانٍ للعامل » سواءٌ كان فيهما ربح أو حُسرانٌ » وعليه 
قيمتّهُما لربّي المالَيّن ؛ لأنَّ أختلاطهُما بسبب منه » فصارٌ كما لو أَتلمَهُما . لمكذا ذكرٌ 
الان :او اناخ واو ايفان : 

وذكرٌ أبن الصبّاغ : أَنَّ عليه على هذا القولٍ - ضمانّ المالَينٍ » وأراد : المالَينِ 
اللََّيْنِ أشترئ بهما الجاريتين . 

والقولُ الثاني : أَنَّ رَبّى المالّين يكونانٍ شريكين في الجاريتينٍ ٠‏ كما لو أختلط 
لرجلينٍ كيسانٍ . ۰ 

فعلئ هذا : تباعٌ الجاريتان » فن كان تَمنْهُما قدر رأس مالهما.. أقتسمة رَبَا 
المالّين » ون كان فيه ربح . . قاسمَهُما العاملُ بحسّب شَرْطِهِ مع كل واحدٍ منهُما » ون 
كان فيه خُسرانٌ. . كانَ ضمانة على العامل ؛ لأنّهُ حصل بتفريطه . 

قال آبنُ الصبّاغ : وهذا فيه نظرٌ عندي ؛ لأنَّ المُفِدَطً لا يضمنٌ نقصانَ السوقي › 
کا 


فرع اخ هيل الا رة ع غ القدرة من مال المضارية] + 


قال الطبريٌ : لو جنى عبد المضاربة على غيره. . كان للمضارب أن يفديّهٌ مِنْ مال 
المضاربةٍ فى أحدٍ الوجهين ؛ لأنَّهُ مِنْ صلاجه » فهو كالنفقة » خلافاً لأبى حنيفة » ولو 


كتاب القراض Yo‏ 
أراد العاملٌ أَنْ يبِيعَ العبد في ارش الجناية. . قال سهلٌ : ليس له ذلكَ ؛ لأنَّ له ملك 
المنفعة دون الرقبة » كالمستعير . 

قال الطبريٌ : إن أشترئ العام عبدا بألفي » وهو يساويه » ثُمّ رجعث قيمية إلى 


7 و 
و 22 


خمس مثو » ثم قت رجلاً وله آبنانٍ » فعفا أَحدُّهما عنٍ القصاص . فباعَ رَثِ المال 
نصفَةٌ بحقٌّ الابن الثاني. . تعلّقّ بالنصفب الثاني رأس م المال بخمس مثو في أحدٍ 
القولين ؛ لأنَّ الذاهبَ في حكم المستهلكِ » ويستحيل SEE‏ في 
ال الما عد لمر لكر يار المع Sg‏ 
المضاربة › حتئ إِنْ زادث . . كانت الزيادة ربحاً بيتهما . 


مال + اشع اراس اانا 

قد ذكرنا : أَنَّ عقدَ القِراض غيرُ لازم » ولكلّ واحدٍ منهما أَنْ يفسحَةُ متئ شاء » 
كالوكالةٍ » فإذا فسخاٌ » أو فسحَهُ أَحدُهما. . أنفسخ » وليسّ للعامل أن يشتريّ بعد 
ذلك شيئاً بمالٍ القراض ؛ لان إِنّما أشترئ مع بقاءِ القراض وقدٍ أنفسحٌ . وأَمَا البيعٌ : 
فينظرٌ فيه : 

فن كان الما ناضاً مِنْ جنس رأس المال. خذ رَث المالٍ مِنْ رأس ماله » فإِنْ 
كان هناك ربحٌ.. أقتسماهٌ» ون ل هناك ربحٌ. . فلا شيءَ للعامل ؛ أنه 
لا يستحقٌ في العمل بالعقدٍ الصحيح في القراض إلا ما شُرطً لَهُ مِنَ البح » ولا ربع 
هاهنا . 

وإِنْ كان المالُ عَرْضاً أو نقدامِنْ غيرٍ جنس رأس الال قن اع ي ا 
العاملٌ » فإِنْ لَمْ يكنْ فيه ربح لخد رث المال رأء س ماله ولا شيءَ للعامل » ون كان 
فيه ربع . e‏ بح » ون أثفقا علئ أن ياحذ ربث الما مه بقيمة رآس مالو» 
ويقتسما ما بق مِنَ العَرْضٍ . . جار ؛ لأنَّ الحقٌّ لهما . 

إن طلب العامل البيع » وأمتنع رَثِ المالٍ. . فقال البغدادُونَ يِن أصحاينا : جه 
رث المالٍ على البيع » سواء ظهرّ فيه ربح أو لَّمْ يظهز ؛ لأ حقّهُ مِنَ البح إِنّما يظهر 


ت 


بذلاك . 


ام كتاب القراض 


وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/ 6817 : إِنْ ظهرَ فيه ربح . . فللعامل بيع » وَإِنْ لَمْ 
يظهز فيه ربح . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : ليس للعامل البيعٌ ؛ لاله لا حقٌّ لهُ فيو . 

والثاني : له بيعْة بيعْهُ ؛ لأنَّهُ يرجو الرّبحَ بالبيع » فإِنْ قال رَثِ المالٍ الات اركنم 
ولک وو الايد .»واد إل العامل ي عنة . . قال الشيخ أبو 
حامدٍ : فليسَ للعامل أَنْ بيع ؛ لأ نّما يع ليحضّل له حقُهُ مِنَ البح » فإذا فح إليه 
لالد الاك لادج عل را EE‏ 
قلنا فيمن أستعارٌ أرضاً » > فغرس فيها »› ر لعز في العارة ية . . فليس لَه المطالبةٌ 
بقلع الغراس ؛ لأنَّ في ذلكَ ضرراً على المستعير ا 
ا : أقلعهُ » وأدفغ ارش نقصِه. . كانَ لهُ ذلك TOE‏ 
الشښير + 

وذكرَ الشيخ أبو إسحاق : أنَّ ذلك مبنيٌ على القولين متئ يملك العاملٌ حصَّهُ مِنَ 
الرّبحِ ؟ فون قل تفلك بالظهور .. لَمْ يُجبْ على أَخذٍ قيمة حص مِنَ العَرْضٍ » كما 
لو كان ھا وله ميدن ی 
إا وهاو ا علن القرلين في ا اجان إذا اننم نه الهو لين يذ 
بيع » وبذل قيمتة للمجنيٌ عليه : 

لمعا ل و 1 

والثاني : يُجِبَد ؛ لاله رُبّما زاي قيمتّة0' مزايدٌ » فآشتراهٌ بأكثر مِنْ قيمته » فإِنْ خحذ 
رَثِ المال العَرْضَ بقيمته » ثُمّ زادث قيمثة » وظهر : فيه ربح وهو في يدٍ رب المال. . 
فهل يتعلقُ حقٌ العامل به ؟ فيو وجهانٍ » حكاهما المسعودي في ١‏ الإبانة »ق/ 5571 . 

وذ الك رت ا نع العام مِنْ بيه » وقالٌ حل وقد 
تركث حمّي م مِنَ البح ولا أَبِيعُ العَرْضَ » فن رضي رَثِ المال ذلك . . جار » وإِنْ 


)١(‏ في(م):(فيه). 


كتاب القراض ¥ 
طالب بالبيع. . فذكر الشيخ أبو إسحاق : أن ذلك بني على القولينٍ في العامل مت 
يملِكُ حصّتَهُ مِنَ الرّبح ؟ فن قلنا : يملكة بالظهور. . ۾ يُجِبّرْ رَتُ المال على القبول ؛ 
لأنّ قبول الهزة لاتحت + وإن فنا : إِنَّهُ لا يملك حصَّبَهُ إلا بالقسمة. . ففيه وجهانٍ . 
وقال بن الصبّاغ : فيه وجهانٍ » سواء كان فيه ربح أو لَّمْ يكن » وسواءٌ قلنا e‏ 
بالظهور أو بالقسمة : 

أحدّهما : لا يُجبرُ العام على البيع ل 


والثاني : يُجِبرُ ؛ ليصلَّ رَث المالٍ إلى رأ 


ف ا ا 
فن فسخا القراضَّ أ و آحدهما » وكانٌ هناك د ين مِنْ مال القراض . . وجب على 
العامل أَنْ يتقاضاءٌ » سواء كان في المال ربح أو لَمْ يكن فيه ربح . 
للك ريسيلا( ( إِنْ كان فيه ربح . . كان على العامل أن يتقاضاء » وإِنْ لّمْ يكن 
فيه ربح . . لَمْ يكن عليه أَنْ يتقاضاه ) . كما لا يلرم الوكيلَ أَنْ يتقاضئ الدَّينَ إذا عُرْلَ . 
ودليلنا : آذ المضاربة تقتضي رد رأس , المال على صفته » والديون لا تجري مجرئ 
الا ا ek‏ العُروض » بخلافي الوكيل » فإِنَهُ 
لا يلزمة بيع العروض . 


شاا 1 

قال الا ( وَإِنْ مات رَثِ المال.. صارٌ رأسٌ مال القراض لوارثه » فإِنْ 
رضي.. ترك المقارضَ على قراضِه » وإلاً. . فقدٍ أنفسح القِراضٌ » وإِنْ مات 
العاملٌ. . لَّمْ يكن لوارئه أن يعمل مكانة ) . 

وجملة ذلك : أله إذا مات أحدُ المتقارضين. . أنفسحَ عقدٌ القراض ؛ لأنّهُ عقدٌ 

» فيبطلٌ بالموتِ » كالوكالة . 


. في (م):(يقتضيه)‎ )١( 


Y۸‏ كتاب القراض 
إذا ثبت هذا : فإِنْ كان الميتُ رَبَ المالٍ . . فقدٍ أنتقل مالَهُ إلئ وارثه » فإنِ آختارا 
أ ینا هلق القع :تون كان لمان ناضا ين جس راس اال . أخذ رث المال 
و س ماله » وأقتسما البح إِنْ كان هناك ربخ » وَإِنْ كان المالُ عَوْضاً. . فللعامل 
المطاك» / NET Es e as‏ 
بالباة رمق ؛ ارعز ا 

قال الشيخ أ أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : له ذلك ؛ لأنّ آنفساخ القراض بالموت 


ا 


كأنفساخه بالفسخ > وقد ينا : أنَّ لَه أَنْ يبِيعَهُ إذا فسخا ذلك إذا مات رث المال . 


وقالَ آبنُ الصبّاغ : لا يلرّمٌ ورثة رَبٌ المالٍ تمكيئُةُ مِنَ الانفرادٍ بالبيع » بل يرف ذلك 
إل الحاكم ليأمُرَ ببيعه ؛ لأنَّ الوارت لا يلزمٌة حكم أتتمانٍ مويه » ولهذا لو كان 
ER‏ ليل وحم AD RRS‏ لديا الجر 0 

وَإِنْ اراد وارثُ رَبُ المال والعاملٌ أَنْ يعقدا قراضاً. . تظرتَ : 

فإِنْ كان المال ناضاً. E‏ و . فهو عقدٌ لقراض على 
دراهم أو دنانير ينفردٌ الوارثُ بملكها » وإِنْ كان فيه رِبحٌ أيضاً . . جار وإِنْ كانَ ذُلكَ 
العقدٌ على مال مشاع n E‏ 
کد ال ر اا اا . فإنهُيَصِحُ 


4 


إذا ثبت هذا : فإنَّ القراضَ يفتقَدُ إلى تجديدٍ عقدٍ ؛ لأنَّ العقدَ الأول قد بطل 


بالموت . 
SS‏ ن رَضِي. . ترك العامل على قِراضِه ) 
1 نه يرك على العقدٍ الأول » وإنّما راد : أله يستأنف معة العقة ثانا a‏ 


الشافعيّ : ( وإلاً. . فقدٍ آنفسح القراض ) لم برذ : أله ينفسحٌ في هذه الحالة ؛ لاله 
أنفسحَ بالموت » وإِنَّما أَرادَ به : أنه يقيمُ على الفسخ الأول . 

وإِنْ كان المال عَوْضاً » وأراد وارثٌ رَبٌ المال والعامل آستئنافٌ عقَدٍ القراض 
عليه. . فهل يَصِحٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أبو إسحاق المَروَزيٌ : يَصِحّ ٠‏ وهو أختيارٌ أبن الصبّاغ ؛ ؛ لأنَّ الشافعي لم يفرّقُ 


كتاب القراض 4 
بين أن يكونّ المالُ ناا » أو عَرْضَاً » ولأنّ هذا ليس بأبتداء راض على العَرْض » 
وإنّما هو بناء على قراض رب الما > ولأنّا إنّما مَنعنا القراضَ على غير الدراهم 
والدنانير ؛ لأنْهُ يحتاجُ عند المفاصّلةٍ إلى رد المثل » انز لقف :2 ذلك بيعل 
بآختلافي الأوقات » وهذا غيد موجودٍ في مسألنا ؛ لأنَّ راس المالٍ هاهنا غير 
العرض . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصح ٠»‏ وهو أختيارٌ الشيخين : بي حامدٍ » وأبي 
إسحاق ؛ لأنَّ الِراضَ الأول قد بطل بالموتٍ » وهذا عقدٌ راض على العَرْضٍ » فلم 
يصحٌ » كما لو عة علئ عَوْض قدٍ آشتراءٌ الوارتٌ . ۰ 

وما قالهُ أبو إسحاق ينكسدُ في المتقارضين إذا فسخا عقد القراض والمال عُروضٌ » 
ثم أرادا عق راض ثانياً على يلك العُروض . . فِنُّ لا صخ ون كان بناء علئ التقراض 
الأول » ويمكنٌ هامّنا أيضا ر رأس المالٍ الذي عقدا عليه أَوّلاً . 

وَإِنْ كانَ الميِّتُ هو العاملٌ. . فقد ذكرنا : أَنَّ القراضَ ينفسخ بموته . فإِنْ كان المال ' 
ناضاً. . خد رث المالٍ رأس ماله » وإِنْ كان هناك رِبحٌ. . أقتسمَة رث المالٍ ووارِثٌ 
او كاذ لمان ا شلوك زرف قد لواو اا وین رارت 
العامل أَنْ يبِيعَهُ إلا أن يأذنَ رث المال ؛ لأنَّ رَبَ المال إِنّما رضي بأجتهادٍ العاملٍ دون 
ورثته » فن لم ي يتفقا على مَنْ يبع . رُفعَ إلئ الحاكم ليأمرَ ببيعه . 

وَإن اجار ر رث المالٍ أبتداء عمَدٍ القراض معّ وارثٍ العامل » فإِنْ كان المال 
ناضاً. . قال الختا 5 من أمنسابنا : جار » سواءٌ كال في المالٍ رِبحٌ أو لَمْ يكر 
ربح » كما قلنا في رَبٌ المال إذا مات . 

وقال المسعوديٌٍ [في « الإبانة » : ق/ 157 : إن كانَ في المال ربح . ا ام 
شريكٌ » وإ لَمْ یکن فيه ربح . E‏ 
بتصرّفه . . لم يَجْرْ إن كانَ المال عَوْضاً. ٠‏ ل يجُز عقدٌ القراض عليه › وجهاً 
واحذا . 


0 3 


() في(م) :(اختار) . 


۳۰ كتاب القراض 


والفرق بين هذه والتي قبلّها على قول أبي إسحاق : أَنَّ رَبَ المالٍ إذا مات بقي ماله 
الق قد علي وذوواولة فل قاء معا ب ؤنر"القرامن ل امل الذي اة ره 2 
وهو موجوة + وليم كذلك إذا مات العامة + لاه زعا كاد منة العم > وإذا مات . 


م و و 
أنقطم > وبطلَ عملة » فلم يبق له شيء موجودٌ يبني عليه وارثة . 


فرع : [مال المضاربة في التركة كالوديعة] : 
إذا مات العاملٌ » ولم يُعرفٌ مال المضاربة بعينه. . كان بمنزلة مَنْ مات وعندَةُ 
وديعةٌ لغيره » ولَّمْ تعرف في ماله » وقد مضئ ذكرها . 


فرع : [فقد الأهلية يفسخ العقد] : 

وإِنْ جُنَّ أَحدُ المتقارضين » أو أغمي عليه. . نفس القِراضٌ ؛ لاه عقدٌ جائرٌ » 
فبطلَ بالجنونٍ والإغماء » كالموت » فإذا أفاقا » وأَرادًا عقدَ القراضَ ثانياً. . فالذي 
يقتضي المذهبٌ : أن حكمّه حكمٌ مالو أنفسحَ القِراضُ بموتٍ رَبٌ المالٍ على 
ا 


مسألة : [القراض في مرض الموت بأكثر من أجرة المثل] : 
إذا قارض الرجلٌ في مَرض موته رجلاً علئ أكثر مِنْ أجرة مثلو. . صح » ولَمْ يُعتبز 
ازاك علوم أجرة مله م الت ٠‏ لاه إا يده من الت ما خر المريض من 
ماله » ولم يُخْرِج هاهُنا شيئاً مِنْ ماله ؛ لأنَّ البح ليسَ مِنْ ماله » وإِنَّما يحصّلٌ بكسب 
اا و له عاد 
بين المال + 


2 : لع وي 
مسألة : [ينفذ تصرف العامل ولو جد شرط فاسد] : 

إذا دفعَ إلى رجل مالاً قراضاً » وشَرَط فيه شرطاً فاسداً » وتصرّف العاملٌ فيه. . نمَذَ 
دنه ن وك الجال قك آزة "له فى التضة ف .ورتم رط ف القن رطا 


كتاب القراض ۲۳١‏ 
يفسِدٌة”' » وفسادٌ الشرط لا يقد في الإذنِ » فإذا كان الإذنُ باقياً. . صَعّ تصدفة , 
كما لو أذ له في التصوّفف مِنْ غير وض . 

فإِنْ قل : ما الفرقٌ بينَ لهذا » وبِينَ مَنْ باع بيعاً بئمن فاسدٍ. . أَنَّ البِيعَ لا 

قلنا : الفرقٌ بيتهما : أذ البيعَ مشْتَملٌ على تمن ممن » وأَحدُهما لا ينفكُ عن 
الآخر » فإذا بطل أحذهما. . بطل الآخد . ففسد العقدٌ » وليسَ كذلكٌ الإذنُ بالتصوّفف 
على وض ٠‏ فد أَحدّهما قذْ ينفكُ عن الآخر » فإذا سد الشرط . . لَمْ يؤر في الإذنٍ » 
اعم الما ري Se NE‏ طاو لاسي العال 
فيه » ويستحق أجرة المثل » سواء حصلّ في المالٍ ربخ أو لَمْ يحصّلْ . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : إن رضي العاملٌ على أَنْ يعمل بغيرٍ عوض » بِأَنْ قال : 
ارفك على أن الديخ كذة ليله م العام شا ول بشید 

ل ل 

ودليلنا : أنه عمل في قراض فاسل » فاستحق أجرة المثل » كما لو لَّمْ يرضّ إلا 
بعوض » وكّما لو حصل في المالٍ ربح . 


فرع : [المقارضة بالدّين] : 

إذا كانَ لرجل على رجل دينٌ » فقالَ له : أعزل المالَ” الذي لي عليك › 
قارضتكَ عليه. . لم يَصِعّ القِراضٌ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَصِحُ قبِضُهُ دينَ غيره منْ نفسه » 
ولأنّهُ راض عل صفق » فلم يصح » كما لو دفع إليه ثوب » وقال :.بغة » وإذا بعتة. . 
فقَدْ قارضتك على ثمنه . 

إذا ثبت هذا : فون عزلَ مَنْ عليه الدَّينُ قدرٌ الدَّينٍ مِنْ مالو وأشعرئ نة عا 
كان ذلك ملكاً لمَنْ عليه الدّينُ ؛ لاله أشتر ترا بعينٍ ماله » وإِنِ أشترئ شيئاً بثمن في ذمَته 


ف 


e A e‏ روا 
)١(‏ في( م) :( أفسده) 
(۲) في( م) : ( الدين ) . 


۲۲ كتاب القراض 

: أَنَّ الشراء يقح لمَنْ [ َه الدِينُ » وتبرأ ذم المشتري مِنَ الدّينِ بتسليمه 
0 ؛ لاله سلَّمهُ إليه بإذنه » ويكونٌ البح م كله لَه > ويجبٌ عليه للعامل أجرةٌ 
مثله . 


8 4 9 و و عله 
والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أن الشراءَ لمن عليه الدينْ › ولا تبرأ ذمّتَةُ مِنَّ الدَّينٍ 
ولا آجرة 2+ لألة لا يصح أن يشتري شيئاً بنيِّ القراض ؛ إلا إذا كان في يده ما 


القراض » وليسّ في يده مال للقراض ؛ لأنابينا أذ قِضَهُ مِنْ نفس لا يَصِخ . 


جح امل 


ا 
مسألة : [قبول قول العامل في دعوى التلف] : 

إذا أدّعئ العاملٌ تلف مال القراض ٠‏ وأنكرّ رَث المالٍ » ولا بِيّنةَ. . فالقولٌ قول 
العامل معَ يميه ؛ لأنّهُ يتصرف في مال غيره بإذنه » فمل قولهُ في التلف » كالوكيل . 


فرع : [دعوئ العامل رد مال القراض وإنكارٌ المقارض] : 

وإِنِ أدّعئ مَنْ بِيدِِ مال القراض لغيره : أَنَهُ رده على مالكه » وأنكرٌ المالِكُ. . فيه 
ثلاث مسائلٌ : 

إحدامُنَ : إن قبض العينَ لمنفعة المالكِ » ولا منفعة للقابض فيها » وهو 


المودّعٌ لرل خر فعَبلَ قول" القابض مع يمينه في الود » وحيا واعدا + 
لأنَّهُ لا منفعة للقابض » وإِنّما المنفعةٌ للمالكِ » ولأنَّ يدَ القابض كيدٍ المالكِ » بدليل : 


و 


أنه يملِك آنتزاعَها مِنْ يده متئ شاءَ . 

الثانية : إذا كانت المنفعة في العين للقابض دود المالكِ » وهو المرتهنٌ والمستعيرٌ 
والمستأجد. . فلا يُقبلٌ قول القابض في الود »> وجهاً واحداً ؛ لأنَّ المنفعة فيها 
للقابض » ولأنَّ بدَهُ ليست كَيَدِ المالك . 
الثاللة : إذا كانت المنفعةٌ في العين للقابض والمالكِ » وهو : العامل في 


() في نسختين : ( من ) . 
(۲) في نسخة : ( فقيل : القول قول ) . 


كتاب القراض ۳ 
القراض » والوكيلٌ بجُعل ‏ والأجيدُ المشترك » إذا قُلنا : ليس بضامن. . فهل قبل 
ل 

أحدُهما : لا يُقبلُ ؛ لأنَّهُ قبض العينَ لمنفعة نفسه » فهو كالمستعيرٍ . 

والثاني : ري ا 70 
كالمودّع » ولال المالكَ يملك أنتزاعها مِنْ يد متئ شاءً » فهو كالوكيل بغيرٍ جُعل . 


فرع : [اختلاف المقارض وعامله على نسبة الربح] : 

وإن قال العام : شَرَطْتَ لي نصف البح » وقالَ وَثِ الما : بل شَرَطتُ لك ثلث 
البح . . تحالفا ؛ لأنّهُما 0 حلفا . . كانا 
كالمتبايعينٍ إذا تحالفاء وهل ينفسحٌ العقدٌُ بنفس التحالفي » أو بالفسخ ؟ على 
ا 

وإذا أنفسح العقدُ » أو فسحَةُ أَحدُّهما. . وجب للعامل أجرةٌ المثل فيما عمل . 


فرع : [اختلفا في قدر رأس المال ولا بيّنة] : 
وإِنِ أختلفا في قَدْرٍ رأس المالٍ » فقال العامل : رأسُ المالٍ مئةٌ » وقالَ رب المال 15 
رأ المالٍ مثتان » ولا ةً. . فالقولٌ قول العامل مع يمينه » وحكئ الشيخ أبو إسحاق 
وجها آخرَ : إن كان في المال ربح . تحالفا » والأوَلُ أَصَحُ ؛ لأنَّ الاختلات فيما قبضّهُ 
العاملٌ » والأصلٌ عدمٌ القبضٍ إلا فيما أَقَّ به > ولأنَّ اا ا ورب المالٍ 
يدعي جميعهٌ » والعاملّ لا يُقِدُ له إلا ببعضه. . فكانَ القول قول صاحب اليد . 


فرع : [اختلاف العاملين والمقارض على رأس المال بعد المضاربة] : 
ون دفعَ رجلٌ إلئ رجلينٍ مالا قِراضاً » > على أن لَه النصف مِنّ البح > والنصفٌ 


الآخرُ بيتهما نصفان » فتصرّفا » فبلعَ المال ثلاثة آلافي » فقالَ رَبُ المالٍ :رات الال 


. ) في نسخة : ( اختلفا‎ )١( 


۳٤‏ كتاب القراض 
ألفانٍ » والربحٌ ألفٌ » فصدَّقَهُ أَحدُ e‏ 5 العاملٌ الآحَرُ » فقال : 
وأ المال أف » والؤيخ فا »ولا ي .. فإ القولَ قول المكدّب مع 

: أنَّ رأسَ المال أَلففٌ » فإذا حلف. ار 
E u‏ ويك الال غا ما اعا اخ رت المال الح ن رأس ماله » 
وماعُصِبَ مِنْ مال القراض . . فإنَّهُ يكونُ محسوباً مِنَ البح . 

فإذا بت هذا : فإِنَّ رَبَ المالٍ والعاملَ المصدّق يقولانٍ : الرّبح ألفٌ لا غير » وقد 
اد الغام «الجالك ك كيين مدق 6 "نياب وهر كان سيره الث الالء 
والنصفٌ الآخرٌ بين العاملين » فالحالفٌ يستحقٌ يما أخذ مئةّ وخمسةً وعشرينَ : 
والمصدّق يستحق منها مثلَ ذلك نصيبَةُ » وقد بقي مِنَ اليح في يد رب الما والمصدّق 
خمسُ مئقّء فلرّتِ المالٍ نصفها - مثتانِ وخمسونًَ - ولكلٌ واحدٍ مِنَّ العاملينٍ مث 
وخمسة وعشرونٌ + فيكون الحالفٌ قذ غَصِبَ رت المال والمصدق ثلاث مثو وخمسة 
وسبعينَ » لرَبٌ المال ثُلّها » وللعامل نها » وقد وج له مِنْ جنس حقّهما مث وخمسةٌ 
وعشرونٌ » فيقسمانها على قَدْرٍ حقّيهما › لرّت المال ثلثاها“ وهو ثلاثةٌ وثمانونً 
ولف درهم » وللعامل ثلثها » وهو أحدٌ وأربعونٌ وثلثا درهم > فيحصلٌ لرَبٌ المال - 
ِنَّ الخمس من التي بقيث مِنَّ الرّبح معَهما - ثلاث مث وثلاثة وثلاثونَ وثلث » ويحصلٌ 


لر م 


4 2 
للعامل مئة وسته وستون وثلثان 5 


فرع : [اختلاف العامل والمقارض في المشترى] : 

فإنٍ أشترئ العاملٌ عبداً » فظهرٌ فيه ربح » فقالَ رب المال : آشتريتة للقراض » 
وقالَ العاملٌ : بل آشتريتة لنفسي , ولا بِيّنّة. . فالقول قول العامل معَ يمينه ؛ لأنَّ العبدَ 
فى یله » فكانّ القول قولَهُ فيه › ولان قد يشتريه لنفسه » وقد يشتريه للقراض » ولا 
يتميّرُ أحدُهما عن الآخَر إِلاً باليّةِ » وهو أعلمُ به . 


له 
4 


فإِنْ أقام رَثُ المال بينَةٌ : أن العاملَ أشتراهٌ بمالٍ القراض . . ففيه وجهانٍ : 


: ثلثاها : أي ثلثا المئة والخمسة والعشرين‎ )1١( 


كتاب القراض Yo‏ 


أحدُهما : أنه يُحكمْ به للقّراض ؛ لأنَّ الظاهرٌ مِمّا آشتراءُ بمالٍ القراض أنه 


والثاني : نه لا يُحكح , به للقراض » بل القول قول العامل مع يمينه ؛ لاله قد يشتر 
بمال القراض على وجه التعدّي » فلا يُحكم به للقراض 0 

وإِنِ أشترئ العاملٌ عبداً » فظهرَ فيه خسرانٌ » فقالَ العاملٌ : أشتريّةُ للقراض › 
وقالَ رث المال : بل آشتريتة لنفيكٌ. ده 

5ك 
الموكلٌ ا 00 را .ونان الا 20" 
الشافعيٌّ قولينٍ : 

أحدُهما : ( القولُ قول الوكيل ) . 

والثاني : ( القولٌ قول الموگل ) 

وأختلف أصحاينا في القراض : 

فمنهم مَنْ قال : فيها قولانٍ » كما قلنا في الوكيل والموكل . 

وقالَ أكثرّهُم : بل القولٌ قول العامل في القراض ٠‏ قولاً واحداً . 

والفرق بيتهما : أَنَّ الوكيلَ والموكّلَ يختلفانٍ في صل البيع والشراء » فكانّ القول 
قول الموكل اا هذا علي اميل الخراء زتها تلا ني 
نة العامل » وهو أَعلمُ بنيّته . 


فرع : [أختلفا في النهي عن شراء عبد] : 

وإِنِ أشترئ العاملٌ عبداً » فقالَ رث المالٍ : كنت نهيتُكٌ عَنْ شرائه » وأنكرٌَ العاملٌ 
النهيَ. . فالقولٌ قول العامل معّ يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ النهئّ » ويكونٌ العبدٌ في 
القراض . 


۳٢‏ كتاب القراض 


فرع : [أستقراض العامل لإكمال مال المقرض] : 

قال الشافعئٌ في « اا حرملة » : ( وإذا دفعَ رجل إلى رجل مئه درهم قراضاً . 
فتصرّف فيها » فخسر خمسينَ » فقالَ لصديق له : أقرضني خمسينَ لأَضْمّها إل 
ما معي ؛ ليرئ ذلك رَثِ الما ولا ينزِعَها مني » فإذا ترك الما في يدي .. رددثٌ 
a‏ ل ل 
الس ال ل ار ا 
له في المال خمسينَ افرص إتاها » أنه يستحقٌ أخذها » وأقامَ على ذلك بين 0 
يكن ا TT‏ رٿ المالٍ » 
فصارٌ بمنزلة ما لو تلفث في يده » ويكونٌ حق المقرض في ذمَّةٍ العامل ) . 


ف : ا 


e ECS 
ِن أَنْ ينتزَ الال مِنْ يدي . . لم يقب رجوعٌة ؛ لأنّهُ تعلق بذلكَ حن ق رب المالٍ » فلم‎ 
. سقط برجوعه » كما لو افر لغيره بدينٍ » ثم رجعٌ عنة‎ 

فإ قال : قذ كانَ حصلّ في المالٍ ربح » ثم تلف . . قبل قولة ؛ لاله أمينٌ » فَقبلَ 
قولة في التلف . 

قال أبو علي في « الإفصاح » : وإِنّما يُقِبلُ قولهُ هاهُنا في الحُسرانٍ إذا كان قذ 
تصوّف فيه بعد ذلك » ون لَمْ يتصرف وكانّ السعرُ بحاله. . لَمْ يُصِدَّقْ . 


فرع : [اختلفا في المال قرضاً أو قراضاً] : 

قال الطبريٌ في « العُدَةِ » : وَإِنْ دفعَ إلى رجل مالاً » فتلفَ في يده » ثم أختلفا ء 
فقالَ رث المال : دفعيّهُ كَْضاً » وقال القابضٌ : بل أَخذثهُ قراضاً » وأَقامَ كل واحدٍ 
نة . . فبيّنةٌ العامل أولئ في أَحدٍ الوجهين » خلافاً لأبي حنيفة . 


ا ضف 


وقال الطبريٌ : ولو قارضّه على نق 0 فيه » ته أبطلّ ذلك 
النقدَ. . فالظاهرٌ مِنَّ المذهب : أَنّهما متئ أرادا المفاصلة. . أنه يرد مثلَ النقدٍ الذي 
E‏ 0 


وقال بعض امانا : 3 يد من النقد الحادث . حكاة أبو علي السنجي 3 والأون0) 


صح . 
وباللهرالتوفيق 
ا نا ا 


. قال : والأول)‎ ١: في(م)‎ )١( 


۳۸ كتاب القراض 


باب العبد المأذون له 


لا يجورٌ للعبدٍ أَنْ يتّجِرَ بغير إِذنِ مولاهٌ ؛ لأَنَّ منافة a‏ 
إبطالها عليه بغير إذنه » فإِنْ رآ المولئ ينجر » فسكت عن » ولَمْ يأمرْهُ » ولَم يَنْهَهُ 

َم يَصِرْ مأدُوناً له في التجارة . 

قال ابوعطيقة و 

دليلنا : أنه تصرف يفتقدُ إلى الإذن. . فلم يقم السكوث مَقَامَهُ » كما لو باع الراهنُ 
الرهْنَ والمرتهنٌ ساكتٌ . 


)١(‏ أخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 5047 ) في العتق » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في 
الأيمان : « العبد إذا نصح سيده » » و : إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. . فله 
أجره مرتين » . 
وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً البخاري ( 5004 ) في العتق : « كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته . . . والعبد راع علئ مال سيده » وهو مسؤول عنه. . . ٩‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 5/ 5١5‏ ) : قال ابن بطال : فيه حجة لمن قال : 
إن العبد لا يملك . وتعقّبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعياً في مال سيده أن لا يكون هو له 
مال » فإن قيل : فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله . فالجواب : أن المطلق لا يفيد 


وهذا الحديث إنما ورد للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسؤولاً ومحاسباً » فلا تعلق له 
بكونه يملك أو لايملك . 


وروئ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١59/6‏ ) عن إبراهيم قال : إذا أفلس العبد المأذون 
له في التجارة. . فدينه في رقبته » فإن شاء مولاه أن يبيعه. . باعه » ويقسم ثمنه بين الغرماء » 
وليس عليه أكثر من ثمنه . 

وعن الحسن عند أبي شيبة في « المصنف » ( 5/ ٠٠١‏ ) : إن شاؤوا أن يبيعوه. . باعوه » 
وإن شاؤوا. . استسعوه . قال : فكان شريح يقول ذلك . 


باب : العبد المأذون له ۳۹ 

وإِنْ باع العبدٌُ شيئاً بغير إِذنِ مولاه. . لَمْ يَصِحّ ؛ لأنّهُ مال لسيّده » فلم يَصِحّ بيعْه 
بغير إذنه » كمال الأجنبيٌ . 

وإِنِ أشتر تر العبدٌ شيا في ذه » أو أقترض شيا . . فهل يَصِحُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو إسحاق » وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لايَصِمُ ؛ لاله عقدُ 
كارن »ادل ANS‏ + ان اه 

و [الثاني] : قالَ أبو علي بن أبي هريرةً » وغيده : يَصِځُ CT DE‏ 
غيره » فصع تصوْفةُ بشمّن في ذِمّته » كالمفلس » وفيه أحترارٌ مِنَّ السفيه . 

فإذا لتا : يح الشراء والقراضٌ . قال آبنُ الصبّاغ : فللبائع والمقرض الرجوع 
فيه إذا كان في يدٍ العبدٍ ؛ لاله قد تحقّىَ إعسارهُ » وإِنْ كان قذ تلِفَ في يده ٠.‏ رجعٌ عليه 
بالشمنٍ وعِوّض القرض إذا أَعتقَ وأيسر » ون كان السيّدُ قد قبضَةُ EN‏ 
للبائع والمقرض , الرجوع فيو ؛ لأَنّ الس أَخدَ ذلك » وله أده » فسقطً حقٌ البائم 
والمقرض ٠‏ كما يسقط حن البائع ب ب المع ورهنه » یکن للبائع أو المقرض 
العوض في ذَمَةٍ العنو إلن أن يعون ريوص . 

وذكرٌ الشيخ أبو إسحاق : أَنَّ المبيعٌ يدخلُ في ملكِ الس » فن عم البائع برقو. 
ا يك ون تن )وإ ل لتر قري نه هله . فهو بالخيار : بينَ أن يصبر 
إلى أَنْ يعتقّ » وبينَ أَنْ فسح البيعَ » ويرجمَ إلى عين ماله » ولم يفرّقٌ : بينَ أن يَقيِضَهُ 
السيّدُ مِنَ العبدٍ » أو لَمْ يَقبِضْهُ . 

ون قلنا : إل الشراء والقَرْضَ فاسدان. . فإِنَّ البائع والمقرض يرجعانٍ في العينٍ 
إذا كانث باقبة > سواء كانث في يدٍ العبدٍ أو في يد السيدٍ ؛ لأنَّ ملكّهما باق عليها . 
ب راح يا E E‏ 
لو لا ل الزن 
فيرجعٌ عليه 


56 كتاب القراض 


د 
مسألة : [أتجار العبد بإذن مولاه] : 

وإِنِ أَنَجَرَ العبدٌ بإِذنِ المولئ. . صح ؛ لأنَّ المنعَ منة دا لحن ل و 
فان حص ل علي ديرن في المغاملة ان كان فى بن مال فشني ف ال يون 3 00 


يکن في يده شيءٌ. ا الدبو تكوث في ذت ع بوذا عق وير ولا تعن برقع 


وقالَ أبو حنيفة : ( يباعٌ العبدُ فيه إذا طالب الغرماءٌ ببيعه ) . 

وقال أحمد : ( تتعلق بذكة السكد ) . 

ودليلّنا علئ بي حنيفة : اندي اتيك هل العو وفنا تر له الذي + قوست أن 
ل يتعأَ برقبيه » كما لو أستقرض بغير إذنٍ سيو . 

ودليلّنا على احم : أَنّ السيّدَ لا يضمن عَنْ عبدِه » وإِنّما أَذِنَ لَهُ في التجارة » وهذا 
لا يوجبُ ثبوت ذلك في ذمَة السيّدٍ » كالمرتهن إذا أَذْنَ للراهن بالتصوف في الرهنِ . 


6 


له 
مسألة : [يتصرف العبد بما أذن له ف 

ولا يتصرف العبدٌ المأذونٌ لَهُ إل على حسّب ما أَذْنَ له فيه سيّدُهُ ٠‏ فإِنْ دفعَ إليهِ 
مالا و قال له ات غه كان له أن ببح .ری بعمته: . 

وإِنْ أذ له في التجارة مطلقاً. . فهلْ يَصِ ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما في « العُدَّة» : 

أحذهما : يَصِح ؛ لعموم إذنه . 

والثانى : لايَصِح › وهو أختيارٌ أبى طاهر ؛ لأنَّ الإطلاق مجهولٌ › فلم يَصِمّ › 
كالوّكالة . 

ون اَذ له اَن ينجر بن“ .. فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ » الصحيحٌ : أنه يَصِحٌ . 

وإِنْ أذ له في التجارة في صنفي مِنّ المال. . لَمْ ينجر في غيره . 


. ) في نسخة : ( بدينه‎ )١( 


باب : العبد المأذون له ١١‏ 
وقال أبو حنيفة : ( يجوز ) . 

دليلنا : أنه تصوّفٌ مستفادٌ بالإذنِ مِنْ جهة الآدمئٌ » فكانَ مقصوراً على ما أَذِنَ 
فيه » كالمضارب ٠»‏ وفيه أحترازٌ مِنّ الصبيٌ إذا بلع » فإِنّهُ تصوْفٌ مستفادٌ بالشرع 

وإ أَذْنَّ له في التجارة. . لَمْ يمللك أَنْ يواجر ما أشتراءُ للتجارة » ولا أن يؤاجرَ 
نَفْسَهُ » ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لَه آَنْ يؤاجرَ الأعيانٌ التي أشتر تراها للتجارة . 
7 

وَالأَوّلُ صح ؛ لأنَّ المأذونَ فيه هو التجارةٌ » والإجارةٌ ليسث مِنَ التجارة . وعلئ 


HÎ 


0 َه عقدٌ على نفسو » فلا يملكه بالإذنٍ في التجارة » كالبيع › 


فرع : [تصوّف العبد في مال التجارة غير مطلق] : 

ولا يبيعُ بدونٍ ثمنٍ المثل » ولا بنسيئة » ولا بغير نقدٍ البلدٍ » ولا يسافرٌ بالمال مِنْ 
غير إِذْنٍ السيّدٍ ؛ لأنَّ تصرّقة لغيره ه بإذنه » فهو كالوكيل » ولا يجورٌ لَه أَنْ ينَّخذ دَعوةً › 
ولا يهب بغير إِذْنِ سيّده . 

فالآ فة 2( يجوز ذلك 6 

دلأا : أنه برع بمالٍ مولاهُ مِنْ غير إذنه » فلم يَصِحّ » كمال سيّده الذي في يده . 
فرع : [أدّعاء العبد الإذن بالتجارة دون بيّنة] : 

إذا َعَم العبدٌ : أَنّ سيّدهُ أَذِنَ له في التجارة. . فليسَ لأَحدٍ معامليّهُ حتئ يعلم 
الإو 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجورٌ ) . 

دللا : أَنّ الأصلَ عدمٌ الإذنٍ » كالراهن إذا عى : أَنَّ المرتهنَ أن له في بيع 
الدَهن . 


ع 


5 كتاب القراض 
إن رع الد أن سند قد حجر عليه » وقالَ السيّدُ : ل ا حجر عليه. . لَمْ يصع 
تصرف العبد . 
وقال أبو حنيفة : ( يصح ) . 
دليلنا : أن الاعتبار بالمتعاقدين » والعبدٌ يزعم : أله لا يَصِحٌ عقدّه » فهو كما لو 
قال : أَبِيِعَكَ هذه العينَ وإِنْ كنت لا أَمِلكها . 


فرع : [إباق العبد لا يبطل الإذن له] : 

إذا أب العبدُ المأذونٌ لَهُ في التجارة. . لَمْ يبطلْ إِذنَُ سيّدِه لَه 

وا افيف و 

دليلنا : أَنَّ الإباق معنئ لا يمنعٌ مِنِ أبتداء الإذنِ في التجارة » فلم يمنم أستدامتةٌ › 
كما لو عَصب أو حُبِسَ بدين عليه . 


فرع : [شراء العبد المأذون مَن يعتق على سيده] : 
وإِنِ أشترئ العبدُ المأذونٌ لَّهُ في التجارة مَنْ يَعتِقُ على سيّده » كوالده » أو ولده. . 
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2 


نظرت : 

فإِنْ كان السيّدُ قذ نهاهُ عَنْ شرائه. . لَمْ يَصِحّ شراؤٌهُ » قولاً واحداً » سواءٌ كان عليه 
دينٌ أو لَمْ يكن ؛ لاله يملك التصدْفٌ بإذنه » فلا يملك ما نهاهُ عنة . 

ون أَذِنَ له السيّدُ في شرائه. . صح شراؤةُ » كما لو أشتراة السيّدُ بنفسه . 

فإِنْ لَمْ يكن على المأذونٍ لَهُ دَينٌ. . عَتَنَ عليه » وإِنْ كان عليه دينٌ. . فهل يعيِقُ 
عليه ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يَعتِنُ عليه ؛ لأَنَّ حقوق العُرماء تعلّقث بماله » فصارٌ كالمستحقٌ لهم . 

والثاني : يَعتِنُ عليه » ويغْومٌ السيّدُ قيمبّهُ للغرماء إِنْ كان موسراً بها ؛ لاله ملك , 
فعبّنَ عليه » ون كان معبراً بها. . لم يَعَيِنْ عليه ؛ لأ عتمّهُ يودي إلئ الإضرار 


بالغرماء . 


باب : العبد المأذون له E‏ 
وإِنٍ ا شتراةٌ العبدٌ بغير إذنٍ سيّدِه مِنْ غير أن ينهاءٌ عنة . . فهل يبص يَصِحٌ ؟ فيه قولانٍ : 


أَحدُ هما : لايَصِحُ » وهو الصحيح 51 دن الللكن تضق تدرا ا ا 
ويمكنّه التجارةٌ فيه » ولا يتناوّل مَنْ يعيِقٌ عليه » كالعامل ذ في القراض إذا أشترى مَنْ 
0 

والثاني : يخ الشراءٌ ؛ لأنَّ الشراءَ لا يصح مِنَّ العبدٍ بنفسه » وإِنّما يشتري بِإِذْنٍ 
سبدو » فإ نَل في الشراء. . تناوّلَ شِراءَ كلّ ما يملكة السيِّدٌ بنفسِه » ويفارق العامل 


في القراض ٠‏ فة يځ له أن , يشتريَّهُ لنفسه » ويَصِحٌ لرَبٌ المالٍ »> فلم يَصِحَّ في حقٌّ 
رَبَ المالٍ إلا ما تضمّتّه إذنْهُ 1 


فإذا قُلنا بهذا : فإِنْ َم يكن على المأذونٍ له دين. . عتقَّ العبدٌ » وَإِنْ كان عليه 
دينٌ. . فهل د يَعتَقُ العبدٌ ؟ قال الشيٌ أبو حامدٍ : يُنظَر فيه : 

فن كان السيّدُ معسراً. . لَمْ يَعتِق » قولاً واحداً . 

وَإِنْ كانَ موسراً بقيمتِه. . فهلْ يعتِقٌ ؟ فيه قولانٍ » كالمرهونٍ . 

فإذا قلنا : يعيّقٌ. . عُوَمٌ السيّدُ قيمتهُ للغرماء . 

وأَمَا بن الصبّاغ : فقا : إذا كانَ على المأذونٍ له دينٌ. . ففيه ثلاثة 

SSS 

والثاني : يَصِحُ الشراءً » ولا يعتِقٌ . 


. EOS A aE : والثالثُ‎ 


A 


وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ لَمْ يكن دفمَ إليه المال وإِنّما أَذنَ له في التجارة. . صَمّ 
الشراء » وعتقّ على مولاءُ » وإِنْ كان دفمَ إليه مالاً.. لم يصح الشراءُ » ورد على 
E‏ 


دلينا : أنه إن مطلقٌ في الشراءِ » فلم يتناول مَنْ يَعتِق تق على الآذن » كما لو دفع إليه 


ص 


مالا . 


٤‏ كتاب القراض 


ا : [أكتساث العبدٍ ملك لسيّده إلا ما ملك إياه] : 

إذا أكتسبَ العبدُ مالاً » بِأَنِ أحتششّ أو أصطاد . أو عَمِلَ في معدِنٍ » فأخد من 
ال أو أتّْه مالا أو أوصية له بو فقبله ٠د‏ إن العبد لا يملكة مال تملكة 
السيّدٌ » بلا خلافي على المذهب . وإِنّما يدخلٌ ذلك في ملك السيّد . 

وقالَ مالك : ( يدخل في ملك العب » وللسيّدٍ أن ينتزعة منة » فن عت قبل أن 
يقرعة نة .> احق ملك العبق عليه ونه قال داود + وأهلٌ الظاهرٍ » وإسحاق » 
وهي إحدى الروايتين عَنْ حم » ويأتي الدليلٌ عليهم . 

ما إذا ملّكةُ السيّدُ مالاً. . فهلْ يملكهُ ؟ فيه قولانِ : 

الا قال تي ا ر 
قحال الد له إلا أن يفيه الد فيكون ل 

وژوي عنة بل : أنه قال : « مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَه مَالٌ. . فمَالةُ لِلبائِع » إلا أَنْ يتر 


000( أخرجه عن ابن عمر من طرق أبو داود ( 977" ) » وابن ماجه ( ۲٠۲۹‏ ) في العتق واللفظ له من 
طريق ابن لهيعة » وفي رواية له : « إلا أن يشرط السيد ماله » . قال البيهقي : وهذا بخلاف 
رواية الجماعة . 

وأصل الحديث رواه البخاري ( ۲۳۷۹ ) في الشرب والمساقاة » ومسلم )١94(‏ 
۸٠ (‏ ) » والترمذي ( ١155‏ ) » والنسائي في « الصغرئ ٤٦۳٦ ( ٩‏ ) و« الكبرئ » ( ٦۲۳۲‏ ) 
في البيوع » وابن ماجه ( 75١١‏ ) في التجارات ٠»‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 0/ ۳۲١‏ ) 
في البيوع » وفيه لفظ : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. . فثمرتها للبائع » إلا أن يشترط المبتاع › 
ومن ابتاع عبداً وله مال . . فماله للذي باعه » إلا أن يشترط المبتاع » . وله لفظ عند البيهقي : 
« أيما رجل باع مملوكاً له مال. . فماله لربه الأول.. . » . وقال الترمذي : حسن صحيح › 
وقد روي عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر : أنه قال : ( من باع عبداً وله مال. . فماله 
بائع » إلا أن يشترط المبتاع ) . هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع » ثم قال : 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق . 
خال المسقق ابل عبرافي E‏ : فيه دليل علئ : أن السيد إذا أذن 
لعبده في الاكتساب صح » وكذا يدل على :أنه ]ذا ملكه مالا اله يولك 4 وهو أحد 
القولين . 


باب : العبد المأذون له 50> 
الماع »200 . فأضاف إليه المالَ » وحقيقةٌ الإضافة تقتضي الملكَ إذا كانت الإضافةٌ 
إلى مَنْ هو مِنْ أهل الملكِ . ولان آدميٌ حي » فملكٌ الما » كالحرٌ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : (الاتيدلك اث زيط كال أو مسف 0 
والروايةٌ الأخرئ عَنْ أحمد ؛ لقولِه تعالئ : « صرب أله من سا عدا او يقرع 
كو ا ا لَه يملكُ . . لأثبتنا لَه قدرةً 
oT‏ 

و اال الأول اقللا رف:: 

وأا الثاني : ففيه دليلٌ على : أنه لا يملك 
ملکه العبدٌ. ا لكا جع لام فل على : أ 0 
مجاز » لا أنّها إضافةٌ تقتضي ي الملك . 

إذا بت هذا : فإ للقولين فوائة : 

منها : إذا ملك السيدُ نصابا ِى الما » فإِنْ قلنا بقوله الجديد. . فالزكاةٌ فيه على 
اليد ؛ لأ يله لَمْ يرن عنة . وإِنْ قلنا بالقديم . لد تج الزكاة فيد عل الس 

قد زالَ ملكهُ عنهُ » ولا على العبدٍ ؛ لان فلك e‏ 
aS‏ 
لا يملكها . وإِنْ قُلنا بالقديم » فإِنْ أَذْنَّ له السيّدُ في وطيها. . جار لَهُ وطؤها » وإِنْ لم 

يأذنْ لَهُ في وطيها. . لَمْ يَجُرْلَهُ وطؤها . 

ومنها : إذا وجبث على العبدٍ كمّارةٌ » فإِنْ قلنا بالجديد. . لَمْ يَجْرْ لَه أَنْ يكمر 
بالإطعام ولا بالكسوة ؛ لأنّهُ لا يملكُ ذلك » بل يكفْرُ بالصوم . وإِنْ قُلنا بالقديم. . 
جارٌ لَه أن يكمّرَ بالإطعام والكسوةٍ > ولا يكمّرُ بالعتق بكلٌّ حال ؛ لأنَّ العتقّ يتضمّنُ 
الْوّلاء +:والعبد لسن من يكبت له الولاء:: 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر بلفظه عبد الرزاق في « المصنف »( ١577١‏ ) في بيع العبد وله مال » وأبو 


داود (TET)‏ و( (TEE‏ 3 وابن الجارود في « المنتقئ 4 (5794) في البيوع 3 وانظر 
الخدت ا :: 


ار كتاب القراض 

ومنها : إذا ملَّكَهُ السيّدُ مالا » كُمَ باعَهُ ومالهُ » فإِنْ قُلنا بقوله الجديدٍ. . لَمْ يِڪ 
الع ل م الل د ادا 
دراهم > فباع العبدَ ومالَهُ بدراهم » أو كان ماله دنانیر » فباعَةٌ وَماله0' بدنانير. . لَمْ 

يصح البيعٌ ؛ لأ ذلك ربا » إن كان مالَهُ دنانير » فباعَ العبدَ ومالَهُ بدراهم » أو كان 
دل عراف O‏ وبال نادت . فعلئ القولينِ فيمن جمع بين بيع وصرفب . ون 
قلنا بقوله القديم ٠‏ وه شترطً المبتاعٌ مالهُ. O‏ وان كان لمان مير 
غا أو عند اها ؛ للخبرٍ . 

وآختلف أصحاينا في تعليله : 

نمت ان قال : إِنُما صح ذلك ؛ لا البيم يتصرف إلى العبد » وأا مالة. . فهو 
تابعٌ لَه » فلم وتر الجهالةٌ فيه » كما لا تؤدّ لجهالةٌ في طيّ الآبارٍ ؛ وأساس 
الحيطانٍ » وسقوفي البيوت ٠‏ إلا أنه إذا باعَ العبد بدراهم » وكانّ مالَهُ دراهم » أو باعة 
بدنانيرٌ » وكانَّ ماله دنانير. . لَمْ يصح البيمُ على هذا التعليل ؛ لأنَّ الرّبا يحرم في 
التابع » كما يحرم في المتبوع . 

ومنهم مَنْ قال : إنّما يَصِحُ البيمٌ فيهما وإِنْ كان ماله مجهولاً ؛ لأ ماله غير مبيع » 
بل يبقئ على ملك العبدٍ . 

فعلئ هذا : يوځ أن يبيعَ العبد ماله إن كانَ دراهم بدراهم , وإِنْ کان دنانيرَ 
اير ٠‏ وذ المي هو الأ :لأ الشاي قا في اليم : ( وعاب علينا بعض 
الناس » فقال : ِم تجوّرُونَ أن يشتر عبد ومعة الفا درهم أف درهم » ٠‏ فيقبضل 
المشتري الثمنَ ا الألفين » وا لالم رالات الآخرَّ ) » فألتزم الشافعيٌ 
السؤالَ » وتكلّم عليه » فدلٌ على : أَنَّ ذلك يَصخ على القديم » وهذا لا يستقيم إلا 
على هذه العلَّة . 


باب : العبد المأذون له ¥ 


فرع : [أشتراط المبتاع ومال العبد] : 
إذا أشترئ عبد ول مال » وقلنا : يملكة العبدٌ » فاشترطة المبتاعٌ مع العبدٍ. . 
كان للمشترئ ي أن ينتزعٌ المالَّ من » فإنِ آنتزعَة منة » وأَتَلمَهُ » ثم وجد بالعبد عيباً. ,الله 
يكن له ر 
وقال داودُ : ( ير العبد وحدَةٌ ) . وهذا ليسَ بصحيح ؛ ؛ لأنَّ العبد إذا كان ذا مال 
تكونٌ قيمئة أكثر » تلف المال يَنشّمِيُ من قيميه » فلم يَجْرْ رة مح ذلك . 


كتاب المساقاة 505" 


كتاب المساقاة7١)‏ 


تجورٌ المساقاةً على النخل » وهي : أن يدفعَ الرَجِلُ نخلة إلى رجل ليعملَ عليها › 
وتكونّ الثمرةٌ بينَهُما على ما يشترطان 


وإِنّما سمّيثْ بذلكَ ؛ لأَنّ أكثر عمل أهل الحجاز على التّخْلٍ السَقَيٰ مِنَّ الآبار » 
ومِمّن قال بصكَةٍ المُساقاة : أبو بكر » وعم(" » وسعيدٌ بن || 
وسالم بن عبدٍ الله » ومالك » والثور له 
ثور » وداودٌ » وأبو يوسفَ » ومحمَّدٌ . 


وقالَ أبو حنيفة وزُقَدٌ : ( لااتصحٌ المُساقاةٌ ) . 


)١(‏ المساقاة : أن يدفع الرجل إلى رجل حائط نخل على أن يقوم بسقيها وقضابها وإبارها وعمارتها 
وإزالة الضرر عنها » وقطافها وكل ما يصلح شأن الثمر واستزادة منابتها ٠‏ وتنقية أنهارها وحفظ 
لبرنها على ان يتف ge‏ عاونا ايها يخرج بن لمارا a‏ من الستي ١‏ ؛ لأ 
العامل يسقى الشجر » وجي امن اهم أنورهم لا سيما بالحجاز » فإنّهم يسقون نضحاً ١‏ 
فيحتاجون فيها إلى العامل غالباً » فتعظم مؤنتها . 

وأركانها خمسة : عاقدان » وصيغة » وشجرة » وثمرة » وعمل . 
ولما شابهت المساقاة القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض › والإجارة 
في اللزوم والتأقيت. . جعلت بينهما . 

(1) ذكره عن أبي بكر الصديق أبو يوسف في « الخراج » ( ص/ ٠١7‏ ) » والمتقي الهندي في « كنز 
العمال » ( 47076 ) عن الطحاوي في « مسند الصديق » بلفظ : ( كان أبو بكر يعطي الأرض 
على الشطر ) 

(۳) سيأتي بعد ما يدل عليه في التعليق . 

)€( أورد أثر الثوري ابن حزم في « المحلئ » 7519/8 ) . 


YoY‏ كتاب المساقاة 


رض وکل, 8 ا الاش وال e‏ نحن عله 
او ا ل 


الكمرة: بعت إليهم عبد الله بنَ رواحة ليحزرٌ الثمرة » فحرّرها عليهم » فقالوا : يا أبن 
رواحة ا 00 


اام 


شتم. . فلي » وأَضمنٌ لكُمْ نصيكم » فقالوا : هذا هُو الحنٌ. وبه قامت 
4 07 


وروي : ( أَنَّ عبد الب رواحة خَرَصّ عليه أربعينَ ألفَ وَسْيٍٍ » فكانً 
لرسول الله ية منها عشرود آلفاً » ولهم عشرون ألفاً ) . 

وروی ابن عمرّ : ( أنَّ رسول الله ية ساقئ أهلّ خيبرَ على تلك الأصول 
بالشطر )"' . 


وتجورٌ المُساقاةٌ على الكرم » وقالَ داودٌ : ( لا تجوز المساقاةٌ على الكرم ) 


آذه 
عه« 


دليلنا : ما رَوئ أبنْ عمرَ : ( أن النبئّ ية عامل أَهلَ خيبرَ على الشطر مما يخرجٌ 


مِنّ النخل والشجر )”4 . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس البيهقى فى « السنن الكبرئ 9 (1/ ١١5-١١5‏ ) في المساقاة » ومختصراً 

الدارقطني في « السنن » ( ۳۷/۳ و4" ) في البيوع . 
وبنحوه مختصراً رواه ابن ماجه ( ۲٤٦۸‏ ) في الرهون » بلفظ : ( أن رسول الله بء أعطئ 

خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها ) . قال في ١‏ الزوائد » : ضعيف . 

)۲( أخرجه عن جابر بنحوه أبو داود ( "5١10‏ ) في البيوع »> وار بن أبي شيبة في « المصنف » » كما 
أورده عنه في « كنز العمال »( ٤۲٠۹١‏ ) في المساقاة . 

() أخرجه عن أمير المؤمنين عمر الدارقطني في ١‏ السنن » ( 78/7 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 1١4/5‏ ) » وأصله في مسلم ( ٦ ( ) ٠١١١‏ ) في المساقاة » ولفظ الدارقطني : 
( أن رسول الله ية ساقئ يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة » وشرط 
عليهم آنا إذا شئنا. . أخرجناكم ) 

(:) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۲۳۲۸ ) في الحرث والمزارعة »> ومسلم 


- 


٠١١١ (‏ ) في المساقاة > وأبو داود ( 7504 ) في البيوع » والترمذي ( 1787 ) في الأحكام » -. 
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ولأنَّ الكر شجرٌ تجبُ الزكاةٌ في ثمرَتِه » فجارّت المُساقاةً عليه » كالتّخل . 

ون دفعَ إلبه ودِياً مقلوعاً » وقال : أغرسة » وقذ ساقيتكَ عليه. . لَمْ يَصِمّ ؛ لأنّها 
مساقاةٌ بصفةٍ » ولأنَّ المساقاةً إِنّما صخ على أصل ثابتٍ » وهذا حَسْبٌ . وَإِنْ كان 
مغروساً وقد عَلِقَ » فساقاهٌ على مدَّةٍ يحمل إليه'©.. صَمّ ؛ لان بالعمل عليه يحصلٌ 
اللّمرُ » كما يحصل بالعمل على النخل . 

و ( الوَدِيّ  )‏ بكسر الدَّالٍ وتشديدٍ الياء - : هُو فسيل التّخل . 

وكذلكٌ : بصخ المساقاءٌ على صغار الكرم إذا عُرس وعلق إلى وقتٍ يحمل فيه 

ولا تجوز المساقاءٌ علئ البقول » والقصب الفارسي » والبطيخ » والققاِ » والتوت 
الذكر الذي كدر الورفٌ ؛ لانها كالزرع ٠‏ فلم جز المساقاةٌ عليها . كما لا تجوز 
المخابرة على الزرع . وهل تَصِحُ ثم المساقاةٌ على سائر الأشجار المثمرة » كالتينٍ › 
والتفاح › والمشمش › والوُمَانٍ » والسَفَرْجَل » والتوت الشاميٌ ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في القديم : ( يَصِحُ ) . وهر قول مالكِ » وأبي يوسف . ومحمَّدٍ ؛ 
لما روئ أبنُ عمرّ : ( أن النبيّ ية عامل أَهلّ خيبر على الشطر مِمّا يخرجٌ مِنَّ النخل 
والشجر ) . و( الشجر ) : سم لكل شجرة مثمرة » ولأنّها أشجارٌ مثمرةٌ » فصعت 
المساقاةً عليها ٠‏ كالتّخلٍ والكرم . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يَصِغ) ؛ لأنّها أشجارٌ لَمْ تجب في نمائها 
الزكاةٌ » فلم صح المساقاةٌ عليها » كالخلافي » والقصب الفارسيٌ . وأمًا الخيدُ : 
فمحمولٌ على الشجر الذي كان بخيبرَ » ولَّمْ يكن بها غيرُ النخل والكرم . وهل تَصِحٌُ 
المساقاةً على الثمرة الظاهرة ؟ يُنَظرُ فيها : 

فن كانَ قد بدا الصلاحٌ فيها. . لَّمْ صح المساقاةٌ عليها . قولاً واحداً ؛ لأنّها قدٍ 


= وابن ماجه ( ۲٤٦۷‏ ) في الرهون » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١١۳١/١‏ و ٠٠١‏ ) في 
المساقاة ب قال الترمني. :هذا حديك حن صح + والعمل عل هدا عند يعضن أهل الخلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم . . . وفي الباب : عن أنس وزيد بن ثابت أيضاً . 

. ) في نسخة : ( فيه‎ )١( 
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أستغنث عَنْ عمل یکونٌ فيه زیادتّها وتنمیتها . 

وإِنْ ظهرث ولَمْ يبدُ فيها الصلاح. . فهل صح المساقاة عليها ؟ فيه قولانٍ : 

قال في « الأ « [YTA/Y]‏ : ( تصح ) . وبه قال مالك ؛ لأنّهُ إذا جازت المساقاةٌ ٠‏ 
عليها قبل ظهورها. . فبعد ظهورها أولئ . 

وقالَ في « البويطي » : ( لا يصح ) ؛ ل : ( أن النبيّ ية عامل أَهلّ خيبرَ على 
الشطر مِمَا يخرج مِنْ ثمرٍ وزرع ) . فذكر على ما يخرج لا على ما خرج د ولان الثمرة 
إذا خرجث . افد حل المقصوة © اقصار ذلك باب أن يقارضة عل الال بهد ظهور 
البح . هذا نقلٌ بعض أصحابنا البغداديّينَ . 

وقالً المسعوديٌ [في «الإبانة» : ق/٠٠۳]‏ : إذا ظهرت القيرة ول رويد فا 
الصلاح. . صحت المساقاةٌ فيها » وجهاً واحداً » وإِنْ ظهرت وبدا فيها الصلاح. . فهل 
تَصِځ المُساقاةٌ عليها ؟ فيه وجهانٍ . 


مسألةٌ : [تعيين حائط المُساقاة شؤْط] : 
إن قال : ساقيئُكَ على أَحدٍ هذين الحائطين. . لَّمْ يَصِحّ » كما لو قال : بعتكَ 
أحدَّ هذين العبدين . 
إن ساقاهُ عل حائطٍ له معيّن ٠‏ إلا أن العاملَ لَمْ يرَُ. . فقي أختلف أصحابنا فيها : 
فمنهم مَنْ قال : فيها قولانٍ » كما لو أشترئ عبداً معيباً لَمْ يَرَهُ . 
ومنهم مَنْ قال : لا يصح » قولاً واحداً ؛ لأنَّ المُساقاة معقودةٌ على العَرّرٍ » فلا 
يجو أَنْ يضاف إليها العَرَرُ بعدم الي . 


الا : [تأقيت المُساقاة شوّط] : 

ولا نص المُساقاة إلا إلى مدَةٍ معلومةٍ ؛ لأنّها عقدٌ لازم » فلو جار عقدّها إلى غير 
مدّة. . لاستحقّها العاملٌ على الدَّوام » وهذا حكمٌ الأملاك . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ ساقاهُ على نخل أو ودِيٌّ إلى مدّةٍ يحمل فيها بحكم الغالب. . 
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صح ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أن العمل كثيرٌ » والنصيب قليلٌ » وذْلكَ لا يمنمُ صكة العقدٍ » 
كماالق سانا: علا رون العفو جو هن ع المرة » فإِنْ حملت النخل. . أستحقّ العامل 
ما شرط له > وإِنْ لَمْ تحمل لآفةِ. . لَمْ يستحقّ العاملٌ شيئاً ؛ لأنَّ في العقدٍ الصحيح 
لا يستحقٌ غير ما شرط له . 

وإِنْ ساقاة إلى مدّةٍ لا تحمل فيها في العادة » مثل : أَنْ كانت تحمل إلى خمس 
سنينَ » فساقاهٌ إلى أربع سنينَ. . لَمْ تَصِحٌ ؛ لأنّ المقصود في المُساقاة أَنْ يشتركا في 
الّمرة » وذْلكَ غيدُ موجودٍ في هذ المُساقاة . 

غل العام قهز ينقد ا ر 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/7؟"1 : إن كان العاملٌ لا يعلد نها تحمل لوان“ 
تلك المدَّة. . س E EG E‏ د ليه 
وجهانٍ : 

قالَ المُزنُ ٠‏ وعامة نَهُ أصحاينا : لا يستحقٌ ؛ لاله دخلَ على أنه لا يأخذ في مقابلة 
عمله أجرةً » فصارٌ متطوّعاً بالعمل . 

وقالَ أبو الاس : يستحق أجرة المثل ؛ لأنَّ عقدَ المُساقاةٍ يقتضي عوضاً ٠‏ فلا 
يعور أن ا مِنَ العوّض » كالوطء في النكاح . 

ا موا ويه لاس مولس ا ا ر 
ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : نصح المُساقاة ؛ لأنّهُ ساقاهُ إلى مدَةٍ قد تحمل فيها . فص > كما لو 
ساقاهُ إلئ مدَّةٍ قد تحمل فيها في الغالب . 

فعلئ هذا : إذا عمل العاملُ » فن حمل النخلٌ. . أستحقّ العاملٌ ما شرط لَه مِنَ 
القّمرةِ » وإِنْ لَّمْ يحمل. . فلا أجرةً له ؛ لأنَّ العقدّ ضحيحٌ » فلا يستحق غير ما شط 
له . 


OY‏ إل 
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والثاني : لا تَصِحٌ المُساقاةٌ ؛ لأنَّ المُساقاة إِنّما صخ إلى مدَّةٍ تحمل فيها في 
الغالب » وهذه المدَّةٌ لا تحمل فيها فى الغالب" . 

فعلئ هذا : إذا عَمِلَ. . آستحقّ أجرةً المثل » وجهاً واحداً ؛ لاه لَمْ يرض أَنْ يعمل 


إلا بعوض . 


فرع : [مدّة عقد المُساقاة] : 

قال الشافعئٌ : ( وتجورٌ المُساقاة ه سن ) » وقالَ في ( الإجارة ) في موضع : 
E‏ : ( يجو أذ يواجر عبدة ردا 

ولا يختلفُ أصحابنا في أَنَّ المُساقاةَ والإجارة في ذلك واحدةٌ » وأختلفوا في أكثر 
مدّتهما [علئ وجهين] : 

ف [الأول] : منهح مَنْ قال : في المسألتين ثلاثة أقوالٍ 

0 a 
لا يَصِحًا» وإِنَّما ُكم بصكتهما للحاجة » والحاجةٌ لا تدعو إلى أكثرٌ مِنْ سنو ؛ لأنَّ‎ 
. منافعَ الأعيانٍ تتكاملٌ فيها‎ 

والثاني : تجوز ثلاثينَ سنة » ولا يجوز أكثرٌ منها ا لاه 
العْمْرٍ ؛ لقوله كيا : « أَعْمَارُ أي مَا بَيْنَ #الدغن الل EA‏ »”” . فالأشياءٌ لا تبقئ 
على حالةٍ واحدة أكثرٌ منها . 


) في ( م) :( إنما تحمل فيها في النادر‎ )١( 
. ) في نسخة : ( سنين‎ )۲( 
› في الزهد‎ ) ٤۲١١ ( أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( 70054 ) في الدعوات » وابن ماجه‎ )۳( 
. وزادا فيه : « وأقلهم من يجوز ذلك » . قال الترمذي : حديث حسن غريب‎ 
ورواه عن أبي هريرة الترمذي ( ۲۳۳۲ ) في الزهد » بلفظ : « عمر أمتي من ستين سنة إلى‎ 
. سبعين سنة » . وقال أيضاً : حديث حسن غريب » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة‎ 
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والثالتُ : يجورٌ العقدُ على كلّ عين ما بقيث » وبه قال أكثرُ أهل العلم » وهو 
5 - ت 
الصحيح . 


قالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : فإِنْ كان عبداً.. جازث إجارتة سين سنة » ون كانث 


e 


. . فمِنْ خمسَ عشرّة سنة إلئ عشرينَ سنة » وإِنَْ كانث داراً. . فما بين مئة سنةٍ ومئةٍ 
لل ا او ا سو 
إلى ذلك الوقتٍ . 

و [الوجه الثاني] : منهم مَنْ قال المباة على قرلين ؛ 

ادها لا تجرز اكد من سنة:: 

والثاني : تجوز ما بقيت العينُ . 

فأمَا الثلاثونَ : فإتّما"“ ذكرها الشافعئٌ على سبيل التكثير > لاعلئ سبيل 
التحديد . 


إذا ثبت هذا ES‏ ار لصا ارا أو اكز عينا لس باج 
E‏ سط كلّ شهر مِنَ العوّض المشروط ؛ لأنّ شهورٌ السنةٍ 


وإِنْ اجره عيناً سنتينِ" برض » وقلنا : : يځ . . فهل يحتاج إلى أن يبيّنَ قط كلّ 
متهن ذلك الا ؟ فيه قولانٍ : 
أَحدُّهما - وهو أختيارٌ المسعوديٌّ [في « الإبانة ؛ ق/ ۳۲۷] - : أَنَهُ لا يف يفتقدٌ إلى ذلك › 
كما إذا أذ شترئ منة أعياناً شمن واحدٍ ٠‏ فَإنَّهُ لا يفتقرُ َر إلى تبيين قِسْطٍ كل عينٍ منها . 
والثاني : يفتقرٌ » وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لأنَّ عد الإجارة معرّضٌ للفسخ 
بتلف المعقود عليه » فإذا أطلقٌ الأجرة لجميع المدّة. . رما لحِقَّها فسخ » فأحتيج إلى 


(۱) في نسخة : ( فقد) . 
(۲) في( م) :( سنین ) . 
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تقسيط الأجرة على المدّة » ولك يشن ويتعدَّرُ » فَمَرَطَ ذُلكَ في عقدٍ الإجارة ؛ 

ون ساقاهُ على أصولٍ سنتين. . فهل يجبُ ذكرُ قِسْطٍ كُلّ سن ؟ مِنْ أصحاينا مَنْ 
قال : فيه قولانٍ » كالإجارة . ومنهم مَنْ قال : يجب ذكرْهُ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ الثمار 


فرع : [حدوث الثمرة بعد انقضاء مدة المُساقاة] : 


و 7 .0 5 ا و 
وإن ساقاه عَشْرَ سنينَ » فأآنقضت العَّشرٌ » ثم أطلعت الثمرة. . فلا حقّ للعامل 
فيها ؛ لأنّها حادثةٌ بعد أنقضاء المدَّةٍ » وإِنْ أطلعث فى آخر العّشر . . مَلكَ العامل جزء 


ت 


منها ؛ لأنّها حدئث قبل أنقضاء المدَّة . 


الاسم 


8 
مسالة : [حصة عامل المُساقاة تجب من الثمرة] : 

ولا تصخ المُساقاةً إلا أن يشترطً للعامل جُزءاً معلوماً مِنَّ الثمرة » كالنصفب وَالثلثِ 
وما أشبهّهما ؛ ل : (أنَّ النبيّ كل عامل أهلّ خيبرَ على شطر ما يخرجٌ مِنَّ النخل 
والشجر ) » ولأنَّ المقصودّ مِنَ المُساقاة على أن يَقْتسمَ رث المالٍ والعاملٌ الثمرةً » فإذا 
َم يُعلمْ ما للعامل. . لَمْ يمكنْهُما القسمةٌ . 

فإ قال : ساقيئّكَ على هذه النخل » على أَنَّ لك نصيباً مِنْ ثمرتها » أو قِسْطاً » أو 
جزءاً. . لم يصع ؛ لان ذلك مجهولٌ ؛ لأنّهُ يقعٌ على القليل والكثيرٍ . 

ون قال : ساقِيتكَ على أَنَّ لك صف الثمرة » وسكت عَن الباقي. . صح ذُلكَ » 
وجهاً واحداً ؛ لأنَّ جميعَ الثمرة لرَبٌ المالٍ » فإذا شَرَط للعامل نصقها. . بقيّ الباقي 

وإ قال : سافيئك على أنَّ لى نصف الثمرة » وسكت عمًّا للعامل. . فقذ قَالَ 
المُْنِيئُ » وعامّةٌ أصحابنا : لا ص المُساقاةٌ ؛ لأنَّ جميعَ الثمرة لِرَبٌ المالٍ » وإِنّما 


و 


يستحق العاملٌ بعضّها بالشرط . ولَّمْ يَشْرِط له شيئاً . وحُكي عَنْ أي العبّاس : أنه 
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قال : يصح » ويكونٌ الباقي للعامل ؛ لأنَّ قولة : ساقيتكَ. . يقتضي أشتراكَهُما في 
الثمرة » فإذا شَرَطَ لنفيه شيئاً مِنَ الكّمرةِ. . بقيّ الباقي للعامل . والأَوَلُ اصح . 

فإذا قُلنا بالأَوّلٍ الها SE A‏ ا ره لي Ey‏ 

أَحَدُهما : لا يستحنٌ ؛ لاله رضي أَنْ يعمل بغي عِوَضٍ . 


و 


والثاني : يستحقٌ أجرة المثل ؛ لأنَّ المُساقاةً تقتضي العِوّضَ . 

إن قال : ساقيتكَ على هذه النخيل » > على أن الكّمرةَ كلّها لي . . لم يستحقّ العامل 
شيئاً مِنّ لمر ؛ لاه لَمْ يه يشترط له منها شيئاً » فإِنْ عملّ الأجيد . كول تدز ا 
على الوجهينٍ . 

ون قال : ساقيتّكٌ على أَنَّ الكّمرةَ كلّها لكَ. . لَّمْ يَصِحَّ ؛ لأنّ هذا شرط ينافي 
مقتضى المُساقاة » فإِنْ عمل الأَجيد. . أستحقّ أجرةً المثل » وجهاً واحداً ؛ لأنهُ لم 
يرض بغير عِوّض . 

وإن قال ورك التخيل جل : عمل لي على هذه النخلة » والثّمرةُ كلها لي. . 
الشيخ أبو حامدٍ : فَإِنَّ ذلكَ كالبضاعة » فتكونٌ الكّمرةُ 5 كلها لرَتِ النخيل . 

ون قال لهُ : خُذْ هذه النخيلَ » وأعمل عليها فلاف وا علي لشن تقال ال ابر 
حامدٍ : فإِنَّ ذلكَ يكون قَزضاً للنخيل » كما لو قال : عمل لي على هذه الدراهم › 
والؤبخ كله لك . 

ولعلّ الشيح أبا حامدٍ اراد : أَنَّ النخيلّ تكونُ مقبوضة بحكم القرض الفاسدٍ ؛ لأنَّ 
أقتراضَ النخيل لا يَصِحُ » وأقتراض الثَّمرةِ على النخل لا يصح ٠‏ والذي يقتضي 
0 ؛ لأنَّ الإباحةً صح في الموجودٍ والمعدوم . 
والمعلوم والمجهول . 


فرع : [تعليق مساقاة على مساقاة] : 
ون قال : ساقيبُكَ على هذا البستانٍ بالنصفب » على أن أساقِيَكَ على البستانٍ الآخَرٍ 
بالثلث . ا يَصِحّ ؛ لأنَّهُ في معنو بيعتين في بيعةٍ . 
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وإِنْ كان بينَ رجلين نخلٌ » فقالا : ساقيناك على أَنَّ لكَ نصف الثمرة. . صَعّ » 
ويكونٌ النصفثُ الآخرٌ بيّهما على قدرٍ أملاكهما » وسواء *عَرَف العامل نصيب كل واحدٍ 
كر رس اسن م ا ل تسد 
فصَّحّ » كما لو قالا له : بعناك هذه الدار بألفي. . فإنهَُ م وإِنْ لَمْ يعلم قَدَرَ نصيب 
واحدٍ منهما . 

وإ شَرَطا له النصف مِنْ نصيب أحدهما » والثلثٌ مِنْ نصيب الآخر » فإِنْ عَرَفَ 
العامل نصيبَ كل واحَدٍ منهما. . صَحَّ ؛ لأنَّهُ عِرَضٌ معلومٌ » وإِنْ لم يعرف ذُلكَ. . لَمْ 
يَصِعّ ؛ لاله مجهولٌ . 

ري عت او a‏ 
بيتكما. . صح » ويكونٌ النصف بِينَهُما نصفين ؛ لأنَّ الإضافة تة تقتضي التسوية » وإِنْ 
قال : ساقينكّما على أَنَّ لهذا نصفف الثمرة » وللآخر سدس الثمرة. . َع ذلك ؛ لأ 
ذلك عرض معلومٌ . 


فرع : [المساقاة على نصف أنواع الثمر] : 

وإذ كاد لرجل بستانٌ فيه أَنواعٌ مِنَّ النخيل » وساقئ رجلاً على أَنَّ له نصفٌ 
ار ع او إن لم يعرفنا كل نوع فونه 09 ذلك جوضن معلوم ٠‏ ورت يال : على 
أنَّ لك من النوع الفلانيّ النصفَ » ومِنَ الفلانيّ الثلتَ » ومن الفلانيّ السدسَ » فن 
عَرَفَ العامل ورب المال قدر كل واحلدٍ من الأنواع . . صَحّ ؛ لأنَّ لكلّ واحدٍ منهُما 
سهماً معلوماً » وإِنْ لَمْ يعلما ذلكَ » أو أَحدُهما. 108 يَصِعّ ؛ لأ نصيب كل واحدٍ 
منهُما يقل ويكثذ . 


فرع : [ساقاه سنين على أن لكل سنة حصة ونصيباً خاصاً] : 


فإِنْ ساقاهُ ثلاث سنينَ » على أَنَّ للعامل في السنة الأولئ نصف الثمرة » وفي السنةٍ 
الغاتبة ثلث العمرة > وفى السئة الثالئة مندية الثمرة..- ففيه طريقان : 
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: قال أبو علي 
من 


وَل] بي هريرةً : يَصِحّ ذلكَ » قولاً واحداً » كما لو 
ساقاك عل انو نواع » وجَعَلَ له 


بن 
۾ كَل نوع نصيباً معلوماً وإِنِ أختلف الأنصباء وهُما 


و [الطريق الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو أسلمٌ ديناراً على 
قفيز نط » وقفيز شعير . 

وَإِنْ ساقاة علئ أَنَّ له صاعاً مِنَ الثمرة » والباقي رب المال » أو للعامل ثمرةً نخلة 
أو نخلات بعينها. . لَمْ يصح ؛ لاله قذ لا يحمل في البستانٍ إلاً ما أشترطة للعامل » 
فن إلن أن شد العام ب بجميع الثمرة » أو قذ لا يحمل النخلٌ التي عيّنّها للعامل » 
فيَستضو العاملٌ . 


فرع : [مساقاة أحد الشريكين الآخر] : 

ون كانت نخلٌ بِينَ رجلين نصفين » فقالَ أَحدُهما للآحَرٍ : ساقِيئكَ على هذه 
النخل » على أن لك ثلشي الثمرة وَلِيَ الثلك. . صَمّ ؛ لأنَّهُ شَرَط للعامل ثلث نصيبه 
بالعمل ؛ لأنَّ العامل يستحقٌ نصفف الثمرة بحقّ الملكِ » فصّمّ » فهو كما لو قال : 
ساقيتكٌ على نصيبي » على أَنَّ لكَ ثلث نصيبي مِنّ الثمرة . 

إن قال : ساقِيتكَ على أَنَّ لكَ نصف الثمرة. . لَمْ يَصِحَّ ؛ لاله لَمْ يشرط للعامل 
شيئاً مِنَ الثمرة بحقٌ العمل . 

وإ قال : ساقيتئكَ على أَنَّ لكَ ثلث الثمرة ولي الثلثين. . لَمْ يَصِحٌ ؛ لأنّهُلَمْ يشرط 
للعامل شيئاً مِنْ ثمرتِه بحقٌّ العمل » ولال شَرَط أن يأخذ مِنْ نصيب الآخر سهماً بغير 
عِرَضٍ » وذلك لا يجورٌ . 

إِنْ عمل العاملُ في هاتين المسألتين. . فهل د يستحقٌ أجرةً المثل ؟ فيه وجهانٍ » 
مضئ ذكرهما . 

فن كانت بحالها » وساقئ أَحَدُهُما صاحبّةُ على أن يعملا جميعاً في النخل › 
ويكونّ لأحدهما ثلث الثمرةٍ » وللآخر الثلثان. . لَّمْ يَصِحٌ ؛ لأنَّ مقتضئ المُساقاة أن 
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یکول مِنْ أحدهِما المال > ومن الآخَرٍ العمل » وهاهُنا مِنْ كلّ واحدٍ منهّما مال وعملٌ › 
فن عملا. . كانت الثمرة بِيتهُما نصفينٍ بحقٌّ الملكِ » فإِنْ تساويا في العمل . . لم يَرجِمْ 
أَحدُمُما علئ الآَخَرٍ بشيء » ون عمل مَنْ رط له الثلئانٍ أكثر. . رج علئ شريكه بفضل 
عمله في ماله ؛ ل > ولم يسلم لَه » ون كان عَمَلُ 
الآحَرِ أكثر. . فهل يستحقٌ أجرة الزيادة ؟ على الوجهين للحمُزنيٌ وأبي العبّاس . 


فرع : [المساقاة على عوض مجهول] : 

وإِنْ قال : ساقيتكَ علئ هذه النخل > على أَنّكَ إِنْ سقيتها بماء سماء أو سيج - وهو 
الم - فلك ثلث الثمرة » وإِنْ سقيتها بنضح ومول نفلك نطف السو 
لم صح ؛ لاله عِرَضٌ مجهولٌ ؛ لأنهُ لا يدري : أيسقيها بالتيح » أو بالّضح ؟ 

ون ساقاءٌ عل فسيل نخل ٠‏ على أَنَّ له نصفف الفسيل » aw‏ 
ر يصح ؛ لأ مقتضئ المُساقاةٍ أن يكونَ الأصل لرَبِ الما » والثمرة بي بيتهما » فإذا شَرَط 
للعامل شيئاً مِنَ الأصل » كان ذلكَ ينافي مقتضاها. . فلم يَصِحّ 


فرع : [اشتراط ما لا يصحٌ شرعاً] : 
وإِنْ ساقاهُ عشرٌ سنينَ » وشَرَط له ثمرة سنةٍ الإحدى عشرة. . لَمْيَصِحَّ ؛ لاه شَرَط 
له ثمرة سنق لا يستحقٌ عليه فيها عَمَلاً ٠‏ وإِنْ شرّطٌ له ثمرة السنة العاشرة. . ففيه 


وجهان : 
أحدّهما : لا يَصِځ ؛ لأنّهُ رط عليه عملاً في مِدَةٍ تثمد ر فيها » ولا ر 08 ی شا د 
ثمرتها . 


والثاني : يَصِحّ » كما يَصِحُ أن يعمل في جميع السنةٍ وإِنْ كانت الثمرةٌ في بعضها . 


. في ( م ) :( الغيل ) » وهو أيضاً : الماء الجاري على وجه الأرض‎ )١( 

() الغَرْب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور » وإذا فتحت الراء » فهو الماء السائل بين البئر 
والحوض ٠‏ ومنه حديث رؤيا النبي َة عن أبي هريرة عند مسلم (۲۳۹۲) وفيه : « ثم استحالت 
غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً. . » . وفي نسخة : ( القرب ) . 


كتاب المساقاة 1Y‏ 


مسألةٌ : [صيغ المساقاة] : 

وتنعقدٌ المُساقاةٌ بلفظ المُساقاة ؛ لاله لفظ وضع لها » وتنعقدٌ بما يدي معناها , 
بان يقولٌ : أعمل على هذه النخيل ولك نصفُ ثمرتها » وقالَ المسعوديٌ [في 
« الإبانة » : ق/96"] : وكذلكَ إذا قال : تعهّد نخلى › أو أسق نخلى ولك نصفٌ 
ثمرّتها. . صح ؛ لأنّهُ يدي عَنْ معنئ المُساقاةٍ . 

ون قال : ساقيتكَ على هذه النخل » > علئ أَنَّ لك نصف ثمرّتِها وض عَنْ عملِك › 
اوا . صَحٌ ؛ لأ ما يأخذة العاملٌ في الحقيقة هو عِرَضٌ وأجرةٌ عَنْ 
عمله » فلا يضره ذكره . 


فرع : [المُساقاة بلفظ الاستئجار] : 

وإنْ قال ل A A E‏ 
لم 6 لأنَّ الإجارة تفتقرٌ إلى أن تكن الأجرةٌ معلومة القدرٍ »› والأجرةٌ هاهنا 
مجهولة القدر » فلم يَصِحٌ . 

ون كانت الثمرةٌ قذ ظهرث » فآستأجرةٌ ليعملٌ له على نخيله » أو ليبنيَ له بِيئَهٌ » أو 
يَخِيط له ثوبَهُ بتلكٌ الثمرة أو ببعضها. . نظرت : 

إِنْ كان قذ بدا فيها الصلاخ » فآستاجرَهُ ليعملَ على النخل ٠‏ أو يبنيَ له » أو خبط 

له » أو غير ذلك » ببعض الثمرة أو بجميعها. اس E‏ القت ؛ لال بيتها 
في هذه الحالة يَصِحُ من غير شرط القطع , > فصّحٌ أَنْ يكونَ عضا في الإجارة . 

ون لم َد صلاحهاء إن أستأجرةٌ بجميعها بشرطٍ القطع . . صح ء كما ي بيځهاء 
ون لمي يشترط قطعها . . لم صح » كما لا يصع بها + وإن ااج نا 1 
يَصِعحّ » سواء شَرطٌ القطعَ فيها أو لَّمْ يشترطة ؛ لأنّه إن لَمْ يشترط القطع . ل يفم + 
كما لا يَصِخُ بيعُها بغي شرط القطع » وإِنْ شرط القطعَ . . أيضاً لم ف كم 
بيه وبين شريككه ٠‏ فلا يمكنهُ قط نصييه إلا مع قطع نصيب شريكه » فلم يَصِحّ 
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فرع : [لا خيار في عقد المُساقاة] : 
ولا يشي يثبت في المُساقاةٍ خيارٌ الثلاث » وفي خيارٍ المجلس وجهانٍ » وقد مضئ ذلك 
ا فإذا أنعقدت المُساقاةً. . كانث لازمة مِنَّ الطرفينٍ ؛ لأنّها تفتقرٌُ إلى مذَةٍ 


معلومةٍ › فكانثٌ لازمة > كالإجارة ١‏ وعكسّها القراضضٌ الشركة والوگالة » ا 
تفتقز إلى مذّةٍ. . كانت جائزةٌ . 


ال ا ر غا عامل ا 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ( وكلٌ ما فيه مستزادٌ في الثمرة مِنْ إصلاح الماء وطريقه » 
al KD SS‏ )رفظم ra al‏ بالنخيل لجر جار قبرطة 
على العامل » فأمًا سذ الجظار الدن N a‏ فلا يور 
شرطة على العامل ) . وهذا كما قال : كل عمل كان فيه زيادةٌ الثمرة ونّماؤها » فهو 
على العامل » وذْلكَ مثلُ : 

( تلقبح النخل ) : وهو تأبيُها » و ( تصريفب الجريدٍ )0 : وهو قط السَّعف 
اليابس » وتمبيلة على جاتب ؛ لتتدلئ الثمرة©؟ » > وقطع الحشيش المضرٌ بالنخل » 


)١(‏ الحظار ‏ جمع حظيرة » مثل : كرام وكريمة ‏ : تعمل لتحفظ وتمنع البستان » ولتقي من البرد 
والريح » وكذا في « مختصر المزني » ( 1/7/9 ) . 
قال النواوي في ١‏ الروضة » ( ۲۳٠/٤‏ ) : وأما ما لا يتكرر كل سنة » ويقصد به حفظ 
الأصول. . فهو من وظيفة المالك » وذلك كحفر الآبار والأنهار الجديدة والتي انهارت » وبناء 
الحيطان » ونصب الأبواب والدولاب » ونحوها . 
وفي ردم الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدرانٍ » ووضع الشوك على رأس الجدار وجهان › 
كتنقية الأنهار » والأصح : اتباع العرف . وفي نسخة : ( الحيطان ) . وكذا فيما سيأتي بعد . 
(۲) تصريف الجريد : إزالة ما يضرٌ وجوده » وردة السعف عن وجوه العناقيد لتصيبها الشمس › 
ولتيسير قطفها عند الإدراك . 
(۳) أي : كما في تعريش العنب . 
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وإصلاح ( أجاجينها ) التي يقفُ الماء فيها في أصولها ‏ و ( إصلاح الماء ) : وهو فتحٌ 
الساقية » وإصلاح طريقه » وإدارة الدُولاب”" . 

وما جذادٌ الثمرة : ففيه وجهانِ » حكاهُما في « المهذّب » : 

أحدهما : لا يجبُ على العامل ؛ لأنَّ ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماءِ في 
الثمرة . 

والثاني - ولّمْ يذكرٍ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأبنٌ الصبّاغ غيرَهٌ- : 
لأنَّ ذلك مِنْ مصلحة الثمرة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلكَ (المنجَّلٌ ) الذي يُقطمٌ به الشوك مِنَّ السعفب على 
العامل . 

قال الشيخ لوحا راد الصبّاغ : وعلئ العامل إصلاحٌ الجَرينِ" » وحمل 
الغمرة إلى الجرين » وتجفيفُها إِنْ كانث مما يُجنَّفُ ؛ لأنَّ ذلك مِنْ مصلحة الثمرة . 

وما حفظ الثمرة على النخل وفي الجرين : ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » والمسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۳۲۷] - : أله 
لا يجبٌ على العامل » وهو المنصوصٌ . 

والثاني - وهو قول أبن الصبّاغ » والصيمريٌ - : أَنَّ ذلكَ يجبُ على العامل . 

ات الأعمالٌ التي فيها حفظ الأصل : فهِيَ على رب النخل . قال الشافعيٌ : 
( وذلكَ مث : سدّ الحظار » وهي : الحيطانٌ التي تكونُ حول البستانٍ ؛ ليمع من 
الدخول إليها > وكذلكٌ : : حفر الآبار والأنهارٍ » وكذلكَ : الدُولاب والبقرُ التي يُدارُ 
عليها » والكُدْنُ الذي يلقح" به ؛ لأنّ هذه الأشياء يُحتاجُ إليها لحفظ الأصل ) . 

فإِنْ شرطً شيئاً مِنَّ الأعمال التي تجبُ على العامل على رب المالٍ » أو ما يكون 


HÎ 


أنه يجب على العامل ؛ 


1 الدولاب : فارسي معوّب  بضم الدال وفتحها - آلة لنضح الماء‎ )١( 

(؟) الجرين ٠‏ ويسمّئ البيدر : الموضع الذي تداس فيه الحبوب » كالبر والشعير » والمكان الذي 
تجفف فيه الثمار » كالمشمش والتمر والتين . 

(۳) في نسخة : ( الكيس الذي يلحق ) . 
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۾ رب المالٍ على العامل. . تطلت المُساقاءٌ ؛ لأنَّ ذلك شرط ينافي مقتضاها » 
اا ا ا 

وقال القاضي أو الطب في « المجّد » : : كَسْحٌ الأنهار » والبقرٌ التي يُدارٌ عليها 
الدولاب لا يتعلُّ بصلاح الأصول والفمرة.: ويكون ذلك على مَنْ شرط أن 7 
عليه » وحكي عَنْ أبي إسحاق : أَنَهُ قال : إذا أهملا ذلك » وَلّم يشتر طاه على 
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أحدهما. . لم تَصِحّ المُساقاةٌ . والأوّلُ اصح . 


ا نول رو ا 

ay‏ بعضّ الأعمال التي 
تلم العامل. . لم تصِعّ انان لن موضوع المُساقاة : أنْ يكون العمل مِنَّ 
العامل » والمال مِنْ رب المالٍ » فإذا شرطً شيئاً مِنْ عمل العامل على رَبٌ المالٍ. . فقذ 
شرط ما يُنافي مقتضئ المُساقاةٍ » فأبطلها . ا 

وإِنْ شَرطً العام على رَبٌ المال أن يعمل مع غِلمانُ رب المال. . فالمنصوصن : 
ED‏ د الف امانا هه 

فمنهم مَنْ قالَ : لا ص ؛ أن لما رب المال كرب المالى » بدليل : أنه يُحكمٌ 
للسيّدٍ بما في يد عبده » فلمّا لم يَجْرْ أن يشترطً العاملٌ العمل على رب النخل. . 
فكذلكَ اجوز أن رط عمل غات وحمل هذا القائل نصيّ الشافعيّ على أ أنه 
راد : إذا شَرطً العاملٌ على رب النخل عمل غلمانه في الأعمالٍ التي تَلزمُ رَبك المالٍ » 
مثل : سد الحظارٍ » وما أشبهها . ۰ 

ومنهم مَنْ قال : يَصِحُ » قالَ الشيخ بو حامدٍ : وُو المذهبٌ ؛ لأنّ غلمالَ َتِ 
الما مال له » فإذا دفعهّم ليعملوا مع العامل . . فكأنّهُ ضم مالَهُ إلى ماله لين كما لو 
ف إلو كاذ أعرئ وا عا و ت مه بإطلاق المُساقاة عمل › 
مثل : سد الحظارٍ » وحَفرٍ الآبار > فجارٌ أَنْ يلرم غلمائهُ بالشَّرطٍ » بخلاف رَبَ 


(1) في ( م ) :( النخل ) هاهنا وفيما سيأتي بعد . 


کتاب المساقاة 1V‏ 


ن يكونوا تابعین 


و مه 


المال ان لأ يهو أن ES‏ لمالة م" والقامان A‏ فجارٌ 
لماله . 

فإذا قُلنا بهذا : قلا بد أن يكونَ الغلمانُ معلومينَ » إِمَا بالتعيين » أو بالوصفف » 
ويكونَ الغلمانٌ تحت تدبيرٍ العامل في العمل » فَيُلفّحونَ”'' متئ شاءَ » ويسقونَ مت 
شاء ؛ لأنّ الغلمانٌ تب له 

ولا يجوز أن يتشترط عملهُم إلا في النخل الذي لسيّدهِم » فإِنْ شر أن يعملوا في 
ا * أو لرا له علا عي ذلك ل يصع ؛ لأ العامل في المساقاة إِنّما 
يستحقٌ جُزءاً مِنّ الثمرة بعمله على النخل » ولا يستحقٌ شيئاً آخرَ . 

» من الثمرة‎ SS 
وشيئاً آخرٌ مِنْ غيرها. . فلم يَصِعٌ‎ 
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فرع : [نفقة غلمان صاحب النخل] : 

اما نفقةٌ الغلمانِ : فن شرط انها على سيّدهِم. . صَمّ » وكانث عليه » وَإِنْ شرط 
أنّها على العامل. . صَّحّ » وكانث عليه ؛ لأنّهم يعملونَ فيما يلرم كلّ وَاحدٍ منهُما . 
فجارٌ أن يشترط نفقتهمْ على كل واحدٍ منهُما » فإِنْ شرطاها على العامل. . فليسَ مِنْ 
شرط ذلك تقديثها . 

وقال محمد بن الحسن : لا يجوز حتوا يقَدّرَها . 

دليلنا : أنه َو وجب ذَِكدُ مقدارها. . لوجب ذكرٌ صفتها . 

وإِنْ أطلقا نفقةً الغلمانِ » وَلَم يشترطاها على أحدهما. . ففيه ثلاثةٌ 
في « المهذب » : 

أحدّها ‏ ولم يذكز في ١‏ التعليق » و« الشامل » غيره - : أنّها على المالك ؛ لاله 


(1) في نسختين : ( فيلحقون ) . 


1۸ كتاب المساقاة 


والثاني : أنها على العامل ؛ لان العمل مستحقٌ عليه » فكانث نفقتهم عليه 
والثالثُ : نها في الثمرة ۽ انيع يار ا 5 فکانٹ نفقتهم فيها 1 


فرع : [شؤئط أ جرة ةعمال العامل من الثمرة مفسد للمساقاة] : 


إذا ساقئ رجلاً على نخل » وَشرط العاملٌ أنَّ نَأ عر يسناج نر الا جزاء لمانا 
معهُ تكونُ من الثمرة. . قال الشافعئ رحمة الله : ( فالمُساقاةٌ فاسدةٌ ) . 

وأختلف أصحابنا في 7 تعليله : 

فقالَ أبو إسحاقٌ : إنّما لم" صح ؛ لأنَّ الإجارة لا نَصِح إِلاً بأجرة معلومة » إِمّا 


ا 
معينة 


م أذ فى الل راقن الأجرة مجهولة ٠‏ 

ومنهم مَنْ مَنْ قال : إنّما َسدثْ ؛ لان العمل مستحَقٌ على العامل » وأجرة مَنْ يعمل 
غلك فإذا رط اجره من يعمل ذلك من لر +. فقذ شرط نة را من القمرة 
ينفردٌ به » فلم تَصِحّ » كما لو شرط لنفسه صاعاً مِنَّ الثمرة والباقي بيتَهُما . 

ويفارق : إذا شرط غلمانَ('' رَبٌ المالٍ يعملونَ معهُ » وتكونٌُ نفقتهم على رَتِ 
النخل ؛ لأنَّ هذا ضم ماله إلى ماله . 

وقالَ القفالٌ : إن شرط أَنْ تكونَ أجرةٌ الأجراء مِنَ الثمرة. . لم تَصِمٌ ؛ لأنَّ ذلك 
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مجهولٌ . وإِنْ فالا : ثلثُ الثمرة يكونُ مصروفاً إلى أجرة الأجراء » والباقي بيتنا » أو 
قال رب النخل : لك ثلث الثمرة » وللآجير الذي تستأجرةٌ ثلث الثمرة » وَليَ ثلثها. . 
صح ذلك » كما لو قال : على أن للعامل ثلثي الثمرة . 


چ و 
مسألة : [وقت ملك العامل حصة المساقاة] : 
إذا ساقادُ علئ نخل » وظهرت الثمرةٌ. . فمتئ يملك العاملٌ حصّتَهُ منها ؟ أختلفت 


. أي : إذا اشترط العامل غلمانٌ‎ )١( 


كتاب المساقاة ۲4 


القراض : 

أحدهما : أَنَّ العاملٌ لا يملِكُ حصَتَةٌ منها إلاً بالقسمة . 

ys 

والثاني : يمل حصّبَهُ مئها بالظهورٍ . 

فعلئ هذا : إِنْ بلع نصيبٌ كل واحدٍ منهُما نصاباً. . وجبثْ عليه زكاةً نصيبه » وإِن 
كانَ لا يبلعْ النصات إلا جميعٌ الثمرة » فإِنْ قُلنا : ص الخُلْطةٌ فيما عدا المواشي 
وجب عليهما الزكاةٌ » وإِنْ قُلنا : لا تصحٌ الخُلطةٌ في غير المواشي. . لم تجب الزكاةٌ 
على مَنْ نقصَ نصيبّة عن النصاب . 

ومنهم مَنْ قال : يَملكُ العامل حصَّهُ مِنّ الثمرة بالظهور » قولاً واحداً » وهُو 


الصحيحٌ ؛ لأَنَّ نصيبَ العامل في المُساقاة لم يحتمل ٠‏ وقايةٌ لرأس المالٍ » بخلافف 
القراض ٠‏ فإِنّ الرّبعَ كله وقايةٌ لرأس المالٍ » > فلذلك لم يملكِ العاملٌ شيئاً مِنهُ قبل 


القسمةٍ في أَحدٍ القولين . 


فرع : [المساقاة في أرض خراجية] : 
إن ساقئ رجلٌ رجلا عل نخل في أرضي خراجيّة. . فإن الخَراجَ يجبُ على رَبٌ 
الأرض 0 لان الخراج حق بُؤخذ عَنْ رَقبةٍ الأرض ( ولاحقٌّ للعامل في رَقبة الأرضي 


00 ا 
مسألة : [اتهم العاملّ فأنكر فيصدق بيمينه] : 

إذا أدّعى رَثْ النخل على العامل خيانة أو سرقة 4 اف عدر اكد اا 
ولا بيّنةَ لرَبٌ النخل . . فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لأنّهُ أمينٌ » فكانَ القول قولهُ . 
فإذا حلفَ . . سقطث دَعوى رب المالٍ » وكانَ العامل على عمله . 


۷۰ كتاب المساقاة 
وَإِنْ قامت البيّنةُ على سرقته » أو خيانيه » أو أَقدٌ بذلكَ » أو نكل عَنِ اليمينِ » 
تَ رث النخل. . فقذ قال المُزنيٌ في « المختصر » : ( يكتّري على العامل أمِيناً 
يعمل مكائّةُ ) . ۰ ۰ 
وقال في « الجامع » : ( يكتري أميناً يعمل معهٌ) . 

فل اا :ل عل ر وا ن ان كي 

فالموضمٌ الذي قال : ( تزع النخلّ مِنْ يدِهِ » ويكتري عليه مَنْ يقومٌ مَقامَةُ ) إذا كان 
الخامل بالش]”2 + لا يبك حفظ الكمرة هة . بض أَمِينٌ إليه . 

والموضعٌ الذي قال : ( يكتري أمينا يعمل معَهُ ) إذا كان العام ضعيفاً في السرقة 
ويُمكنٌ حفظ الثمرة منة. . يضم أَمينٌ إليه . 

إذا بت هذا : فإك أجرةٌ الأمين هامّنا على العامل ؛ لأَنَّ ذلك مِنْ تمام حفظ 
الشمرو+ ويفقظها غلل 


ل 


ا ا رس ر 

وإ ساقئ رجلٌ رجلاً مُساقاةَ صحيحةً » فهرب العاملٌ » وترك العمل . . فإِنَّ 
المُساقاة لا تنفسخ ؛ لأنّها عقدٌ لازم » فإذا كان لا يَملِكُ فسكّها بقوله. . قلأنْ لآ 
تنفسخ بهرَبه اول . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ رَبَ النخل يمضي إلئ الحاكم ٠‏ ويُبتُ عندَهٌ عقدَ المُساقاةٍ » فإذا 
ل ب 
عع عله ٠‏ ون لَمْ يذه » فإنْ جد لَهُ الاً. ل يه 
ذلك قد لزمَه » وإِنْ ن لم يجذ لَهُ مالا > فإِنْ كانَ في بيت المالٍ مال. . قرضه منة » 
ا ا ا 
الفضلّ له » وإِنْ لم يتحصل مِنّ الشمرة ما يتقضي به ما أقترض لَهُ. . كان ذلك ديناً في ذِمَتهِ 


. البطشة : السطوة والأخذ بالعنف‎ )١( 


كتاب المساقاة ۲۷1 
إلى أَنْ يجدّهُ . وإِنْ لَّمْ يكن في بيت المالٍ مال » أو كان فيه مال لكنَّهُ يُحتاج إليه لما هُو 
أهمٌ منة. . آقترض عليه مِنْ رجل مِنّ الرعيّة إنْ وجدّء فإن لم يجذء ووج مَنْ 
باج باج موا إل وقت إدراكِ الثمرة. . فعلٌ ذلك . وَإِنْ لم يجذ شيئاً مِنْ 
ذلك . . سال رَتِ النخل أن يُقرضَهُ عليه » فيقبضّهُ مِنْهُ » ويستأجرٌ به مَنْ يعمل عنة . 
وَهلْ يجورٌ للحاكم أَنْ يأمرَ رَتِ المال أن ينفقَ على العمل قرضاً على العامل ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يجورٌ » كما يجوز له أن يَستقرض مِنْ غيره له . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنَّ رب النخل لا د يَصِحُ له ان یکول فابضا من تسد : 

Tay 

فإِنْ كانت الثمرةٌ لَمْ تَظهرُ. . فلرَبٌ النخل أَنْ يفسحَ المُساقاةً ؛ لآنَّ العمل قد تعذرَ 
مِنْ جهة العامل » ومَنْ جهة مَنْ يَقومُ مَقَامّهُ » فكان ذلك كالعيب . 

وقالَ أبو علي بن أبي هريرة : لا يفسخ » ولكنْ يَطلبُ الحاكمٌ عاملاً آخرٌ يساقيه عَنِ 
العامل . 

قال أصحاينا : فهذا لِيسّ بصحيح ؛ لأنَّ المُساقاةً تكون بِينَ صاحب الأصول وبينَ 
العامل > فام آَنْ تكونٌ بِينَ العامل وعامل آخرٌ : فلا تَصِح . 

فإذا فسح رَث النخيل المُساقاةً » فإِنْ كانَ العاملٌ لَمْ يعمل شيئاً. . فلا شيءَ له 
وإ كان قد عمل. : أستحي أجرة ماعملة علق رت النخل » وكانت العمرةٌ إذا 
ظهرت. . لرَبٌ النخل . 

وإ كان ذلك بعد ظهور الثمرة. . قال أصحايّنا : انها تكونٌ مشتركة بيئهما . 

فن كانَ قدْ بدا صلاحٌها. . باعَ الحاكمٌ مِنْ نصيب العامل لأجرة ما بقيّ مِنَّ العمل › 
وأستأجرَ عنة مَنْ يعمل ذلك » وإِنِ أحتاج إلى بيع جميعه. . باعَهُ > ويجوز بيعُها مطلقاً 


¥۲ كتاب المساقاة 
بشرط القطع » وقَيم الثمنٌ بيتهما » وحفِظ نصيبٌ العامل » وإِنْ لّمْ برض رَث النخيل 
بيخ نصيبه منها. . فإلّهُ لا صخ بيخ نصيب العامل مِنْ غير رب النخل » وجهاً واحداً ؛ 
ع ب إلا بر القطع ».ولك لآ يمكن بع الإطاعة... وهل يصب با أو 
بيع بعضه ومن مِنْ رَبٌ النخل ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما في البيع . 

فن قلنا : بصخ » وأختارٌ رَثِ النخيل أَنْ يشتريّ بعض نصيب العامل » أو جميعة 
لبتم العمل بثمنه. . فعل . 

إِنْ لم يَخترْ رَثِ النخل أن يشتريّ » أو قُلنا : لا يَصِحُ. . قُلنا لرَثِ النخيل : 
أنصرف » فلا حُكم لك عندنا . 

إِنْ لّمْ رفغ رَثِ النخيل الأمر ر إلى الحاكم دل القع عل م يعم بعلا ماله 
نظرت : 

فإِنْ كان قادرا على الحاكم. . لم يَرجِعْ بشيء على العامل ؛ لاله متطوّعٌ ٠‏ فإذا 
البرك الل ا 

ون كان غير قادرٍ على الحاكم » ٠‏ فن أ: نفق ولم يُشهذ على الإنفاق » أو آشهة ولم 
يشرط الرجوع. . لَمْ يرجم بما أَنفقّ ؛ لأنّهُ متطوّعٌ . وإ أشهد على الإنفاق شاهدين » 
قال آبِنُ الصبّاغ : وشرط الؤُجوعَ به. . فهل يَرَجِعُ بهو ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يرجمٌ ؛ لاله لا يلي على العامل . 

والثاني : يَرجِعُ » وهو الأصحُ ؛ لاله موضمٌ ضرورة . هذا ترت نيت البعداد كي عا 
أصحابنا . 

وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة » ق/۳۲۸] : إذا لَمْ يَحِدْ حاكماً » فَأَنفقَ بنفسه. . فهلْ 
يَرجِعٌ به ؟ فيه ثلاث أوجه : 

أحدّها : لا يرجم » كما لو وجدّ حاكماً » فَأنفقٌ مِنْ غير إِذنِه . 

والثاني : يَرجِمٌ ؛ لأنّهُ معذورٌ » ولا سبيلٌ له إلى غير ما فعلّ . 

والثالٹ : إِنْ أشهدَ شهد. . رجعَ » ون لم يُشْهِدْ. ا 


كتاب المساقاة يفف 


مسأل a‏ انهو ند سات ةا 

وإِنْ ماتاء أو مات أَحدُهما قبلَ المفاصلة. . لَمْ تنفسخ المُساقاءٌ ؛ لأنّها عقدٌ 
لازم » فلا تبطل بالموت » كالبيع » والإجارة . 

إذا ثبت هذا : فن مات رث المال. . فد العاملَ على عمله » فإِنْ حصلت 
الثمرةٌ. . قاسم العاملٌ ورثة رب النخيل » كما كان يقاسم رَبِ النخيل . 

وإ مات العام » فإنٍ أختار وارثة ال يس 
َم يُجِبَرْ جبَوُ عليه . وحكئ القاضي أبو حامدٍ وجهاً آخر : أنه ي َه يُجبرُ ؛ لان الوارت يقومٌ مَقام 
مودّثه . والْأَوَلٌ ص ؛ لآن الوارت 0 الموروتٌ » إلا ما كان يمكة 
دفعَةُ يِن مال الموروث . 

ET‏ عد الخال لا . أكترئ منۀ مَنْ 
يم العمل » و إِنْ لَمْ يجذْ 0 کک اَن يقترضَ عليه لتمام العمل ؛ ؛ لاله 
لا ذِمَةَ هاهنا للمّت > بخلافي الحيّ إذا هرب . . 0 

يي SS‏ 
هَرّب العامل . 

وإِنْ ظهرت الثمرةٌ. . فهيَ مشتركةٌ بِينَ رَبِ النخيل وَورئةٍ العامل » والحكم في 
بيعها حكم العامل إذا هرب وقد ظهرت الثمرةٌ » على ما مضئ . 


فرع : [ساقئ في مرض موته بأكثر من المثل] : 

وإِنْ ساقئ رجلٌ رجلاً في مرض موته علئ أكثرٌ مِنْ أجرةٍ مثله. . ففيه وجهانٍ , 
حکاھُما الشيخ أبو 

امعم : لام اليد على أجرة المثل مِنَ الثلث » كما قُلنا فيمَنْ قَارضَ رجلاً 
ا أكثرٌ مِنْ أجرة مثله . 

والثاني : تعتبرٌ الزيادةٌ مِنَ الثلث ؛ لأنَّ الزيادة حادثة للنخل › وهی مال له 


VE‏ كتاب المساقاة 


بخلافي الرّبح » فإِنَّهُ ليس بحادث مِنْ أصل ماله > وإِنَّما يحصّلٌ بتقليب العامل 
وتصرّفه . 


و < 
مسالة : [سلم النخل فآدعئ غصبها] : 
إذا سلّم رجلٌ إلى رجل نخلاً > وساقاءٌ عليها بنصفب الثمرة » أو بثليها » فعملٌ 


- 
0111 


عليها العام » وحصلت الثمرةٌ » ته جا رجلٌ » وأآدّعئ : أَنَّ النخيلَ له » وأنَّ 
المُساقيَ غصبّها منهُ » وأقامَ على ذلك بيّنة. . حم له بالنخيل والثمرة ؛ لأنّها نماءٌ 
5-7 

فان كانت الثمرةٌ باقية. . أخذها المالك » ولا يستحقٌ العاملٌ شيئاً منها ؛ لأنّها 
مساق فاسدةٌ » ولا يستحق أجرة على رب النخيل ؛ لاله عيل عاق ا بغر | 
ولكنْ برج على الغاصب بأجرة عمل “له استيملة فيها ‏ فاستعة وليف لسر 
كمنْ غصب ثقرةً » فاستأجرٌ رجلاً على ضربها دراهم » فإِنْ كان الغاصبٌ والعاملٌ قِدٍ 
أقتسما الثمرةً وأتلفاها. . فللمالكِ أن يُضْمِّنَ الغاصب جميعَ الثمرة ؛ لاله حال بيئهُ 
زد لصوف فشني الأصون ما كر لد منهاة: 

فن أحذ منة المالكُ جميع الثمرة . . . كان للغاصب أن يَرجعَ على العامل بما أخذ مِنَ 
الثمرة ؛ لاله خذة بعقدٍ باطل » ويرجِعٌ العاملٌ على الغاصب بأجرة عملِه . 
وإِنِ آختار المالك أَنْ يضمن العام . . فلة أَنِ يُضمُئَهُ نصيبة الذي قبضّهٌ لنفسه ؛ لأنّهُ 


ٍت 


أخدَهُ عوَضَ عمله » ولَمْ يَصِعٌ أَذَهُ » فكانَ للمالكِ الرجوع يه عليه فيه » ويَرجِعٌ العامل 
غل القاصب باج عمل 

وهل للمالكِ أَنْ يَرجِعَ على العامل بجميع ع الثمرة ف وجا 

[الوجة الأَولُ] :عن أصحابنامن قال له أن يَرجِعَ عليه بجميع الثمرة ؛ لأنَّ يده قذ 
لخت عار مع ا بعر حو رج عا يكيديا ٠‏ كماالو فصي رجن 
مالا » وقارض عليه آخرٌ » وتف في يده. . فإنَّ للمالكِ أن ر فيك ا a‏ 


والوجة الثاني وهو ظاهرٌ قول المرنيٌ ‏ : أنه لا يرجم عليه بالجميع ٠‏ بل يما أده 


كتاب المساقاة Yo‏ 
في نصيبه ؛ لأنَّ العاملٌ لَمْ تثبث يده على الثمرة » وإِنّما اليد فيها للغاصب » وَيدُ العامل 
ثابتةٌ على" الغاصب » بدليل : أن - على كول الشافعيٌ - ليس على العامل حفظ 
الثمرة » ولو شرط عليه ذلك . . لبطلّ العقدٌ » بخلافف مال القراض » فَإِنَّ يدَهُ قدْ ثبتث 
عليه » بدليل : أنه يجبُ عليه حفظه . ۰ 

فإذا قلنا : يرجمٌ عليه بنصفف الثمرة .. رجعٌ المالك على الغاصب بالنصفف الثاني » 
ولا برضم الثامق ع اام اتف الذي ل في يذو ر ر با ا 

َإِنْ قلنا : برجم المالك على العامل بجميع اة ا 
ME‏ ا لسار ل 


مسأل : [أختلفا في نسبة المساقاة فيتحالفا] : 


وإن ساق رجلٌ رجلاً » ت أختلفا : فقالَ العام : شرطتٌ ليَ نصف الثمرة » 
قال رث النخل تك يي بين لواحدٍ منهّما. . فإنَّهما يتحالفانٍ . 
وَقالَ مالك : ( إذا آختلفا بعد العمل . . فالقولٌ قول العامل إذا تى بما يشب ) . 
دليلّنا : أَنَهُما متعاقدانِ أختلفا في صفة العقدٍ » فتحالفا » كالمتبايعين قبل القبض » 
وكالمساقاةٍ قبل العمل . 
إذا تت هذا : فن حلفا جميعاً. . كانت الثمرةٌ كلها لر التخل » وللعامل أجرةٌ 
عمله”" » وَإِنْ حلف أَحَدُهُما » وَنكلّ الآخد. . ثبتَ ما قال الحالف » فإِنْ أَقامَ أَحدّهُما 
بيّنةً. . حُكم لصاحب البِيّنةٍ » وَإِنْ أَقامَ كل واحدٍ منهما بِيّنةَ » وأشارتا إلى عقَلٍ واحدٍ في 
وقتي واحدٍ. . تعارضت اتان » وفيهما قولانٍ : 
أَحَدُهُما : تسقطانِ » وهو الصحيحٌ . فعلئ هذا : يتحالفانٍ . 
والثاني : تُستعملانٍ » وَفِي الاستعمال ثلاثةٌ أقوال : 
)١(‏ في نسخة : ( نائبة عن ) . 
فى للم( يك 
5 .في (م6) 1( ماغمل )ن 


۷٦‏ كتاب المساقاة 
تمده الق . الثاني : الوقفٌ . والثالث : القرعة . 

قال عامّة ة أصحابنا : وَلا يجوز" الوقفُ هاهُنا ؛ لان العقود لا توقفُ › وَلا تجورٌ 
القسمة ؛ لأَنَّ العقدَ لا ينقسمٌ » وَلا يجي هاهُنا إلا القّرعَةٌ . 


سے 


وحكئ المسعودى [في « الإبانة ٩‏ ق/۳۲۸] وجهاً آخر : آنه يجيء فيه القسمة » فيقسمُ 
السدس الذي يتنازعانٍ فيه بينهما نصفين . الأول أَصح 


فرع : [ساقئ رجلان رجلاً » فادعى نصف الثمرة] : 

ون ساق رجلانٍ رجلاً عل نخيل بيتهّما » فقالَ العامل : شرطتما لي نصفَ 
الثمرة » فصدَّقَهُ أحدُهُما » وَقالَ الآخدُ : بل شرطنا لك الثلت. . لزم المقِدَ أن يقسم 
للعاملٍ نصف نصيبه › ؛ ثم يُنظد فيه : 

فإ شهدَ على شريكه : أنه شرط للعامل النصف . وكا عذلاً.. حلف معةٌ 
الال »وفيت للعامل ال في تسبي الآحر» اة مال الال يفيت ياد 
ويمين : 

ل . فإنَّ العاملَ والمنكرٌ يتحالفانٍ » فإذا 

.. نفس الق بيَهُما » وَكانَ جميعٌ نصيب المنكر م مِنَّ الثمرة له » وعليه للعامل 

ل 


وَباللمالتوفيق 
*% د فنا 


باب : المزارعة VY‏ 


باب المزارعة 


الجزاوعة"2 والحخانةة"" عبد أك أصتحاننا ٠‏ انان لعي واد وهر أن 
يدفعَ إلى رجل آرضاً له ليزرعَها » وتكود الغلة بيتهما على ما يشترطانٍ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : 

المؤارعة ‏ أن رن الأرهة,والتد ير وانطل © والعمل ن براحن )وتكن الغله 

والتغاترة:: أن كرة الأرفة م ولحي + ومن الاح ادر والعمل + ويكون لوت 
الأرض شي مشروط من الثمرة 3 وهي مشتقّةٌ مِنَ الخبار 3 وهي 3 الأرضٌ الليّنة 5 
وقيل : أشتقاقها من الخبير : وهو الأکار » قال ا مخابرةً » وآكرتةٌ 

إذا ثبت هذا : فإِنْ دفعَ رجلٌ إلى رجل أرضاً ليزرعها » > على أَنْ يكو لرَبِ الأرض 
ا الي ال 


)١(‏ المزارعة : المعاملة علئ الأرض ببعض ما يخرج من زرعها > والبّذر من مالك الأرض » وقد 
يقال : اكتراء العامل ازرع الأرض ببعض ما يخرج منها . 

(۲) المخابرة : استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها > وهي مثل المزراعة » إلا أن البذر من 
الغامل + :وخرت الأرطن + ها للزراعة + والقول باتهها يمحا واخ مزؤود لا يوافق 
عليه » والله أعلم . 

(۳) آکرته وخابرته » بمعنئ : المزارعة » يقال : مزارعتها على الربع أو الثلث ٠‏ وقال العباس 
الرياشي : الأگار : الخبير . وأنشد : 

خبيرها : رفع على تكرير الفعل » أراد : جذه خبيرها » أي: أارها. العقاقيل : ما عُرّش 


YVA‏ كتاب المساقاة 
لا يزرعٌ الموضع الذي عَيّنَهُ » وقذ لا يزرعٌ سواه » فينفردٌ أحذُهُما بجميع الغلّةِ » وذلكَ 
غررٌ مِنْ غير حاجقٍ » فلم يَصِعٌ . 

رادت عاد كرو اشرو لجا ٠‏ مثل : أن يقول * زارعتّكٌ غل هذه 
الأأرض » علئ أَنّ لك نصفف زرعها أو ثلنَهُ ‏ وهي أَرضضٌ بيضاءً لا شجرٌ فيها فهذا باطلٌ 
نار كد اللو الك فر أو مِنَّ العامل » وبه قال أبن عمرء وأَبنُ 
عباس » وأبو هريرة” 000000 

وذهبَ جماعةٌ مِنْ أهل العلم إلى د ذلك صحيحٌ لازم » وروي ذلك عن علي » 
وان مسعودٍ » وعمَارٍ بن ياسرٍ » وسعدٍ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ٠‏ ومُعاذ بنِ جبل . وإليه ذهب 
e‏ 


يَجْرْ ) . 


ت 
: أ 


اخ 


: (إِنْ كان البَذرُ مِنْ رب الأرض” '".. جار » وَإِنْ كانَ مِنَّ العامل. . 
دليلنا : ما روي عَنْ أبن عمرٌ : أنه قال : ( كُنَا نُخابدُ ولا نرئ في ذلك بأساً حت 

أخبرنا رافعٌ بن خديج : أَنَّ النبي يكل نهئ عَن المزارعة » فتركناها لقول رافع "" . 
وروى ثابت بن الضخاك : ( أَنَّ النبيّ يكل نهئ عَن المزارعة )^ . 


وَروئ جابرٌ › ورَافعٌ بن خديج : أنّ لبي له قال : :ذا كانت لأَحَدِكُم ارقو 
فَليَرْرَعْهًا 3 EET‏ » وَل كرحا بل 3 لاريم ولا بطعَام مُسَمَى . 


. ) ١7١ نقل أثر أبي هريرة الحازمي في « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » ( ص/‎ )١ 

(۲) في( م) :(المال) . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » ( 447/7 ) في المزارعة » 
وأبو بكر بن أبي شيبة في « المصنف » ( ١51/0‏ ) باب : من كره أن يعطي الأرض بالثلث 
والربع » ومن طريقه مسلم ( ٠١ () ١5541‏ ) » وأبو داود ( ۳۳۸۹ ) في البيوع . 

(5) أخرجه عن ثابت بن الضحاك مسلم ( ١059‏ )( ۱۱۸ )و ١١15(‏ ) في البيوع . 

(5) أخرجه عن جابر ‏ بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( 774٠‏ ) فى الحرث والمزارعة و ( ۲۳۸١‏ ) فى 
الشرب والمساقاة » ومسلم )٠١١١(‏ (۸۸) و (84 ) و( 91 ) في البيوع » والنسائي في 
« الصغرئ »( ۳۸۷٤‏ )و ( ۳۸۷۵ ) ونحوه ( ۳۸۷۸ ) و ( ۳۸۷۹ ) فى المزارعة » وبمعناه ابن 
ماجه ( ۲٤١١‏ ) في الرهون » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 174/7 ) في المزارعة . ومن- 


باب : المزارعة 1۷۹ 


و لا يُكرها بثلث ما يخرجٌ منْها ولا بربعه » ولا بطعام مسمّئ مِمّا يخرج منها . 

| ولا زارعۀ علئ أرضي رڈ ببعض ما يخرج منها > فلم يَصِحّ » كما لو زارعة على 

له ما ينبت علئ السواقي . 

E ESS‏ لعز السو كان بطلا 

فون كانَ البَذرُ مِنْ مالكِ الأرضي . . كانت الغلَّهُ كلها لَه ؛ لأنّها عينُ ماله » ويكونُ 

عليه للعامل أجرةٌ مثل عمله وبقره آله ؛ لاله دحل في العمل ليستحقّ جزءاً من الغلّة » 
ولمْ يحصّلْ له ذلك » فكانَ له أجرةٌ عمله 

َِنْ كاد البَذرُ يِن العامل . كانت الل كا الام » ووج علي لصاحب 
الأرض أجرء أرضو في مثل تلك المدّة » ولا ب بست العاملٌ أجرة عمله ورو واه 
لأنّ عمل حصل لَهُ 

وَإِنْ كان البَذْرُ بينَهُما نصفينِ . . كانت الغلَُّ بينهُما نصفين » ووجب للعامل نصفٌ 
أجرة مثلو ٠‏ ونصفتُ أجرة بقره وآليه على رب الأرض » ووجب لصاحب الأرض نصفُ 


أجرة رض على العامل . 


ع 
مسألة : [كيفيّة تصحيح المخابرة] : 
فن أرادا الحيلةَ في تصحيح المخابرة » وكونٍ الغلَةِ بينهُما. . فيص ذلك مِنْ 
وچو 
051 تيا ]أن ا الأرضي العاف تضفت ار أو ا وع 
ألفاظه : « من كانت له أرض . . فليزرعها. . . » » و : من كانت له فضول أرضين. . 
فليزرعها , أو ليّزرٍعها أخاه » . 
وأخرجه عن رافع بن خديج البخاري ( ۲۳۳۹ ) بنحو معناه في الحرث والمزارعة » ومسلم 
١11701558‏ ) وبنحوه( ١١5‏ ) » وأبو داود ( 7405" ) وما بعده في البيوع » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳۸۹۷ ) في المزارعة » وابن ماجه ( ١575‏ ) في الرهون » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠۳١/١‏ ) في المزارعة » باب : بيان النهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز في البيوع . 


۸۰ كتاب المساقاة 
العاملٌ جميعَ الأرض » ويبذرا الأرض مِنْهُما » فتكونّ الغلَهُ بيّهما » ولا يرجم أحذهما 
e‏ ۽ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما متطوّعٌ 

و[الثاني] : منها : أَنْ يكتري العاملُ نصفت الأرض أو رُبعَها بدراهم في متو ثم 
يستأجرّ صاحبٌ الأرض ي العاملَ عل عمل نصفب الأرض أذ اة أرناعها : > بمثل تلك 
e‏ 5 ورا ا 


و[الثالث] : منها : أن بكري صاحبٌ الأرض العاملَ نصف أرضه بعمله وعمل بقره 
على نصيبه » ويبذرا الأرضّ منهما . 
00 منها : أن بكري صاحبٌ الأرض العاملَ نصفَ أَرضه بنصفب عمله » 


نصفب عمل بقره وآلته » مدَّةٌ معلومةً » ويكود البَذرُ منْهُّما 
TS‏ 2 
بدك وآلتِكَ على العمل في هذه الأرض بنصفي هذا البَذْرٍ » وبنصفب منفعة أرضي » 
aE‏ ۰ 
ال . فإِنَّ رَتِ الأرض يقول : أكريئكَ نصف منفعةٍ 
ضي مدَّةٌ معلومة بنصفف عمل بِدنِكٌ وَآلتِكَ فيها » وبنصف هذا البّذر . 
TS‏ 
ال : [المزارعة تبعاً للمساقاة] : 
وأا إذا كاد لَه نخيلٌ أو كَرْمٌ » وبِينَ النخل والكرم أَرضٌ بيضاء » لا يمكنُ سقي 
النخل والكرم إلا بسقي الأرض البيضاء التي بيئّهُ. . تَظرت : 
AG AE Ab‏ اكد اراد أن ينافك من 
النخيل » ويزارعَهُ على الأرض التي بيتها ؛ لما رَوئ أبن عمرّ : ( أن النبئ ية عامل 
هل خيبرَ علئ شطر ما يخرجٌ منها من ثم وزرع ys ٠”)‏ 


)00( أخرجه عن ابن عمر ‏ بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( ۲۲۸١‏ ) في الإجارة > وانظر أطرافه » ومسلم 
0 )1 )في المساقاة . شطر : نصف . 


باب : المزارعة ۲۸۱ 
نهال عة ل لايك ست الخلا سدقي الأرقن الا : 

فلو قلنا : لا تجورٌ المُزارعة عليها. . للزِم على العامل عملٌ لا يستحق بو عوضاً . 

إذا بت هذا : فن قال : ساقيئُكَ على النخيل أو الكرم , وزارعتُكَ على الأرض 
التي بيتها بالنصفب. . جارٌ . 

وَإِنْ قال : عاملتُكَ على النخيل والأرض اع ار لان لفط العامة 

وَإنْ قال : ساقيُكَ على النخيل والأرض بالنصف. . لَمْ يَصِعّ في الأرض ؛ لأنَّ 
المساقاةً لا تتناولٌ البياضَ ٠‏ وهل تبطلٌ المساقاةٌ في النخيل ؟ فيه قولانٍ » بناءً على 
00 


4 
01 


أحذهما : لا د تيغ ؛ لأ الثزارعة نما جازث هاما تيا للخل > فإذا فاصل 
بِينهُما في العِرّض . . لم يبع أَحَدّهُما الآخرّ . 

والثاني : يصح » وهو الصحيحٌ › ولّمْ يذكر الشبخ أ بو حامدٍ في « التعليق » » وأبنُ 
الصبّاغ غيرَةُ » كما لو ساقاةُ على بستانٍ فيه أنواعٌ مِنَّ الثمرة » وجعل لَهُ مِنْ كلّ نوع 
ها رقف أن ا 

وإ عق المزارعة » ئه عقدَ المُسافاة. . لم تَصِعٌ المُزارعة ؛ لأنّها إِنّما أجيزث تبعاً 
للمُساقاة » فلا تتقدّمٌ على المُساقاة . 

وَإِنْ عقدَ المُساقاة على النخل ٠‏ ثُمَ عقدَ المُزارعةَ على الأرض . . ففيه وجهانِ : 

َحدُهما : لا نَصِحُ المُزارعةٌ ؛ لأنّها إِنّما أجيزثْ تبعاً للمُساقاة على النخيل » فإذا 
أفردّها بالعقدٍ. . لَمْ تَصِمٌّ » كما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح » مِنْ غير شرط القطع 
منفردة عن الشجر . ١‏ 

والثاني : تخ ؛ لاتا نما جؤزنا المزارعة ؛ لاله ل يمك سقيٰ النخيل إلا بسقي 
ما بيئها مِنَّ الأرض » وهذا المعنئ ل¿ موجودٌ وَإِنْ عُقدت المُزارعة بعد المُساقاة . 


YAY‏ كتاب المساقاة 
وإِنْ كان بياضُ الأرض الذي , بِينَ النخيل أكثرٌ مِنَ النخيل . . فهلْ تصح المُزارعةٌ عليه 
تبعاً للنخيل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : تَصِحٌ ؛ لِمَا ذكرناهُ مِنَ المعنئ » وهو : أَنّهُ لا يمكنهُ سَّقَيٌ النخيل إِلاً 
بسقي ما بيئها من الأرض . 

والثاني : لا صخ ؛ لأَنَّ المُزارعة إلّما صحَث تبعاً للنخيل » والكثيرُ لا يتبعٌ 
القليل ‏ وإِنّما القليلٌ يتبعٌ الكثير 

إذا ثبت هذا 00 فن البَذرَ يكونُ مِنْ رَثِ 
الآرض » ويكوثٌ مِنَ العامل العمل » كالنخل في المُساقاة . 


وَباللهالتوفيق 


% #% نا 


لاسي ی 


000 


كتاب الإجارة YAO‏ 


ذا تبت هذا : : فيجورٌ عقدٌ الإجارة على المنافع المباحةٍ ٠‏ مثل نا ا 
ا ا وار ةلتكو ونا ان ذلك » ويه قال عا أهلٍ العلم . 

300 قال بد الإحطن الأ > والقاسانيئٌ : لا صخ الإجارة‎ ٠ 

ودليلنا : الكتاث » والشةٌ ٠‏ والإجماع » والقياس . 

ما الكتابٌ : فقول تعالن : فَنْأرْصَْنَ لک اهن أَجورَشنَ4 [الطلاق : ] . 


قال الشافعئ رحمة الله : ( ولو لَمْ يكن في الإجارة إِلاّ هذا. . لكفئ ) . وذْلكٌ : 


إٍ 
0-8 
عذة 
عذهة 


الإجارة ‏ بكسر الهمزة في المشهور » وحكئى ابن سيده ضمها » وذكر ابن بطال فتحها ‏ وفي 
اللغة الأجر : الكراء والثواب . ومعنى الثواب : العوض » وجزاء العمل والمستأجر يثبت 
للمؤجر عوضاً بدل المنافع > يقال : أجرت داري ومملوكي غير ممدود » وآجرت ممدود . قال 
المبرد : والأول أكثر . وقال الأخفش : من العرب من يقول : آجرت غلامي آجراً » فهو 
مأجور » وأجّرته إيجاراً » فهو مؤجر » وأجرته عل فاعلته » فهو مؤاجر - ومنه قوله تعالئ : 
« سو وتي لجرا عَظِهًا» [النساء : 74] » ومنه الصداق قال تعالی : #هَتَابُوْسُنَ جور 4 
[النساء : 114 » وقال عز شأنه  :‏ ع أن تَأُجْرّنن» [القصص : ۲۷] أي : تجعل مهر ابنتي 
رعيك غنمي ثماني حجج بدلاً عن بضعها . 

وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . والمعنى 
الجامع بينهما : أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به ماله فيما لحقه من كد فيما عمله . 
وأركانها أربعة : عاقدان » وصيغة » وأجرة » ومنفعة . 


وحكمة مشروعيتها : أنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان . 


0 كتاب‎ YA“ 


30 2 


ن الجطلقة إذا أرضعث وَل زوجها. . فإنَهُ يعطيها أَجِرّها » والأجرةٌ 
كرة ا يجار > والّضاعٌ غَررٌ ؛ أن اَن قد , ف ِل وقد يكث > وقد يكونٌ الصبئٌ 
يشرب مِنّ اللَبِن قليلاً وقد برت من اللن كيا E ME‏ 

ود لضان ضقي #اقر لد تناه - في قصّةٍ موسئ وشعیب -  :‏ قات إحد نما يتا 
اتج إرك حير من عجرت امَو الاين © 16 إن رمد أن کک إحدى بی هَن م 
أن اجرف كَمَدَِ حجَج » [القصص : ]۲۷_۲١‏ . فلولا ان الإجارة کانت جائزة في شرعِهم . 
لما قالث : يتأي أَسْتَمْرَهُ4 » ولأنكرٌ عليها شعيبٌ » وأيضاً فإنّه قال : © إن ارد أن 
کک خی بی مدن ع أن اجرف نَم ججج . فجعلَ المنفعة مهرا . 


قا - في قصَّةَ الخضر وموسئ - : # قَالَ لو شت لَتَّحَرْتَ عَكوِاً ج 
[الكهف : ۷۷] . 


4 


وأا السنّهُّ : فروئ أبو هريرة : أن النبئ كَل قال : « أَعْطُوا الأَجيْرَ أَجِرَهُ فَبْلَ أن 


2 < د 
أن 7 


)0( وا ل ل ا إذا 
بلغ قصة موسئ قال : ١‏ إل موسئ ية أجر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام 
بطنه » . قال في ١‏ الزوائد » : إسناده ضعيف . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو يعلى في « المسند » ( 77487 ) » والبيهقي من طرق في « السنن 
الكبرئ ٠۲١ /5 (٩‏ و ٠١١‏ ) في الإجارة » باب : إثم من منع الأجير أجره . وله شواهد : 

فعن ابن عمر أخرجه ابن ماجه ( 57557 ) في الرهون . قال في « الزوائد » : إسناده 
ضعيف . 

وعن جابر رواه الطبراني في « الصغير » ( 5“ ) » وذكره الهيثمي في « المجمع » 
٠١١/5 (‏ ) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » » وفيه شرقي بن قطامي » وهو ضعيف . 
قال المُناوي في « فيض القدير » ( 057/١‏ ) : وبالجملة فطرقه لا تخلو من ضعيف › لكن 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف »© ( 15٠077‏ ) في البيوع » والبيهقي في « السنن= 


جيرا فَأسْتَوفى عَمَّلهُ وَ ا 6 
وروث عائِشةٌ رضي الله عنه : ( أَنَّ الب كل وَأبا بكر أستأجرا رجلاً خرّيتاً عالماً 


الفا وات ١‏ 0 1 
وروي : ( أن الب لا حب حتجم وَ 


4 و0 و 2 - 


وأا الإجماع““ : فروي عَنْ على بن ابي طالب کرم الله وجهّة : ( أنه اجر نَفسَهُ 


وَأعطئ الحجام أجرتة )" . 


2 


= الكبرئ » ( 1٠١/7‏ ) في الإجارة » باب : لا تجوز الإجارة حتئ تكون معلومة . وفي الباب : 
عن أبى سعيد موقوفاً النسائى فى « الصغرئ » ( ۳۸١۷‏ ) فى المزارعة » ومرفوعاً عند عبد 
مر 0 أيهنا وله لفط E‏ استاجر احيرا افليس ا و:.. ومن 
استأجر أجيراً. . فليعلمه أجره» » و : ( وإذا استأجرت أجيراً. . فأعلمه أجره ) . وذكره 
ل 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة البخاري ( ۲۲۲۷ ) في البيوع و( ۲۲۷٠‏ ) في الإجارة » وابن ماجه 
( 7447 ) في الرهون ٠‏ بلفظ : ١‏ قال الله تعالئ : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجلٌ أعطئ 
بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفئ منه ولم يعطه أجره » . 
قال في « الفتح » ( ٤۸۸/٤‏ ) : « ومن كنت خصمّه خصمته » . قال الحافظ عنها : هي من 
زيادة ابن خزيمة » وابن ¿ حبان » والإسماعيلي في الحديث . 


وقال ابن التين : هو سبحانه وتعالئ خصم لجميع الظالمين » إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء 

الثلاثة بالتصريح . الخصم : يطلق على الواحد فأكثر . ولم يعطه أجره : لأنه استوفئ منفعته 
بغير عوض » فكأنه أكلها » والاستخدام بغير أجرة كالاستعباد . 

(؟) أخرجه عن السيدة عائشة البخاري ( ۲۲٠١‏ ) في الإجارة . قال في ١‏ الفتح » ( 918/5) : 
وا عاو قال ی رازه وبي كان 
صحة الأصل › فيلحق به الفرع > والله أعلم . ۰ 

۳( ل SONI‏ 
المساقاة . 

(5) قال ابن المنذر في « الإجماع » (055 ) : وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة . وفي « 
الأمة » ( ص/ 55" ) : الإجارة -ءائزة عند كافة أهل العلم » وأنكر ابن علية جوازها » وعقدها 
لازم من الطرفين » ليس لأحدهما بعد عقدها الصحيح فسخها ولو لعذر. . 


TAA‏ كتاب الإجارة 
ليهوديٌ يَستقي لَهُ الماء كلّ دلو بتمرة )“ . 

وروي : آذ آبنَ عمرَ » وأبنَ عباس قالا في قوله تعالئ : ليس يڪم بجا 
أن تافلا من ریم4 [البقرة : +14] : ( هو أن يح الرجل وَيُوَاجِرَ a‏ 
وروي : ( أَنّ عبد الرّحمن بنّ عوفي آستأجرّ أرضاً » فبقيث في يده إلى أَنْ ماتَ » 
قال أهلة :كنا OE‏ وذ ال عه ها يز اجر 
وما رُويَ خلاف ذلك عَنْ أحدٍ مِنَ الصحابة . 

وان 2 : فلآنَّ e‏ كالآعيانٍ › لما جار عقدُ البيع على الأعيانٍ. . جار 


ع 
مسالة : [لا أجرة على المنفعة المحوّمة] : 

ولا تجورٌ الإجارةٌ على المنافع ال ل :ان ا رجلا لحمل له ا 
لغير الإراقة . 


(۱) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱٠١۹/١‏ ) في الإجارة › 
وفيه : ( أصاب نبي الله يك خصاصة ٠‏ فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه » فخرج يلتمس عملاً 

ال مو نبى الله کا > فأتى بستاناً لرجل من اليهود » فاستقئ له سبعة عشر 
دلوا »كلذلو يتهرة ٠‏ نکی البقودي من تهرة إلن سبع غر تمزه فو ب فجاء بها إن 
نبى الله ك »> فقال : « من أين هذا يا أبا الحسن ؟ » قال : بلغنى ما بك من الخصاصة » 
ر ا يذ مت لك ناما تقال + فاك عن كذ شن اله ور ت ؟ قال 
ماحداك و اق ارم هد له الس 
إليه من جرية السيل على وجهه » من أحب الله ورسوله فَليْعِد تجفافاً ؛ يعني : الصبر على ضيق 
ال : 

(؟) أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/١‏ ) في الإجارة 
بنحوه » ويدل عل خبر ابن عباس رضي الله عنهما ما روئ البخاري ( ۱۷۷١‏ ) في الحج قال : 
( كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية » فلما جاء الإسلام. . كأنهم كرهوا ذلك 
حتئ نزلت الاية من سورة البقرة ) 

(۳) أخرجه عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف استأجر أرضاً البيهقئٌ في « السنن الكبرئ » 
۱۹/١ (‏ ) في الإجارة » باب : جواز الإجارة . 


كتاب الإجارة ۲۸۹ 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَصِحُ ) . 

دليلنا : قولَهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : الا الخ E‏ .. وإذا كان حملها 
محرّماً. . قُلنا : منفعمُها محرّمةٌ » فلَمْ يَجْرْ أذ العرّض عليها » كالمَيْئَةِ » والدّم . 

وان أستأجِرّهُ على حمل خمر لإراقتها. . قال أبن الصبّاغ : صكت الإجارةٌ ؛ لأنَّ 
إراقتها واجبةٌ . ۰ 


فرع : [الإجارة لما فيه نفع] : 

كر الصّيدلانيٌ : أنَّ الشافعيّ قالَ في « حرملة » : ( يجورٌ الاستئجارٌ على كنس 
الخلاء ؛ لأنّها تقعٌ على منفعةٍ وَإِنْ كان بإخراج نجاسةٍ » فصحَت كالحجامة ) . ۰ 

قال الشافعيٌ a‏ . لَمْ صح الإجارةٌ ؛ لأنَّ 
جلدها لا يجوز أن یکوت ثمنا + فا جز أن يكود أجرة » فإ رافعة فعَهُ إلى الحاكم » فان 
كاد قبل العمل. E‏ ا 
عض لم يسلَمْ له 

eT‏ قال أبن الصبّاغ : رَدَهُ 
مقرَةٌ عليه » وله أستصلاحة . 


فرع : [استئجار الكلاب] : 

وهل يتجوز اعجار الكلاب المعلمة ؟ فة وان 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجورٌ ؛ لأنَّ منفعتّها مباحةٌ » فجازٌ أستئجارها » كسائر 
المنافع المباحةٍ . 

ومنهم مَنْ قال : لا يجوز » وهو الصحيح ؛ لأنّها منفعةٌ غيرُ مملوكة » وإِنّما 

والدليل على أنّها غير مملوكة : ألا لا ضمَنُ بالخصب ٠‏ وكلٌ منفعةٍ لا تُضْمَنُ 
بالغصب » لا يَصِحّ الاستئجارٌ عليها . 


فإِنِ أستأجر بيتاً لِيتَخذهُ بيت نار » أو كنيسة » أو ليبيعَ فيه الخمرَ. . لم تَصِعَّ 
اجار ...ونه كال انو تۇس © وىك : 


.و 
۳ ع8 


دلا :"آله فل حطر + افلا يجوز الابسجاذ عله ج كنا لر اتاج اة لر 


e 0 : 1 0 0 00‏ 
وان ستاجرَ دارا أو بيتا ليتخذه مسجدا ليصلي فيه. . صخت الإجارة » وبه قال 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَصِحْ عقدُ الإجارة بذلكَ ؛ لأنَّ فِعلَ الصلاة لا يجورُ 
أستحقاقة بعقدٍ الإجارة بحالٍ » فلا تجورٌ الإجارةٌ لهُ » كما لو أستأجر أمرأةٌ ليزني 
بها ) . وهذا غيرُ صحيح ؛ لأنَّ ذلك فعلٌ جائرٌ » فجارٌ الاستئجارٌ لَه » كالخياطة . وما 
ذكروة. . فلا بصخ ؛ لأ الصلاةً لا تدخٌلْها النيابةٌ » فلا ينتفمٌ بها المستأجد » بخلاف 
المسجدٍ » ويُفَارِقٌ الزّنا » فإنّهُ فعلٌ محظودٌ . 


فرع : [لا يستأجر الفحل للصّراب] : 

ولا تجوز إجارةٌ الفحل للصّراب » وبه قال أبو حنيفة 

TT yS 
1 تستباح بالإعارة » فأستبيحت بالإجارة » كسائرٍ المنافع‎ 

الأول صخ ؛ لِمَا روي : أن التي ل نهئ عَنْ عشب الفحل ) » وبعضهخ 
يرويه : ( عن ثمنِ عَسْب الفحل ) . وقدٍ أختلِفَ في العَسْبٍ : 

فقال الأمويٌ » وأبو عبد آفي دغر الحديث » ]١١4/١‏ : هو الكراء الذي يو خل 
على ضراب الفحل » يقال : عَسَبْتُ الوَجُلَ أَعْسِبهُ عَسْبَاً : إذا أعطيبَةُ الكراء على ذلك » 
وعلئ هذا تحمل رواية مَن روئ : ( ثمنٍ عسب الفحل ) » أي : عَنْ كراءِ الفحل . 

وقالَ بعضٌ أهل اللّغةِ : العَسْبٌ : هو الضَّراث نفسّةُ ؛ لقولٍ الشاعر » وذّكرَ قوماً 

أسَروا له عبداً » فرماهم به : 


/ 


كتاب الإجارة ۲۹1 


و و ا 
ل ك وف و 


ويروئ : 
فلولا عَسِْهُلرهدهتموهٌ وشۇميحۆةهنة معار 

وعلئ هذا تحمل روايةٌ مَنْ روئ : (عَنْ ثمنٍ عَسْب الفحل ) » ولأنَّ ذلك لا يُقدَرُ 
على تسليوه ؛ لاله متعلّقٌ باختيارٍ الفحل وَشهوته . 

إن أستعارٌ مِنْ رجل فحلاً » وأعطاءُ هدية أو كرامةً. . جار لمالكِ الفحل قبولها . 

TT‏ طلاتالاتيكرة يول لديز 
لأجله » كمهر البَغيّ » وحُلوانٍ الكاهن ) . 

دليلنا : أنه هديّةٌ لجل منفعةٍ مباحة » فجار أَخذّها » كالهدية للحجّام » وأَمًا البغيُ 
َالكَهَانةٌ : فهُّما شيئانِ محظورانٍ » فلح يَجُرْ أخذ الهديّة لأجلِهما . 


فرع : [استنجار الأموال] : 

ولا يجورٌ أستئجارٌ الدّراهم والدنانير لينَّجِرَ بها ؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ التجارة بها إِلاً 
بإتلافها » والإجارة لا تصِحٌ إلا في عينٍ يُمكنْ الانتفاعٌ بها معّ بقاء عينها . وهل تصِحٌ 
إجارتها ليُجِمّلَ بها الدكّانَ » ويتؤكّها التاجرٌ في يده » ويقلبّها ليأمنّهُ الناسُ ويعاملوةٌ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : ص ؛ لأنّها منفعةٌ مباحةٌ يُمكنٌ أستيفاؤها مع بقاءِ العين » فهي كسائر 
المنافع . 


ره 


)۱( البيت من بحر الوافر لزهير » وهو عند أبي عبيد في « غريب الحديث » ( 150/١‏ ) » وابن 
فارس في « معجم مقاييس اللغة ٠‏ ( ص/ ۷۷۳ ) ولفظه عنده : 
ولولا عنْببهُ لررددتموةٌ | وشر نيحو فح ل مار 
وقال : ومنه قول كُثيّر من الطويل : 
يغادرن عشب ألوالقِي وناصح تخصُ به أمٌ آلطريت عيالها 
يصف خيلاً وأنها أزلفت ما في بطونها من أولادها تعباً . 
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والثاني - وهو الصحبحٌ - : لا تخ ؛ لأنّها منفعةٌ لا تمن بالغصب » ٠‏ فلم يَصِعَ 
الاستنجارٌ عليها كوطء الأمةٍ وما كرة الوَلُ. مطل الجا E‏ تجگ به 
الحنّاطً بتركه في دكانه ليعاملة اناس » ومح هذا فلا يَصخ إجارثهُ لذلكَ . وهل يَصِحُ 
أستئجارٌ الطعام ليُعَايرٌ به الكيّالٌ المكاييلَ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الصيمريٌ . 


فرع : [استئجار البستان للثمرة] : 
ون أستأجرٌ بستاناً لأَخلٍ تُمرته ؛ أو أستأجرَ موضعاً ليع فيه. . لَمْ يَصِحٌ ؛ لان 
الثمرة والمراعي أعيانٌ » فلا تستباځ بعقدٍ الإجارة . 
إن استأجرَ بستاناً لينظرَ إليه. . لَمْ يَصِح ؛ لاله يملكُ النظرَ إليه مِنْ غير إِذنِ 
صاحبه » فَبَذْلُ المالٍ في ذلك سه » فلم يصح . 
وإ أستأجرَ أشجاراً لِيُجِئَّفَ عليها الثيات » أو ليش عليها حبلاً يُجِنَّفٌ عليه 
الثيات. . ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يَصِحٌ ؛ لأنّها منفعةٌ غيد مقصودة . 
والثاني : يصح بصخ ؛ لأنّها منفعةٌ مباحةٌ » فَهِيَ كسائر المنافع . 
قال الشيخ أبو إستحاق + وكذلك الوجهانٍ فيمَنِ أستأجرَ شجراً للاستظلال به » 
ولعلُ أراد : إذا كان قعودٌ المستظِلٌ في يلك صاحب الشجر ٠‏ فأمًا إذا كان قعودٌهُ في 
يلكو » أو في موضع مباح » بان يکود الشجرٌ يجاور بملكه » أو بموضم مباح ٠‏ 
وظلها فيه . . فلا صغ آستنجارةٌ لذلكَ » وجهاً واحداً ؛ لاله يلك القعوة في ِلها ِن 
غير إذنِ صاحب الشجرة » وبذلٌ المالٍ فيه مِنْ أكل المالٍ بالباطل . 
ولو إذا كا قعودٌ المستظِلٌ في ملك صاحب الشجرة. . صكت الإجارة » 
وجهاً واحداً » كما لو أستأجرٌ رَ منةُ بيتاً ليستظلٌ فيه. . لم يَكنْ بعيداً 
أستاجرٌ حبلاً يمف عليه الثيات. . TT‏ صح ذلك » وجهاً 
الخد لآن ذلك مسف مض دة من 1 


ون 
2 
- 
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إليها ) . 

فا ن اة ا حا عن ال جار عليه + كان ال :> 
النظرٌ إلى السقف والتصاوير : فليس بمقصودٍ . 

قال أبن الصبّاغ : وإِنْ كان النظرُ إلى السقفب شيئاً مقصوداً مباحاً. . جار أستئجارة 
لذلكَ أيضاً . 


فرع : [أستعجار حائط لأجل, وضع خشبه] : 
فن أستأجرٌ حائطاً ليضم عليه ُشباً معلومة » مده معلومة. . صح . 


8 
5-2 


0-4 


وقال أبو حنيفة ١‏ ( لا يځ ) 1 
و 1 2 
دليلنا : أنَّ هذه منفعةٌ مقصودةٌ مقدورٌ على أستيفايها ٠‏ فصكّت الإجارةٌ عليها ؛ 
كما لو أستأجرٌ سطحاً لينا عليه » أو ثوب" ليلبّسَهُ . 


فرع : [الاستعجار لاستيفاء القصاص] : 

وإِنِ أستأجرٌ رجلاً يستوني ب لَهُ القصاصَ في الطرفب » أو ذ في النفس. . صح . 

وتاك ا عيطي ر 0 لر جور 

دليلّنا : أَنَّ هذا حقٌّ يجورٌ التوكيل في أستيفائه » فجارٌ عقدُ الإجارة عليه 
كالقصاص ذ ا 


. في (م):( قميصاً)‎ )١( 


4۹٤‏ كتاب الإجارة 
وقالَ أبو حنيفة : ( هي تكونٌ على المقتصٌ لَهُ ) 
4 وو وو 
دليلنا : أَنّها أجرةٌ تجبُ لإيفاء حقٌّ » فكانث على الموفي ٠‏ كأجرة الكيّالٍ 
والورَانٍ › وذلك © أنه إذا باع ا أقفزة من صبرة » 0 عشرة أرطال سن ظرف 
سمن . . فإنّ الكيل يجب على البائع » وأجرة الكيَالٍ عليه . ون باعَهُ صُبرة » أو سَمْنا 


ا فأراة المنتري أَنْ فا أو وزنةً. : فن ع الكيّال والوزان 
ودا : أجرةٌ النقّاد إن باعَهُ بدنانيرَ معيّنة معينة. . فأجرةٌ ناقدٍ الدنائير على البائع . 


وإِنْ باعَهُ بدنانيرٌ في الْذْمَةٍ . E‏ ناقٍها للقبض على المشتري ؛ ؛ لاَق الإيفاءَ ات 
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فرع : [الاستئجار للبيع والشراء] 

إذا أستأجِرٌ رجلاً ليبيعَ لَهُ ثوباً بعينه. . ضحت الإجارةٌ » وإ آستاجرّةُ ليشتري لَه 
ثوباً بعينه. . قال أبن الصبّاغ : لَمْ تَصِمٌ الإجارةٌ عندي . 

والفرق بينهُما : أَنَّ البيعَ في العادة ممكنٌ ؛ لاله لا تتفي الراغبُ فيه أصلاً » وما 
الشراءُ بشيء معيّنٍ : فلا يكونُ إلا مِنْ واحلٍ » وقد يبيعٌ » وقد لا يبيعٌ » فلا يمكنٌ 
تحصيل العمل بحكم الظاهرٍ . 
وإنِ استأجِرَهُ لشراء شيء » ووصفَّةُ » ولَمْ يعي . . جار ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه يمكئه 


ه )2 
واو 


فرع : [أستعجار الكافر المسلم] : 
وإنِ أستأجرَ الكافخ مسلماً. . نظرت : 
فإنِ أستأجِرَهُ لعمل في ذِمّه. . صح ؛ لاله لا صَعْارَ عليه في ذلك . 
إن أستأجرَهُ لعمل مقدَّرٍ » في زمانٍ معلوم. . ففيه طريقانٍ : 
[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ » بناء على القولين في جواز شراء 
الكافر للمسلم ؛ لأَنَّ في ذُلكَ أستيلاء عليه وصَغاراً » كالملكِ . 
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و [الثاني] : e‏ قال : يصح » قولاً واحداً ؛ لما ذكرناءٌ مِنْ حديث عليٌ 
oT‏ في مقابلة عِوَضٍ » فأشبة العمل في ذِكَتهِ » ويخالفٌ 
الملك لاه ی ا واا ا 


مسالة : [من يملك الإجارة » وبم تنعقد؟] : 


هٌ إلا مِنْ جائز التصوّفي في المال ؛ لأنّهُ تصرْفٌ في المال » فهو 


ولا تِصِحٌ الإجار 
كالبيع . 

وتنعقدٌ الإجارةٌ بلفظ الإجارة ؛ لأنَّهُ لفظً موضوعٌ لَه > وهل تنعقِدٌ بلفظ البيع ؟ فيه 
وجهانٍ : 1 

أحدُهما : تنعقدٌ ؛ لأنّهُ تمليكٌ يَتَقَسَّطْ العِرَضُ فيه على المُعَوَضٍ » فأنعقدَ بلفظ 
ابيع » كالصٌرفي ينعقد بلفظ اليع » وف أحترا ين التكاح » فة لا ينعقة بلفظ ابيع ؛ 

نه لا يَتْقَسَطُ الِوّضٌ فيه على المعوض . 

والثاني : لا ينعقدٌُ ؛ لأَنَّ ابيع يخالفُ الإجارة في الاسم والحكم ٠‏ فلم تنعقدٍ 
الإجارة بلفظه » كالنكاح . 

وإذا عدت الإجارةٌ على عين . . فآختلف أصحاينا فيما يتناولةُ عقَدٌ الإجارة : 
أب و اشاق 0 ال ازن الح راد قن + أخرتك داز 

وقال أكثرُ أصحابنا : إن العقدَ يتناوّلٌ المنفعة دونَ العين » وبه قالَ مالك » وأبو 
حنيفة ؛ لأَنَّ الأجرةً في مقابلة المنفعة . 

ولهذا : إذا قبض المستاجرٌ العينَ. . ضَمِنَ المنفعة دونَ العين » وما كان العوضٌ 
في سابك فهو المحقوة عليه :وقولة *( أجْرئكَ داري )امفتاة :فعا دازي اولي 
قال : أَجَرتَكَ منفعة داري. . صح . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ منافع العين المستأجرة تحدّتٌ على يلك المستأجر . 

قال آبو حنيفةً : ( المفعةٌ تحدث على ملك المؤاجر . ولا يملكها المستأجه 
ال 
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ودليلنا : أن ن منافع الأعيان كالأعيانٍ الموجودة › بدليل أنه و العقدٌ عليها » 
كما يجوز العقدُ علئ الأعيانِ الموجودة » وإذا صح العقدٌ عليها. . فقدٍ آنتقلت إلى ملك 
المستأجر » فكانت حادثة نه على ملكه » كمنافع أَعيانٍ ماله . 


مسألة : [الإجارة على الأعمال والأعيان] : 
يصح عقدٌ الإجارة على الأعمالٍ والأعيانٍ » فآما عقدُها علئ الأعمال : فيَنقسه 


والثاني : على عمل في الذمّةٍ » مثل : أَنْ يقول : أستأجرتكٌ على أن يحصّلَ لي 
خياطة هذا الثوب » فيجورٌ أَنْ يخيطة بنفسه » ويجورٌ أَنْ يستأجرّ غيرَةٌ » أو يستعيئّةُ علئ 
خياطته ؛ لأنّ المنافع كالأعيانٍ » فلا جار عق البيع على عينٍ معيّنةٍ » وعلئ عين 
موصوفة في الذمّةٍ » فكذلك الإجارةٌ . 

أَمَا عقدُ الإجارة علئ الأعيانٍ : فالأعيانٌ تنقسمُ قسمين : عقاراً » وغيرٌ عقارٍ . 

نا غير العقارٍ : فيصِحُ عقدُ الإجارة فيها على عينٍ معي »> مثل : أَنْ يقولٌ : 
أجُرني عبدَكَ هذا » أو جَمَلَكَ هذا » فيملِكُ المُستأجِرُ منفعة تلك العينٍ المعيّنةِ » كما 
لو اث ی الإخاره غان عب ری في ا »,مكل : أن يقول : أجُرني 
عبداً » أو جملاً في مك » ويصفة » ويصفُ ما يكتري لَه » كما بصخ أن يُسلِمَ إليه في 
عل أن دل أن و ا 
فهل يَصِحُ ؟ فيه قولانٍ » بناء على القولينٍ في بيع عينٍ معيّةٍ لَمْيَرها المشتري . 

وأمّا العقارٌ » كالدورٍ » والأرض : فِيَصِخُ عقدُ الإجارة عليها عليها » ولكنْ لا يَصِځ | 
على عقار معيّن » مثل : أَنْ يقول : أجُرني دارَكَ هذه » أو أَرضَكَ هذه » فإِنْ قال : 
ری کارا أو أرها في دف يض 4 لك المقاز ل ينث في ا را 
لا يَصِحٌ السَلَُّ عليه » فكذلك الإجارةٌ . 


حم 


ات 
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فرع : [ما جاز الإجارة علئ كله جازت عل بعضه] : 

وكلُ عينٍ جار عقدٌ الإجارة عليها » إِمَا معيّنة أو في الذمَة . . جار عقدُ الإجارة على 
جزء مُشَاع منها » سواءٌ آستأجرها الشريكٌ أو غيرُهُ » وبه قال مالك . 

وقالَ أبو حنيفةً » ورّفِدٍ : ( لا تجورٌ إجارة المُشاع إلا مِنَ الشريكِ ) . 

وقالَ أبو يوسف » ومحمَّدٌ : لا تجورٌ إجارةٌ المُشاع بحال . 

ل“ ۹ ET‏ 3 5 ير . د ا ر > 0 

دليلنا على أبي حنيفة : أن كلَّ عقَدٍ ملك أن يعقدهُ مع شريكه. . جاز أن يعقده مع 
غير شريكه » كالبيع . 

وعلئ أبي يوسفت . ومحمَّدٍ : أَنّها منفعةٌ يعلق بها عقدٌُ الإجارة » فإذا جار بِيعُ 
أصلها. . جار عقدٌ الإجارة على تلك المنفعةٍ » كالدَارٍ إذا كانث مقصودة » ولأنَّ 
الدّارَ إذا كانت لنفسين”" » فأجّراها معاً مِنْ واحدٍ. . جار » ونحنٌ نعلمُ أنَّ كل واحدٍ 
منهّما قذ أَجّرَ نصقّة”" مُشاعاً » كذلك إذا أَجْرَ أحدٌ الشريكين . 


8 
مسالة : [جواز إجارة الأرض بكل عين أو منفعة] : 

يجورٌ إجارةٌ الأرض للزراعة بكلّ ما جار أن يكونَ ثمناً في البيع » سواء كان مِمًا 
بك الأرم #التشوب : أ ونال ه الأرضة ع نو قال او مغ واا 

وقالَ الحسنٌّ البصريٌ » وطاووسرٌ : لا تجورٌ إجارة الأرض بحال » بعد أنْ وافقانا 
على جواز إجارة الدُُورٍ والدّكاكين . 

وقال مالك 355ل تجرر إجارة الأرض يما ب من الحبوف ع كالح 
والشعير » والذرة ) . وأحتجٌ بقوله كله : « ولا بطْعَام مُسَمَىَ » : 

دليلّنا علئ الحسن > وطاووس : ما ذكرناهٌ مِنَ الأخبار في اول الباب . 
)١(‏ في(م):(مفردة). 


(۳) في نسخة : ( نصيبه ) . 


۹۸ كتاب الإجارة 


20 


وعلوا مالك : أن ما جار أن يُكترئ بالذهب والفضّةٍ. . جار بما تنبنهُ الأرضٌ » 
كالدُورٍ » والدكاكينٍ . وما قولة كلد : « ولا بطعام مُسَمَىَ ن » فأاة : مما يخرج مِنْ 
ِلك الأرض » وَخْرّجَ انه على عُرفي أهل البلدٍ ذلك الوقت ؛ لاهم كاثوا يكوُونَ 
الأرض يما يحرج على السواقي والجداول » أو بربع ما يخرج منهاء أو :ار 
بشيء مُسَمَىَ ِا يرج منها » فنهاهُم عَنْ ذلك . 

إذا ثبت هذا : فإنٍ أكترئ أرضاً للزراعة أو للهراس . . نَظَرتَ : 

إن كان لها ما دائمٌ لا ينقطعٌ في العادة » مث : أَنْ تكونّ تَشْربُ مِنْ دجلة أو 
الفراتٍ » أو كان لها نهر أو, ئ » أو كان لها يزكة قد جُمعَ فيها ماء من الأمطار يكفيها » 
أو كانت الأرضٌ ( بعلا ) وهي : الأرضُ التي فيها نداوةٌ كتفي بها. . ضحت إجارتها 
للرّرع والغراس الال نعل LA‏ فصع يا كه الو باع ذا نملك 


ا ا ار لما كي 

قال الشافعييٌ : ( فإذا تكارئ الأرضّ التي لا ماءَ لها » وإنَّما تُسقئ بنْطف سماء أو 
سيل إن جاءَ. . فلا صخ كراوها إلا على أن يُكرية إِيَاها أرضاً بيضاءَ لا ماءَ لها » يَصتَعُ 
بها المكتري ما شاءَ في سنته » إلا أنه لا بني ولا يغرس » فإذا وقعَ على هذا. . صَحّ 
الكراءٌ » ولَزِمَهُ » رَرَعَ اول يَرْرعٌ . 

فد أكزاة اغاغ آنا برها و يتل + اوا ا اما وهنا علماة 
ّما لا تزْرَع إلا بمطر أو سيل يَحدتٌ . . فالكراء فاسدٌ ) . 

قال أصحابنا : وإذا أكترئ أرضاً ليس لها ماء قائمٌ » وإنّما يُرْرَعُ على سيل نادر إن 
جاءَ » أو بالأمطارٍ الكثيرة » ولا تكتفي بالمطر المعتادٍ والتُطفب . . ففيها ثلاث مسائلٌ : 
إحدامنَ : أن يكتّري هذه الأرضّ للزراعة. ٠‏ فلا يَصِحُ ؛ لأنّ عتما الزَّرع على 
السقي » فإذا لَمْ يكن لها مء قائمٌ لا ينقطعٌ في العادة. . لم يَتمكّنْ مِنِ أستيفاءِ المنفعة » 
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ل السيل النادرٌ مظنونٌ » والمط الكثيه قذ يقل ؛ لأَنَّ العادةَ قد جَرَتْ أَنَّ الكثير قد 
يقل » فلم يَصِمّ › كما لو أكراهٌ أرضاً لا يَملِكّها(" . 
الثانية 4 أن يفول احرف هله الارض + وهي أرضة يف لاما ليا .ولا 
يقول : اللرراعة. .. قال الشيخ أبو حامدٍ » وعائّةٌ أصحابنا : فص الإجارةٌ ؛ لان 
لَرضَ قد تُكترئ للرّرع وغيرو » بأ فد فيها » أو يوي إليها بهامهُ » أو يطرَحَ فيها 
اما ار طا 


وقالَ الصَيْمَرِيُ : لا نصح هذه الإجارةٌ حت يقولَ : أجرتكها أرضاً بيضاء لا ماءَ 


لھا لضع يها أت بلا عاء ميك اما ولت ولا ونخوان يتولينها : لا ماءَ لها » فإِنْ 
مولا جميعَ ذلك . e‏ ؛ لأ الظاهرَ عند الإطلاق - ولا ماءَ لها ا 

الأرض” ر توق الباء ا 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ لَهُ أَنْ 22 هذه الأرض مده الإجارة > وَيَحْهِنَ فيها بغرا 
للسقي ؛ لأ الرَِع من منافع يلك الأرضي ٠‏ وله طم البثر » وله ترا إذا رضي مالك 
الأرض بتركها . وليسن له الغرسن فيها » ولا البناء ؛ لأنّهُما رادان للبقاء » والمُكري لَمْ 
يَدَخَلْ على أَنْ يبقئ في أرضه شيء بعد مدَّةِ الإجارة . 

الال 2 أن يقول > أخرئك كدي الارض + ولَمْ يَقْلْ : للزراعة » ولا أَنّهها أرضٌ 
بيضاءٌ » فهلْ صح الإجارة ؟ فيه وجهانٍ : 

ادها : لاصخ ؛ لاد الأرض إِنّما ترادُ للرّعٍ في العادة والغالب » ولو شَرَطَ 
الزراعة . . كان باطلاً > فكذلك إذا أطلَىَ . 

والثاني : ينظرٌ فيها :وذ كانت يبوت لايبكن. آنا ناف رلبها مان من نور 
لارتفاعها » ولا يتأت فيها ئز يُخْمَرُ لِصَلابيها أ و اا فا صح الكراءُ ؛ لان 
علمَهُ بذلكَ بِمَنْلةٍ ما لو شَرَط أَنّها رض بيضاءٌ . 


(1) في (م) ١:‏ ليزرعها ) . 
(0) في(م):(المال). 


٠١:‏ ۳ كتاب الإجارة 


ون كانث بحيثُ يُمكنٌ أن يساق إليها الماءُ مِنْ تهر ٠‏ أو يُحْفَرَ فيها بعر ماء. . لَمْ 
يصح الكراء ؛ لاد المُكتّريَ يجورٌ أَنْ يعتقدَ أن لها ماء » أو أَنَّ المكري يُحَصّلٌ لها 
الماء » وأَنَّهُ يكتّريها للرّراعة » وذلكَ متعذر في العادة » فلّمْ يَصِحّ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وقد ذكرها أبو إسحاق المَروَزَيُ في « الشرح E‏ 
في كلمةٍ » فقال فيا :وجيان + ادا : لا صخ إذا شَرَطَ رَرْعَها . وَجميع 
أصحابنا قالوا : إذا شنط ا لَمْ يَصِعَّ › وا واا وإِنّما الوجهانٍ عند 
الإطلاق . 


وإ كانت الأرضُ مما يكتفي زَرْعُها بالمطر القليل . . قال الشيخ أبو حامدٍ : صَحَتْ 
إجارتها للزّرع ؛ لأ لله تعالئ ما أجرئ العادة بقطم الأمطارٍ جملة » وما أجرئ العادة 
ا الغ فد ا > فلذلكٌ قلنا : لا صخ إجارةٌ الأرض للزَّرِع التي لا يكتفي رَرْعُها إلا 
بالمطر الكثير . 

ون كانتٍ الأرضُ لا تشرث إلا من زيادةٍ نهر » فإِنْ كانت زيادهُ نادرة » فان أكتّراها 
للزّراعةٍ بعد زيادة الماءِ .. صح ؛ لان الانتفاع بها مُمكنٌ » وما تخوت في ثاني الحال 
مِنْ نقص يُوَرُ بالرّرع . . لا ُتر » کمن آشترئ عدا » لَه بصخ ون كال يتخوّف موت 
أ إباقة . ون أكتراها للزّراعةٍ قبل زياد الماء. . لَمْ يَصِحَ ؛ لأنّهُ قد بريد » وقذ 
لا يزيد » وذْلكَ د صو مظنونٌ » فلم يَصِحّ . 

فن ا كتراها علق اا آرم مضا ما ليا لها ء ولم يقل : للزراعة. . صح كما 
قلنا في الأرض التي لا ماءَ لها . وإ أكتراها » ولم يقل : إِنّها أَرضنٌ بيضاء لا ماءَ لها 
ولا أله تكتريها للبّراعة. . لّمْ يَصِحّ » وجهاً واحداً ؛ لأَنَّ لها ماء بحالٍ ؛ ا هُ يُمكنٌ أَنْ 
يقي مِنَّ النهر بالدّواليب”'' وإِنْ كانث عالية . 


فإِنْ كانت الزيادة معتادة. . صَكَتْ إجارثها للرّراعة قبل وجود الزيادة » فكذلكَ 


لق الدواليب ‏ جمع دولاب - : آلة تديرها الدابة يستقئ بها > تدعول بالسانية > ونحوها الناعورة 
لكنها تدور بجري الماء 5 


كتاب الإجارة ۳۰۱ 
ص إجارةٌ أرض البصرة الى شرت مِنَ المَد"' للزرع ؛ ؛ لأنَّ ذلك معتادٌ لا يختلفُ ؛ 
لذن الما يمد يمد كلّ يوم مرّتين””) 

قال أبن الصباغ : وكذلكَ تَصِحْ إجارةٌ الأرض التي : تشرب بالمطر المعتادٍ للزرع قبل 


مجيءِ المطرٍ › وا أرادَ الأرضّ التي تكتفي بالمطر القليل › :كما ذكزة الكنيخ أبن 
حامل . 


فرع : [استأجر أرضاً مغمورة بالماء] : 

إن آستأجرٌ أرضاً وفيها ماء » فإِنْ كان الماء كيرا لا تر مع الأرضل » ولّمْ يكن 
رأ الأرض قبل ذلك . لَمْ يَصِحَّ > على الصحيح يِن القولينٍ + اه يجوز عفد 
الكراء عل عن لَمْ يُشاهِذها » ون كان قذ رأئ الأَرضّ قبل ذلك » أو كان الماء صافياً 
كران أرقن اوها الماف م طرف 

ا 
الإجارة E‏ يمكنة الانتفاعٌ بها عقيبَ العقدٍ . 

إن لاد عكري د E a‏ 
فن كان فيها موضمٌ يُمكنٌ فتحُةُ وخروجٌ الماء منها » وتَرْرِعٌ بعد ذلكَ.. صَكَتْ 
إجارتها ؛ ؛ لاله يُمكنٌ زراعَتُها . ون لَمْ يكن فيها موضعٌ يمک فتحة وخروج الماع ١‏ 
ويعلم أَنَّ الماء لا ينحسرٌ عنها بالشّمسٍ والريح . . لَمْ تح إجارتها للزرع ؛ ۽ لأ 
لا تمك مِنْ زراعَتها . 

وإِنْ كانَ يعلم في العادة أَنَّ الماء ب ينحسرٌ عنها بطلوع الشمس وهبوب الرّيح . : 
وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إشحاق : 

أحدُهما : لا يځ ؛ لاله لا يُمكنٌ الانتفاعٌ بها في الحالٍ . 


. المد : ارتفاع ماء البحر أو نحوه على الشاطىء » ضد الجزر‎ )١( 
. زف أي 5 في الأيام المقمرة فحسب‎ 


ا كتاب الإجارة 


E‏ يذكرٍ الشيخ ا وأبنْ الصبَاغ غيرَهُ - : أنه يَصِخّ » وهو 
الصحيح ؛ لأ يُعلمُ بحكم العادة إمكان زراعَتِها » وكود الماء فيها هو مِنْ عمارتها » 
فلا يَمنعُ زراعتها وقت الزراعة . 

وليسَ مِنْ شرع الإجارة حصول الانتفاع بها لسن 
يستأجِرٌ الأرضّ للزراعةٍ سنتينٍ . والزراعةٌ لا تكود 


1 
e. 

o 
ج‎ 
1 


فرع : [خوف غرق الأرض لا يمنع الإجارة] : 

قال في « الأمَّ» ]۲٤۷/۳‏ : إذا كانت الأرضٌ على صفق يُمكنٌ رَرْعُها , إلا أنه 
يَحافٌ عليها الغرق » وقد تَغْرَقٌ > وقد لا تَغْرَقُ. . جارَّتْ إجارتها ؛ لأنَّ الظاهرَ عدمٌ 
العَرّقِ » والأصل السلامةٌ . 


فرع : [الاستئجار لتعليم سورة كريمة] : 

وإِنِ أستأجر رجلاً عل تحصيل تعليم سورة مِنَّ القرآنٍ » ا لا يَحمَظها. . 
صت الإجارة ؛ لانة تمكلة تخصيل تَعليمِهِ انا م لديا داع 

وإِن بعاد لسلكة مووز جرال علا E a‏ 

َحدُهما : لا نَصِحُ ؛ لأنّهُ عقلٌ على منفعقٍ معيّنةٍ لا يقدرُ عليها » فهو كما لَو أَجَرَ 
عبد غيرِه . 

والثاني : تصحٌ ؛ لاله ب تمكنة أن عل ن عبرو ور E‏ 


ا : [الاستئجار على منفعة معلومة] : 


ولا تصِځ الإجارةٌ إل على منفعةٍ معلومة القدرٍ ؛ لأَنَّ المنافعَ كالأعيانِ » فلمًا لم 
SS‏ . فكذلكَ العقدُ على المنافع . 


2k 


إذا ثبت هذا : فن المنافع تنقسم ثلاث أقسام : 


- 


[الأَوّلُ] منها : ما لا يَتقَدَد يََقدَرُ إلا بالمُدَة : 


کتاب الإجارة ۳ ٠‏ ۳ 


و[الثاني] منها : ما لا يتقَدَرُ إلا بالعمل . 

و[الثالثُ] منها : ما يَتَقدَرُ بالمدَةٍ أو بالعمل . 

فأمًّا ما لا يتقدَرٌ إِلاً بالمدّة : فإجارَةٌ العقارٍ كلّه » كالأرض » والدورٍ » 
والحوانيت ؛ لأنَّهُ ليس للعقارٍ عمل معلومٌ اسه ا 
وكذلكٌ : الاستنجارٌ لتطيين الشطوح رالخيظاة رتحطيصها ل ر شرن ا 
بالزمانٍ » فيقول ا NE‏ 
تقد ير العمل فيه ؛ لأ بعضّهُ يكونُ رقيقآ » ر کن فج + لاختلافي أرض 
السطح والحائط » وكذْلكٌ : الإجارةٌ على الوّضاع لا تدر المنفعةٌ فيها إلا بالزمانٍ ؛ 
لاه لا يمك تقديئ اللَبّنِ الذي يَشْبعُ به الصبيئ . 

ل ل ل E‏ 
الغوت أو ل لتخيطة » ار آستأجرثُك لِححجَ عنّي » أو عَنْ فلانٍ » أو لتقيض”" لي يِن ع فلا 
ا وا اولك ل ل تيك ور الف فنها اة 

ونا ما ق المنفعةٌ فيه بالعمل اا قان اش ابو مف ف أن 
قول : أجُزني َبتك هذه لأركبها إلئ موضع كذا ٠‏ أو أجُزني عبدَلكَ هذا لِيَخِيطً لي لهذا 
الك اوا عا دا ي ر ان قخط الى شهرا + أو ليع لي 
شهراً » أو أجُزني هذا الجملّ لأركبّةٌ شهرا أو سنةٌ. . فيص ذلك ؛ لأَنَّ المنفعة معلومة 
لكلّ واحدٍ منهما . 


)۱( في ( م) : ( منفعته ) . 
زفق في ( م ) : ( لتقتص ) . 


٤‏ كتاب الإجارة 
Ee‏ ؛ لأنّهُ قد يَفْرِغٌ مِنّ الخياطة في بعض 
اليوم » فن طولب بالعمل في بقيّةٍ . أخلّ بشرط العمل » وإِن لم لم بطالّب 
SS‏ 
فال القاضي أبو الطب : لَم يصع أن ا ورا 0 الا ات 
e‏ : أستاجرتكَ تخبط لي خمسة يام أو 
لتخيط هذا الثوبت » أو لتَحصّلَ لي خياطة هذا الثوب ؛ لأَنَّ المنفعة في ذُلكَ كله 

لو 


فرع : [شرط مدة الإيجار أن تكون مقدّرة] : 

ومان الاجا بالمذة فين شرط ال ان د موت اد 
فيقول ST‏ ا 
سنة » ولم يَقَلْ : مِنَ الآنَّ » أو مِنْ هذا الوقتِ . . لم تصحّ 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( إذا أطلق. . آققضی أَنْ یکو ألا عة EA‏ 

امك لسر عي دو لشو لش E SL‏ 
الكو رظي تمع لكي رول ارد ميد 

إذا ثبت هذا : فإنَّ مِنْ شط المُدَةٍ أن تكونَ متّصلةً بالعقدٍ » فن قال : أَجَرتَكَ داري 
شهرٌ رجب » وهو في ججمادئ. . لم تصمّ الإجارةٌ . 


- 


شهرا أو 


دليلنا أذ او عقا فا مقط الو ن فيها على المُعَوّضٍ » فإذا عُقَدَتَ 
عا عطق ر لرن فى وا غنيك ا کا ف ا 
فقولنا : ( يتقسّط العِوّضُ فيها على المُعوّض ) أحترازٌ مِنْ نكاح الصغيرة » فإنَهُ 


. ) في( م) :(لایتاتی‎ )١( 


كتاب الإجارة 0 
ص وإِنْ كان لا يتأت القبضنُ فيها عقيب العقدٍ الأَوَلٍ . أو نقولٌ : لأنَّ عقدَ الإجارة 
اوها شف افر فما لا ا فو التق قي عقيبَ العقدٍ » كالبيع . ولا يطل بتي 
العين الغائبة » فإِنَّ قَبْضَها يكونٌ”'' في موضعها . 

ون أستأجرٌ مِنْ رجل عيناً شهرَ شعبانَ » ثم استأجَرّها منهُ شهرٌ رمضانً قبل أنقضاء 
شعبانَ . . فهلٌ صح الإجارة في شهر رمضانً ؟ فيه وجهانٍ : 

َحدُهما : لا تَصِ ؛ لآل مُدَةَ إجارة العقدٍ الثاني لَّمْ تتّصلْ بوقت العقدٍ ء فلم 
تَصِعّ » كما لو كانت العينُ في إجارة غيره في شعبانَ » فأجّرها مِنَّ الثاني قبل أنقضاء 
إجارة الأول . 

والثاني : صح » وهو المنصوصيُ ؛ لأ العينَ في يد المستأجرٍ » ولاً حائل بين 
وبيئها › ٠‏ فصارٌ كما لو جمحَ في الإجارة , نارين 


فرع : [الإجارة المطلقة بأجرة معيّنة] 


وإِنْ قال لبو ا .. لم تصِمّ 
الإجارةٌ . 

ون ا صخا من قال :“فيه فول خر + اله تس ف الشهر الأول بار :رتل 
Ty‏ الاخ 

: ( لكل واحدٍ منهّما أن يفسح الإجارة عند أنقضاء الشهر » فإذا لَمْ يفعلا حتى 
ما اا م ا 

ؤقال الك 4( الاجا جج وكا مقي يود افد وار بدالا انها 
5 

دليلنا : أَنَّ قولهُ : ( كل شهر ) لا نهاية لهُ » وإذا كانث مده الإجارة مجهولة. . لم 
aT‏ : أَجْريُكَ زمانآ » ولأَنّ الشهرّ الأول وإ كان معلوماً » إلا أنه 


2 


)١(‏ في(م):(ممكن). 
() في( م) :( لأنها غير لازمها ) . 


الا اعد ا 


ا يس ' 


وَإِنْ قال : أَجَرتُكَ داري هذه سنةً مِنْ لهذا الوقت » فإِنْ قال : سنةٌ عدديّةٌ » 
بالأيَام. . كانت الإجارةٌ ثلاث مئة وستينَ يوماً » وإِنْ قال : سنة هلاليّة. . كانت 
الإجارة أنئ عكر شهراً + نت الور أو تقصث:: 


فن عَقَدَ الإجارة في آخر جُرْءِ مِنَ الشهر . ا ا 


عقة الإجازة بعد أن مضي جزة د ِن الشهر » أو بقيَ منة جز بعد العقدٍ. . عتبرَ ما بقىّ 
مِنْ هذا الشهر › وعد بعذة أحد غ شهرا بالأهلة : وتمّم الشهرَ الأول اده 
الأحد عشرٌ . 


فن قال : أَجَرئَكَ سنة وأَطلَقَ » ولم يمل : عدديّةٌ ولا هلاليّةً. . أنصرف ذلك 


الهلالّة ؛ لأنّها هي السنةٌ المعهودةٌ : في الشرع ؛ لقوله تعالئ : # ملوك عن الْأَهِلَةَ فل 
هى مواقت لاس [البقرة : 184] . 

و روميّة » أو فار ا قد الشيخ اوا 
والمحامليٌ »› و أبن الصبّاغ : نَّ الإجارةً لا تَصُِ ؛ لان هذه السنة تزيدٌ على السنة 
الهلاليّة » وتلكٌ الزيادةٌ غير معلومة » بل تختلفُ » فإنّها سنة تكونُ : ثلاث مَئةٍ وخمسة 


وستَينَ يوماً ورب يوم » وسنة تون : ثلاث مثو وخمسة وستينَ يوماً ونصف يوم » 


2 
مه 


ونت کون لاه م 0 الايد 
معلومة عند المتعاقدينٍ 2 فتَصِحٌ الإجارة . فإف جَهِلا ذلك أو أَحدُهما. ٠‏ لم نَصِمَّ 


3 
أي 


وام ا الشيخ أبو إسحاق : فقال ]ذا كرا م ك . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ا فيه ايام » والسيءٌ حرامٌ ؛ لقوله 
تعالئ : 8 إِنَّمَا أليَمَهُ زياد ة في افر > [العربة : ]٣۷‏ 1 وآراة شر ا 
اي لصيس ا سا 
الآية : أَنَّ العرت كانث توَحُدُ تحريم المُحَرّم إلى صَفَرَ . 

والثانى : نَصِح ؟ لأ مده الإجارة معلومةٌ › فهق كالتيروز 2 والمهرجان : 


كتاب الإجارة لا 


e‏ عي اقفو الور 

إذا قال : أكريئكَ هذه الأرضّ » وأطلقّ › ولم ن جتن الان بها لم 
يت اا ارقت عرق رع + تعراس و E‏ ن واحداً منها. 2 
يَصِعّ » وإِنْ قال : أَكْرنيُكَها لتزرعَ فيها زرعَ كذا. . صح 2 
ما شعت ؛ أو لتزرعها أضرٌ الزرع 0 
له فيه » وإِنْ قال : لتزرّعها » وأطلقٌ . . ففيه وجهانٍ : 

[الأَوَلُ] : قال أبو العبّاس : لا يصح ؛ لأنّ الزروعَ يختلفُ ضرَّرُها في الأرض 

والثاني ‏ وهو المذهبُْ ‏ : أنه يصِحُ ؛ لأنَّ الإطلاق يَعمٌ الزروعَ » وقذ : بت أنه لو 
قال : لتزرَعَها ما شعت ا ا الرروع :»ضع هنذا لر ین ان 
العموم . 

وإ أَرادَ أن يغْرِسها أو يَبنيَ فيها. . لَمْ يكن لَهُ ذلك ؛ لأنّ ضررَهُما أكثذ مِنْ ضرر 
ا 
فرع : [أجرةٌ الأرض للغراس] : 

فإِنْ قال : رتك هذه ء الأرضّ لتغرسّها الغرس الفلانيَّ. . صم » وَإِنْ قال : 
لتغرسّها ماشئتَ » أو لتغرسّها أَضرٌ الغروس.. صم ٠‏ وَإِنْ قال : لتغرِسّها , 
وأَطلقَّ. . فيه وجهانٍ » كالزرع » الأصح : أنه يجوز . 


فرع : [أستأجرٌ أرضاً للغراس فزرعها] : 
وإذا أستأجَرَ أرضاً للغراس. . فلهُ أن يزرعَ فيها ؛ لأنَّ ضررٌ الزرع أقلُ مِنْ ضرر 
الغراس . 


٠‏ # ى مع 1 ووه 
فرع : [أجره ليزرع وليغرس ولم يُبيّنْ] : 

إذا قال : أكريئُكَ هذه الأرضَ » فآزرغها أو أغرشها » أو قال : فأزرَغها آو أغرسها 
ما شئت.. قال الشافعئٌ : ( فالكراءٌ جائ ) . وقال المزنيٌ : الأشبة ‏ بقوله ‏ : 


۳۹۸ كتاب الإجارة 

لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ عقدَ على زرع وغرس ولم يبيّنْ قدرٌ كل واحدٍ منهُما » فكانَ مجهولا . 
قال أب امتاس » وأو إسحاق : ليس تأويلها ما ذَكرَهُ المزنئ » وإِنّما تأويلها : أنه 

أكتراها ليغرسّها كلّها إِنْ شاءً » أو ليزرَعَها كلّها إِنْ شاء ؛ لاله إذا أكتراها للغراس 
فق أستفاد به الزرعَ ؛ لأنّهُ أقنُ ضرراً » فإذا ذَكرَهُ كان تأكيداً . فأمّا إذا أَرادَ زرع بعضِها 
وغرس بعضها. . لم يَصِمَّ ؛ لما ذكرة المزنيٌ . 

وقالَ أبو الطيّب بنُ سلمة : بل الإجارةٌ صحيحةٌ ؛ لاه إذا أستأجرّ على أن يزرع 
ويغرس.. فقدٍ أستأجَرّها للأمرين معاً > فكذلك إذا أستأجَرّها على أن يزرعَ أو 
يغرس. . صم ٠‏ ويكون له زرعٌ نِصفها وغرسْ نصفها ؛ لان الإضافة تقتضي التسوية . 
كما لو قال : هذه الدارٌ لزيد وعمرو . 

وَالأَوَلُ أَصحٌ ۽ لأنَّ الشافعيَ قد قال في « الم ( : ( إذا قال ا هذه ات 
لتغرس بعضّها » وتزرعَ بعضّها. . لَمْ يَصِمَّ ) . 


e 
: مسالة : [جَواز إكراء البهائم]‎ 

قال الشافعييٌ : ( وإكراءٌ الإبل جائرٌ 

وتجملة ذلك ل ؛ لقوله تعالى : : 
« وَلَكْيَلَ وَالِْعَالَ وََلْحَمِيرَ لر ڪي وها وريه و ما أذ لسو لحل :م1 . ل ما 
المملوكِ والمُكتّرئ » وقوله تعالى : «الَيْسَ ڪڪ جاح أن تَبْتَعُوَأ مضل من 
ريم [البقرة : ۱۹۸] . 

قال أبن عباس : ( راد بذلك : لیس عليكم جنا أَنْ تحجُوا وثكروا جمالكُم ). 
وهذا إجماعٌ لا خلاف فيه . 


إذا ثبت هذا : فد البهائِم تكرئ › لا سيّما للؤكوب والحمل عليها والعمل » 


)۱( وكذاذكرهد. قلعجي في «موسوعة فقه ابن عباس» (ص/ 17). 


كتاب الإجارة الا 


فإِنْ أَرادَ أن يكتريّ بهيمةً للركوب. . جار أن يكتريّ بهيمة م وجا أن يكتري 
بهدمة موصوفة في الذكة : (فالمكة )+ أن يقرل ٠:‏ أكرني هذا الجمل + أو هذا 
ارم .بو( الصف : أَنْ يقول : أكرني جملاً جملا » أو دابةٌ » أو بغلاً » أو حماراً » 
ويذكر النوع والذكورية » والأنوثية ؛ لال عرض يختلفف بذلكَ ؛ ؛ لأنّ الأأنه نث أسهلٌ في 
الركوب يِن الذكرٍ . هكذا ذَكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وآبنُ الصبّاغ . 

كر الشيخ أبو إسحاق : إذا كانَ في الجنس الواحدٍ نوعانٍ مختلفانِ في السير. . 
فهل يجبٌ ذكرٌ بيانه ؟ فيه وجهانٍ : 


چ 7 cc‏ و 
أحدهما : يجب ذكزة 0 لان سيرّهما يتفاوت 1 


غم 
ا 


والثاني : لا يجبُ ؛ لأنَّ التفاوت يَقِلٌّ . 
ولايد أن بكرن الراقث ععلوها ولا بكرن لوا إلا بالا 
وقالَ أصحاب مالكِ : يجورٌ الإطلاق في ذُلكَ ؛ لأنَّ أجسام الناس متقاربةٌ في 
الغالب . وهذا غير صحيح”" ؛ لأنّ الناس مختلفون في الطُولٍ والتُقَلٍ » ويتفاوتونَ 
تفاوتاً لا يُمكنٌ ضبطة بالوصف . 


ع 


و 
ع 


BBE,‏ طا به المركوث : فن أَطلقَ ذلك » ولَمْ يُذكزة. . و : جب له أن يُوطأبما 


ت 


جَرَتِ العادةٌ أَنْ يُوطَاً بمثله » فإِنْ كان المركوث فرساً .. وَأ بالگزج واللّجاو» وذ 
كان قاذ أ ا ا بالإكافب والبرذعةٍ » وَإِنْ كان وا بالقتب 
والزاملة . 

ن د عقيل آى كيسة :فاق اله أذ ر »بولا ند أن يكو الل 
معلوماً > ويصيد”" معلوماً بالمشاهدة » وهل يصيرٌ معلوماً بالوصفب ؟ فيه ثلاثة 
أوجُهٍ » حكاها الشيخ أبو إسحاقٌ : 


أَحدُها : يصيرٌ معلوماً بالوصفب » كما قلنا في السّرْج والقتب . 


زفق في ( م ) : ( ليس بصحيح ) . 
(۲) في نسخة : ( يكون) . 


1۰ كتاب الإجارة 


والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنَّ محامِلَ بغداد وخوارَزْم وكَنائِسَهُم تصيد 
معلومة بالوصف ؛ لأنّها خفيفةٌ لا تختلف فى العادة » وأمّا محامل خراسان0ً وكَنائِسٌها : 
فلا تصير معلومة بالوصف ؛ لأنّها ثقالٌ تختلفُ في العادة 


و 


والثالٹ - وهو ا : أنها لا ضط بالوصف ؛ لأنّها تختلفُ أختلافاً 
اا اول بل الف الو امل وان م الصبَاغ الوجة الأول . 


وقال أبن الصبّاغ : قول وكرت المعيل شفط أو رة ؛ لأنّ 
TT‏ : آله مغطئ:.. هل بخ أن يطلق 
الغْطاءَ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الصيمريٌ › المشهورٌ : أنه يَصِحّ ؛ لأنَّ ما يُغطئ به 
لا يختلفُ أختلافاً متباينً» فيغطيه بلب » أو نطم”" ٠‏ أو برقي . فإنْ شَرط شيئاً. . 


ر نشنم 
و 
4 


تعن ما رط ول أن يع بل وع ب : 


رهل تعوط اذ ما عا بوقرق ال و اسفهما» الا لايعت » 
ويُحملٌ على ما جرت به العادةٌ 8 


فرع يدك المكارئ حا بج السام من اجات رامعم ]+ 


وما المعاليقٌ”" التي يحتاج إليها في السفر » مثلٌ : القِدْرٍ والدّلو والحبل والقَزبة 
والرّكوّة”” » فن ذكرها المُكتري وكانث معلومة » إِمّا بالمشاهدة » أو بالوصفب. . 
صَعّ » وإِنْ أطلقَّ » وقالَ : وتحملٌ المعاليقٌ. . فهلْ يصح ؟ 

قال الشافعئٌ : ( الكراءٌ فاسدٌ ) . قال : ( ومِنَ الناس مَنْ قال : هو جائرٌ 
أستحساناً » وحمل علي العرف ) . وأختلف أصحائنا فيها : 


. النطع : الجلد » وكان يبسط كثيراً تحت من حكم عليه بالقتل بالسيف كالخوان للمائدة‎ )١( 

(؟) المعاليق -جمع مُعلوق -: وهو السفرة والإداوة ونحوها » فإن لم تشرط في الحمل. . لم تصح 
الإجارة . 

)۳( الركوة : إناء صغير من جلد يشرب منه الماء » والدلو الصغير » »> يجمع على : ركاء وركوات . 


كتاب الإجارة ۳١١‏ 


فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


أحدّهما : لا يَصِحُ ؛ لأنّهُ مختلفٌ » فلا بدَ مِنْ بيانِه . 

والثاني : يصح » ويُحملٌ على العْرْفٍِ » وهو ال + الألة ات كهه 
كغطاء المحمل والكنيسة . 

ومنهُم مَنْ قال : لا صخ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ الشافعيّ لا يقولٌ بالاستحسانٍ . 


فرع : [ليس للراكب اصطحاب ما لا يعتاد] : 


قال الصيدلانيٌ : فإذا أكترئ دابَة تركَبُ بسَرِجٍ ولجام. . لَمْ يكن للمكتري أن يُعَلقَ 
عليه المعاليقٌ › کال EG‏ ال ؛ لاله حلاف العادة . 


فرع : [اشتراط المسافة أو قدر وقتها] : 

وأمّا قدرُ السيرٍ ووقئة : فإِنْ شرط أَنْ يركبها كلّ يوم شيئاً معلوماً » إِما فرسخينٍ » 
أو ثلاثةً مما تقْدِرُ أن تمشي فيه مثلُ تلك البهيمة. . صم العقدٌ » وحُملا عليه . 

قال القاضي أبو الطيّب : إلا أن يكونَ ذلك الطريقٌ مَخوفاً » فلا يجورٌ تقديرٌ السير 
قبو؟ لأنّالسير ليبن إلى نارهم : 

ون َم يَشرِطا سيراً مقدّراً في كلٌ يوم » فإ كان لتلكَ الطريق ق منازل معروفةٌ » 
وجرت العادةٌ بالمسير فيه بزمانٍ مخصوص يِن ليل أو نهارٍ. 
على ما جَرتْ به العادةٌ في تلكَ الطريق » كما قلنا فيمنْ باعَ بدينارٍ وأطلقّ » في بلدٍ 
نقد متعارّفٌ . 


وَإِنْ لَمْ يكن لتِلكَ الطريق منازلٌ معروفةٌ » ولا وقتٌ يمشي فيه. . لم يَصِحّ العقدُ مم 


)۱( في (م):(يصحٌ ) . 

(۲) السفرة : طعام يتخذه المسافر » يجمع على : سُفر » وتطلق مجازاً على ظرفه . 
)۳( السطيحة : المزادة للماء » وهي كالقربة تكون من جلد ونحوه . 

9 قي م0 1( بالجتشي ): 


۳1۲ كتاب الإجارة 
الإطلاق » كما قَلنا فيمَنْ باع بدِينار وأطلقّ » في بلب لا نقد فيه غالبٌ . 

قالَ أبو إسحاق المَروَزيٌ : إذا أكرا ل إلئ مكّة في زماننا. . فلا بد أَنْ يذكرَ 
المراحل ؛ لآنَّ السير في هذا الزمانٍ سير نطيثة IEA‏ 


فرع : [مكان النزول للمكتري يحمل على العرف] : 

وإ كا ارت في تلاك الطريق التزول في ا ان انعا ع مو الول ي 
البلدِ. . جار » وإِن أختلفا : فقال المكتري “دل وسط اليلد ؛ لأنّهُ أحفظ للمتاع ‏ 
وقال المُكري : بل ننزل في طرف البلدٍ ؛ لأنّهُ أقربُ لرعي الإبل © أو قال أحدهها + 
ننزل في هذا الجانب » وقالَ الآخدُ : بل ننزلٌ في الجانب الآخر. . حمل الآمد على 
ما جرت به العادةٌ في نزول القوافل في تلك البلدٍ . 


فرع : [تعيين مكان النزول] : 

قال الطبريٌ : فإذا آستاجرَ بهيمة ليّركبّها مِنْ بغداة إلئ البصرة » وكانّ منزلة في 
البصرة » فإِنْ قال : إلى طرفي البصرة » أو إلى منزلي فيها. . صح العقدٌ » وحُملا على 
ذلك » وَإِنْ أطلقا. . فهلْ تصخ الإجارةٌ ؟ فيه وجهانٍ . فإذا قُلنا : تصحٌ. . فهلْ تنتهي 
الإجارةٌ إذا بلع إل طرف البصرة » أو لا تنتهي حى يبلعٌ منزلَ المكتري ؟ فيه وجهانٍ . 


مسألة : [اكترى مركبة لحمولك] : 
ا آذ کر الك لنفيؤلة و (الفيؤلة) - بضمٌ الحاء - : الشيء 
الذي يُحْمَلُ . و( الحمولة  )‏ بفتح الحاء - : البهيمةٌ التي تَحْمِلُ . قال الله تعالئ : 


و 


3 وا لا مو له وشا % [الأنعام NY:‏ . 


قال هل التفسير : ( الحَمولة ) : الكبارٌ » و( الفرش ) : الصغار : 
إذا ثبت هذا : فِنٍ أكترئ ظهراً للحمولة" » فلا يفتقرٌ إلى ذكرٍ جنس الظَّهِرٍ » ولا 


. أعاد المصنف هنا أصل المسألة ليبني عليها » بعد استطراده للحمولة وللآية الكريمة‎ )١( 


كتاب الإجارة 1۳ 


إلى نوعه » بل يقول : أكرني ظهر بهيمةٍ لتحيل لي كذا وكذا » إلئ موضع كذا وكذا » 
فيصخ ؛ لاله لاغرض في معرفة جنس الظهرٍ ونوعه ؛ لأَنّ القَرضَ تحصيلٌ حَملِ 
المتاع , > فعلئ أي , بهيمةٍ حملَهُ المكري يِن جَمَلٍ » أو بغل » أو حِمارٍ. . فقذ حصلَ 
المقصودٌ » بخلافي أكتراء البهيمة للركوب ؛ لأَنَّ الغرضَ يختلففُ بأختلافي البهيمة › 
فلذلكَ لم يكن بد مِنْ بيانٍ البهيمة9؟ . 

وأا المتاٌ المَحمولٌ : فلا بد مِنْ معرفة جنس » أنه طعامٌ » أو حديدٌ » أو قطن ؛ 
لأنَّ تعب البهيمة يختلفث بأختلافه وإِنِ آستوئ في القَذرِ ؛ لأنّ الحديد وما أَشبهَهُ يق 
على موضع واحدٍ يِن الظهر » ولا يأحذ جميعَ الظهرٍ » والقطنّ وما أَشبهَة يه يقعٌ علئ 

جميع الظهر ٠‏ وتدخلٌ فيه الريخ > ففي کل واحدٍ منهُما يقل مِنْ وجه » وخمَّةٌ مِنْ 

TT 

ولا بدّ مِنْ معرفةٍ قَدْرِهِ » فإِنْ كانَ المتاعٌ مشامّداً. . وجب عليه بيانه » وإن قال : 
أكرني ظهراً علئ حمل هذا القطن » أو عل حمل هذه الصُبرة .. صح وإ لم عرفا وزد 
القن » ولا كيل الصّبرةٍ » كما قلنا في البيع . ون لم يشاهدهٌ » ولكنْ وصفَهُ بالوزنٍ أو 
بالكيل . ضح + لا يضية معلوما بذلك" : 

وأا الظروفٌ التي فيها المتاعٌ : فإِنْ كانث معلومة بالمشاهدة. . جار » وَإِنْ لم تكن 
N EE‏ . لم يفتقز إلى معرفة جنس الظرفي ؛ لأنّها 
a‏ . فلا بد مِنْ معرفة ظرفه ء إِمّا 
بالمشاغدة > أو الضف ؛ لأنّهُ يختلفُ بالتقل والحْمَةٍ . 

قال الشافعي : ( إلا أَنْ يكونَ مِنَّ الغرائر”" الجبّليّة » فيجورٌ أَنْ يطلقَ ؛ لأنّها 
لا تختلفُ أختلافاً متبايناً » فكانٌ تسميتها كافياً ) . 

قال أبن الصبّاغ : ويذكرٌ المُدّةَ التي يحمل فيها » والموضعٌ الذي يحمل إليه » كما 
قلنا في الركوب . 


كه 


(1) واليوم يبيّن نوع المركبة وحالها . 
(۲) الغرائر -جمع غرارة- : وعاء شبه الول » والخزج » ويكون من قماش وخيش ونحوه . 


۳1٤‏ كتاب الإجارة 
قال الطبريٌ : وإذا آستأجرَةُ ليحمل لَهُ متاعاً إلى بلدٍ » فبلعٌ به طرف ذلك البلد. 
وقال أبو حنيفة ' : ( يلزمة أَنْ يبلح به إلئ منزل المُكتري في ذُلكَ البلد ) . 

دليلّنا : أَنّ المعقود عليه هوّ الحملٌ إلى البلدٍ » وأسم البلدٍ يقعُ على طرفه . 


فرع كن اة لخمل عليياانا لاتطيقه] : 
0 أكترئ منة بهيمة ليحمل عليها متاعاً لا تقدٍ كدق عليه اله + أو للل غل 
شاءَ. Ê‏ : ( ماشاء ) 


فرع : [أكتراء البهيمة لإدارة الرحا] : 

ون : أكترئ داب لإدارة الرتحئ . . فلا بد أن تكونّ البهيمةٌ معلومة » إِمَا بالمشاهدة › 
أو بالصفة » ولا بد أَنْ ُعْلَمَ الحجَرٌ بالمشاهدة لا بالصفة ؛ لأنّ عمل البهيمة يختلفُ 
فيه بثقلِه وحمت . ولا بد مِنْ تقدير الطحن » إِمّا بالزمانٍ » بأَنْ يقولٌ : يوماً أو يومينٍ » 
أو بالعمل » بِأَنْ يقولٌ : لطحن قفيز أو قفيزينٍ . 

إِنِ أستأجرٌ بهيمةً لإدارة الدولاب. . فلا بد أَنْ تكونّ البهيمةٌ معلومةً بالمشاهدة » 
أو بالصفةٍ » ولا بد أن يَعْلّمَ الدولاب ؛ لأَنَّ تعب البهيمةٍ يختلفُ بآختلافه » ولا يُعْلَُ 
ا ل 
وإِنِ أكتر BS‏ . فلا بدَّ مِنْ معرفة العَرْبٍ ؛ لاه يختلِفُ › 
يقر ذُلكَ بالزمانٍ أو بعدد العُروبٍ » ولا يجو أن يقر بسقي الأرض مشاهدة ولا 


aS SES ¢ موصوفة‎ 


. ) في نسخة : ( تعب‎ )١( 
. جمع غرب - : الدلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر إلا الجمل القوي يسقي به‎  بورغلا‎ (۲) 


كتاب الإجارة 10٥‏ 


فرع : [أستنجار بهيمة للحرث] : 

وإِنِ أستأجرٌ ظهراً للحرث. . فلا بد مِنْ معرفةٍ الظهر بالمشاهدة أو بالوصفب › ولا 
بذ أن شاه رت اله الأردن المسروتة 4 لان تت اله بف اولوت ملو 
الأرض ورَخاوَتِها » وذلكَ لا يُضبَط بالوصفب » ويصحٌ تقديرٌ المنفعة هامّنا بالعمل » 
بان يقول : أَجُرني هذا الظهرَ لحرت عليه هذه الأرضّ » أو نصف الأرض ”© 

وإِنِ أستأجِرَهُ ليحرت هذ الأرضّ. . صح » ولاً يفتقرُ إلى بيانِ جنس الظهر ؛ لأنَّ 
المقصودّ حرتٌ تلك الأرض ل ل 
المتاع . وهل يصځ أن يكتريّ ظهراً مشامّداً أو موصُوفاً على أَنْ يحرتٌ عليه مُه 
معلومة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ بو إسحاقٌ : 

أعدهما : لا يضك الاه مجهول : 

والثاني : يص » وهو الأصخ » ولّم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ . وأبِنُ الصبَاغ غير ؛ 
ل0 الف تصني عة ذلك : 

إن أكترئ ظهراً غير مشامّدٍ ولا موصوفي ليحرت عليه مدةٌ. . لم يصح » وجهاً 
واحداً ؛ لأَنَّ ذلك يختلفُ . 


فرع [أكتراء اله للديامن أو اجار للصيد] + 
ا يستأجرٌ الظهرٌ على دياس" الزرع > فن كانَ علئ دياس زرع معيّنٍ. . لم 
يفتقز إلى ذكرٍ جنس الظهرٍ Lt‏ 2 فهو كحمل المتاع . 


وَإِنْ کان على دياس مذّة. . لم يصع عت بعل الظهرَ › إِمَا بالمشاهدة › ا 
ER‏ 


529 


(1) في ( م ) : ( أويصف الظهر ) . 
(۲) الدياس : الدراس » مأخوذ من داس الأرض دوسا : إذا شدد وطأه عليها بقدمه . 


زر إن مكاي ارت المي ولايصحٌ 2 حتّى يَعلم الجارحة» إا 
بالمشاهدة » أو بالوصفي”" ؛ لأَنّ الجوارح تختلفُ » ولا بد مِنْ ذكرٍ جنس الصيدٍ 
اذى ا لير ارک اک ا فى إتعات اا 


مسألة : [الاستئجار لرعي الأغنام] : 
إن أستأجرّةُ ليرعئ لَهُ غنماً معيّنةَ. . تعيّنَ العقدٌ بها » فن تلفت قبل أنقضاء مدَةٍ 
الإجارة.. قال أبن الصبّاغ : فلن أصحاينا قالوا : تنفسحٌ الإجارةٌ » ولا يكون 
الاج اماه تلاك ها . أنفسحَ فيه العقدٌ » وإِنْ تَوَالدَتُ. . لم يلرَّمْهُ أَنْ 
AT‏ 

قال أبن الصباع ١‏ وعندي أنه إذا عيّنَّ الغنم . . جار له إِبدَالها » كما إذا ستأجرَ دابّة 
ليركبها . . جار له أن برها مثلة . 

وإِنِ أستأجرَهُ ليرعئ لَه الغنم مده وأطلقَ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدّهما - وهو أختيارٌ الشيخ بي إسحاق - : آنه لا يصحٌ ؛ لأَنَّ لكل قَدْرِ مِنَ العَتم 
تأثيراً في إتعاب الراعي . 

والثاني - وهوّ قول أبنِ الصبّاغ - : أنه يصح » ويرعئ له ما جرت العادةٌ أن يرعئ 
الواحدٌ مِنْ رُعاة الختّم » فإذا تلف شيء مِنْها. . أَبدَلَهُ » وإذا توالدث. . رعئ أولادّها ؛ 
لأنَّ العادةَ جرت بِأَنَّ الأولاد ‏ تتبعٌ م الأمّهات في الرعي . 


فرع : [أستتجار كال للعين] : 

وإِنِ آستاجرَ كخالاً ليككَلّ له عيئة. . جار له ؛ لأنّهُ عمل جائرٌ يُمكنٌ تسليمٌةُ › 
N sS‏ ا 

ولا يجبٌ الكحل على الكخال ؛ أن الأعيانَ لاد تَستَحَقٌ بالإجارة » فان ترط 
الك علخ الخال فة وجات 


(1) في( م) :( بالصفة ) . 


كتاب الإجارة ۳1۷ 
اھا خو أن العادة جرت به عليه ولأنّهُ يش على العليل تحصيلٌ 
الدواء » فَجُورّ ذلك » كالوّضاع . 
والثاني : أَنَّ الإجارة باطلةٌ » وهو الأصحٌ ؛ لأَنَّ ذلكَ في معن بيعتين في بيعةٍ 
فن أشترئ منه الكَخْلَ » وآستاجرَّهُ على الكَهْا ''' في عَقَدٍ واحلٍ. . فقذْ جمعَ بين بي 
وإجارة » وفي ذلك قولانٍ » مضئ ذكرُهُما . 
aT‏ 
أَحدُهما : لا يصمٌ ؛ لما ذكرناه في الكخل . 


والثاني حرق ل غ للصبغ والحبر والعمل ١‏ والكتاث فيه و تسليم الصيغ 
والحبر ؛ والآنة عفد داك 


- 


0 
مسألة : [أستئجار أمرأة للرضاع والحضانة] : 


وإن استاج 0 على إرضاع صبئ . صخت الإجارة ؛ لقوله تعالیٰ في 


2 


م ا کک ل کي x‏ 


المطلقات : فان أرضعن - فڪانوهن أجور 2 [الطلاق : 5] . والأجرةٌ لا کون إل في 
إجارة . 


فإنِ أستأجرها على الحضائة » وهي حِفْظ الصبئٌ » وتربيئٌة » ودهية » وكحلة » 
وغسل خوقه + 'وتنظيفة: . لزِمها ذلكَ دود الإرضاع . وإنِ أستأجَرها على إرضاعه 
وحضاتته. . لزِمّها ذلك . 

وأختلفت أصحابّنا هل المقصودٌ الحضانة » واللَّبنُ تبعٌ » أو المقصودٌ اللَبنُ » 
والحضانة تبغ ؟ 


فمنهُم مَنْ قال : المقصوةٌ هو اللْبنُ ٠‏ والحضانة تبعٌ ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : قن 


)١(‏ في( م) :(الككال). 


اصن لَك 4 . فذگر الإرضاعً » ولم يَذكرٍ الحضانة » والإرضاعٌ إِنّما ينصرف اللَبنِ 
دون الحضانة 5 


ومنهُم مَنْ قال المقصوةٌ الحضانةٌ » للب تيع » وهو أختيار الشيخ أبي حامدٍ ؛ 
لأ ان عينٌ » والأعيانُ لا سباح بعقدٍ الإجارة متبوعاً » وإنّما ستباخ على وج التبم 
لغيرها » ألا ترئ أن مَنِ أستأجَرَ يثراً ليشرت مِنْها . . لم يصح » وإِنِ أستأجرّ داراً وفيها 
بتر ماءٍ . . جار أن يستقي مِنْها تبعا للدار واا : فلا الَضاعَ يَشتملٌ على حَصالَةٍ 
ولبن » فما قال الحضَاَةٌ ينها. . كاد أجرةٌ » وما قال للبنَ. “كاذ كنا الأ الاعيان 


و د2 


ل تستباع بالإجارة » وقول الله تعالى : « 0 أجورهَنٌ © [الساء: 65 تغليبٌ 


للأكثر منهُما :"لآ ن شان العزب دا جعت ن هد شيگين أن تغلب الأكثر ٠‏ فعْلمَ أن 
الحضانةً هي المقصودةٌ 

إن أستأجَرَها على الإرضاع » ولم يذكر الحضانة. . فهلْ يَلرَمُها الحضانة ؟ فيه 
وجهانٍ : ۰ 


أَحَدُهما : برها ذلك ؛ لأَنّ العادة جارية بن المرضعة حول ذلك 

والثاني : لا يَلرَّمّها ؛ لان المذكور في العقدٍ هوّ الإرضاعٌ » وذلكٌ لا يتناولٌ أكثر 
0 

إذا ثبت هذا : فمن شرط صِكَةٍ صححةٍ الإجارة على الإرضاع : أن غلم الصبيُ ٠‏ ولأيصير 
معلوماً إلا بالمشاهدة ؛ IU E a YA‏ 
تقديرها بالعمل لا يمكنْ . 

ولا تصځ الإجارةٌ حت يشترط أنّها ترضعة في بيتها » أو في بيت أبي الصبيّ ؛ لا 
العَرَضن يتنعلفت: بذك ؛ لآل للب غَرضاً في أن تُرَضِعَهُ في بيته » لكي يشرفٌ على 
ولدِه » ولها غرضٌ في أن ترضِعَة في بيتِها ؛ لاه أسهلٌ لها » ولكي لا تُبتَدَلَ في القعود 
في بيوت الناس . 

إن أستأجَرَها الأب بأجرةٍ مِنْ مال الصبئ . . جارٌ ؛ لان نفقتةٌ في ماله . 


وإِنِ أستأجَرّها الأب بأجرة في ذمّتِه. . قال الشيخ أبو حامدٍ : صح » ولزمٌ الأ 


كتاب الإجارة هام 


0 الأب 


فرع 8 اتاجير المتروية شينها للورساع] . 
إذا کان اللا زوج ككرت نفسّها للإرضاع بإذنِ الزوج. . صت الإجارةٌ 


ار ابا وإِنْ أجرت نفسّها للإرضاع بغير إِذنِه. : ففيه وجهانٍ » 


أَحدُهما es‏ شعن ن E‏ 
لأنّهُ لا يَمِلِكُ خدمَتها ولا إرضاعها . 
والثاني : لا يصح ؛ لاه يستحقٌ الاستمتاعً بها في كل وقتٍ » وفي تصحيح عق 
الإرضاع عليها ما يمنعة من الاستمتاع بها 
فإذا فنا : لا تصغ . . فلا كلام » ون فنا : : تصخ. . فللزوج فسخ م الإجارة > لأا 


عرق امكبفاعة . 
ون جرت نفسّها للإرضاع 000 ا ار 
اا ماف لست وزة كرت تنقيا : آتھا قذ كانث تزؤجث برجل قبل 


الإجارة » وصدّقها الزوج. . ثبتتٍ ا LL‏ ¢ ولم يكن للرويج فسخ هذه 
الإجارة ؛ لأ الإجارة ق لزم في الظاهر ٠‏ فلا قبل وها فيما يؤي إلى فسيخها . 


وكلُ موضع لَرِمَتْ فيه الإجارةٌ » ولم يكن للزوج فسحُها. . فهل يُمنَعُ الزوج مِنْ 


وطيّها ؟ فيه وجهانٍ : 
عن (YY‏ : يُمنَعُ مِنْ وطيها » وهو قول أحمدَ ل لآنة 
من أن تل > فض ا 


e‏ : لا يُمنعٌ الزوج مِنْ وَطيْها ؛ لأ 


(1) في( م) : ( تفوت عليه ) » وتعوق : تمنع . 


ام كتاب الإجارة 
أستمتاعَةٌ بها حقٌ له متحقَّقٌ » وجوارٌ الحَبّل مِنَ طء آمو مظنونٌ » فلم يَسقْط حم 
المتحقُّ بأمر مظنونٍ . 

فعلئ هذا : ليس للزوج أن يطأها"' ' في وقتٍ إرضاع الصبيّ » وإِنّما يطؤها إذا نام 


8 


الصبئ » أو إذا رَوِيَ باللّبنِ . 


فرع : [أستئجار المرأة العبد لخدمة الخلوة] : 
قال الطبريٌ في « العدَّةِ » : إذا أستأجرت أمرأة عبداً لخدمة الخلوة. . لم تصمّ 
الإجارةٌ . 
وال اوا : ( تصحٌ الإجارةٌ ؛ والخدمة" حرامٌ ) . وَكذلكَ : لو أستأجر 
E 5‏ .. لَمْ تصح الإجارةٌ . 
e‏ 
: أن 


يصع العقدُ: ل جَرَ شيئاً لا منفعة فيه . 


سالة وا 

وإِنِ أستأجرٌ رجلاً ليحفرَ لَهُبئراً أو نهراً. . صحّ » ولا بد مِنْ تقديرٍ العمل . 

قال أبن الصباغ : وذْلكَ يتحصل بأمرينِ 2 aT‏ 
لأشه را أو شهرينٍ ؛ أو بالعمل » فن كانت بثراً. . ذكَرَ قَدْرَ عُمقِها » وَقَذْرَ دَوَرِها9© 
وإِنْ كانّ نهراً. . ذكْرَ طُولَةُ وعَرضّهُ وعُمِقَهُ . 

قال 1 الصبّاغ : فإِنْ كانت الإجارةٌ على أن يحفرّ لَه مُدَ 


. في نسخة : ( يطلبها ) في الموضعين‎ )١( 

(۲) أي : مع الخلوة » للنهي عنها في حديث ابن عباس : « لا يخلون رجل بامرأة » . رواه البخاري 
( 057 ) في التكاح » ومسلم ( 175١‏ ) في الحج . 

(۳) أي : قطرها » وذْلكَ : إذا كان حفرها باليد العاملة لا بآلة . 


كتاب الإجارة ۳۲١‏ 


ارد من القن يكز ها وان كانت علو آنا بره افرع مخلومة . . فلا بُ منْ مشاهدة 
الأرض التي حفر فيها ؛ لأّها تختلفُ بالصلابة والرخاوة » وإِنِ أستاجزة على أَنْ يحفر 
له أذرُعاً معلومة . . فعلئ الحافر أن يُخْرِج الترات الذي يحصّلٌ بالحفر ؛ لأنَّهُ لا يمكثة 
ن حفر إلا بإخراج تراب ما حفر » فن تهر شيء مِنْ تراب ما حفرَةُ ِن جانبي البثرٍ. . 
َم يلم الحافر إخراج ذلك » بل علئ المُستأجر أن بُخرج ذلك لاله سقط كر ا 
ل ار ار ا رس ترا وبي ور لسري 

فإِنْ حفر الأجيدُ » فوصل إلى حجر في البثر يمكنة نه -عفذها. . ففيه وجهانٍ : 
[أحدهما] : قال القاضي أبو لطب : يلم حفقها إن أمكته وإِنْ شق عليه ؛ لاله 
قَدِ آلترم الحَفْرَ بِالعَقَدٍ . 

و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : لا يلرّمُهُ حفدها ؛ لأنّها مخالفةٌ لما شاهَدَ 
الأرض . 

إِنْ وصل إلى حجر لا يمك حفرها » أَو نیع فيه ماء لا يمكنة مع مه الحفرٌ وقد 
بقي مِنَ الذّرعانٍ التي أستأجرّهُ عليها بعضها.. أنفسخت الإجارةٌ فيما بقيّ » وهل 
ينفسح فيما مضئ ؟ فيه طريقانٍ » كما قلنا فيمَنِ أشترئ عبدينٍ » فتلِف أحذهما قبل 
القبض . 

فإذا قلنا : ينفح فيما مضئ. . سقط المُسمّئ » ووجب للأجير أجرةٌ المثئل فيما قذ 
وإذا قلنا : لا يفخ . . قب ت لكل واحلٍ منهما الخيارٌ في ي الفسخ لأجل ما بَقي » فون 
فخا أو فسح أحدُهما. . سَقَطَ المُسمَئ » ووجب لِلأجيرٍ أجرةٌ المثل لما قذ عَعِلَ . 
ون لَمْ يَفسَحْ واحدٌّ منهما. . قال أبن الصبَاغ : وجب للأجيرٍ مِنّ المُسمَئ بقذْرٍ 
ما عَمِلَ ٠‏ ولا سط ذلكَ على عدو الأَذرع ؛ ؛ لان ذلك يلف » لا أعلى البثر أسهل 
في تقل التراب ٠‏ ولك يُقَالُ تكن ا ا عل کوک أجرة ماب ؟ ويسم 
المُسمّئ عليهما . 


ا كتاب الإجارة 


فرع : ss‏ 
وإِنٍ ا جره لحفر قر . . فليس عليه رد التراب إلى القبرٍ بعد وَضع الميّتِ فيه . 


. (عليه للك‎ : E 
دليلنا : أن المعقوة غا هو الخةة: وقد وُجِدَ ذلك > فلا يَلرمه غيدة‎ 


فرع : [الاستفجار على البناء] 

ويجورٌ الاستئجارٌ على البناء » ويجورٌ تقدية ذلك بالزَّمانِ » بِأَنْ يقول : أستأجرتُكَ 
ني لي يوما أو شهرا بآ » أو أخجار » أو طمن » أو لين . 

ويجورٌ تقديرُه بالعمل » بِأَنْ قول : لتبني لي حائطا باجو » أو حجر » 
ورياك ر e‏ 

E‏ يستأجرَهُ ليضرب له الب » EE‏ بالعمل » فإِنْ قَدَّرَهُ 
بالعمل. . ذكرٌ عدد لبن ؛ ويذكرٌ طولها وعَرضّها وسّمکها . 

قال أي الصبّاغ : فإِنْ كان القالبُ”"' معلوماً. . جار أَنْ يُطلِقَ » كما إذا كان المكيالٌ 
ملا را . جار إطلاقة في السَلم . 

وَإِنْ قال : بهذا القالب. . قال القاضي أبو الطيّب : صحّ » وقال أبن الصبّاغ : في 
هذا نَظَدٌ » وينبغي أَنْ لا يصع » كما لو علَّقَ السَلَّمّ على مكيال بعينه . 

ولايد أن تذكر رضم الصّرب:؟ لان تلف بقرت الما منة ويف + لان تقل الماء 
والتراب على الأجير . 
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والسّمك : غلظ الشيء وثخانته 
(۲) القالب : ما يُفرغ فيه الطين ونحوه ليكون مثالاً للفراغ منه » وفي المعدن ليكون مثالاً لما يصاغ 


منه . 


كتاب الإجارة AA‏ 
فرع : [أستعجار الحمّام] : 
إذا أستأجرَ حمّاماً. . صكت الإجارةٌ ؛ لأنّهُ يُمكنة الانتفاعٌ به مع بقاء عينِه » فهو 
كالدون : 

إذا تبت هذا : فلا بد أَنْ يُشاهِدَ المستأجدٌ بيوتَ الحمّام ؛ ان ارم يع 
بأختلافب صغيرها وكبيرها » ولا بد أن بشاهة القذر(٠‏ ؛الأن الكرقة تلف تاوف 
صَغيرٍها وكبيرها » ويُشاهِدَ بئرَ الحمّام ؛ لأَنَّ البئرٌ إذا كانث عميقةً وبعيدة مِنَ الحَمّام. 
كانث أكثرَ مَوْنةَ مِنَّ القريبةٍ القليلة العُمق » ويُشاهِدَ مرضعٌ الوّقود » ومطرح الرّماد » 
والموضع الذي يستنقِعٌ فيه الماءُ إذا حرج مِنَ الحمّام ؛ لأنَّهُ إذا كان بعيداً عميقاً. . ذهب 
الماءُ سريعاً » وإذا كانَّ قريباً مِنَ الحمّام غير عَمِيق . . أمتلاً ثراباً . 

وكذلكَ : إذا أرادَ أن يَسْتريَ حمّاماً. . فلا يصح حى يُشاهِدَ جميعَ هذه المواضع ؛ 


2 


لما ذكؤناها : 


فرع : [الاستتجار ليعلمه سورةً مَا من القرآن] : 

إن اا علق أن تعلط ون فك لقان . لم تصحّ حرم يتنا الشورة + لان 
السُورَ تَختلفُ » وإِنِ أستأجرةُ ليعدّمَهُ ء عَشْرَ آياتِ مِنْ سُورةٍ بعينها. . فهل يَصح مِنْ غير 
ن يُعيّنَ آياتٍ منها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يصح ؛ لما رُويّ : آذ النبيّ ي قال - ني المرأةٍ التي له وَهبثْ نفسّها - 
لرجل اونما نط مق ا ال : سُوْرَة البَقَرَةِ التي تَلِيِهًا › > قال « قم فَعلَّمْهَا 
عِشْرِينَ ية » وهي مراك »20 . 


)١(‏ قذر الحمام : يعبر عنها بالحَلّة » وتكون واسعة القعر لتتع لأخذ أكثر قذرٍ ممكن من النار » ثم 
هناك مخرج يليها لخروج الدخان الحارٌ » وهناك أيضاً توجد حَلَة أخرئ تكون لتأخذ قرّة حرٌ الدخان 
لأجل تسخين الماء » ثم يمو الدخان هكذا تحت بناء الحمام ليدفىء أرضه » وأخيراً يخرج الدخان 
من جهة مدخل الحمام ٠‏ ثم ينطلق إلى سطحه » عن طريق المدخنة إلى الفضاء . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲٠١١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 747/7 ) في 
التكاح . 


Y€‏ كتاب الإجارة 

والثاني : لاايصحٌ ؛ ؛ لان e‏ 

رآ د الي 4 قال : « زَوَّجْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ اله 
ا 


وإ صم الخبد. . حَملناءُ على : أنه عقد لَه النكاح بتعليم عشرينَ معيّنةً » 
أعادٌ ذكرٌ ذلكَ. . جكاية لِمَا وَقعَ عليه العقدٌ » بدليل : أن قولهُ : « قُم فَعَلَّمْهًا عِشْرِينَ 
ايه » وهِي مراك » ليسَ بنكاح . ٠‏ 

وهل تفن صكة صكة الإجارة على تعليم الرآن إلى آذ يعن الحرف الذي ينمه إاء » 
كحرفي نافع ٠‏ أو أبن كثين: » وروي روا 

اسا : لا يَفتقرٌ إليه ؛ لما روي : أ ابي به قال للؤجل کک 
مَعَكَ مِنَّ القَرآنِ » . ولَمْ يُفِرَقْ » ولأنَّ هذه الحروف كلها مأثورةٌ ءَ عن النبي مي منز 
عليه » فجارٌ أَنْ يُعَلمَهٌ ما شاءَ منها. كما لَوِ ا ری منة را عن ر و 


يَدفعَ إليه القَفِيرَ مِنْ أي جانب شاء منها . 

والثاني : لا تصخ الإجارة حا فق الدر نت 0 افر ا 
٤ )5( 2‏ 
عض » وبعضّها أكثرٌ مِنْ بعض . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد مالك في «الموطأ» ( ٥۲٦/۲‏ ) » والبخاري 
151١ (‏ ) في الوكالة » ومسلم ( 1475 ) » وأبو داود ( ۲۱۱۱ ) » والترمذي ( ۱۱۱٤‏ ) » 
والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۳١۹‏ ) » واب بن ماجه ( 1884 ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
(؟كلا)ء والبيهقي ة في في « السنن الكبرئ » ( 147/7 ) في النكاح . قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث ٠‏ فقال : إن لم يكن له شيء يُصدقها › 
فتزوجها علئ سورة من القرآن. . فالنكاح جائز » ويعلمها سورة من القرآن . 

وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز » ويجعل لها صداق مثلها » وهو قول أهل الكوفة » 
وأحمد » وإسحاق . 

إفة القراء السبعة المشهورون بحروفهم في العالم الإسلامي هم : نافع وهو قارىء المدينة المنورة » 
وابن كثير وهو قارىء مكة المكرمة » وأبو عمرو البصري وهو قارىء البصرة » وابن عامر وهو 
قارىء الشام » وقراء الكوفة هم : عاصم » والكسائي » وحمزة . 

(۳) في( م) :( القرآن ) . 

)٤(‏ أي : الآيات قد تكون أطول مدوداً . أو المراد : أن فى بعض الأحرف من القراءات أكثر صعوبة فى 
الآداء من غيرها:. ۰ ٠‏ 


كناب الإجارة Yo‏ 


قال الشيخ ارام وقيلَ : إِنَّ قراءة أبن كثير أكثذُ مِنْ قراءة غيره > وإذا كان 
كذلكَ ل وكانٌ الإطلاقٌ مجهولاً. . فلم تصحٌ . 


فرع : [نسيان المستأجر ما تعلمه أو بعضه] : 
وإن أستاجرَةٌ علئ أن يعلَمَةُ سورة أو آیات ي معلومةً » فن عَلمة ثلاث ١‏ ت ¢ ثم 
نسيّها المستأجرٌ . . لم لزم الأجير إعادة التعليم » وَجِهاً واحداً . 

وإن علّمهُ بعض ية » فنسيّها المستأجرُ قبل أن يفرع يِن تعليم باقيها. . لزم الأجير 
إعادةٌ تعليمها دوجي وعدا .أن معط اللا يقعٌ به الإعجازٌ . 

وإ علمة آية أو آيتين » فنسي. . ففيه وجهانٍ : 

أَحِدُهما : لا يكونُ المستأجرٌ قابضاً » فيلرَمُ الأجيد إعادة التعليم ؛ لآنَّ الإعجارٌ 

يقعٌ بقل ٠‏ ف وت اا لكنة قدو به لوو ٩‏ 8 

والثانى : يكون المستأجرُ قابضاً ؛ 4 انك دن ن الإعجاز 3 فأشبهت 

الثلاث . 


فرع : [الاستئجار مدة لتعليم القرآن] : 

إن استاجرة لعل آبنة الصغيرَ القرآنَ مده معلومة. . صكّت الإجارة . 

وهل تدخلٌ الجْمَعُ في المُدَّةِ مِنْ غير أَنْ يستثنيها ؟ سَمعتٌ شيخّنا الإمام زيدَ بنّ 
عبدٍ الله اليتفاعيَ رحمة الله عليه يقولٌ : يُحتمَلٌ أَنْ تكونَ على وجهين مأخودَّينٍ مِنَ 
الوّجهين فيمَنٍ أستأجرٌ ظهراً ليَركبةٌ في طريق » وقد جرت العادةٌ بآَنْ زل الراكبُ في 
بعض تلك الطَّريق للوّواح عن الدابَةِ » هلْ يَلزْمُ المُكتريّ ذلك بالإطلاق ؟ 


)١(‏ وذلك موجود في سورة ( الكوثر) حيث جمعت من الإبمجاز: البشارة » والمغيّب » والحكم 
بإثبات صلاة العيد والأضحية و. . 

(۲) أي : الطويلة التي تكفي في قراءة الصلاة ؛ لأنها غالباً تحتوي على أنواع من الإعجاز . 

(۳) في نسخة : ( شبه ) . 


۳۲٦‏ كات جار 


TASER A 
وإِنِ أستأجَرَهُ للحج والعغمرة. . لم نَصِمّ حت يُبيّنَ أنه إة فرادٌ » أو تمع » أو قِرَانُ ؛‎ 
لن الغرضَ يختلف بأختلاف ذلك . وهل تَفتقذٍ صكَةٌ الإجارة إلى ن ييح موضعَ‎ 
أ ذلك شرط ) » وذّكرٌ في موضع‎ ( : Sa a 1 الإحرا‎ 
: اكد +1( أذ دل لين خر . وأختلف أصحاينا فيها على ثلاث طرق‎ 

ف [الطريق الأول] : ذهب أكثرْهُم إلى : نها على قولين : 

احذهما + أن ذلك قرط + لآن الغ واف ادن الميقات »ولف 
الأجرة بأختلاف المواقيت . 

والثاني : أَنَّ ذلك ليس بشرط ؛ لأ له عُرفاً في الشَرع » وهو ميقات البلدٍ » 
فآنصرف إليه الإطلاقٌ » كمَنْ باع بنقدِ مطلق في بلدٍ فيه تقد غالبٌ . 

و [الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : ليسث على قولين » وَإِنّما هي على أختلاف 
حالين : 

فحيث قال : ( يُشترطٌ ذكرُ موضع الإحرام ) إذا كان للبلدٍ ميقاتانٍ مختلفانٍ . 

وحيثٌ قال : ( لا يُشترطٌ ) اراد : إذا لَمْ يكن للبلدٍ إلا مِيِقَاتٌ وَاحدٌ . 

و [الطريق الثالث] : منهُم مَنْ قال : هي على حالين آخرين : 

فحيثٌ قال : ( يُشترط ) إذا كان الحجُ عَنْ حَممْ ؛ لأنَّ لَهُ أختياراً يَرجع إليه . 

وحيثُ قال : ( لا يُشترطً ) إذا كان المحجُوح عنه مينآً ؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ الرجوع إلى 
أختياره . 

إذا تبت هذا : فإنْ قلنا : لا يُشترط بيان موضع الإحرام . فإِنْ شَرطً على الأجير أن 
يحرم مِنْ موضع » إِمَا مِنّ الميقات ٠‏ أو قبلهُ. . لزْمَهُ ذلك . وَإِنْ أطلقّ. . لزمّه الإحرام 
مِنْ ميقات ذلك البلد . 
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وإ قلنا : يُشترط بيانُ موضع الإحرام » فإِنْ عيّنَ الميقات أو قبلهُ. . لَزِمَهُ أن يُحرِمَ 


م 


كتاب الإجارة YY‏ 
منهُ » وَإِنْ عيِّنَ لَهُ دونَ الميقات. م نقيت 4 لآلا بز عل الميقاد وهو مرية لاك 
بلا إحرام » وَإِنْ أطلق . . كانت الإجارةٌ ف 

فإِنْ حرم الأَجيرُ عن المستأجر. . أنعقد الإحرامٌ عن المستأجر ؛ لاله فعلةُ عنة 
بإِذنِهِ » فوقعَ عن وَإِنْ کان العقدٌ فاسداً » كما لو وَكّلهُ وَكالةٌ فاسدةً ليشتري لَهُ عينا 
فآشتراها له. . فإِنَّ اليلكَ فيها للموگل . 


لام 
مسالة : [إجارة الحلىّ] : 

وات الإعارة [9ا بحرو ماودو مقرل 3.35 ٠ a‏ لبن له 
2 7 
اج و انه عفد قد يُقصَدٌ به العوض » ٠‏ فلم يصح من غيرٍ ذكر العِرض » كالبيع » 
وفيه أحترازٌ من التكاح ؛ لأنّهُ لا بُقصد به العوَضُ . 

ويجورٌ أن يستأجرَ حُليَ الذهب بالذهب والة لفضَّةٍ » وحلي الفضّةٍ بالفضَّةِ والذهب . 


-ه 


قال الصّيمريٌ : . ومن أصحابنا مَنْ توقّفَ في إجارة حلي الذهب بالذهب » وحليٌ 
الفضّةٍ بالفضة يعن ؛ لأنَّ المعقود عليه هو منفعة الذهب لا عينٌ الذهب . 


لم يكن فيه 


01 2 لقال‎ ٠ 
ث ا رن مد اه 000 ا ا اه لين‎ 
ويجوز آن يُستأجِرَ منفعة عينٍ بمنفعة عين أخرئ » سواءٌ كانث مِنْ جنسها أو مِنْ غيرٍ‎ 


وقال او بنا SBE‏ ن تكو المنفعتانٍ مِنْ جنس » بأَنْ يستأجرٌ دارا بمنفعة 
11 
دار أخرئ ل » فن كانتا مختلفتين » بأَنْ يَستأَجِرَ منفعة عب بمنفعة دار . صح ) . 


» وأبو داود فى « المراسيل‎ » ) ۷١/۳ ( » سلف » وأخرجه عن أبى سعيد أحمد فى « المسند‎ )١( 
قال المحقق ابن كثير في « إرشاد‎ . ) ٠١١ /1( » السنن الكيرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 181١ 
: الفقيه 41/83 * فال أبوؤرعة + وأبو حاتم الضصحيم + موقوف + :لآن العوري أحفظ‎ 
ولا يجوز أن يكون واحد منهما مجهولاً ؛‎ ٠ وفيه : أنه لا بد أن تكون الأجرة والعمل معلومين‎ 
. لما فيه من الغرر » وقد نهي عنه‎ 


۲۸ كتاب الإجارة 
ودليلنا : أَنّهما ميان يرز اجار یا فهر أن يشا إتحداهها بالأخرئ + كبا 
لو كانتا مختلفتين . 
اتيك هدا فل تضخ الإجارة إلا بأجرواسلؤمة القذرة لها دكرياة من الر: 
ولأنّهُ عَقدُ مُعاوّضة. . فلم يصح بعوّض مجهول ٠‏ كالبيع . 
فن أستأجَرٌ جيرا كلّ يوم بطعام معلوم » من بو » أو ذُرَةِ » أو شعير » أو غير ذلك 


مِمَا يجورٌ السلمُ فيه. . صح ؛ لأنَّهُ ءوض يجو أن يكو ثمناً في البيع 3 نضا أن كن 
عِرَضاً في الإجارة > كالدراهم والدنانیر . 


ون أستاجرةُ بطعامو الذي يأكلة كلّ يوم وكسوته. . لَمْ تصح الإجارة » و 
واش و 


ك 


وقالَ أبو حنيفة : ( يجورٌ ذلكَ في إجارة المرضعة وَحدَها) . 

وقالَ مالك » وأحمد : ( يجورٌ ذلك في كلّ جير ) . 

عليلنا :أن هذا عوسن في عقو فلم تز أن يكون مجهرلا » كال 

وعلئ ابي حنيفة : اد كلّ ما لا يجورٌ أَنْ يكونّ أجرة في غير الرضاع . . لا يجورٌ أَنْ 
کاو ي الوّضاع » كالدراهم المجهولة . 

إن قالوا : فقدْ قال الله تعالى : # ولو لدت يرعن أَوْلَدَهَنَ 4 [البقرة : ۲۳۳] إلى أن 
قال : «وَعَلَ للود لم رفن ونون اروف © [البقرة : ۲۳۳] . 

قلنا : المرادٌ بهذا : بيان نفقة الزوجة » فنصصّ علئ وجوب نفقتها في حالةٍ 
الإرضاع ؛ َة علئ وجوبها في کل حال ؛ لأنّها إذا وَجبثْ مع تشاعُلها بالإرضاع › 
فم عدم التشاغل أولئ . 


فرع : [الاستئجار لحمولة معيّنة] : 

فن قال : آستأجرتكَ لتحملّ لي هذه الصّبرةَ بعشرة دراهم. . صم » كما لو أشتراها 
بعشرة دراهم . ا 

وإِنْ قال : أستأجرتكَ لتحملّ لي هذه الصّبرة » كلّ قفیز بدرهم.. صخت 


كتاب الإجارة امن 
الاجا + ن حالص معلومة + و اجر الاج لرا تاوف ا لو قال : 
أَجَرئُكَ هذه الدار : كلّ شهرٍ بدرهم. . فإنّهُ لا يصخ ؛ لأنَّهُ ليس للشهور غاية تنتهي 
إليها » ولقفزانٍ الصّبرة حَدٌَ يُعلمُ بالتفصيل . 

وإ قال : أستأجربكَ لتحمل لي هذه الصبرة كلّ عشرة أقفزةٍ بعشرة دراهم » وما 
زا5 فبحساب ذُلكَ. . صكت الإجارةٌ ؛ لان أجزاء الأجرة قذ عُلمث » وأَنّ كل قفيز في 
مقابله”'' درهم » وما زاد بحساب ذلك » فهو كما لو قالَ : لتحمل لي هذه الصبرة كل 
قفيز بدرهم . فان قال .: أستأجرتُكَ لتحملّ لي مِنْ هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم. . لم 
لضع 4لا 20 ) فر وی كم يسم ننه ؟ 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ الشافعيَ رحمة الله قال : ( ولو أكترئ حِمْلَ مِكَيَلَةٍ > وما زا 
فيحسابه. . فهر في المكياةٍ جائرٌ » وفي الزيادة ا ول اح هوالت 
أصحابنا في تأويلها : 

تقال أبو اغاق المزو رت رايا : هو أن و أستأجرتكَ لتحيل لي هذه 
الصّبرة كل قفيزٍ بدرهم » وتحمل لي صبرة أخرى - لم يُشاهدها الأجيدُ - بهذا 
الحساب » أي : ما زاد على الصبرة المُشاهّدة فبحسابها. . فتصحٌ الإجارة في 
المشامدٍ » وتبطلُ في التي َم برها » ولا يكو في الحضيرة قولانٍ ؛ لأنّهُما صفقتان . 
فلا تَطلُ إحدامُما لبطلانٍ الأخرئ . ولو قالَ : أستاجرتكَ لتحملّ لي هذه الصّبرةً 
والصّبرة الأخرى كل قي بدرهم. . لبطّلَ العقدٌ في الغائبة » وفي الحاضرة قولانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : تأويلها : أذ يقولَ : أستأجرتكَ لتحملّ لي هذه الصبرةً - وهي 
عشرةٌ أقفزة ‏ كل فيز بدرهم » وما راد فبحساب ذُلكَ. . فتصحٌ في العشرة ؛ لأنّها 
مُتحقَّقةٌ » ولا تصحٌ في الزيادة ؛ لأنّها مبهمة”" الوجودٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : تأويلها > أن تهون ل رة خاصرة > فقال + استاحرتك لتحمل 
هذه الصبرةً كلّ قفيز بدرهم » فَإِنْ قم لي طعامٌ فحماتةُ فبحساب ذُلكَ. . فتصحٌ في 


(1) في (م) :( مقابلته ) . 
() في (م) :( متوهمة) . 


ادا كتاب الإجارة 
الصبرة وما يحمل بعدَ ذلك » فقد وعدة بان تكونّ أجرئة مثلَّ ذلك » فلا يؤر في 
العقد » ولا يلزمة الوعد . 

امن شن فال اها أن قرا ااج ف ليسي فلن هد ة ال كل عشرة 
أقفزةٍ بعشرة دراهم » وما زادٌ فبحساب ذُلكٌ. . فيجورٌ في العشرة » ولا يجورٌ فيما زا 
عليها . وهذا غيدُ صحيح ؛ لأنَا قذ قلنا : إِنَّ هذا عقدٌ صحيحٌ . 
فرع : [الاستئجار للطحن أو للرعي بجزءِ من كلٌ] : 

قال أبو عليٌ في « الإفصاح » : إذا آستأجرَهٌ ليطحنّ له حنطة بربعها. . لم يصمّ . 
إن استأجرء ليطحن له ثلاث أرباها يها . .صم . 

قلث : وعلئ قياس ما قال أبو علي الطبري : إذا آستاجرة لبرعئ له بهيمة مذ 

معلومة بربعها. . لَمْ تصحّ الإجارةٌ » وإِنٍ أستأجرَهٌ ليرعئ لَه ثلاثة أرباعها بذبعها. . 


فكت الاحارة . 


فالجواب : أنه لا يَمتنعُ مثلُ ذلك في الإجارة ء أ : 
نصفَ ظھر ليركّةُ وإِنْ كان لا ب يُتصورٌ إلا ب ركوب جميعه › إِنّما ملك منفعةً نصفِه » ثم 
يتهايآن 1 وكذلكَ : لو كان بِينَ رجُلِينِ بهيمةٌ. كا الكعوهنا أذ باد فين عر 
رعي نصيبه منها ٠‏ ثم يكونٌ القيامُ بها واجباً على الأجير والمالكِ الآخرٍ . 


فرع : [جواز استفجار الشريك] : 
قال الطبريٌ : وَإِنْ كان بينَ رجُلِينِ جنطةٌ نعتوكة روجا دعا لاخدا ن ا 
الآخَرَ على طحن نصيبه منها ٠‏ أو على حمله إلى موضع آخرّ . 


)١(‏ في(م):(رعي). 
(۲) يتهايآن ‏ مأخوذ من الهيئة ‏ أي : جعلوا لكل واحدٍ هيئة معلومة » كالنوبة في زمن مؤقت . 


كتاب الإجارة ۳١‏ 


دليلّنا : أَنَّ مَا تقبل جنيية“ الإجارة. . صح عقذها على ما هو منفعةٌ ؛ لأنَّ منفعة 
الشريك كمنفعة الدابَةٍ . 


فرع : [الاستئجار على جزاف] : 

إذا كانت الإجارةٌ مشاهّدةٌ » إلا انها جُزاف لا يَعرانٍ قذرها » مث : أن يستأجرَه 
بصُبرة طعام لا يَعلمانٍ كيلها » أو بملءٍ كمه دراهم قد شاهداها ولّم يَعلما عددّها. . فهل 

فن كانت الإجارةٌ على منفعةٍ في الذمّةِ. . ففيه قولانٍ » كما قلنا فيمّن أسلم دراهم 
جزافاً على طعام اوق , 

وإِنْ كانت الإجارةٌ على منفعةٍ معيّنةٍ » مثلٌ : أَنْ يستأجرَ بهيمة ليركبّها إلى بلدٍ » أو 
أستأجرَه لِيَخِيط له بها ثوباً. . ففيه طريقانٍ : 


0 
ا 


[الأول] : 


كالكلم + 


ت 


مِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه قولان ؛ لأنّ الإجارة عَقَدٌ على معدومٍ ٠‏ فهي 


و [الثاني] : منهم من قالَ : يصح . قولاً واحداً ؛ لأنَّ المنافع أجريث مجرئ 
الأعيانٍ ؛ لأنّها متعلقةٌ بعين حاضرة » والسَّلمَ يتعلّقُ بموجودٍ ومعدوم . 


فرع : [الإجارة علئ منفعة] : 
وما عَقِدَ ين الإجارة على منفعةٍ معيّنة ة» مثل ن رل أجُرني هذا الجمل لأركبَة 
ا إلئ موضع كذا ٠‏ أو د أو 


ليخيطة بعد و مضخ أن كرة الأجرة د اا معيّنةَ » وفي الذمّة 


. ) في نسخة : ( عينه‎ )١( 


ف كتاب الإجارة 

( فالمعيّنةٌ ) : أَنْ يقول : بهذا الدينارٍ » أو بهذهِ الدراهم. . فيجورٌ قبضٌ الدينارٍ في 
المجلس » وبعد التفؤق منة . 

والّتي ( في الذمّةِ ) ا : بعشرة دراهم في ذئتي ؛ لأنَّ ذلك بمنرلة بيع 
العينٍ بثمن مُعيّنِ » وبثمن في الذكة » فإذا كانت الأجرةٌ في هذه الإجارة في الذة. . 
تَظرتَ : فإِنْ شرطا تعجيلها قشنا سراما + وان قرط تأجيلها: كانت مو 
وَإِنْ أطلقا ذلك . . كانث معجّلَةٌ » ووّجب تسليمُها . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا طلقا ذلك . . فالقياسُ يقتضي : أذ المكتري كلما قبضّ 
ا وجب عليه تسليم ما في مقاب ِن الأجرة » 3 شی ذلك ). 

فعلئ هذا : يجبُ كلّما مضئ يوم من المدٍّ. . وجب تسليمٌ ما في مُقابلتِهِ مِنّ 
الأجرة ٠‏ وأحتج بقوله يكل : « خط الاير :2 أَخَوَة قل أذ تف ر 6غ وزو : 

ودليلنا : أنه عقدٌ لو شرطً فيه تعجيلٌ العِرّض . . كان معجّلاً ٠‏ فأقتضئ إطلاقة 
تعجيل العِوّض » كالبيع . 

وقولنا : ( لو شط فيه تعجيلٌ العِرّض.. كان معجّلاً ) أحترارٌ مِنّ القراض 
ك . لَه يتعجّل » ولو شرط في الكتابة 
تعجيل الْعِوّض 

ر eT‏ جروا" ان ا ا و 
تاجيز" الأجرة إلى آخر اليوم > وعلئ أنَّ الأجيرَ قد يَعرَقُ بأبتداء العمل . 

فإِنْ قبضّ المستأجدٌ العينَ التي آستأجرّها » وآستوفئ المنفعة منها » أو عمل الأجيد 
العمل الذي أسبُوْجِرَ عليه. . أستقوت الأجرةٌ » كما قُلنا فيمن أشترئ عيناً وقبضها. 


. رشحه ء يقال : رشح يرشّح بالفتح رشحاً » أي عرقه » كما في الرواية الآتية‎ )١( 
.) في ( م) :( فنحمله عليه إذا شرط تأجيل الأجرة‎ )۲( 


)۳( في نسخة : ( تعجيل ) . 


اكد عن رق 
وإِنْ قبضّ المستأجرٌ العينَ المستأجّرة » ومضئ زمانٌ يمكثة أن يستوفي منها“ 


منفعة ولم يستوفها » أو جاء الوا بلعين الماجرة وعرضها علئ المستاچر فلم 
يقبضها » ومضئ زمانٌ قد كان يمكنّهُ أستيفاء المنفعةٍ فيو.. آستقرٌ على المستأجر 


قال أب وتجيفة : ( لا يستقرٌ عليه حت يستوفي المنفعة ) . 
ديكا آنه مه هن الانففاء:؛ فوجب عليه ادل » كالمبيع إذا تلف في يدٍ 


فرع : [الانتفاع بعين مستأجرة بأجرة فاسدة] : 

فإِنِ أستأجرٌ عيناً إجارة فاسدة وقبضّها » فإِنٍ أنتفعَ بها المستأجر. . وجب عليه أجرة 
المثل » وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : ( يجب عليه أل الأمرين مِنَّ المسمّئ » أو أجرة المثل ) . 

دليلّنا : أذ ما ضْمِنَ بالمُسمَئ في العقدٍ الصحيح . . ضَمِنَ بجميع القيمةٍ في العقدٍ 
الفاسدٍ » كبيع الأعيانٍ . 

إن ع ااا ر علي ا ات و ا 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجبُ عليه شي٤)‏ . 


و 0 5 م EI‏ < ا 
دليلنا أن كل ما لو تلف تحت يلِهِ بعقدٍ صحيح ضمتَة . : وجب أن يَضمنَهُ إذا تلف 


تحت يده بعقدٍ فاسل » كالأعيانٍ في البيع » وعكشّة الأعيانُ في الهبة » فإنّها لما لم 
يَضمئْها إذا تلفت تحت يده بهبةٍ صحيحة. . لم يضمنها إذا تَلِعَثْ تحت يده بهبةٍ 


إذا ثبت هذا : فإنَّ الشيخ أبا إسحاق ذكرٌ في « المهدّب » : إذا أستأجرّ عيناً إجارةً 


)١(‏ في (م):(فيه). 
(0) في(م) :(باطلة). 


T€‏ كتاب الإجارة 
صحيحة » وقبضّها » ومضئ زمانٌ”'' يمكنْه فيه الاستيفاء. . أستقوّ عليه المسمّئ . وإِنْ 
عُرضت عليه العينْ المستأجَرة » ومضئ زمانٌ يمكنّة الاستيفاء. . آستقوت الأنجرةٌ . ُه 
قال بعد هذا : فإِنْ كان هذا في إجارة فاسدة. . أستقوّث عليه أجرةٌ المثل . 

قلت : والّذي يقتضي المذهبٌ : أن هله ة المسألة في :أل جارة الفاسدة نّم تكن 


معطوفة على الأولئ » زهو إذا قبضّ المبن > لا على الثانية » وهو إذا عرض عليه 
العين الأث الأجرة ا تستقة عليه لأحدٍ أمرين قا ان کد الا خا او 


2 
و 


يتمكّنَ من أستيفاءِ المنفعة » > أو بان تتلف المنفعةٌ تحت يده » ولم يُوجِدْ هامُنا 
ا 


ع 
مسالة : [ما يستأجر في الذمة يدفع حالاً] : 

وما عفد من الإجارة عار متفنة فى" الذكة: :يجوز أن تكون المنفعة حالة .ولا 
يجوز أن تكو المنفعةٌ موَجَلة » مثلٌ : أَنْ قول : آستأجرثُكَ على تعجيل خياطة هذا 
اللو الا جر أن كر اله موكلة ر + :أن ول اتات غا 
تحصيل خياطة هذا الثوب إلى أَوَلِ شهرٍ كذا ؛ لأنَّ المنفعة في الذمَةٍ كالمسلَم فيو » 
والمسلم فيه , يع أذ بون خالا ومؤكاذ ون أطلق ذلك اقفن الكلول + كينا 
قلنا في السلم إذا لَمْ يَذْكرْهُ وجلا . 

وتنعقدٌ هذه الإجارةٌ بلفظ السلم » فيقول : أسلمتٌ إِليكَ”" ديناراً في ذئّتي » أو 
هذا الدينار بمنفعة ظَهِرٍ مِنْ صفته كذا وكذا ؛ لأركبة إلى بل كذا وكذا » وتنعقدٌ بلفظ 
اجا اد يفول : أجّرني ظَهراًمِن صفتِهِ كذا وكذا ؛ لأركبة إلى موضع كذا . 

وسل الشيخٌ أبو حامدٍ عن قال : أستأجرثُ منك ظهراً في ذمتكَ » من صفته كذا 
وكذا ؛ لأركَهُ شهراً » صلم إلى أل الشهر الفلانيّ غير متّصل بالعقدٍ ؟ فتوقف . 


و 


وقال : أنا أَنَظرُ فيه » فقالَ بعضٌ أصحابه : عندي أله يجورٌ ؛ لأَنَّ المنفعة في هذه 


. ) في( م) : ( مضت مدة يمكنه فيها‎ )1١( 
. ) في نسخة : ( إليه‎ )۲( 


كتاب الإجارة To‏ 
الإجارة يصحٌ أن ن تتقدرَ بالمدّة وبالعمل » ٠‏ فلمًا جار أَنْ تتقدّرَ بالعمل . ا ا 
ال وا يجو أن کر الا ماخ مز غ : ( أن التب يلي هى عن الكالىء 
بالكالىءِ ) . و ( الكالىءٌ بالكالىء ) eS‏ 

معنئ المسلم فيه » ورأسُ مال السلّم لا يصحٌ أَنْ يكونَ مؤجّلاً . ) بشترط هاهُنا 
ا في المجلس قبل أن يتفرّقا ؟ يُنظرُ فيه : 

إن قك الإجارة بلفظ السلّم. . شيط قيض الأجرة قبل أن يتفوقا » كما قُلنا في 

التتلم, 


وإِنْ عقدَ بلفظ الإجارة. . ففيه وجهانٍ : 

ا ا ا 

والثاني : يُشترط قبضة قبل التفوق » وهو أختيارٌ الشيخ بي إسحاق أعتباراً 
الس م و طني ارون چ في لضن راس مال ان ب لمجا ا ا 
السلَمُ بلفظ البيع » وقد مضئ ذكدهما . 


فرع : [أستيفاء المنفعة يوجب المسمئ من الأجرة] : 

فون أستأجرّ منهُ ظهراً في ذمّيِه ليركبَةُ إلى بلدٍ » أو ليركة شهراً ٠‏ فأحضر المواجر 
0 وقبضة المستأجدُ » وركبة إلى تلك البلدٍ » أو إلى مثلها » أو ركبة شهراً. 
ت و سس الل المعقودٌ عليه . 
وإِنْ لَمْ يركبْةٌ » وأمسكة في يده زماناً يمكنّهُ أستيفاءٌ المعقودٍ عليه. . فالذي يقتضي 
المذهت : أَنّ ال جز و ان يد الظهرَ ؛ لأنّ منفعة الظهر تلفت تحت 
يده » فهو كما لو أستوفاها . 

وَإِنْ عرض المؤّاجرٌ الظهرّ على المستأجر »› فأمتنم نع من قبضه . . فالذي يقتضي 
المذهبٌ : أن المؤاجرٌ يَرفعٌ ا إل الحاكم ليقبضَ له الظهرّ منهُ > فإِنْ ركب 
E‏ . أَجّرهُ الحاكمٌ له » كما قُلنا فِيمَنْ أسلم إلى رجل في شيء فأحضرٌَ 


المسلمُ إليه المسلّم فيه » فآمتنعٌ المسلِم من قبضه . 


۳۳٦‏ ْ كتاب الإجارة 
فرع : [الاستئجار على تحصيل الحج] : 

وإِنِ أستأجرَهُ على تحصيل حح . . جار أَنْ يكونَ على حجٌ في هذه السنة » وجار أَنْ 
عراسي ا ارو عار E‏ . فلن عِّنَ 
الواح سم لين الاك ويل يتن ۶ الأجيه . لم تنفسع الإجارة ؛ لأ هذه 
السنةٌ مَحِلَّها » ولّم ي يتعيّنْ بها » فصارٌ بمنزلةٍ تأخير الدّينِ عن محله . وهل للمُستأجرٍ 
الخباز في سخ الإجارة ؟ 

قال أبو إسحاق المَرِوَزِيٌُ : إن كانت الإجارةٌ عَنْ ميته. . لم يكن للمستأجر فسخ 
TS‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : إلا أن يخشئ إفلاس الأجير . . فيرفة الوصيٌ إلى الحاكم ؛ 
n E‏ 

فن قيلٌ : هلا لنم : يجورٌ فسح الإجارة عليه » ويسترةٌ من الأجرةً هاهُنا ؛ لاله 
رما أستأجَرَ غير بقل منة ؟ 

قل : هذا مر مظنونٌ » فلا ينفسحٌ العقدُ لأر مظنونٍ . 

وَإِنْ كانت الإجارةٌ عَنْ حَيّ.. جار له فسح الإجارة ؛ لأَنَّ له أن يتصرف في 
الأجرة . 


فرع : [لا يعقد الإجارةً على منفعة مؤجلة] : 

وما عَقَدَ مِنَّ الإجارة على منفعةٍ معيّنة. . لا يجوز موّجّلاً » مثلٌ ١‏ أن قول 
هذا الظّهرَ لأركَُ إلى وضع كذا ٠‏ تَُلْمَهُ إل أولَ الشّهِرِ الغلاي منفصلاً عَنٍ العقدد. . 
فد ذلك لا يصحٌ » كما قول فيمَنْ باع عيناً » وأشتر ترط تأخير قبضها عَنْ حال العقد. . 


2 
0 


رني 


3 


وإِنِ أستأجرَهُ لِيحُج بنفسِه » فإِنْ كان في الحرم . . لم تصح هذه الإجارة إلا في أشهر 
الح الج درو في الح اتيت مقو وإداكاد في عي التعريرء . جار عقدها 
قبل أشهر شهرٍ الحجٌ بقَذرٍ مدّةٍ يمكنّهُ الوصول فيها إلئ الميقات أَوَّلَ أشهر الح » وهكذا : 


كتاب الإجارة TV‏ 
إن أستأجرّهُ ليحجّ ماشياً » وكانّ المُشاةٌ يخرجونٌ قبل ذلك . . جار العقدٌ قبل ذلك 
eel‏ 


اة #[امتتجار ب نا : 

ويجوزٌ أَنْ يكتريّ جملاً معيّناً لیر کب عَفَْهَا'' ذ في الطريق » وتكونٌ منفعتة في باقي 
الطريق لمالكه» :ويجوز أن يكتري الإجلان ين رجل جملا ميا يتغافبان عليه في 
الطريق . 

وقالَ المزنيئٌ : لا تصحٌ هذه الإجارةٌ في الجّمال المعيّن , إلا أَنْ يكونَّ الظهرُ 
موصوفا في الذكة فض ٠‏ لأ الإجارة المعكية لا يلها الأجلٌ + وإذا ركت أجدعنا 
بعدَ الآحَر . . لم تتصل منفعة الثاني بالعقدِ » فلم تصمّ 

الاو هو التتضومة + ل6 يلك كل واخن سوم مقار للع و لما ماك ج 
أحدهما لأجل القسمة » وذْلكَ لا يَمنعُ صكة العقّدٍ » كما لو أبتاعَ رجلانٍ صُبرةٌ 

إذا ثبت ها هذا : فإِنْ كان للك الطريق عادةٌ فيما كت كل ووي الاين 
مثل 1 أن ر کے اغبا رما چو الا بوا اور کے احدقها ابنالا مروف 
الا . حملا على ذلك" . 

وإِنْ طلب أَحدُهما أَنْ يركب ثلاثة ايام » ويرتب الآحَه" ثلاثة أيّام. . قال 
الشافعئ : ( لَّمْ يكن له ذلك ) ؛ لان في ذلك إضراراً على الماشي وعلئ المركوب » 
ولان الإنسانَ إذا ركب وهو غير تعب. . خف على المركوب » وإذا رَكبَ وهو بعد 
لال“ وتَعَبٍ. . وقعَ علئ المركوب كالميّتٍ » فأتعبَ المركوت . 


)١(‏ عقبة : أي مرحلةً » من التعاقب » وهو : أن يركب الرحدلان الراحلة ويتعاقبان ركوبها » يركب 
الأول مرة والثانى مرةٌ . 

)۲( أي : على هذه الهيئة . 

(۳) في( م) :( صاحبه ) . 

. الكلال : الإعياء والثقل‎ )٤( 


TTA‏ كتاب الإجارة 

وإِنْ لم يكن في تلك الطريق عادةٌ فيما يركيّهُ المتعاقبان" . . لم يصح العقدُ حبّى 
بنا ما ركب كل واحلٍ منهما . 

فإ لع بر حامدٍ : ولو آتفقا علئ : أَنْ يركب كل واحدٍ منهُما ثلاثة يام بثلاثة 
يَام. . لم يَجُرْ ؛ لِمَا فيه مِنَ الضررٍ على المركوب وغيره . 


yT‏ : فإنٍ أنّفقا عليه. . فلا كلام » وإلا.. أقرعَ بينهُما ؛ 
أنه لا مَريَّ لأَحَدِهِما علئ الآخَرِ . 


000 
مسألة : [لزوم عقد الإيجار] : 

وإذا تم عقدٌ الإجارة. . فإنّهُ يكن لازماً > وليسَ لأحدهما أن يفسحَهُ مِنْ غير عيب 
له وبه قال مالك ¢ والثورئٌ . 


يي بخ الحئ» ار e‏ 
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دليلنا : أنه عقدُ معاوضةٍ محضة لازم مِنْ أحدٍ E‏ > فكانَ لازماً مِنَ الطرف 
الآخَرٍ » كالبيع . 
فقولنا : ( عقدٌ معاوّضة ) احترا مِنٌ الرهن . 
SOS EU‏ العا 
وقولنا : ( لازمٌ مِنْ أَحَدٍ الطرفين ) أحترارٌ مِنَ القراض © 
والله أعلمٌ وبالله التوفيق 


# نا‎  # 


(1) في ( م) : ( المتعاقدان ) وكلٌ يعني : أن أحدهما يركب تلو الآخر . 
)۲( جاء في هامش نسخة : ( يتلوه ذ في الجزء السادس باب : ما يَلِمٌ المتكاريين وما يجورٌ لهُما . إِنْ 
شاء الله تعالئ وال ف وده 6 وصلواثة عا تدا سكا وآله وأمهابه احق ) ٠‏ 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما ۳4 


بابُ ما يلزمٌ المتكاريين وما يجورٌ لهما 


إذا اكترئ ظهراً للركوب . . كان ما يحتاج إليهِ للتمكُنٍ بن الركوب على المُكري » 
مغل : السّرج (اللجام الرس > والإکاف للبغل > وَالبَرْدَعَةٍ للحمار » والخطاه”") 
للجمل » وو لني في 5 والحزام ع والقّتّب , والحقية0) 0 
القتب ؛ لأنّ كود الظهر عريَاً يتأَذى الإنسانٌ بركوبه . 

ولا يمشي الجمل بغيرٍ زمام » ويتصمّبُ الفرس بابر لجام . وما يُحتاج إليه للوطاء 
والترفه. . فهو على المُكتري » كالمّخيل » والكنيسةٍ » والغطاء الذي فوقهماء 
والمُضَوَبَةٍ التي تكونُ تحت الكنيسة ؛ للا تتحوّلك الكني.مة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ > أبن الصبّاغ : وكذلكَ : الحَبْلُ الذي يُسَّدُ بو أحدٌُ المحملين 
إلى الآخر » والحبل الذي يُشْدٌ به المَحملٌ على الج » فهر على المكتري ؛ لأنّهُما 
مِنْ آلة المحمل . 

ئلا :اوآما شد أحد المحملينٍ إلى الآخر : فآختلفت أصحاينا فيه : 

ف [الأَوَل] : منهم من قال : إِنّهُ على المُكتري ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ تمام المحمل 
وإصلاحه للركوب » فهو كتأليف المحيل . 

والثاني : إِنَّهُ على المُكري » وهو الأصِخ”" ؛ لأ يراد للتمكّن مِنَ الركوب ٠‏ فهو 


(1) الإكاف : البرذعة والجلال يجمع على : أكُف » وأوكقّه : شد عليه الإكاف . 

SS (۲)‏ أنف البعير ليقاد به . 

(۳) البرة : حلقة من فضة أو غيرها تثبت في طرف الجمل » ي بط بها الزمام . 

)٤(‏ الحزا ينطاق بشلا طرفي ارغ بع ن ا 

(5) القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير » يصنع من :عشب ونحوه . 

(7) الحقيبة ‏ الحَقَّب : حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه كي لا يتقدم إلئ كاهله ‏ : ما يحمل من 
القماش على الفرس خلف الركب » سمى به مجازاً ؛ لأذه محمول على العجز . 

- قال النواوي في « الروضة » ( 791/54 ) : هذا إذا أطلةا العقد . أما إذا قال : أكريتك هذه‎ (V) 


مع" كتاب الإجارة 


وا ضاسة لدت انك الجن هه كذ اعد التسيلين إن 
لار يع الل :+ 


فرع : [لوازم المؤجّر تابعة له] : 

وإذا أكراهُ داراً » أو دكاناً. . ذ فعلئ المُكري تسليمٌ المفتاح إلى المُكتري ؛ لاه 
امك بن النتفاع بالدار إلا بالمفتاح ٠‏ إذ بو يفتشها ٠‏ فهر كالباب عليها . وك 
ما ذكرنا : أنهُ على المُكري إذا تلف في يد المُكتري مِنْ غير تفريط منه. . لم يضمن » 
ويجبُ علئ المُكري إبدالَهُ » كما لو أنكسرَ جذعٌ مِنَّ الدار . 


فرع : [تجهيز الدابة وأجرة دليل الطريق والسائق] : 

ول المكري :رق ال الكش ان طبر الجمل + ٠‏ وشدمُما عليه بالحبل » 
3 1 1 ؛ لآنّهُ لا يول إلى الركوب إلا بشدٌ ذلك عليه » وَلآث العادة حورت أن 
الجمال ول ذلك : 


وأا أجرةٌ دليل الطريق : فن كانتٍ الإجارةٌ على تحصيل الراكب أو المتاع في 
بل. . فإِنَّ ذلك على المُكري ؛ لأنَّ عليه تحصيلَ ذلك » وهذا مِنْ جملةٍ التحصيل . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهكذا : إِنِ آستأجرٌ من جَمّلاً ليحملة عليه إلى مكَة أو غيرها 
مِنّ المواضع. . فد أجرة الدليل على المُكري ؛ لأ عليه أن يحملُّ إلى ذُلكَ 
الموضع .. 

وإِنْ كانت الإجارةٌ على ظهر بعينه يسلَّمُهُ إليه. . فإنَّ أجرة الدليل على المُكتري ؛ 
لنّهُ ليس علئ المُكري أكثر مِنْ تسليم الظهرٍ » وقد فعلَ . 


= الدابة بلا حزام ولا إكاف ولا غيرها. . فلا يلزمه شيء من الآلات . 
)١(‏ قال في « الروضة » أيضاً : وفي « المهذب » وجه في الحبل الذي يشد به حدهما إلئ الآخر : 
أنه على المستأجر » وهو شاذ بعيد » مع القطع بأن المحمل وسائر توابعه على المستأجر . 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما ۳٤1‏ 


و 


وأَمَا سائِقُ الظهر وقَائِدُهُ : فذكر الشيحٌ بو إسحاق : أنه على المُكري مِنْ غير 
وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » والمّحامليٌ : أنَهُ كأجرة الدليل على ما 0 1 


فرع : [ما يجب على الجمّال أن يفعله لجل الراكب] : 

ركل غلا يكن الزاكنت فة عل اليل و الاجا ذاعية الهف التمتال أن 
بوق الجملٌ حقى ينل الراكبُ ٠‏ ويفعلة على الأرضي » وذلكَ كالخايط » والبول , 
والطهارة ؛ لاله لا يمكثُّ فعل ذلك على الظهرٍ ٠‏ ويصلي الفرضّ على الأرض ؛ لل 
لا يصحٌ فعلها على الظهر . قالَ الشافعييٌ : ( وليسَ لجال أن يستعجلهُ في الصلاة › 
ولا للراكب أَنْ يطوّلَ الصلاةً » بل تكونٌ خفيفة في تمام )0 . 

وكلٌ ما يُمكنٌ الراكب أن يفعلةُ على الظهرٍ > مثلٌ : الأكل » والشرب » وصلاة 
النفل . . فلا يلرّمُ الجمّالَ أَنْ يوقت له لحمل لاج ل ب فل ذلك ره 
اک 

وعلئ الجمّالٍ أَنْ يُبْرِكَ الجملّ للمرأة عند ركوبها ونزولها ؛ لأنَّ العادة جرت أَنّهُنَ 
يَركبنَ ويَنزِلنَ والجمل بار » فحمل مطل العقدٍ عليه » ولأ المرأةَ عورةٌ » فلا يؤمَنُ 
إذا ركبث أو نزلّث والجملٌ قائ أن يتكشف شيء مِنْ عررتها . وأمًا الوجلٌ : فته يركب 
ويَنزلٌ والجملُ قائم ؛ لأ العادة جرث بذلك » إلا أن يكونّ الرجلٌ رما » أو شيخاً 
ضعيفاً » أو سمينا لا يمكِنهُ ذلك معَ قيام الجمل » أو كان مريضاً. . فيَلرّمُ الجمّالَ أَنْ 

رك لَهُ الجملَ ؛ لاله لا يقدرٌ على ذُلكَ مِنْ قيام . فإِنْ أكرئ رجلاً صحيحاً » ثمّ 

الا ا ب 0 
له الجملّ أعتباراً بحالة الرركوب لا بحالة العقدٍ . 


. ) في نسخة : ( مابينهما‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( يقعد ) » وذلك مما لا بد منه للراكب في العادة . 

(9) قال في « مختصر المزني » ( ۸٤/۳‏ ) : ( وينزل الرجل للصلاة » وينتظره حت يصليها » غير 
FY‏ 


EY‏ كتاب الإجارة 


فرع : [عدم الإضرار بالمؤجّر شرط في استعماله] : 

قال الشافعيئٌ رحمة الله : ( وَإِنِ أختلفا في الرٌحلةٍ.. رحل لا مكبوباً ولا 
لا ا 

فقال أبو إسحاق : ( المكبوث ) : ن فين قي المحجمل ين تؤكر ليمير روع 
اي م ا أنْ يُوسّعَ مِوَّخَرَهُ » ويُضيّقَ مقدَّمَهُ . 
فالمكبوث أسهلٌ على الجمل » والمستلقي أسهلٌ على الراكب . 

ومنهُم مَنْ قال : ( المكبوث ) : أن يضر بع ا والمؤْخّرٍ » 
AS‏ وميه 

وأَيٌ التأويلين كانّ. . فإنَّهُ لا يُجابُ الجمَّالُ ولا الراكبُ إليه » بل يَفعلُ ما جرت 
اا طعا لا يدلب تمر كريب ارات 

حل اواك رساك ١‏ ايليا و داس راكب . رج فيه إلى العادة . 

من طلب منهُما مفار قةَ القافلة » إِمًا بالحثٌ » أو بالتقصير . . لَّمْ يُلتفث إليه إلا برضا 
e‏ 


فرع : [ما يجب في إكراء دار للسكنئ] : 

وإ أكراةٌ دارا للشكي : . فعلئ المُكري تسليمٌ الدارٍ فارغة الک هن لاني 
لآل مِنْ مُوَنٍ التمكين » فإِنِ أمتلاً في يدِ المُكتري. . فعلئ مَنْ تجبُ مُوْنَةُ إخراجه ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : أنَهُ على المُكري ؛ لأنَّ التمكينَ مِنّ الانتفاع يتعلّقُ بذلكَ : 

والثاني : أنه على المُكتري ؛ أنه هر الذي شغلَه بذلكَ : 


. يقال في اللغة : استلقئ على قفاه وانكب على وجهه نقيضه‎ : ) 507/١ ( قال ابن بطال‎ )١( 
(؟) الحش : الكنيف » المكان الذي يرتاد لقضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط‎ 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/ 50] : وعلئ هْذِينِ الوجهين إخراج رمادٍ الحمّام”") 
المُستأجَرٍ » وتنقية الحوض الذي يخرج إليه العْسَالةٌ . 

وعلئ المُكري تسويةٌ الدعامة"“ في الدارء وإصلاحٌ المغلاق”" » وتطيين 
السطح » ون تكسّرٌ شيء مِنَ الخشب. . فعليه إبدالهُ ؛ لأنَّ المُكتري لا يُمَكَن مِنَ 
الانتفاع إلا بذلكَ . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/ ه"”"] : وأا نصبٌ باب جديلٍ » أو إحدا 
ميزاب ٠»‏ فيُنظَرُ فيه : فإِنْ لم يمكن الانتفاعٌ بالدَارٍ حب ما كان يُمكنُ وقتّ 
بنصب ذلك . . فعلئ المُكري ذلك » وإلاً. . فلا . 


مسألة : [نفقة المركوب على المكري] : 
Si CSG‏ 
الانتفاعٌ به إلا بذلكَ . فإِنْ هرب الجِمَال. . فلا يخلو : إِمّا أَنْ يهرت بجماله » أو 

يهرب بنفسِه ويترك جمالة . 

فان هرب بجماله . . نظرت : 

فإِنْ كانت الإجارةٌ على ظهر في الدَمة .. لم تنفسخ الإجارةٌ بهَرَبِ ال لجمّالٍ ؛ لأنَّ 
ا . فن رفعَ المستأجرٌ الأمرَ إلى الحاكم » وأثبتَ ت الإجارة 

عندة. . فإِنَّ الحاكم ينظَدُ 

فإ وجد للمُكري مالا آستأجرٌ منة للمستأجرٍ ظهرآ ؛ لأ المنفعة في ذو » فإذا 
تق وت و يف . قامَ الحاكمٌ مَقَامَهُ » كما لو كان في ذمّتَه لغيره دينٌ » فهرت. . فإِنَّ 
الحاكم يقضي الدينّ مِنْ ماله . 


)01 : : تغايات الوقود : 


(۳) المغلاق ا 0 #يكالة: ات هلها ٠"‏ اهدده وا حكن 


٤‏ كتاب الإجارة 


ت 


فن لم يجذ له ما مالاً. . أقترضَ عليه مِنْ بيت المالٍ » أو مِنْ رجل من الرعيّة 
ما يكتري”" به الظهرّ » وإِنْ لم يكنْ في بيت المالٍ ما يُقرضهٌ » ولم يجذ مَنْ يقرضة مِنَ 
الرعيّة » فن آختارٌ المُكتري أَنْ يقرضّةٌ » فقبض الحاكم الما من » وأكترئ له بو » أو 
فوّضَ ذلك إلى أمين . . جار » كما لو أقترض لَه مِنْ غيره » وإ أَمَرَ الحاكم المُكتري 
ليكتريّ لنفسِه مِنْ ماله » ويكون ذلك فضا على المُكري. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنَّ 
الشافعيّ قالَ في البويطيٌ » : ( لا يجورٌ ذْلكَ ؛ لأنَّهُ لا يجورٌ أن يكو وكيلاً لغيره في 
القيضن من وانرد لزيا 003 قن ذلك رن 

فن تعذّرَ عليه الاقتراضُ. . فالمُكتري بالخيار : بين أن يم علئ الإجا رة إلى أَنْ 
يج المُكري › فيُطَالِبَهُ بما عليه » وبينَ اي 

َو المُكري لا المعقرة عله سقفت لهالغيائ »كنا لو أفلئن المكتري 

وإ كانت الإجارةٌ على أجمال بأعيانها. . لم يكن للحاكم اَن يكتري له غيرها ؛ 
لأنَّ الإجارة وَقعث على عينها ٠‏ فلا يجورٌ إبدالها بغيرها » كما لو باعَهُ عينً» فهر 

بها 4 ويكون المكتري هاهنا بالخيار : بِينَ أن يفسح الإجارة ؛ لأنّهُ أستحقّ المنفعة 
معجلةً وقذ تأَخَرتْ » فثبت له الخيارٌ » وبينَ أَنْ يصبرَ إلى أَنْ يج الجمّالَ » فيستوفي 


» 
لذن 


فإِنِ أختار فسخ الإجارة. . نظرت : 

فن كانَ قد أستوفئ بعض المنفعة. . آنفسخت الإجارةٌ فيما بقيّ » وهل تنفسخ فيما 
مضئ ؟ فيه طريقانٍ » كما قلنا فيمن ا شترئ عبدين » فتلف أَحدّهُما قبل القبض . 

فن قُلْنا : تنفسخ في الجميع. . رجعٌ بجميع المسمّئ إِنْ كان قذ دفعةٌ » ووجبث 
ا 


م 


) في ( م ) : ( يکري‎ )١( 
(؟) المقاصّة : المماثلة » سميت بذلك ؛ ؛ لآن كلاً من الرجلين لصاحبه مثل ما للآخر‎ 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما €0 
كما لو قلنا : تنفسخ في الجميع » وإ نِ أختار الإمضاء. . رج بِقِسْطٍ ما بقي من 
ا ١‏ 

إن كانَ لم يستوفي شيئاً مِنَ المنفعة . . أنفسح العقدٌ في الجميع :فإف كان قداسله 
المسمئ 3 وَأَقامَ اة على ذلك عند الحاكم . . نظرَّ الحاكم : 

فإِنْ وَج للمُكري مالاً. . دَفعَ إل المُكتري ما سَلَّمَهُ مِنْ مال المُكري . 

وإِنْ لّم يجذ له مالاً. . كان ذلك ديناً في ذمّةِ المُكري للمُكتري إلى أن يجدَهُ » ولا 
يقترضة الحاكمٌ هاهُنا للمكتري ؛ لأنَّ الدّينَ في ذمَة المُكتري » فإذا أقترضّ له مِنْ 
غيره. . كان ذلكَ ديناً فى ذمَيِهِ » فلا يحصّلٌُ فى ذلك فائدةٌ » ويُفارقٌ المنفعة ؛ لأنّها 
عر غير حفن البال ال قن > ون الف فرت اها 

وإ لم يختر المُكتري الفسخ. . نظرت : 

فن كانت الإجارةٌ على مدَّةٍ » بأنِ أكترئ منهٌ الجمالَ ليركبها شهراً. . فإِنّهُ كلّما 
مضئ جزءٌ مِنّ الشهر. . أنفسخ من الإجارة بقدره » فإِنْ مضئ الشهرٌ قبل أن ير 
اال أنفسخت الإجارةٌ » وكا الحكم فيها كما لو فسخ المستأجِرٌ . 

وَإِنْ كانت الإجارة على عمل > مثل : أن يستأجرٌ الجمَالَ ليركتها إل موضع كذا. . 
لم تنفسخ الإجارةٌ » ولكنْ مت وجد المستأجدٌ الجِمّالَ التي أكتراها. . أستوفئ منفعتة 
منها . 

فأمّا إذا هرب الجِمَّالُ وتركٌ 


5 


5 


يد المُكتري. . فإِنَّ الجمّالٌ قد هرب مِنْ 
أحدُهما : النفقةٌ على الجمالٍ بِالعَلّفِ والسّقي . 
والثاني : القيامُ برفع الأحمالٍ وحطّها . 
فون رفم المستأجر الأمرٌ إلى الحاكم . . نظرٌ الحاكم : 


)00( في ( م) : ( الأخذ) . 


Ft‏ كتاب الإجارة 

فن وا للجمال مالاً. . أخذ منهٌ ما يحتاجٌ إليه لنفقة الجمّالٍ › و 
الحمالٍ وحطها » وسّوق الظهر وقوده . 

ون لم يجذ له مالاً غيرَ الجمّالٍ » فن كان فيها فضلٌ على ما يحتاجٌ إليه 
المُكتري. . باع الحاكمٌ منها بقدرما يحتاجُ إليه لذلكَ » وَإِنْ لم يكن فيها فضلٌ. . 
أقترضّ عليه الحاكمٌ مِنْ بيتِ المال إِنْ كاد فيه فضلٌ » أو من رجل مِنّ الوَعيّةِ . 

وَإِنْ أرادَ أَنْ يقترضّ من المُكتري . . نظرتَ 

فإِنْ قبض من لمال ودفعة إليه » أو إلى رجل مِنْ أهل القافلة لينفِقه على الجمّالٍ » 
و أستأجرٌ مَنْ يرفعٌ الأحمالَ ويحطها. . جارٌ ذلكَ . 

وإ أمرَ الحاكمُ المُكتري لينفقَ مِنْ ماله على ذُلكَ قَوْضاً على الجَمَالٍ. . فهل 
يصحٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يص ؛ لأنَّ ذلك يردي إلى أن يكونّ مقبولَ القولٍ فيما يستحقّة على 
کر 

والثاني : يصحٌ ٠»‏ وهو الأصحُ ؛ لأنَهُ موضمٌ ضرورة ؛ لأنَّ إة قامة أمين في ذلكَ 
رمه في الطريق » فجارٌ له ذلك ؛ 

a N ولك‎ 

3 

فإذا فنا بهذا : وآختلف الجمَّالٌ والمُكتري فى قَدْرٍ ما أنفقَ عليها . فإِنْ كان 
الحاكمٌ قد قدَّرَ له ما يُنفْقُ عليها كلّ يوم » فأدّعئى : أنه أنفق ذلك » وخالقة 
لكريم لالكزك ترد E‏ الاي نفدي N‏ 


وقولة : إِنَّهُ أَنفىَ ذلكَ » مقبولٌ » وإِنْ كان الحاكمٌ لم يقدّر ر sS‏ 
إنّما أَذْنَ له في الإنفاق » فن كان ما يدَّعيهِ النفقةَ بالمعروفي.. فالقولٌ قول 


)١(‏ في (م):(يجد). 


الزيادة ؛ لاله متطوّعٌ بها . 

فإذا بلع الُكتري إلى الموضع الذي أكتروئ إليه . . فق أستوفئ حف » ويَبِيمٌ الحاكم 
شيئاً مِنَّ الجمّالٍ بقَدْرٍ دين المُكتري ٠‏ ويَعَضِيه إِيَاهُ » فإِنْ رى الحاكم أَنْ يُبقي باقِيها إلى 
أن يعو صاحبّها » ويبِيعَ منها شيئاً لينف عليها. . جار » وإِنْ رأئ أَنْ يبِيعَ باقيها . 
ويحفظ ثمتها على صاحبها. . جار“ . 

وإ أنفق المُكتري بغير إذنِ الحاكم » فن قد على الحاكم ولم يستأذنة. . لم يرجغ 
بشيء ؛ لأنَهُ متطوّعٌ » وإن لم يقدز على الحاكم » فان أنفق مِنْ غير إشهاد » ولا رط 
الرجوع. . لم يرجع بشيء ؛ لأنّه متطوّعٌ » وإِنْ أشهد شاهدَين : أنه افق ليرجع به على 
الجمال. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : ير 00 

والثاني : لا يرجمٌ ؛ لأنّهُ لم يَُفِىْ بإذنٍ مَنْ له الإذنُ » فلا يرجمٌ به . 

وإ لم يجذ مَنْ يُشْهِدُهُ. . ففيه وجهال : 

أحدُهما : لايرجمٌ ؛ لما ذكرناهٌ إذ ذا أشهد مع وجو الحاكم . 

والثاني : يرجمٌ ؛ لأنّ الجمّالَ قد علم أله لا بدَ للجمّالٍ مِنَ القيام بالعلفب 
والسقّي . هذا نقل البغداديينَ 

وقالٌ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة » ق/ 6775 : إذا لم يجذ قاضياً » فأَنَفقَ. . فهلْ يرجم 
به ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدُها : يرجم به . 

راطا اي با 

والثالث : إِنْ أشهد. . رجمَ به » وإِنْ لم بُشهذ. . لم يرج به . 


. وذلك لكي لا تأخذ نفقتها قسطأً من عينها‎ )١( 


۳4۸ كتاب الإجارة 
كنال 1 EEE‏ 

إذا آستأجرَ عيناً عل عمل ٠»‏ فأستوفاءُ » أو استأجرّها مده > فمضث تلك المدَةٌ 
وهي في يدِه. . فهل يَلرّمُ المُكتري ردُّها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحَدُهُنا + رة ع وهو ظاهة النضى > ويد قال مالك + لأنة قضها لاسشفاء 
ما وجب له » فإذا أنقضت الإجارةٌ. . كان ممسكاً لها بغير إِذْنِ مالكها . فَلزِمَهُ رها » 
كالعاريّة » وكما لو أطارت الريح ثوباً إلى بيه » وعَرَفَ مالِكَةُ. . فإِنَّ عليه رده إليه . 

فعلئ هذا : : إن كان لرمها مُونة. . مته تلك الحُؤْنَةُ ور 
يردّها حت مضث مدَّةٌ » ثم تلفت ٠‏ لزم أجرةٌ المئل لتلكٌ المدّةِ » ولزمةُ قيمثها 

والوجه الثاني ال N‏ 
عليه رها إلا بالمطالبة » كالوديعة » وتقديدُ الإجارة بالمدّة لا يُخْرجُها عن أَنْ تكونّ 
أمانةَ بعدَ المد » كما لو قالَ : أودعيّكَ هذا شهراً. . لَه في الشهر بَعدَهُ أمانةٌ . 


و 5 0-0 


فعلئ هذا : إذا مضت مدَةٌ بعد أستيفاء منفعتّه. . لم يلزمة لها أجرةٌ » إ إِنِ أستوفئ 
منفعتَةٌ منها » فتكونٌ مُوْنَةٌ اليد على المؤاجر . 

فإِنِ أستأجرٌ عيناً » وشرطً المؤاجِرٌ : أَنَّ على المستأجر ردّها بعد أنقضاء الإجارة . 
فإِنْ كُلْنا : يَلزْمُهُ الَدُ مِنْ غير شرط . . كان هذا الشرط تأكيداً » ون قُلْنا : لا يلزمة 
الود . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال القاضي أَبو الطيّب في « المجرّدٍ » : يلرّمُهُ الو ؛ لأنَّهُ دحل في العقَدٍ 
على ذْلكٌ . 

و [الشاني] : قالَ أبن الصبّاغ : تبطلٌ الإجارةٌ ؛ لاه شرط ينافي مقتضئ 
اا 0 


(۱) ولحو هذا قال الحنفية والمالكية : إذا انتهت مدة الإجارة. . وجب على المستأجر ا 
العين المستأجرة إلئ مالكها . وقال الحنابلة : يجب على المستأجر رفع يده عن المستأجر » 
ولا يلزمه ردها » كالوديعة . 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما ۲۹ 


فسألة "سن بكر نا 

اا ا فاق الشكيا: + لاله لا يك عبيطيا 
بالوصفب . 

فعلئ هذا : له أَنْ يسكتها بنفسِه وبغيره » وله أن يرك فيها الأمتعة التي لا تد“ 
سقوفها © ولا يترك قنها السرجية ؟ لاه تفبذها” 

ل ل 

أحذهبا + لبد له ذلك + لان الفأت ينقت الحا لأجله' : 

اللاي لق اك مين رك NG‏ 

ولا يُسكنْها الحدّادينَ والقصّارينَ ؛ لأنَّ ذلك يُوهنٌ الجُدرانَ فيها . 

وإِنِ استأجرّ داراً لِيَسكُنها وحدّهُ » فتزوّج. . قال بو حنيفة وصاحباهُ : ( فله أَنْ 


فرع : [استنجار القميص] : 

إن أستأجرّ قميصاً ليَلِبََهُ. . فلهُ أَنْ يَلبَسَهُ ليلاً ونهاراً إذا كانَ مستيقظاً » ون اراد 
أن ينام فيه. . نظرتٌ : 

فإِنْ كان ليلاً. . لم يَجُرْ ؛ لأنَّ ذلكَ غير متعارفي . 

ون كان نهاراً. . قالَ الصيمريٌ : فإِنْ كان ساعة أو ساعتين. . جار ؛ لأنَّ ذُلكَ 
ناوت EE e E‏ عرد كموق برل لا 


)1( دق سقوفها : من دق الشيء دقاً : كسره أو ضربه بشيء فهشمه » وبمعنئ دك البناء : هد 
(۲( قال في « الروضة 2/6 ): وهل له النوم فيه في وقت القيلولة ؟ وجهان » أصخُهما- وبه 
قطع الأكثرون - جوازه للعادة . 


١‏ ۳0 كتاب الإجارة 


رر به ؛ لأنّ ذلكَ غير متعارَفيٍ في لبس القميص > وهل له 
أخدهما + لن له ذلك كما فلا في الاثران به 


لان ا 

والثاني : له ذلك“ ؛ لأئة خف مِنَ الأ . 

وإنِ أستأجرة ليلبَسَهُ ثلاثة أَيَامِ ولّم يذكر الليالي. . فهلْ تدحلُ الليالي ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهُما الطبرئٌُ في « العُدَةِ  »‏ الأصح : تدخل . 

إن استأجِرَةٌ يوماً كاملاً . . فوقتة مِنْ طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فلن قال : 
يوماً » وأطلق . . قالَ الصيمريٌ : كان ذلك مِنْ وَقتِهِ إلى مثله مِنّ الغلٍ . 

وإِنِ أستأجرَةُ نهار يوم. . فوجهانٍ » حكاهُما الصيمريٌ : 

أحدهما : مِنْ طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

والثاني : مِنْ طلوع الشمس إلى غروبها . 


فرع : [اشتراط النزول في الطريق] : 
إِنِ أكترئ ظَهْراً ليركَبَهُ إلى بلدٍ » فإِنْ شرط المُكري : أنه ينز لواح عن الاب ٠‏ 
أو شَرط المُكتري : أنه لا ينزلٌ للوّواح عنها. . حملا على ما شَّرَطا » وإِنْ أطلقا ذْلكَ 
وقد جرت عادةٌ الناس ف في التزولوعن الدواة ني نلك الطريد للرواع علبها م إن كار 
الراكبٌ مريضاً » أو آمرآة » أو شيخاً رمن" . . لم يلزمةُ النزولٌ » وَإِنْ كان رجلاً 
صحيحا. . ففيه وجهانٍ : 
ھا غ لدف ال بدلا العرف وى ل فسا ا و 

والثاني : لا يلزمّة ؛ لأنّهُ عقدَ الإجارة على جميع المسافة » وفي إيجاب التزول 

إخلالٌ ببعض ما عَقَدَ عليه » فلم يجب . 


4 


. يجوز الارتداء به على الأصح‎ : ) ۲۹۷ /٤ ( » قال النواوي في « الروضة‎ )١( 
وينبغي أن يلحق بهم من كانت له وجاهة ظاهرة وشهرة يُخلّ‎ : ) ۲۹٤/٤ (» قال في « الروضة‎ )۲( 
1 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما 01 


فرع : [استئجار مركب مسافة معيّنة] : 

وإِنِ أستأجرٌ ظهراً ليركبَةُ إلئ مكّة. . لم يكن له أَنْ يحجٌ عليه ؛ لأنَّ ذلك أكثرُ » وإِنْ 
ستأجرَهٌ ليحج عليه. . فل آَنْ يركهُ مِنْ مكَة إلى عرفاتِ » ومن عرقة إلى المزدلفة » ثم 
ا ثم إلى مه لواف“ والسعي دبوزلة أن عارك عله و دهز له أن 
یرکب مِنْ مكَة إلى منئ ؟ فيه وجهان ٠:‏ 

أحدهما : له ذلك ؛ ل 


ك 
مسالة : [استعجار مركب لأجل نقل بضاعة] : 
فد ن أكترئ ظهراً ليحمل عليه رطالا من الزاد إلى بلدٍ » فإِنْ سُرق الزادٌ » أو تلفت 


بغير الأكل. . فَلَهُ إبداله » وإ نَقَصَ الزادُ بالأكل المعتادٍ. . فهل له إبدالهُ ؟ فيه 
زلا 


أحدُّهما : لَهُ إبدالهُ > كما لو أكترئ ظهراً ليحملّ عليه ثياباً إلا 
الطريق بعضّها. . فلة أَنْ يبد دل مكانٌ ما باع غيّها , ولال لا خلاف آنه إذا أكتراة يحمل 
له الماءة. . فد له أَنْ يبْدِلَ مكانّ ما فنئ منهُ » فكذلكٌ الزادٌ . 


- 
007 


والثاني : ليس لَهُ إبدالهُ ؛ لأنَّ العادة جرث أن الزاد لا يبق في جميع مسافة 
الطريق ٠‏ وإِنّما يَنْقُصُ بالأكل » فحُملَ ذلك على العرفي . 

وقالَ أبو إسحاق : القولانٍ إذا كان الزادٌ مِنْ أَوَلِ الطريق إلى آخره بسعر واحدٍ » 
ل يزيد ولا ينقصٌ » فأما إذا كان الزادُ في موضع من الطريق غالياً » وفي موضع 
رخيصاً. فل أن بل كان ما أله قرا ولخدا ٠‏ لان له عرض] إذ الف سآن 


لآ يشتري مِنْ موضع واحدٍ . 


. أي : لطواف الركن‎ )١( 
. قال النواوي في « الروضة »( 745/4 ) : أصحُهما : استحقاقه ذلك‎ )۲( 


oY‏ كتاب الإجارة 


ا او عن فرت اا ا 

وإِنِ أستاجرٌ دابَة. . فلَهُ أَنْ يضربها الضرب المعتاد للمشي ؛ لما رُويّ عَنْ جابر : 
( أن النبي بلا أشتر حركامة سناع a‏ » ركاة E‏ 
وله أَنْ يَكبّحَها باللجام » وهو : أَنْ يجبذ”" لجامَها بالِعِنانٍ حتّئ يلوي رأسّها » ويرهُ 
إليه ؛ لأنَّ ذلك متعارّفٌ . 


8 
مسألة : [استأجره لمنفعة فله أن يفرّت بعضها] : 

وإِنِ أستأجر عيناً لمنفعةٍ معيَّنةٍ . فلَهُ أن يستوفيّ تلك المنفعة » أو مثلها , 
SS‏ 
الطريق في الأمنِ والسيراة وال والقذرٍ » وكذلك : لو أستأجرّها لیركټها في 
طريق حزن . . فلهُ أنْ ڀركها في طريقي سهل لا يزيد عليه في القدرِ » وكذلكَ : لو 
اساج ها لیر كا فة م قله أن رها + من هو في مثل حالِه في اطول والِصر والهُرال 
والسَمَّن » وليسن لَهُ ن يستوفي أكثرَ مِنَّ المنفعة الي استأجرٌ عليها » كما قلنا فيمَن 
أستأجرٌ أرضاً للغراس . . فلة أَنْ يزرَعَها » ولو ستأجرَها للزرع . . لم يغرمن فيها . 

ولو آكترئ دابَةٌ بعينها » فأراد المُكري أَنْ يعطيّهُ غيرها. . لَمْ يَلرَم المُكتري قبولها . 
والفرق بيتهُما : أن المعقودّ عليه منفعةٌ الدَابة » فلم يكن له آنْ يدفعَ | ليه غيدها » كما لو 
باع منة دابة » وأراد أن يعطيَةُ غيرّها . ويس كذلك الراكبُ » فَإنَهُ هو المستوفي » فجااً 
ن يستوفي بنفسه وبغيره » كما لّو کان لَه دين علئ غيره . . فإ لَه أن يستوفيّهُ بنفيهِ , 


وله أَنْ يَكُلَ مَنْ يستوفيه . 


. ) في البيوع » وفيه : ( فنزل يحجنه بمحجنه‎ ) 7١917 ( سلف عن جابر » وأخرجه البخاري‎ )١( 
. يتححنه : أي يطعنه‎ 

(۲) يجبذ : يجذب » وزناً ومعنول » وليس مقلويّهُ » بل لغة صحيحة . 

فرق الا : ضا السهولة . 

)5( الحن : ما غلّظ من الأرض » ومنه : (الجنة حزن بربوة) نحو حديث أنس عند مسلم (5811) : 
«حفت الجنة بالمكاره» . 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما or‏ 


فرع : [ما اكتراه له لا يغيره] : 
فان أكترئ ظهراً ليحمل عليه القطنَ . . لم يكن له أَنْ يَحملَ عليه الحديدَ » وإِنٍ 
ارا ليحمل عابو الخديا . . لم يكن له أن يحمل عليه القطنَ ؛ لأنَّ في كل واحدٍ منهّما 
ضرراً على الظهر » وأر تفاقاً له ليس في الآخر مثلة . 
وإِنِ أكتراة ليركبه ا . لم وك ينعي درج ؛ لاه أَضرُ به » وإِنٍ أكتراة 


ليركبّة مِنْ غير سرج . . لم يكن له ا تقل عليه . 


وإِنِ أكتراهُ ليركبة. . لم يحمل عليه المتاع » وإِنٍ أكتراهٌ لحمل عليه المتاع. . لم 
يكن لد أن رک ھال اران 


فرعٌ : [الاستنجار للسكن والإسكان] : 

وان أككزاة دارا ل و اه شاف كله أن شكتينا الارن 
والحدادين + وأضة مَنْ سك ؟ لأنّه مأذون فيه.. 

إن قال + عل أن تشكتها قك + أو أطلق: - فلة أن يسكتها بتفسة ».وله أن 
يسكِتَها مَنْ هو في مثل حالوء ولا يُسكِتُها مَنْ هو أَضرُ من » كالحدّادينَ » 
والقصارين . 
وإن ا جرۂ تاها علئ أن يَسكُنَها بنفسه » ولا يُسكتها مِثلهُ » ولا مَنْ هو دونه » أو 


جره ر بهيمة ليركّها في طريق » ولا رها في مث تدر لة دوي ولا تركنها عن هو ل 
ا 3 ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدُها : لا تصح الإجارةٌ ؛ لأنَّهُ شَرطٌ ينافي مقتضاها . 

والثاني : الإجارةٌ صحيحةٌ والشرطٌ باطلٌ ؛ لأنّهُ لا ضررَ على الموّاجر بِذَّلكَ › 
فبقيت الإجارة على مقتضاها . 

والثالتُ : أَنَّ الإجارة جائزةٌ » والشرطً صحيحٌ ؛ لأ المستأجرَ لَّم يملكِ المنفعة 
إلا من جهة الموّاجر » فلم يملك غير ما ملَّكَهُ إِيَاهُ . 


ot‏ كتاب الإجارة 


ا 5 اال ساج يؤجر المؤوحن وغيرة]:: 

إذا أستأجرَ عيناً وقبضّها . . فلهُ أَنْ يؤاجرّها مِنَ المؤاجر » ومِنْ غيره . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجوز اَن يؤاجرها م مِنَّ المؤاجر ) . 
دليلنا : أن كلّ ما جار العقدُ عليه مع غير العاقدٍ. . جارٌ مح العاقدٍ » كما لَّو أشترئ 
ES e‏ 


ارت نسي ا ٠‏ ولا قد ا e‏ تر عينا 


فقبضّها » وإِنْ كان لم تقبضها . 


e 2 e 


لع ينقد لتحم بالمستا + و و > كبيع الأعيانٍ قد ثبت أنه 


ر 


أبتاع عيناً لم يَجْرْ له أَنْ يبيَها قبل أَنْ يقبضّها » فكذلكَ هذا مكل . 
والثاني : يجوز » وهو قول أبِي العباس ؛ لأنَّ قيض العينٍ في الإجارة لا تأثير له في 
قبض المنفعة » ألا ترئ أنه إذا أستأجِرَ دارا » فقبضّها. وأنهدمث قبل ستيفاء 
المنفعة. . أنفسخت الإجارةٌ » كما لو أنهدمث قبل القبض ؟ والأَوَلُ اصح . 
رٌ مِنّ المؤاجرٍ قبل القبض » فن فنا : يصځ أن يوَاجِرَهَا مِنْ 
ف افيه أرق إن ف لماج ماقو 
ا e‏ 


١ 


01 


إن أَجَرَها المستاجه 


8 وو % ی EE‏ و 1 و 7 2 
e‏ ال يه وَل اصح ؛ لأن هذا يبطل بِمَنِ أشترئ عينا 
وباعها مِنْ بائِعها قبل القبض . 


إذا ثبت هذا : فيجوزٌ أن يوَاجِرَها بمثل ما أستأجرّها به » وبأقلّ منهُ » وبأكثرٌ منه . 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما o0‏ 
كال أبى عدي ( لا يجورٌ أَنْ يؤاجرّها بأكثرَ من إلا أَنْ يكو قد أحدتٌ فيها 
عمارة ) 3 
3 0 2 شاه سمس 7 0 و ر 2 
دليلنا :أن كلّ ما جار أَنْ يوَاجِرَهُ بمثل ما استأَجَرَهٌ. . جار أن يوَاجِرَهُ بأكثرٌ منة » كما 
لو أحدث فيها عمارةً . 


ال [زونما ب كل يعي بده ا 

إذا أكترئ أرضاً مده ليزرّعها » وأطلق . . فقذ مضئ في ذلك وجهان » الأصخ : أ 
الإجارة صحيحة . 

إذا تبت هذا : فإنْ أراد المستأجرٌ أَنْ يزرع فيها زرعاً لا يُسبَحصَّدُ في مثل تلك 
المدّة. . فهلْ للمُكري أن يمنعة ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال الشيحٌ أبو إسحاق : لا يُمنعُ منهُ ؛ لاله يستحقٌ الزراعة إلى أَنْ 
تنقضي المدَّةٌ » فلا يجورٌ منعٌةُ من قبل أنقضائها » ولأنّهُ لا حلاف أ نه إذا سبق وزرع. . 
ّم يُجبِرْ على قلع قبل أنقضاءٍ المدَةّ » فلم يُمنَعْ مِنْ زراعته 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد » وأبنُ الصبّاغ : يُمنعُ مِنْ زراعته ؛ لاله متعدٌ 
يدنك ؛ لأنّهُ لا يستحق منفعة الأرض أكثرٌ مِنَ المدّة المقدّرة » وإذا راد أن يزرع ما لا 
يُستحصّد فيها. . فربّما رأئ حاكم تبقية الزرع إلى أن يُحصَّدَ » فيودي ذْلكَ إلى الصّررٍ 
بصاحب الأرض . 

فإِنْ بادرَ وزرع » أو قُلْنا الأول : إن لا يمنغ. . لَم يكن لصاحب الأرض مطالبئة 
بقلعه قبل أنقضاء ء المدّة ؛ لأنّهُ ملكَ منفعة الأرض فيها » فإذا أنقضت المدّة. . فلهُ أَنْ 
يطالبَهُ بنقله ؛ لأنَّهُ لآ يفيد”'' تقديدُ الإجارة بالمدّة إلا ذلك ٠‏ إن آتفقا علئ تركه بعاريّة 
ار 


)1( في ( م ) : ( يقبل ) . 


فرع : [مضت المدّة والزرع لم يستحصد] : 
وإِنِ أكترئ أرضاً مدَةٌ ليزرعها » فزرَعَها » وأنقضت لمث والزو ّم يُستحصّد. . 
فلا يخلو : إا أن يكو آستاجَرّها لزرع مطلق ٠‏ أو لزرع معيّنٍ 

فإِنْ كان أستأجَرها لزرع مطلق » وقلنا 50 
الشتري » بأ زرع في الأرضي زرعا لا يستحصّة في مث تلك الم أو كان متا 
يُستحصّدٌ فيها إلا نه أَخَرَ زراعتة. . فللمُكري أَنْ يطالبَهُ بنقلِهِ عند أنقضاء المدّة ؛ لاله 
لا يفيدٌ تقد تقديرُ الإجارة بالمدَةٍ إلاً تفريعَ العينٍ المستأجرةٍ » فن أنتفقا على تركِ الزرع إلى 
الحصاد بإِعارَةٍ أو إجارة. . جار . ذالم مشخضة بير تفريط عة + بأن أشنقد البرة :+ 
أو قلّ المطر. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يُجبِرُ المُكتري على نقل الزرع ؛ لأنَّهُ فوط » أو كان يمكهُ أَنْ يستظهر 
بالزيادة في مدَّةٍ الإجارة . 

فعلئ هذا : إِنِ أتّفقا على تركه بإجارَة أو إعارة إلى الحصاد. . جار 


والثاني : لا يَجِبرُ علئ نقله » وهو الصحيح ؛ لأنّهُ لا صنيع له في تأَخْرِ الزرع » 
وقذ زرعَ ما جور لَه زرعُةُ » وما قال الأول. . غير صحيح ؛ لأ لا فائدة : فی أَنْ يُكتريّ 
أكثر مما جرت العادةٌ بان يدرك الزرعٌ فيه في الغالب ١‏ لان فة ضع الأجرة او : 
( قذ نهئ النبئٌ كل عَنْ إضاعة الما )20 . 

فعلئ هذا : يجب للمُكري أجرةٌ المثل لما زا على مدَةِ الإجارة ؛ لأنّهُ لا يجوز 
الإضرارٌ به في تعطيل منفعة أرضِه بغير عَرَضٍ . 

وإ كان أستأجرٌ الأرضّ لزرع معيّن لا يُستَحصَّدُ في مثل تلك المدّة. . نَظرت : 

فإِنْ شرطً عليه قلعَهُ عند أنقضاء المدّة. . فالإجارةٌ صحيحةٌ ؛ لأنَّ له غرضاً في 


)١(‏ سلفاء ورواه عن المغيرة البخاري ( ٠٤١۷‏ ) في الزكاة > ومسلم ( ۱۷١١‏ ) م(5١)‏ في 
الأقضية » وله شواهد بألفاظ متعددة . 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما دنا 
قلعِه » فإذا أنقضت المدَّةُ. . أحذ بقلعه ؛ لقوله با : «١‏ الْمؤْمِنَوْنَ شلوْطيم اع 
وإِنِ أنّمَقا على تركه بإجارة أو إعارة. . جار . 

وإِنْ شرطا تبقية الزرع فيها إل أَنْ يُستحصّد. . فالإجارةٌ باطلةٌ ؛ لأنّهُ شرط ينافي 
مقتضئ الإجارة » فأبطلها » وله ن يمنعَةٌ من الزراعةٍ » فإِنْ ياد ري 
قبل المنع . . لم يُجبَر عل نقله لاله زر ماو ديحت للتكري اجر ال 
لاله أستوفئ منفعة أَرضه بعقدٍ باطل . 

وإ أطلقا ولّم يَشرطا القلعَ ولا التبقية.. فن الإجارة صحيحةٌ ؛ لأَنَّ الانتفاع 
بالزرع في تلك المد ممكنٌ » وهل يُحِبَرُ على نقله عند أنقضاءٍ المدَّةٍ ؟ فيه وجهانٍ : 
[الأول] : قال بو إسحاق : يُجِيّدْ ؛ لأنَّهُ لا يفيدُ تقديد الإجارة بالمدّةٍ 
ا 0 

و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لايُجبرُ ؛ لآنّ المكري لما أَجْرَهُ أَرضَهُ مده 
ا ا ا هذ ومن ی و ا جرت أنَّ الزرعَ لا يُحصَدُ 


لذ نهد ان حه 


فعلئ هذا : يجبُ للمُكري أجرةٌ مثل أرضه ؛ لما زا على مدَةٍ الإجارة 1 


فرع : [يلزم المكتري قلع ما بقي بعد الحصاد] : 

وإذا أكترئ أرضاً للزراعة » فزرَعَها » وحصد رَرْعَهُ. . فإِنَهُ يلزمٌ المكتريّ قلع 
ما بقيّ في الأرض مِنْ قصب الزرع وعروقه ؛ لأنَّهُ عينُ ماله > فلزِمَهُ إزالتة عَنْ أرض 
الف 

2 و 

مسألة 1 [غرس زرع بعد أنقضاء المدّة وقبلها] : 

إن أكترئ أرضا مِدّة للغراس. .فليس له أن بغر بعد انقضاء المدّة » لزوالٍ 
الد فان عرس شيا يعدا ادف اعد قل كله غر غي ماذون فيه :وما 
ما غرسّة قبل أنقضاء المذَّة : فينظرٌ فيه : 


04 كتاب الإجارة 
فإِنْ كانَ قد شرطً قلعَهُ بعد أنقضاء المدّة. . أخذ بقلعه ؛ لأنّهُ دحل في العقدٍ على 
ذلك » ولا يجب على المُكري غرامة ما نقصّ الغراس بالقلع » ولا على المُكتري تسوية 
وا 

فون قيلَ : هلاً قلتم : نَّ شرط القلع”'' يُبِطِلُ هذه الإجارة ؛ لأ إطلاقها يقتضي 
TT‏ 

قُلنا : التبقية بعد المدَّةٍ ليست مِنْ مقتضئ العقدٍ » فلذلك لم بَبطل العقدٌ إذا شرطً 
ما يخالفُ مقتضاهٌ » وإِنّما التبقيةٌ مِنْ مقتضئ الإذنٍ » فلذلكٌ شَرطٌ القلع لم يور في 
العقد . 

وإِنْ لم يشرطا القلعَ » ولكنْ أطلقا أو شَّرطا التبقية. . فالحكمٌ فيهما واحدٌّ . 

فن لم ي يختر المكتري القلعَ. . لم يُجبِرْ على قلع مِنْ غير عرض . 

وقالَ بو حنيفةً » والمُزنيٌ : ( يُجبرُ على قلعه مِنْ غير عِرَضٍ ) . 

وقال مالك : ( المُكري بالخيار : بين ن يطالِبَ بالقلع مِنْ غيرٍ ضمانٍ » أو يدفم 
قيمتة ليكو له » أو يبقيهُ في الأرض ٠‏ ويكونا شريكين 00 

دليلنا : قوله يله : « لَيْسَ لزق ظَالِمِ حَقٌ » . وهذا ليس بظالم » فوجب أَنْ يكونّ 
0e‏ مَن أكترئ ملكا لغيره .. فإِنَّ تفريعَةُ على حسّب العادة" » والعادةٌ 


( 


ال وا رھ سل ج و 

إذا ثبت هذا : فإِنٍ آختارٌ المُكري أَنْ يقلمَ غراسَةٌ. . كان له ذلك ؛ لأنَّهُ عينُ ماله ء 
فملكَ نقلهُ إلى حيثُ شاءَ » وهل يلزمٌةُ تسوية حُمَرٍ الأرض ٠‏ وأَرشنُ نقص إِنْ حدتٌ بها 
لأجل القلع ؟ يُنظرُ فيه : 

فن قلعَهُ بعدَ أنقضاء مدَّةِ الإجارة. . لزمّهُ ذلك . وأختلف أصحابنا في تعليله : 


. ) في(م) :(القطع‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( الحاجة‎ 
في (م) :(ويتلف).‎ )۳( 


باب : ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما 0۹ 
فمنهم مَنْ قال : لأنَّهُ قلع غراسّهُ مِنْ ملك الغير بغير إذنه » فهو كالغاصب . 
ومنهُم مَنْ زادٌ وصفاً خر » فقال : لأنهُ قلعَهُ مِنْ أرض غيره بغير إذنه » ولا يد له 
عليها . 
وإ كان ذلك قبل أنقضاء المدّةِ » فمَنْ قال بالتعليل الأول . . فإنَّهُ قال : يجب عليه 
تسوية الأرض وأَرشٌ التقص » ومَنْ قال بالثاني. ER E‏ 


4 


لخ 


ت 


َالأَوَلُ أَصحٌ . 

وإ لم يَخترٍ المُكتري القلعَ . . فالمُكري هاهنا بالخيار بين ثلاثة أشياء : 

[الأوَل] : بينَ أن يُعطيَ المكتري قيمة راسو » ويتملَكَُ مع أرضِه . قال الشافعئٌ : 
( ون كانث عليه ثمرةٌ. . أعطاة قيمة الثمرة أيضاً ؛ لأنّها ملك لصاحب الغراس ) . 
فلاا أن با قيب ال وا :الك ال 

و [الثاني] : بِينَ أَنْ يقلح الغراسَ » ويضمنٌ ما نقصَ ن بالقلع » فيقال کا 
وهر ثاب ؟ فلن قي : مئة. . قيل : فك قيميه وهو مقلوع ؟ فإ قل : خمسود. . 
دع ا 

و [الثال] : بين أَنْ بق الراس في الأرض » ويطالبةُ بأجرة مثلها ؛ لأنَّ الضرر 
كول سا داف .: 

فن أختار إقراةُ بالأجرة » ثم بدا سي 
نقصه ليقلَعَهُ. . كان له ذُلكَ . وكذلكَ : لو أختارٌ المُكتري قلعَ غراسه 
يال لاخر . كان له ذلك . 


0س 


فإِنْ باع صاحبُ الغراس عِراسّةُ مِنْ صاحب الأرضٍ. . صح بيعْهُ » وإِنْ باعَهُ مِنْ 
عرو سا روجا 

أَحدُهما : لا يصِحٌ ؛ لأنَّ ملك عليه غير مستقة ؛ لأنّ لصاحب الأرض أن يبذلَ 

والثاني : يصح . وهو الصحبحٌ ؛ لأنَّ مِلكَهُ ثاب عليه في الحالٍ » وأستحقاقٌ 
المُكري إزالةً ملكه عنة لا يمنعُ صحّحةً البيع » كما لو باعَ ما فيه الشّفعةٌ . 


فرع : [أغرس أرضاً في إجارة فاسدة] : 


فن اكترية ارفا كوا قايشا ف ها أن عر . كان الحكمٌ في قلع ذلك أو 
إقراره حكم ما ذكرناةٌ في الإجارة الصحيحة ؛ لأنّهُ مأذونٌ فيه . 


وبال التوفيقٌ 


#+ نذا نا 
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باب ما يوجبٌ فسخ الإجارة 


إذا وجد المستأجِدُ بالعين التي آستأجرَها عيبا لم يَعلمْ به » تنقص به المنفعة » ا 
وجد الظَهرَ أعرج » أو وجد العبدَ المستأجَرَ للخدمة أَجِذَمَ » أو أبرص » أو أنقطعَ الماءٌ 
في البعْرِ في الدارٍ المستأجرة » وما أشبة ذلكَ. . فل أَنْ يرد العينَ بالعيب ؛ لأنَّ إطلاق 
العقدٍ يقتضي السلامة مِنَّ العيب » فثبتَ لَهُ الردٌ لأجله » كما لو أشترئ عيناً » فوجد بها 
عيباً » وكذلكَ : إذا حدتٌ العيبُ في العين المستأجّرة في ي المستأجر. . فله أن 
وا ا الو في ب الما كالعين ت ا امراج ادا ا قينا كان 
موجوداً في يدٍ المؤاجر. . فكذلكً بما أحدتٌ في يد المستأجر . 


وإِنِ أكترئ أرضاً للزراعة فرّرعَها » فأفسد الماءٌ أو الجرادٌ زرعَهُ » أو أكترئ”" دكاناً 


اليس ا ا 00 
وإِنّما هلك مال المستأجر . 

وأما إذااجاء سيل فق الأرض المستاجرة > أو زا نهر فعوقها ٠.‏ فال الشيخ أب 
حامدٍ : فإِنْ كان السيلٌ والماءٌ ينفصلٌ عنها بعد يوم أو يومين » أو بعدَ مدّةٍ لا تفوت بها 
الزراعةٌ . . فإنّ الإجارة لا تنفسخ ؛ لأنَّ المنفعة لم تهِلِك » إِنّما عارّضّها عارضضٌ » إلا 
َد عبار الف ؛ لان المتفعة تأرف > فهو كإباق العبدٍ المستأجَر » وإِنْ كان الماءٌ 
بحيثٌ لا يزول عنها » فإنْ كان ذلك عقيبَ عقدٍ الإجارة. . أنفسخت الإجارةٌ ؛ لأنَّ 
المنفعة قذ تلفت » ويستردٌ المستأجِرُ المسمّئ إِنْ كانَ قد دفعَهُ » وإِنْ كان قد مضئ مِنْ 
زمانٍ الإجارة مدّةٌ لها أجرةٌ. . أنفسح العقدُ فيما بقيّ مِنْ مدَةِ الإجارة » وهل ينفسخ فيما 
مضئ منها ؟ على الطريقين فِيمَنِ أشترئ عبدين » فتلف أحدُهما قبل القبض . 

فإذا قُلنا : تنفسح في الجميع . . وجبث عليه أجرةٌ المثل ؛ لِمَا مضئ مِنَّ المدّةٍ . 

وإِنْ قلنا : تنفسحٌ في الباقي لا غيرٌ. . ثبت للمستأجر الخيارٌ فيما مضئ مِنّ المدّة ؛ 


1Y‏ كتاب الإجارة 
لأنَّ الصفقةً تفْدَقَتْ قث عليه » فإنْ فَسمَّ العقدّ فيها. . كان كما لو قُلنا : ينفسحٌ » وإ لم 
يفسخ . . قُسَمْ المسمئ على أجرة المثل لا مضئ » وأجرة المثل لما : بقي من المدّة . 

وإِنِ أستأجرَ داراً فتشعّثتُ. . لزم المُكريّ إصلاحُها » فن أصلحها. . فلا كلام » 
a‏ . ون لم 
تفسخ حتئ مضت مدَة الإجارة. . فهل يَلرَمُهُ تجميم الأجرة 9 فة وجهان: 

أَحدُهما : لا يَلزْمُهُ جميعٌ ا يي ال 
سكنها بعضّ المدّة + فانهدمث . 

اوبهذا “يقال : كم أجرةٌ مثل هذه الدار قبل انشع ؟ فن قل TE‏ 
قيل : فكم أجرةٌ مثئلها وهي متشعّئةٌ ؟ فن قل : خمسة عشرٌ. n‏ 
به إن وُجَدَ التشحث في أبتداء مذَةٍ الإجارة » وإِنْ وج بعد مضي بعض المدّةٍ » بان 
مضئ يِن امد نصتها. . رج بسن الأجرة . 

والوجة الثاني : يَلزمة جميمٌ الأجرة المسمَاة ؛ لاله رضي بسُكناها ناقصة » فلزه 

جميعٌ المسمّئ . كما لو اڈ تو ا 


فرع : [ردُ العين المستأجرة بالعيب] : 
متئ رد العينَ المستأجَرةً بالعيب » فإِنْ كانت الإجارةٌ وَقعثْ على عينها. . لم يكنْ 

ل 

إن ردّها بالعيب قبل ان يمضيّ شيء من اة أنفسخ العقد 3 ورج ی 
المسمّئ » وإ كان ذلك بعدَ أن مضئ شيء مِنَّ المدّة. . أنفسخت الإجارةٌ فيما بقي مِنّ 

5 يم د 

المذة ¢ وهل تنفسخ فيما مضئ ؟ على الطريقين 

ون كانت الإجارةٌ على عين في الذكة. . لم تنفسخ الإجارةٌ بردٌ العين » بل له أن 
يطالِبَ ببدلها سليمة”'' » كما لو أسلم إليه على شيءٍ » فدفعَةٌ إليه » فوجد به عيباً . 


)1( في نسخة : ( وتسليمه ) . 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة ۳ 


مسألة ‏ اتتا دابة فماتت] : 

وإِنِ آستأجرَ مِنْ رجل عبداً » فمات قبل قبض العبدٍ » أو بهيمة بعينها » فماتث » 
فون كا ذلك قبل أن يقبضها المستأجر. . آنفسخت الإجارةٌ » كما لو أشترئ عبداً . 
فمات قبل القبض . ون قبضَهُ المستأجِرُ وآستوفئ المنفعة » ثم مات العبدٌ » أو 
البهيمة لوبو زز ذلك في الإجارة ؛ لاله قد أستوفئ المنفعة . إن مات بعد أن قبضَهُ 
المستأجِرُ » وقبل أَنْ يمضي شيء مِنْ دة الإجارة. . أنفسخت الإجارةٌ » وبه قال 
كاه الفقهاء ٠‏ إلا أأبا ثور ١‏ فإنّهُ قال : ( لا تنفسحٌ » كما لو أشترئ عبداً > فقبضّة > كم 
مات في يدِه ) . وهذا خطأ ؛ لأَنَّ المعقود عليه هرّ المنفعةٌ » وقذ تلفث قبل القبض » 
فأنفسخت الإجارةٌ » كما لو مات قبل القبض . 

وإِنْ مات العبدُ بعد أَنِ أستوفئ المستأجدُ بعض المنفعة وبقي البعضٌ. . أنفسخت 
الإجارة فيما بقيّ » وهل تنفسخ فيما مضئ ؟ على الطريقين 


2 
مسالة : [استأجر داراً فهدمت] : 
وإِنِ أستأجَرَ داراً للسّكنئ فأنهدمث. . فقدْ قال الشافعئٌ رحمة الله : ( تنفسخ 
الإتهارة )90 4 ران ف ا ارفا للزراعة » فآنقطعَ ماؤّها : ( فإنّ الإجارة 
(ODA 5‏ اه د مل هع و 5 
لا تنفسخ > ولكنْ يثبت للمستأجر الخيارٌ في فسخ الإجارة ) 
فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيهما قولانِ : 
أحذهما : تنفسحٌ فيهما الإجارةٌ ؛ لأَنَّ المنفعةً المعقود عليها قد تلفثْ » فهو كما 
لو مات العبدٌ المستأجة . 


(۱) في ( م ) : ( هذه) . 
(۲) لفوات المنفعة . 
(۳( في نسخة : ( لا تنقطع ) . 


5050-5 ۳٤ 
فيهما لم تتلفْ › وإِنّما نقّصت‎ RE والثاني : لا تنفسخ الإجارة فيهما‎ 
. المدّةُ » فهرَ كما لو تشكّشتٍ”" الدارٌ المستأجرةٌ‎ 


ومنهج مَنْ حملهما علئ ظاهرهما > فقال : تنفسخ الإجارةٌ في الدَّارٍ » ولا تنفسخ 
في الأرضي ؛ لأَنّ الدَارَ غير باقية بعدّ الانهدام » والأرض باقيةٌ بعد أنقطاع الماء . 


فرع : [غضب العين المستاجرة]:: 

ون عُصبت العينٌ المستأجَرةٌ مِنْ يدِ المستأجر. . نظرت : 

فن كانت الإجارةٌ على منفعةٍ في الذمّة. . لم تنفسخ الإجارةٌ » فيطالبُ المستأجرُ 
المؤاجر بإقامة عين غيرها مَقَامَها ؛ لأَنّ المعقود عليه في ذَمَتِِ . 

وإِنْ كانت الإجارةٌ على منفعة تلك العين. . نظرت : 

فن غصبها اجنيئ . . فللمستأجر فسح الإجارة ؛ لَه تأَكّرَ حفَهُ » فإِنْ فسح . . فلا 


كلام » وإِنْ لّم يفسخ » فإِنْ كانت الإجارةٌ على عمل . . لَمْ تنفسخ » بل متئ وجد العينَ 
المستأجرة. . أستوفئ منفعيّة منها » وإِنْ كانت الإجارةٌ على مدَّةٍ » فمضت المدَّةٌ. . 


فهرَ كما لو أشترئ عيناً » فأتلمّها اج جنبييٌ قبل القبض . 
وَإِنْ غصبّها المؤاجرٌ وكانث على مدَّةٍ » فمضث قبل أَنْ يفسحَ المستأجرٌ الإجارة. . 
فعلئ الطريقينٍ في العين المبيعة إذا أتلفها البائِعُ قبل القبض . 


5 
مسالة : [1 ستكرئ مرضعة فماتت] : 

وإِنِ أستأجرٌ آمرأة للإرضاع » فماتت المرأةٌ » فإِنْ كان قبل أن يمضي شيء مِنّ 
المدّة. . أنفسخت الإجارةٌ » وإِنْ كان بعد أَنْ مضئ شي مِنّ المدّة وبقيّ البعضٌ. . 
أنفسخت الإجارةٌ فيما بقيّ » وهل تنفسخ فيما مضئ ؟ فيه طريقانٍ . 


وَإِنْ مات الصبئٌ قبل أن يمضى شىء مِنّ المدَّة. . ففيه قولانٍ : 


(۱) تشعثت : تفرقت وانتشرت . 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة 10 


أحدّهما : لا تنفسحٌ الإجارةٌ بموته ؛ لاله مستوفى به » فلا تبطلٌ الإجارةٌ بموته › 
الزات : 
والثاني : تنفسخ » وهو المشهورُ ؛ لان العقد وقعَ على إيقاع الفعل فيه » وقذ تعدَرَ 
ذلك بموته » فأنفسخت الإجارةٌ » كما لو آستأجَرهُ لخياطة ثوب » فتلف الثوث . 
| فإذا قلنا بالأوّل. . قم غير الصبيٌ مَقَامَهُ » إِنْ تراضيا على ذُلكَ. . جارّ » وإِنْ 
نشاحًا. . فسح العقلُ . 


فرعٌ : [قذف الطفل لبن المرضع] : 
وإِنِ استاج اة على إ, إرضاع را فصارٌ الصبئٌ يقذفٌ مِنْ لبنها.. قال 
الصيمري : فللمستاجر أَنْ فسح الإجارة ؛ لأنّهُ عيبٌ فيها . 


رع : [أستنكف عن أستئجار الطبيب] : 
إن استاج رجلاً ليقلعَ له رسا ألما » فبرىء ٠‏ أو ليكحل لَه عيناً عليلةً » فير 
بل الكحال . . فهو كما لو مات الصبيئٌ الّذي ا ستؤجرٌ عل إرضاعِهِ علئ ما مضئ ؛ لأ 
لا يجورٌ قلعٌ ضرس لا أَلمَ فيه » ولا كَحْلٌ عين لا علَّة بها . 
ولذ م يبرأ » ولكنٍ أمتنع المستأجرُ من القلع أو الكحل . . قال أبن الصبّاغ : فال 
OE EN‏ ير إذا بذل العمل ومُكّنَ منة. . وَجب على المستأجر دفمٌ 
الأجرة . 
وقال القاضي أ الطيّب في ١‏ المجرَّدٍ ؛ : عندي آنا لا تستقدٌ » حتئ إن ا 
الضرس لو نقلح . . لانفسخت الإجارةٌ » ووجب رة الأجرة » كما قُلنا في النكاح إذا 
منت الزوجةٌ مِنْ نفسها ولّم يطأها » ويفارق إذا حبس الدابة ب مده المسافة. . فإِنَّ الأجرةً 
تجبُ عليه ؛ لأَنَّ المنافمَ تلفث تحت يده . 


۳1 كتاب الإجارة 


EE نبال‎ 

وَإِنْ مات الأجيدة في الحججٌ بعد قطع المسافة وقبل الإحرام . . نظرت 

فإِنْ كانت الإجارة عل حح في الذمّةِ. . لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنَّ المعقود عليه 
بكر اياز بعد مو رل تحن الاج لما فطع ون العاف شيف من اة 

وإِنّْ كانت الإجارة على عمل الجر ب بطلت الإجارةٌ ؛ لان المعقود عليه 
Ty‏ 

وهل ي يستحقٌ الأجيرٌ هامنا شيئا مِنَ الأجرة ؟ المنصوصٌ للشافعيٌ رحمة الله : ( أنه 
لاا يستحقٌ شيئاً من الأجرة ) 

وأستفتي أبو بكر الصيرفيٌ وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ عام القرامطة''' » وقذ أحصرٌ 
النامٌ قبل الإحرام » فأفتيا لار يا را ِي المسافة ِى الأجرة ؛ لد 
كذ المسافة الأنية متها ه. AEE‏ بقطعيا + افونت لها الأرة . 
وا جيه بصحيح ؛ لآنَّ الأجرة نما يُقاَلُ المقصوةٌ ؛ ا ل 
الما فاا الث : فلا يقابل » كما إذا أستأجرَةٌ ليبني لَه » أو ليخبرٌ له » فق قب 
آلة البناء وآلة الخَبِزٍ » فمات قبل البناء والخبز . 

َأمًا إذا مات الأجي بعد ما أنئ بجميع أركانٍ الحيجٌ » ويقي عليه الرمي والمبيثُ. . 
فقذ سقط الحيجُ عَنِ المحجوج عنة » ويلزمٌ الأجيرٌ الجبرانُ بالدّم لما بقيّ عليه » وهل 
لو أن ا شيعا من الأجزة ؟ قد قان 


)١(‏ القرامطة : حركة سياسية لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض أتباعها » تنسب إلى 
داعيها الأول حمدان قرمط بالعراق » وأظهرها في البحرين أبو سعيد الجنابي عام(180) ه » 
۵ م » ثم سيطرت على كثير من البلاد الإسلامية » ثم مكة المكرمة عام )4۳١(‏ م » ونقلوا 
منها الحجر الأسود » وقتلوا الحجيج › ثم رد الحجر بعد اثنتين وعشرين سنة » كما انتزعوا 
دمشق من أيدي الفاطميين سنة (970) م » وزحفوا إلى مصر . فهزمهم المعزّ الفاطمي عام 
(915) م » ثم انتهئ أمرهم على يد العيونيين في البحرين )1١71(‏ م . 

(۲) في نسخة : ( تقدير ) . 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة 1Y‏ 
مِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه قولانِ : 
أحدُهما : لا يرد شيئاً ؛ لأَنَهُ قد جبر ما تر بالدّم » فصار كما لو لّم يترك شيعا . 
والثاني : يره ؛ لأنّهُ فعلَ بعض ما أستؤجرٌ عليه » فصارٌ كما لو أستأجرَةُ ليبن لَه 
عكر رع 
ومنهم مَنْ قال : يرد » قولاً واحداً ؛ لِما ذكرناه . 
وأا الدّمُ : فإِنّهُ وجب على الأجير لحقّ اللرتعالئ دون حقٌّ المستأجر . 
وإ مات الأجرة بعد الإحرام وقبل ن يأتيّ بالوقوفي في الح » أو بالطوافي 
والسعيّ. . فهلٌ يس يستحقٌ هاهُنا شيئاً من الأجرة ؟ 
ا إن م شا م الا رة امات 


ت 
0 


قطع المسافة وقبل الإحرام. فهاهنا ول أن شن 


2 


وإن قُلنا بالمنصوصِ : (إِنَهُ لا يستحق هناك شيعا ) . فهل د بقع ا 
شيئاً مِنّ الأجرة ؟ فيه قولان : 

أحدهما aT‏ 
الفرضّ » فلم د یستحق لَه أجرةً » كما لو آستأجر رجلٌ رجلا لير عليه عبد الآبقّ » فرك 
إل بعض الطريق » ثم هرب منة . 

والثاني : يستحقٌ شيئاً مِنَ الأجرة ؛ لاله قذ عمل بعضّ ما ا ستؤجرٌ عليه » فصارٌ كما 
لو آستأجَرهُ ليبني له عشرة أَذْرعٍ . . فبنئ له تسعة . 

فإذا فُلنا بهذا : فكم يستحقٌ من الأجرة ؟ أختلف أصحاينا فيه على طريقين : 

ف [الأوَل] : ذهب أكثرهم إلى : أنّها على قولين : 

اا : قط على قطم المسافة والعمل » ون كان لو نفرد قطعَ المسافة. . 

سی له فيا ؛ لاه هاهنا تا بعٌ للعمل امام 


لي وطيٌ الآبارٍ » يصځ بیځه تبعاً لغيره » ولا يصح بيعْهُ 
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۳۸ كتاب الإجارة 


والثاني : قط على العمل وحدة ؛ لأنّهُ المقصوةٌ » بخلاف قطم | لمسافةٍ » فإِنة لو 
قابلها شيء مِنَ العوض بعد العمل. . لقابلها قبل العمل . 

ايا ا او اي تن ر ای عار ا ا 

فالموضعٌ الذي قال : ( تتقكط الأجرةٌ علئ العمل خاصّة 3)إذا ااج لل له 
حجّة » ولم يعيّنِ المسيرَ مِنْ بلدِه . 

والموضعٌ الذي قالَ : ( تتقسّط الأجرةٌ على قطع المسافة والعمل ) إذا أستاجرَة 
ليُحصّلَ له حجّةٌ مِنْ بلده . 

إذا تبت هذا : فهل يجورٌ البنا على عمل الأجيرٍ ؟ فيه قولانٍ : 

قال في القديم : ( يجوز ) ؛ لاه عمل تدخلة النيابةٌ ‏ فجارٌ البناءٌ عليه » كسائر 
الأعمال . 

وقالٌ في الجديدٍ : ( لا يجورٌ ) . وهوّ الصحيحٌ ؛ لأنّهُ عبادةٌ يفسد أَوَلْها بفسا 
آخرِها » فلا يتأدّى بنفْسِينِ » كالصوم » والصلاقٍ » وفيه أحترارٌ مِنْ تفرقةٍ الزكاةٍ . 
فن قُلنا بقوله الجديدٍ » فن كانت الإجارةٌ على عمل الأجير بنفيه. . بطل 
بموته » فن كان وقت الوقوفب باقياً. e‏ يشرو عن بالف واد 
كانت الإجارةٌ في الذئة. . لم تبطل الإجارةٌ بموت الأَجِيرٍ » ويستأجرٌ ورئةٌ الأجير مَنْ 
يستأنفٌ الإحرام عَنِ المستأجر . وإ فات IR‏ الح إل اله 
ا ا له أن يفسح الإجارة » ويسترجع الأجرة » وإِنْ 
کان کر عت .. لم يكن للوصيّ أن يفسحَ الإجارة ؛ لأَنَّ الحيّ يستفيد بالفسخ 
الما ان اا رشا وچ یا فال 

وإ قلنا بقوله القديم » فإِنْ كانت الإجارةٌ على عمل الأجير بنفسه. . بطلتْ 
بموته » ويكون الذي يتولّئ الاستئجارٌ لمَنْ ييه هو المستأجِدُ » وإِنْ كانت الإجارةٌ على 
حج في الذمَةِ. . لم تبطل بموته » ويكونٌ الذي يتولّئ الاستنجارٌ لمَنْ بي هو وارتُ 
الأجير . 


وما ما يُحرِمٌ به الأجِيُ الثاني : فينظرٌ فيه : 


ماا 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة ۳۹ 
فإِنْ كان وقتٌ الوقوف باقياً. . فد الثاني يُحرِمٌ بالحج مِنْ مكانه » ولا يجب الدم ؛ 
نه بن على إحرام الأول . 


َإِنْ كان قد فاتَ وقثٌ الوقوف بعد وقوف الأول . . ففيه ثلاثة أوجه : 


أخذها د وه وول بي إسحاق - : نه يُحَرِمٌ بالعمرة » ويطوفٌ و E‏ 
لا يجورٌ أن يُحرِمَ بالحجٌ في غير أشهر الحجّ . ولا يأتي بالرمي والمبيت ؛ لا ليس في 
العمرة رمي ولا مبيثٌ . 
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والثاني - حكاءٌ الشيخ أَبو حامدٍ ‏ : أَنّهُ يْحرٍ رم إحراماً مطلقاً لا ينوي به حجّاً ولا 
ا 

والثالثُ - وهو ظاهرٌ قول الشافعيٌ - : أنه يُحرِمٌ بالحج ؛ لأنَهُ بنئ على إحرام 
الأول . 

قال أصحايّنا : وجميمٌ هذه الأوجه ضعيفةٌ ؛ لأَنّ 

على قول أبي إسحاق : يحرم بالعمرة » ويطوف عنها ويسعئ » ثم بقع ذلك عمّا 
عليه مِنْ طوافي الح وسعيه » وهذا لا يجوز 

وعلى قول الثاني : الإحرامٌ المطلق لا بذ مِنْ صرفه إلى حي أو عمرةٍ . 


وعلى قول الثالث : يحرم بالحجٌ في غير أشهر الحج » وهذا لا يجوز . وخا 
يدل على ضعب القول القديم الذي تفرعت عليه . 


ع 
مسالة : کک 

ون كر عبِدَهُ » ثمَ أعتقةُ قبل أنقضاء مدَّة الإجارة. . صح عِتقه م لآنَّ الإجارة عقدٌ 
على المنفعة » فلم يمنغ صحَّةً العتق » كما لو زوج مته » ثم أعتقّها » ولأنّهُ إذا صح 
عِتَنُ العبدٍ المغصوب . . فلن يصح عِتَقُ العبدٍ المستأجَرٍ أولى » وهل يرجمٌ العبدُ على 
سيّده بأجرة المد بعد العتق ؟ فيه قولانٍ : 


قال في القديم : ( يرجم عليه بأجرة المثل لمدّة الإجارة بعد اليتق ) ؛ لأنّهُ فوت 


ون ٠‏ كتاب الإجارة 
عليه بالإجارة ما كان يملِكة مِنْ منفعة نفْسِهِ بعد العتق » فوجب عليه بدلّها » كما لو 
أكرمَةُ على العمل . 

وقالٌ في الجديدٍ : ( لا يرجم عليه بشيء ) . وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُ تصرف في 
منافجه تصوّفاً كانَ له » فإذا طرأتِ الحريّة. . لم يملكِ الرجوعً عليه بشيءٍ » كما لو زدّجَ 
مته » ثم أعتقها . 

فإذا قلنا بقوله القديم . . كانث نفقةٌ العبدٍ على نفسه بعد العتق . 

وإِنْ قلنا بقوله الجديدٍ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : تجبُ نفقئهُ على المولئ ؛ لاله كالباقي على ملك » بدليل : أنه مَلكَ 
بدل منفعته . 

والثاني : تجبُ في بيت المال ؛ لأنّهُ لا يمكنٌ إيجابُها على المولئ ؛ لأنّهُ قد زالَ 
عَنْ مله . ولا على نفسه ؛ لأنّهُ لا يقدرٌ عليها مدَّةَ الإجارة . 

فإذا قلنا : تجبٌ علئ المولئ . . ففي قدرها وجهانٍ : 

أحدّهما : تجبُ عليه نفقثّهُ بالغةً ما بلغث » لأَنَّ مَنْ وجبث عليه نفقةٌ شخص 
بالملك. . وجبث بالغة ما بلغت » كالعبدٍ المملوك . 

والثاني : يجبُ عليه قل الأمرين مِنْ نفقته » أو قدرٌ أجرة مثله ؛ لأنّها إلّما وجب 
عليه ؛ لاستحقاقه بدلَ منفعيه بعد اليتق فلا يجب عليه أكثر مِنْ بدلٍ المنفعة . 


الك 3 AES‏ 
إذا أستأجرّ مِنْ رجل عيناً » أَوِ أستأجرهُ على منفعةٍ > فمات أَحدٌ المتكاريين أو ماتا 
قبل أستيفاء المنفعة. . لم تبطل الإجارةٌ » وبه قال عثمان البنّيُ » ومالك » وأحمد» 

تاجات : 
وقال أبو حنيفة » والثوريٌ » واللَيثُ : ( تبطلٌ بموت أحدِهما ) . 


س 


دليلنا : أنه عق لازم » فلا يبطلٌ بموت العاقد > كالبيع : 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة ۷1 


ا : [بيع المؤجّر لغير المستأجر قبل أستيفاء الزمن] : 

وَإِنْ أَجُر دارَهُ » ثم باعَها مِنْ غير المستأجر قبل أنقضاءٍ مد الإجارة. . فهلْ يصح 
البِيعٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يصخ البيعٌ ؛ لأَنَّ البائِعَ لا يمكثّهُ تسليمٌه إلى المشتري » فلم يصح › 
كالمغصوب . 

والثاني : يصح البيعٌ » فإِنْ كان المشتري عالماً بكونه مستأجراً. . فلك حيار له . 
وإ لم يعلّمْ. . فلّه الخيار » وبه قال مالك » وهو الصح ؛ لأنَّ الإجارة عقدٌ على 
المنفعة » فلَمْ تمنغ صححةً البيع » كما لو زوج أَمنَهُ » ثم باعَها . 

وقالَ بو حنيفة : ( البيعُ موقوفٌ على إجازة المستأجر › فان أجازُ. . صح ١‏ ون 
ردّهُ. . بطل ) . بناء على أصله في البيع الموقوفي » وقد مضئ . 


فرع : [أكرئ عيناً ثم باعها من المستأجر] : 

وإِنْ أكرئ عيناً وباعَها مِنَ المُكتري قبل أن يستوفيّ المنفعة. . صح الع » قولاً 
واحداً ؛ لأنّهُ ليس هامُّنا ي تحولٌ بينهُ وبينَ العين المبيعَةِ » وهل تنفسخ الإجارةٌ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : تنفسحٌ » وهو آختيار أبن الحدّادٍ ؛ لأَنَّ الإجارة عقدٌ على منفعة الرقبةٍ ٠‏ 
فإذا مَلكَ الرقبةً. . بطل العقدُ على منفعتها » كما لو تزوّج أَمةَ » ثم أشتراها . 

والثاني : لا تنفسحٌ الإجارةٌ » وهو قول الشيخينٍ : ابي حامدٍ » وأبي إسحاق ؛ 
لأنّه ملك المنفعة بعقدٍ » والرقبة بعقدٍ » فلم يتنافيا » كما لو أ شترئ الثمرة » ثم أشترئ 
الأضنن ا الو ا عه ر منفعتة مِنْ مالكِ الرقبة . ا ا 
يلك الرقبة والمنفعة » ولم تبطل الإجارة » فكذلكَ هذا مثلة » ولأ لو اجر عينا ِن 


رجل » ٠‏ ثم أستاجرها المُكري مِنّ المكتري . . لصح أَنْ يجتمعَ له ملك الرقبة والمنفعة › 
فكذلك هذا مثله . 


۳۷۲ كتاب الإجارة 


فإذا قُلنا بهذا : فتلفت العينٌ قبل أنقضاء مدَةٍ الإجارة. . لّم يبطل البيعٌ ؛ لاد المبيعَ 
هلك في يد المبتاع » ولكنْ تبطلٌ الإجارةٌ فيما بقي مِنَّ المدّةِ » وهل تبطلُ فيما مضئ ؟ 
علئ طريقينٍ » مضئ ذكرهما . 

فإذا قُلنا : تبطلُ. . فهل يرجم المكتري بأجرة المدّة بعدَ البيع ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يرجمٌ » وهو قول أبن الحدَادٍ ؛ لأَنَّ الإجارة أنفسخث لمعن مِنْ جهة 
المستأجر » فلم يرع بشيء » كالمرأة إذا أرتدّث قبل الدخول . 

والثاني : يرجم ا المدّة بعد البيع › وهر قول كدر أصحابنا ؛ لان الإجارة 


اسل انتصاء ها و با وما يقوس :6" كما ر شا : 


وإنِ أستأجرَ رجلٌ مِنْ أيه دارا » فمات الأب قبل أنقضاء الإجارة. . فهل تنفسخ 
الإجارة ؟ على الوجهين الأوّلين . 

ِنْ مات الآ وعليه دين بحيط بالتركة » فن قلنا : إِنَّ الإجارة لا تنفسخ. . فإنَّ 
الأجرة تؤخذ يى الابن » وتقسَمْ على أصحاب الديونٍ » ولا تائ الداؤ حنئ يستوفي 
الان منفعتّة . وإ قلنا : إِنَّ الإجارة رة تنفسخ . . فإ أجرةً ما بقيّ مِنّ المدّةٍ بعد الموتِ 
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و 5 ع "مر 
لا تؤغد ين الاين إن كان لم يدهتها + وتوعد التاد:في الخال وتباغ لخي أصحات 
الديونٍ . 
ور 2 0 ٤‏ م 
ون كان الان قذْ دفعَ جميعَ الأجرة إلى الأب . . قال أبن الحدَّادٍ : رجع الان هاهُنا 
بأجرة ما بقي مِنَ المدَةِ ؛ لأنّهُ لا صنع لَه في أنفساخ الإجارة » بخلافي الشراء . 


فرع : [أستأجر من أبيه فمات فورثه] : 

وإنِ أستأجر رجل ين أب دارا مدّةٌ معلومة » وسلَمَ الأجرة إلى الب » فمات الأب 
قبل أنقضاء الإجارة ولا دين عليه » وخلّفَ أبنينٍ أَحدُّهما هذا المُكتري » فن قُلنا : 
لا تنفسحٌ الإجارة إذا مات الأب ولا وارك له غير المكتري. . لم تتفسخ الإجارةٌ هامُنا 
في شيء مِنّ الدار » ولا يرج الابنُ الُكتري هاهُنا علئ أخيو بشيء . وإ قُلنا هناك : 
تنفسخ الإجارة. . فإ الإجارة لا تنفسخ هاهُنا في نصفب الدَارٍ الذي ورِنّهُ الابنُ غيدذ 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة ۷7 
المُكتري » ولكن تنفسخٌ الإجارةٌ في نصفه الذي وره الابنُ المُكتري » وهل يرجعٌ 
الاب المُكتري على أَخيه بشيء مِنَ الأجرة ؟ 

قال أبن الحدّادٍ : يرجعٌ عليه بربع أجرة الدَارٍ في المدّة التي بقيثْ مِنَ الإجارة بعدَ 
موت الأب » وهو آختيارٌ القاضي أبي الطب ؛ لاد الإجارةً لما أنفسختْ في نصفي 


الدَّارٍ. ٠‏ ا نين لابن الرجرع ي حاار ولك كين ر 
بتركةٍ الميّتِ ٠‏ فكاًعلن لبن غير اشكري نصق ذلك تسيلو ين المراط ألا لا ترئ 


أن الأجرة التي سلَّمها الابنُ لو كانت باقية . . لكانث بينهُما نصفين ؟ فإذا كانث تالفة. . 
وجب أَنْ يأخدّ من الذي آحڌ أَخَوهُ , من التركة بقسط ما أنفسخث فيه الإجارة . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يرجمٌ على أخيه بشيء ؛ لآنَّ الذي آنفسخث فيه الإجارةٌ 
هو النصفت الذي ورنّةُ المُكتري » فلا يجورٌ أن يرجح على أخيه بشيء . 

قال أبن الصبّاغ : وما قالَهُ آبنُ الحدا. . غي صحيح ؛ TT‏ 
ف المقة قر إلا جره ريا فقذ ملت الكترى را نصفف الذار بمنفعته › 
ووت اا نف الذار سارت اند فل : والأولك فى ذلك أن ينو اسي 
المُكتري بمنفعته » ويقوّمَ نصيبُ غير المُكتري مسلوب المنفعة » ويكون لغير 
المُكتري من التركةٍ ما بين القيمتين » ويكونَ للمُكتري نصفٌ المسمّئى فيما بقي مِنَّ 
المد مِنَ التركة . 


فرع : [استأجر داراً وقبل مضي المدة اشتراها] : 

فان اکر وجل ون رعل دارا ا E EE‏ 
يام يُرُ بو المبيعٌ » فرگها المشتري » وفسخ َ البيَ » فن قلنا : الإجارةٌ 
لا تنفسخ إذا مَلكَ المُكتري العين . ٠‏ فة يستوفي ما بة 0 
بالعيب » وإِنْ قلنا بقول أبن الحدّادٍ : إل الإجارة تنفسحٌ إذا مَلكَ المُكتري العين. . 
الإجارة لا تعودٌ بالردٌ بالعيب 0 
الإجارةٌ بالردٌ بالعيب إِلاً بعقدٍ جديدٍ . 


VE‏ كتاب الإجارة 


فرع : [وجد المكتري في العين عيباً بعد بيعها من آخر] : 

وإ أكترئ رجل ن رجل عينا مده + ثم باعها الذكري من غير المكتري قبل أنقضاء 
الد وق يصح البيعٌ » فوجد المُكتري بالعين عيباً فردّها. افليتر کون ف 
العين فيما ب قشل عدو E SE‏ 

او فال ابم الختا + كرة للمشتري + 06 الت ية للرقيق راا 
أستحقّها المُكتري بعقدٍ » فإذا زالَ حه . عادث إلئ مالكِ العينٍ » كما نقولٌ فيمَنْ 
زوج مته مِنْ رجل ؛ ثم باه ين آحر ٠‏ ثم طلقها الزوج » فإك منفعة لضع نكو 
ل شتري . 

و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : بلْ تكونٌ المنفعةٌ فيما بقيّ مِنْ مدَةٍ الإجارة 
للمكري ؛ لأنَّ المشتريّ مَلكَ العينَ مسلوبةً المنفعة تلك المد »> فلا يجورٌ أن يرجم 
إليه ما لم يملكة » ولأنَّ المُكريّ يستحق عِوضَ المنفعة على المُكتري تلك المدَّةً » فإذا 
سقط العوضٌ . . عاد المعوّضٌ إليه . 

قال القاضي أبو الطيّب : فعلئ قول مَنْ خالف أبن الحدّادٍ : يجورٌ أَنْ يبِيعَ الرجلٌ 
دارَهُ » ويستثني منفعتة مدّةَ معلومة » وعلئ قوله فيها : لا يصح . 


شال : [أجر الموقوف له العين الموقوفة] : 

إذا أ جَرَ الموقوف عليه العينَ الموقوفة عليه مدَّة.. فهل تصحٌ الإجارةٌ ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ٠‏ ق/ 374 7] : 

أحَدهها : لا تصحٌ الإجارةٌ ؛ كنك الا ملك اليم وإِنّما يملِكُ منفعتها مده 
حياته » ولعلّهُ يموت قبل مضي مد الإجارة » فلّم تصحٌ الإجارةٌ » كما لو أستعار عينا 
مِنْ غيره مد » وأجُرَها . 

والثاني : يصحٌ . وهو قول البغداديينَ مِنْ أصحابنا » وهو المشهور ؛ لأَنَّ منفعة 
الوقف الآنَ حقٌ له » فجارّ له العقدٌ عليها » كما لو آستأجرَ عيناً » ثم أَجَرَها . 


باب : ما يوجب فسخ الإجارة ۷0 


وهذانِ الوجهانٍ إِنّما هُما إذا جعلّ الواقفٌ النظرَ للموقوف عليه » أو لم يجعل 
الواقفُ النظرَ إلى أَحدٍ » وقلنا : إِنَّ النظرَ فيه يكونٌ للموقوفي عليه . 

فأَمّا إذا جعلَ الواقفُ النظر ذ في الوقفف علئ آهل البطونٍ”" إلى رجل فا الوق 
عليهم مدّة. . صت الإجارةٌ » وإذا مات أل البطن الأَوَلِ. . أستحقٌّ آهل البطن الثاني 
أجرة العين مِنْ حين أنتقالٍ الوقف ه إليهم » ولا تبطلٌ الإجارةٌ بموتٍ أهل البطن الأول » 
وجها واحدا . 

وما إذا كان النظرٌ في الوقفف للموقوفي عليه » فَأَجّرَ الوق مده » وقُلنا : تصحٌ » 
ثمّ مات الموقوفٌ عليه قبل أنقضاءٍ مدَّة الإجارة. . فهل تبطل الإجارةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا تبطلٌ » وهو أختيازٌ الشيخ أبي إسحاق ؛ لاه أَجْرَ عيناً مَلَكَ عقدَ 
ا ر روعي ا قزل اتفاد 
المدَّة . 

والثاني : تبطل بموت الموقوفي عليه الأول ؛ لان منافع الوقف بعد موت الأَوّلٍ < 
للثاني » فلا ينفذ عقدُهُ عليها مِنْ غير إِذنِ ولا ولايق . 

ويفارق إذا أَجَرَ مِلكَهُ ثم مات ؛ لأَنَّ الوارتٌ يملِكُ مِنْ جهة المورّثٍ » وقذ زالَ 
ملك المورّث عَنٍ المنفعة » والموقوفّ عليه الثاني يملِكُ مِنْ جهة الواقف » فلا ينفذ 
عقدٌ الأَوّلٍ . 

فإذا قُلنا : لا تبطلٌ الإجارةٌ » فلن كانَ ما يخصيٌ البطنَّ الثاني مِنّ الأجرة على 
المُكتري لم يقبضة من الأوّل. . أخذهُ مِنْهُ الثاني » ون كان الأَوَلُ قذ قبضّهُ مِنَ 
المكتري a‏ ؛ لاه لما لزم الثاني عقدُ 


م 9 


الأول . . لزمَه قبضة 
آذ كلها ا ا ا فا مض ؟ فة 
لط 2 جاره فيما بهي من 

طريقانٍ : 


)١(‏ البطون : يعني البطن الأول » ثم الثاني » وهكذا دواليك » والمقصود الحمل الأول في بطن 
الأم > ثم الثاني > وهكذًا . 


۳۷٦‏ كتاب الإجارة 
ف [الأَوَلُ] : إذا قلنا : تبطلٌ. . كان للموقوف عليه الأول أجرةٌ المثل ؛ لِمَا مضئ . 
و [الثاني] : إِنْ قُلنا : لا تبطلٌ. . ثبت للمكتري وورثة الأَوَلٍ الخِيارٌ في فسخ عقدٍ 
الإجارة » فن فسخاء أو أَحدُهما. . كان لورثة الأَوّلِ أجرةٌ المثل فيما مضئ » وإِنْ لم 
اة واحد نهنا : . كان لهم بقسط ما مضئ مِنّ المدّة م من المسمَى . 
فرع : [بلوغ الصبي يؤثر في الإجارة] : 
يي زوكل عا ل غلبو ؤلاة + آر اخزيالا مله م تم بلع الضبق قبل الفضناء 
ا عد ور 


E a › ولايته عليه‎ 


ومنهُم مَنْ قال : تنفسحٌ ؛ لاله بانَ بالبلوغ أَنّ تصرف الوليٌ عليه إلى لهذا الوقتِ 

وتورات قال اراز ييا مق ا الاير للا 

فان تحمَّقٌ أن الصبيّ يبلغ قبل أنقضانها 1 al‏ 
فأجَرَهُ سنتين ٠.‏ فلل لا يصح في السنة الأخيرة ؛ لاه يتحمّقُ 
سن »دعل بع في الأ علن قي في ريق لصفت 

ون كانث مده لا يتحمَّقُ بلوعَةٌ فيها » مثل يري لاع e‏ 
فيها بالاحتلام. : 5 تنفسخ الإجارة > وکانث لازمة له 

قال ابن الصبَاغ : وعندي : أن الوجهين اللي ِنّما هُما إذا كانت مدَّةٌ الإجارة 
لا يتحمّقٌ بلوعٌهُ فيها » وأمًا إذا كان يتحمَّقُ بلوعٌهُ فيها. . فلا يلزمٌ بعقدٍ الول ؛ لأنَّ 
ذلك يودي إلى أَنْ يعقدَ على منافعه طول عمره » ويفارق التكاح ؛ لأَنَّ التكاح لا يمكنٌ 
تقديرُ مد فيه . 

وبالله التوفيق 


*# اخ 0 


باب : تضمين المستأجر والأجير VY‏ 


إذا أستأجَرَ عيناً لمنفعةٍ فقبضّها yy‏ 
يلزنةٌ ضمائها ؛ لاله قبضّها لمنفعةٍ يستحقّها » فهر كما لو أشترئ ثمرةً نخلةٍ » فتلفت 
الله جال ذه الثمرةً » وَإِنْ تلفت بفعله. . نظرت : 

فلن كانَ فعلاً جائزاً » كضرب البهيمة المعتادٍ للمشي » وكبجها"'' المعتادٍ 

و. . لم يلزمة ضمانها » وبه قال أبو يوسف . 

م > كما لو ضرب زوجتهُ فماتث ) . 

دليأنا : أَنَّ الضرب والكبح المعتادٌ معنئ تضمَّئَةُ عقدُ الإجارة » فلّم يكن موجباً 
للضمانٍ » كالركوب » ويخالفٌ ضرب الزوجة › فإنَّهُ كانَ يمكنّهُ تخويقها وزجرها 
بالكلام › بخلاف الذَابَةِ . 

ون كان فعلاً غير جائز » بان ضربّها ضرباً غير معتادٍ » أو كبحها كبحاً غير معتادٍ » 
فا الرقة ایا 0 ی دلت + وا ا كما ی 


اا اا ر و 


نِ أكترئ ظهراً ليركبة مِنَ الجن" إلى عَدَنِ » فركبةُ إل عدَنِ » ثم ركِبَةُ مِنْ 
عدن 2 e u‏ 


. الكبح » يقال : كبح الدابة : جذبها إليه باللجام لكي تقف » ولا تجري » وبابه قطع‎ )١( 

0) لأن الأصل في يد المستاجر عل العين يد آمانة اتفاقاً بين المذاهب إذا لم يتجاوز حمّه في 
الانتفاع بما يشمله مقتضئ العقد » ولم يخرج عن العرف والعادة . 

(۳) الجند : مدينة فى اليمن » سميت ب : جند بن شهران . 

)€( عدن : بلد غربي معروف باليمن + وعدن بالمكان غدنا وعدونا : أقام به» وإذا آردت البقعة 
منعت الصرف » وإن قصدت المكان صرفت » وهذا الشأن في أعلام البلدان . 

(4) أبيّن : محافظة في اليمن تقع شرقي عدن › تنسب إلى أبين بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن = 


TYA‏ كتاب الإجارة 


أجرة المثل بركوبه مِنْ عدَنٍ إلى أَبْينَ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا لزم أجرةٌ المثل لما زادَ ) . بناء على أصله : أَنَّ المنافمَ 
لا تشن اله وقد م ذلك 

وقالَ مالك : ( إذا جاور بها إلى مسافةٍ بعيدة » مثل : أَنٍ أكتراها مِنْ بغداد إلى 
واسط''' » فركبها إلى البصرة. . فصاحبًها بالخيار : بین أن يظالبة بأجرة الل وين 
أَنْ يطالبَهُ بقيمتها يوم التعدّي ) . 

دليلكدا اف ان غا آنه ارقن اكد ما اسع )فيو كنا لو اشر مذ 
رجل عشرة أقفزةٍ فة فقبضّ منه خمسة عشر قفيزاً . 

وعلئ مالك : لأنَّ العينَ قائِمةٌ » فلا يطالبُ بقيمتها » كما لو كانت المسافةٌ قريبةً . 

وأمّا وجوث ضمانٍ الظهرٍ على المُكتري : فإنّه يضمئُهُ مِنْ حين جاور مِنْ عدَنِ إلى 
بين + لأنهُ تعذئ بالمجاوزة + فإن ركة من أبن إلوة عدن .. فإنّهُ لا يزول عنة الضسمان 
تر ود إلا يك سالكه أو وكيله + ويه قال أبو فة + وار توف ووا ها ونين 
الودينة بان إذا تنذئ فها وركها إل الجر .+ ذال غنه الماد + لن الوديعة قود 
في إمساكها » والظهرَ غير مأذونٍ له فى إمساكه بعد العَودِ . 

وقالَ محمد » وزفرٌ : يزول عنةُ الضمان في الإجارة إذا ركه هُ إلئ الموضع الذي 

أكترئ إليه » كما قالوا ذ في الوديعة إذا ردّها إلى الجرز . 


َو 


دليلنا : أنه ضمئها بالتعدّي ٠‏ فلا يزولٌ الضمانٌ عنةُ بالدَدٌ إلى المكانٍ » كما لو 
عضي عا > وردّها إلى المكانٍ الذي غصبها منه . 


: وإِنَْ مات الظْهر. . نظرت‎ ٠ 


= حِمير بن سبأ . وغربها تقع محافظة لج . تطل شواطئها على البحر العربي جنوباً » وتنقسم 
إلى أربعة مديريات » وأهم مدنها زنجبار » ثم تليها جعار » ثم لودر . 

4 واسط : مدينة تقع بين البصرة والكوفة » تبعد عن كل نحواً من ( ٠٠١‏ ) كيلومتراً » ولها شأن 
في صدر الإسلام » فقد ضمّت ججلة من أهل العلم والحديث . انظر لذلك ١‏ تاريخ واسط » 
للحافظ أسلم بن سهل الملقب ب: بَحْشَّل و«سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي» . 


باب : تضمين المستأجر والأجير لها 

فن مات في المسافة التي أستأجر إليها. . لم يلزمة ضمائةُ ؛ لاله أمانةٌ في يده . 

وَإِنْ مات بعد أَنْ جاورٌ به المكانَ الذي أستأجرَ إليه. . نظرت : 

فإن كانَ صاحبّها معها » بِأَنْ كانا لما بلغا إلى عدَنٍ جاور بها المستأجر إلئ أَبينَ 
وصاحبها ساكتٌ يسيرُ معّها. . فإنَّ المكتريّ لا يضمتُها باليدٍ ؛ لأنَّ يدَ صاحبها عليها ؛ 
لالم زل يذه متها نه وكيا لوسرق الرجل جملا رغ د وا رصمل 

فن نزلَ المستأجرٌ عن الدابّة » وتلفث بعد نزوله عنها » أو مضئ بها صاحبها 
لسقيها » فتلفث في يڍه. . لم يجب على المُكتري الضمانٌ ؛ لأنّها تلفث في يدٍ 
صاحبها . 

وإِنْ تلفث والمُكتري راكبٌ عليها. . فالظاهرٌ أَنّها تلفت مِنْ فعلين : 

أحدُّهما : لا يوجبٌ الضمانٌ » وهو ركويّةُ لها إلى المكان”" الذي أكترئ إليه . 

والثاني : يوجبُ الضمانَ » وهو ركويّه لها بعد المجاوزة » فيلزمٌه الضمانٌ › وفي 
قدر ما يلزمهُ قولانٍ : 

أَحدُهما : يلزمُةُ نصففُ قيمته ؛ لان الظهِرَ تلف مِنْ جائز وغير جائز » فلزمَهُ نصفُ 
قيمتِها » كما لو جرحَة مالكة » وجرحَةٌ المُكتري » وماتٌ . 

والثاني : نط القيمةٌ على المسافتين » فما قابلَ المسافةً التي أكترئ إليها. . 
لا تجبُ عليه » وما قابلَ المسافة التي تعدّئ بها. . تجث عليه ؛ لاله يمكرٌ التقسيطً 

وأصلٌ هذه المسأَلةٍ : إذا أَمرَ الإمامُ الجلاد أَنْ يجلدَ رجلاً ثمانينَ جَلْدَةَ في القذفي , 
فجلدَهُ إحدئ وثمانينَ » فمات المجلوةٌ. . فكم يضمن الجلآدُ ؟ على قولين : 

أحَدهما :تضاف الثية . 


والثاني : جزءاً مِنْ إحدى وثمانينَ جُزءاً مِنَّ الدَيّةِ . 


. الخز : اسم دابة » ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( وهو بالمكان‎ 


۳۸۰ كتاب الإجارة 
وسيل الشيخ أ أبو حامدٍ عمّنْ سكَرَ رجلاً مع بهيميه » فتلفت البهيمة في يد صاحيها ؟ 
فقَالَ : لا يضمتًها الغاصِبُ ؛ لأنّها في يد صاحبها . 
وأا إذا لّم يكن المُكري مع الظهرٍ » ٠‏ فتلفت الظهرٌ في يد الُكتري بعد أن جاور بم 
المكان الذي أكترئ إليه. . فنّهُ لزم جميعٌ قيمتِه أكثرٌ ما كانث مِنْ حينٍ جاور به إلى أن 
تلف ؛ لاله تعدئ بذْلكَ » وقذ تلف في يده » فهو كالغاصب . 


فرعٌ : [أكتريا ظهراً فركب ثالث] : 

ون أكترئ رجلان ظهراً ليركباهُ » فركباء » وأرتدفت”'' معهُما ثالث بغير إِذْنٍء 
فتلف الظهك. . وجب على المرتدف الضمانٌ ؛ لاله تعدَى بذلكَ . وفي قدر ما يلزمٌة 
ثلاثةٌ أوجه : 

أحدُها : يلزمُ نصفث قيمة الظَّهِرٍ ؛ لاله تيف مِنْ جائز وغيرٍ جائرٍ . 

والثاني : يلزمهُ ثلث قيمته ؛ لأ الرجالَ لا يوزنونَ » فيقسط على عدوم . 

والثالثُ : تُقَسَط القيمةٌ على أوزانهم ؛ لاله يمكنٌ وزنهه”) 


فرع : [أكترئ مركبة ليحمل عليها وزناً معينً] : 

إذا أكترئ من بهيمةً ليحملّ عليها عشرة أقفزةٍ" إلى بل » فحملَ عليها طعاماً . 
كيل فو جد اد عد ففيزا ۲ فن كانث تلك الزيادة حصلث بفعل المكتري » بان 
كان المُكتري هو الذي كال الطعامَ واوا عار ا » فتلفت البهيمةٌ. . 
فإِنّهُ يجبُ على المُكتري الأجرةٌ المسمّاةٌ لحمل العشرة الأققزة 6 ويجة عليه أجرةٌ 


› ارتدف . مأخوذ من الرّدف : الراكب خلف الراكب » وكل مايحمله الراكب خلفه‎ )١( 
. والرديف : من يركب خلف الراكب‎ 

زفق قال في « الروضة » (T/6):‏ : فيلزمه حصة وزنه » ثم قال : أصحخهما : الثاني . 

(۳) أقفزة ‏ جمع قفيز ‏ : مكيال اختلف قدره في البلدان » ويعادل في بغداد والكوفة ثما 
مكاكيك » كل مکوك ثلاث OS YS‏ 
2/8 كيلو غرام : 


باب : تضمين المستأجر والأجير ۳۸۱ 
o E Ty‏ 
عليه جميعٌ قيمة البهيمة لالأنها لفت يحت يوه بكذواته: ون کان اها متا 
ا ا ا lS‏ 
ما يلزمُةُ مِنَ الضمانٍ قولان : 

والثاني : يقسّط الزائِدُ » بناء على القولين في الجلاَدٍِ إذا جَلدَ إحدئ وثمانينَ . 

EE ا‎ a 
كانت الزيادة حصلث بفعل المُكري » بان فرّضَ المُكتري إليه أَنْ يكيل عشرة أقفز‎ 
8 ويحملها علئ بهيمة » فكال المُكري أَحَدَ عشرَ قفيزآ » وحملّها علئ بهيميه.‎ 
غاصبٌ لمّا زاك على العشرة ؛ لاله قِضّهُ بغير إِذنِ مالك » ولا تجبٌ لَه أجرةٌ بحمله ؛‎ 
أنه متطوّعٌ بحمله » فإِنْ تلفت البهيمةٌ. . لم يلزم المُكتري ضمائها ؛ لأنّها تلفت بفعل‎ 
صاحبها » وللمكتري أَنْ يطالب المُكريّ بردٌ ما زا على العشرة إلى البلدٍ الذي أكترئ‎ 
منه ؛ لأنّهُ حمل بغير إذنو » وليسَ للمُكتري إجبارٌة على رد » بلْ لو أختارٌ إقرارَهُ في‎ 
. البلدٍ الذي حمل إليه. . كان لَه ؛ لاله عينُ ماله‎ 

وإِنْ لقي المُكتري في البلدٍ الذي حمل منة الطعامَ. . فهلْ له أن يطالبَهُ يبدل الطعام 

نقلّ المُزنيئٌ : ( أَنَّ لَه مطالبتة ببدله ) . وقال في « الام » : ( له مطالبيُة بره ) . 
وقذ قيلَ : لَه المطالبة ببدل الطعام . 

وشن أصحاينا من قال + له:المطالية ببدلة ]ل أن ير إليه طعامة © حم عضت هذ 
رجل عبداً » فأب منه . 

ومنهُم مَنْ قال : ليس لَه المطالبةٌ ببدله ؛ أن عينَ ماله باقيةٌ يمك رها » ويفارق 
الآبقّ » فإنّهُ لا يمكنٌ رده » والّذي حكاهٌ الشافعيٌ فلِيسَ بمذهب لَه . 

وما إذا كال المُكتري أَحدَ عشرَ قفيزاً » وحملها المُكري على بهيمتِه » ولّم يعلم. . 
ففيه وجهانٍ : 


FAY‏ كتاب الإجارة 

لدهها + أن كمه سك مالو كاله الفكتري :> وحمل عل البهيمة + لان 
التدليسَ"“ حصلّ بالكيل ؛ لأَنَّ المُكري لَم يَعلمْ بو . 

والثاني : أَنَّ حكمّةُ حكمٌ ما لو كالَهُ المُكري » وحملَّهُ على البهيمة ؛ لأنّهُ مفرّط في 
ذُلكَ » وكانّ الاحتياطً أن لا يحمل إلا بعد المعرفة بقذره . 

وهْذانٍ الوجهانِ مأخوذانٍ مِنَّ القولين فيمنْ سم طعامّة » وقَدّمَهُ إلى غيره » فأكَلَهُ . 

قال أبو إسحاق : وهذا إذا كانت الزيادةٌ بحيثٌُ يمكنُ الاحترازٌ منها , ولا يق 
لتفاوثُ فيها بين الكيلين » ونا إذا كانت يسيرة لا يمك الاحتراٌ منها » ويقع يها في 
الكيلين › 0 :أن يزيد مركا أو مكوكين . . فلا يون لها حكمٌ في أجرةٍ ولا ضمانٍ 
ولا ردٌ ؛ لأَنَّ ما يقعٌ في المكيال في العادة مِنَّ الخلط يُعفى عنة » كما يُعفى عن العبْنِ 
الذي يُتغابن الناسُ بمثله في بيع الوكيل . 

وَإِنْ كانت الزيادةٌ بفعل أَجنبيئ » بأَنْ آستأمتةُ المُكتري والمُكري على أَنْ يكيل عشرة 
افر وة عن ال »كال عليه أعذاققه قرا وجل عا ف يعت 
عليه أجرةٌ المثل للزيادة للمُكري › ويجبُ عليه ضمانٌ البهيمة إِنْ تلفت » ويجبٌ عليه 
رة الزيادة للمُكتري إلى البلدٍ الذي حمل من ؛ لأَنّهُ تعدئ بمالٍ كل واحلٍ منهُما » فتعلقَ 
لكل واحدٍ منهما حكم التعدّي في ماله . 


فرع : [اختلاف المكري والمكتري في وزن الحمل] : 

وإِنِ أختلف المُكري والمُكتري في الزيادة » بان قال المُكتري : أنا حملت عليها 
جه عدة فقيرا وال الي :بن حملت أنك عا اهف أدرة:»:وكملت عليها 
لنفسي قفيزاً. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فالقولُ قول المُكري مع يميه ؛ لأ يده عليها . 
قيل له : وإ كان المُكتري ممَ الطعام ؟ قال : تعم ؛ لأ ذلك على بهيمة المُكري ويه 
عليها وعلئ المتاع الذي عليها . 


)١(‏ التدليس : الخديعة » قال الأزهري : ليس لي في الأمر ولس ولا دلس › أي : لا خيانة ولا 
خديعة » وتطلق علئ كتمان العيب > ونحوه الوزن 1 


باب : تضمين المستأجر والأجير TAY‏ 


فرع : [اكترئ أرضاً ليزرعها حنطة فزرع غيرها] : 
وإِنٍ أكترئ أرضاً ليزرعَها حنطة » فزرعها ما هو اضر يِن الحنطة » بان زرعَها د د 
ار اف اما یا 


فقالَ الشيخ أبو إسحاق : هي على قولين : 

أحدهما : يلزمة أجرةٌ المثل للأرض ؛ لَه تعدَى بالعدول عن المعقودٍ عليه إلى 
غيره » فلزمَهُ أجرةٌ المثل » كما لو آستأجرٌ أرضاً ليزرعها وزرعٌ غيرها . 

والثاني : نلوقة الاح السا وأ المثل للزيادة ؛ لاله أستوفل ما أستحةً 
اة فأشبة ذا أستاجر طهر إن مکان » فجاوة بو . 

وقالَ الشيخ أ بو حامدٍ : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يلزمُهُ المسمّئ وأجرةٌ المثل للزيادة . 

والثاني : أَنَّ المُكري بالخيار : إِنْ شاء. . أخذ المسمّئ وأجرة المثل للزيادة » وإِنْ 
شاءَ. . أخذ أجرة المثل للجميع . 

TT‏ حابن الا عل تر زاحو وان 

.. أَخدَ المسى وأجرة المثل للزيادة » وإ شاء .. أخدّ أجرة المثل للجميع ؛ لاله 

0 أرضاً » فزرعَ غيرها » وشِبها ممّنٍ أكترءا ظَهراً إلى مكانٍ » 
فجاورٌ به إلى غيره » فَخُيرَ بِينَ موجَبَيها . 

إن أكتريل ظهراً ليحمل عليه من ما قطنا > فحمل غليه مئة ما حديداً. ٠‏ فهو 
كما لو أكترئ أرضاً ليزرعها حنطةً » فرزعها دُخناً على ما مضل مِنّ الخلافي . والّذي 


0 


(۱) الدخن ا نوعان »› أحدهما ّ ينسحل عنه قشره » كالأرز » وآخر : لا تزال قشرته أملس » 
قريب من الذرة » وهو جنس من الحبوب يشبه الجاورش » يعمل منه خبز » ويكون برياً 
ومزروعا . 

(۲) المن : يزن( ٠ه‏ ,۲ ) غراماً » وقديماً يعادل : رطلان بالبغدادي . 


A٤‏ اا لمشتف 
يقتضيه المذهبُ : أَنَّ الأرض والبهيمة إذا تمتا تحت يد المُكتري. . وجب عليه 
اا ؛ لا عدت اف 2 سيار شاا ليما يدنك ١‏ 


ا اف الو ا 

وإِنِ آستأجرَ رجلٌ رجلاً ليعمل لَه في عين » فتلفت العينٌ في يدٍ الأجير. . نظرتَ : 

فن کان بتفريط + ِن الأجير » مثل : أن استاج لخر له الق الخ قبل أن 
يسكنّ حَمْيُ التثُورٍ أ و الفرنٍ ويد أ لهه » أو ترك الخبرٌ فيه أكثر مما يُركُ في العادة » 
فأحترق . . ضمت بک حال الال هلك دران 

وإِنْ هلك بغير تفريط مِنّ الأجيرٍ . . نظرت : 

فن كال يعمل في ملك المستأجر » مثل : أن أستدعئ خيّاطاً إلى داره أو دكَانه 
ليخيط له » أو أستدعئ صباغاً إلئ يلك لبصبع له » أو لم يكن في يلكو » إل أُ واقفث 

مع الأجيرٍ مشاهدٌ له > فتلفت العينُ مِنْ غير تفريط من الأجير . . فلا يجبُ على الأجير 
ل ا 
رجلاً دابّةَ ليركبّها » فركبها وصاحبّها معها . 

ون لّم تكن يد صاحبها عليها » مثلٌ : أَنْ كان الخيّاطً يخيط في يلك نفيه 
والمستاجِرُ غائبٌ عنهُ » فتلفت العينُ مِنْ غير تفريط يِن الأجير. . فهل يجبُ على 
الأجير الضمانٌ ؟ ينظرٌ فيه : 

ف كان أجيراً مشتركاً. . فيه قولانٍ : 

أَحدُّهما : يجب عليه الضمانٌ » وبه قال مالك » وآبنٌ أبي ليلئ » ورُويَ ذلك عَنْ 
عمرّ » وعليٌ . 

ووجهة : قوله يكل : « عَلَىْ أليْدٍ مَا أَحَدَتْ حى ودي لد ولأنّهُ قبضّ العينَ 
لمنفعة نفسه مِنْ غير أستحقاق » فضمتها » كالعاريّة . 


)١(‏ سلف › وأخرجه عن سمرة أبو داود ( ۱ والترمذي ( ۱۲٣١‏ ) في البيوع 3 وابن ما 


باب : تضمين المستأجر والأجير 21> 

. عن الوديعة‎ EAD 

وقولّنا : ( بغيرٍ أستحقاق ) أحترارٌ مِنَ الرهن ومِنَ العين التي أستأججرها . 

والثاني : لا يجبُ عليه الضمانٌ ٠‏ وبه قالَ عطاءٌ » وطاووسنٌ » وزفدٍ » وأحمدٌ » : 
وإسحاق » والمزنئٌ . وهو الصحيحٌ ؛ لأنّها عينٌ قبضّها بعقدٍ الإجارة » فلّمْ يضمئها 
مِنْ غير تعد » كالعين المستأجرَةٍ » أو لأنّها عينٌ قبضّها لمنفعة نفسه ومنفعة المالكِ » 
دل يشسنهارءة لخد نوا كمال القرامن :و اليكل فى لضاف 1 

وقالَ الربيعٌ : كال الشافعيٌ رحمة الله يذهب إلى : أَنّهُ لا ضمانَ على الأجيرٍ » قولاً 
واحداً » وإِنّما كان لا يبوحٌ به لفسادٍ الصّنَاع . هذا مذهيّنا . 

وقالَ أبو يوسف » ومحمَّدٌ : إِنْ تلفت العينٌ بأمر ظاهر » كالحريق » والنهب. . 
فلا ضمانٌ عليه » وإِنْ تلفت بغير ذلك . . ضمنّ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن تلفت بفعله. . ضمتها ون كان الفعلٌ مأذوناً فيه » ون تلفت 
بغيرٍ فعله. . فلا ضمان عليه ) . وتوجية القولينٍ دليلٌ عليهم . 

ون كان الأجيه لنقرذا .فا شلف أصضحاتا فت : 

فمنهم مَنْ قال : هو على قولين . وهو المنصوصٌ ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : 
( والأجراء كلهم سواء ) 

ومنهم مَنْ قال : لا يجبُ عليه الضمانُ » قولاً واحداً » كما لو كان العمل في دان 
المستأجر . 

إذا ثبت هذا : فآختلف صح بنا في صفةٍ الأجير المشترك والمنفردٍ : 

فمنهع من قال + ( المعترلة ) :اهر الذي أستاجرة على عمل في دعيو ؛ لأ لكل 
أَحدٍ أن يستأجرّهُ على عمل في ذَمّيِه » وهو مشترك بين الناس . و ( المنفردٌ ) : هو 
الذي أستاجرَة يعمل له دة ؛ لأ لا بجو غين أن يستاجرة في تلك امد » فقن أنفرة 
بها . 

منم مَنْ قال : (المشترك ) : هو أن يستاجرّة ليعمل له شيعا + وقال له : أعملة 
في أَيّ موضع شئتَ » فيجعلةُ شريكاً في الرأي والتدبير . و( المنفرةٌ ) : أن يستأجِرّءُ 


۳A“‏ كتاب الإجارة 
ليعملَ لَه شيئاً » وال : أعملهُ في هذا الموضع › ولا تعملَهُ في غيره . والصحيح هو 
ي 


. انه 7 * س0 #5 / 
فرعٌ : [أستأجر معلماً ليعلم صبياً] : 
7 25 # 2 2 4 5 2 
وإِنِ أستأجرٌ رجلا ليعلم له صبيّاً. . فللمعلم أن يضربَهُ ويوَدُبَهُ على التعليم ؛ لأنَّ 
العادةَ جرت به . 
فان شات ال ف تفل الاج شا انول اا نة قل كان اة 
تأديِبهُ بالتخويفب والزجر بالقولٍ » بخلافف البهيمة » حيثٌ قلنا : إذا ضريّها المستأجر 
ضرباً معتاداً » فماتث منة. . لّم يجب عليه ضمائها ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ زجرها بغير ذلك . 
وى ر ل 5 ان 
وإ مات الصبيٌ في يدٍ المعلم مِنْ غير فعل منْهُ » فلن كانَ حرّاً. . لم يجب عليه 
ضمائة » قولاً وانعداً + لآنّ يده ثابعة على نفسة » وإن كان ملكا فل قولين 4 لان 
9 0 3 1 
يد المعلم تعبت على المملوك : 


فرع : [لا يد للحجّام على الحر] : 

ولا يد للحججام على الحرٌ » فإِنْ مات بغيرٍ تعد مِنَّ الحجّام فيه. . لم يجب عليه 
ضمانة » قولاً واحداً ؛ لاد يد الحرٌ ثابتةٌ على نفسِه » وإِنْ كانَ المحجومٌ مملوكاً . 
فماتَ وهو في يدٍ الحجّام بغيرٍ تعد من فيه. . فهل يجب عليه ضمانهُ ؟ فيه قولانٍ » 
كاله 

وإِنِ أستأجرٌ رجلاً ليرعئ له غنماً » فتلفث في يد الأجيرٍ مِنْ غير تفريط من » فإِنْ 
كان يرعاها في مِلكِ صاحبها . أو في غير مِلكه إلا أَنّ مالكها مشاهدٌ لها. . لّم يجب 
على الراعي ضمائها » قولاً واحداً » وإ كان يرعاها في مَوَاتٍِ » أو في ملك الأجيرٍ 
الگا غ شاع نيان كيز بجت عله شاا ؟ فيه قران 

إِنِ آستأجر لَه رجلاً ليحفظ لَه متاعاً في دكّانِهِ. . لم يضمئة الأجيرُ مِنْ غير تفريط 

منة » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ في يلك صاحبه . 


باب : تضمين المستأجر والأجير FAY‏ 


فرع : [استاجر ساسا OT‏ 

وإِنِ استاج رواضاً يروغ له دا فله فله أن يضربها ويكبّحها باللجام 3 ويحمل 
عليها في السير أكثر ممًا يكونٌ لمُستأجرٍ الدابة لأنالقصة ادا ذلك ا بل 
إلا بذلكَ » فإ فعل ذلك وما منة » فإِنْ كانث في مِلكِ صاحبها » أو كان مشاهداً 


لها. . ّم يجب على الراؤض ضمائها > قولاً واحداً لان د سباحها غاا > وَإِنْ كانَ 
في غير ملكِ صاحبها وهوّغائبٌ عنها. . فهل يجبُ علئ الأجير ضمائها ؟ فيه قولانٍ . 

وإِنْ ضربها دقعنا ٠‏ أو حمل عليها في السير أكثرَ مِمَا جرت عادةٌ الروّاض به » 
فماتت. . ضمتها 3 قولاً واحداً ؛ لأنه متعدٌ بذلكٌ 5 


a E U: فرع‎ 
قد‎ a ES LES 


: فقذ قلنا‎ .. aT SL 


نه لَه لا يضممُها الأَجيئ إلا بالتعدّي فيها » فإِنْ تعدّئ الأجيرُ فيها › ثم أتلقّها . . قال الشيخ 
بو حامدٍ : فإنّهُ يلزمُةُ قيمتّها يوم الإتلافي لا يوم التعدّي ؛ لان إذا تعدّئ فيها وهي 
باقيةٌ . . فيد مالكها عليها » فزالَ تعدّيه بثبوت يد صاحبها عليها . 

وإ كا كان | الأجيه يعمل في غير ملك المستأجر والمالك غير مشاهدٍ لها ٠‏ فان 


: إل يدَهُ يد أمانةٍ فتعدّئ فيها. . لزمَة قيمئها أكثِرٌ ما كانث مِنْ حين التعدّي إلى أَنْ 
تلفت . وإ قُلنا : إِنَّ يدَهُ يدُ ضمان. . زمه قيمتها أكثرّ ما كانث مِنْ حين قبضّها إلى 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجبٌ قيمثها يوم التلفف إلا أَنْ يتعدَى بها . . فيلزمُةُ على هذا 
قيميُها أكثر ما كانث مِنْ حين تعدئ بها إلى أن تلفث . والأَوّلُ صخ . 

وما وجو الأجرة للأجير إذا تلفت العينٌ بعد أَنْ عمل جميعَ العمل أو بعضّة. . 
ينظ فيه : 


TAA‏ كتاب الإجارة 


فن كانَ العمل في يلك المستأجر أو في غبر ملكه وهو مشاهدٌ لها. . ستحقّ الأجيد 
اج اغ :© لأنةكاما عه الوه * شا . صارٌ المستأجرٌ قابضاً له . 


قال د بو حا موا إلا أن يكونَ الج تع في اي حية أنه" ف اسل 
فاته لا بسع اجر هاعد ؛ لأنّهُ متعدٌ حينَ العمل » ٠‏ فلم د ق أخجرة 2 

وإ كاد العمل في مِلكِ الأجيرٍ والمستأجد غيدُ مشاهدٍ لَه . فاخ اماتا ف 

قال الشيخٌ أبو إسحاق : إن قلنا : إِنُّ أمبنّ. . م يسح الأجرة ؛ لأ َم يسلّم 
العمل » وإِنْ قلنا : إِنَهُ ضام . . أستحقٌ عليه الأجرة ؛ أنه قوم عليه معمولاً » فيصير 
بالتضمين مسلماً للعمل » فآستحقٌّ وَالأجرةً . 


وقال الشيخ أبو حامدٍ » وآبنُ الصبَاغ : الاي يستحق الأَجيرُ الأجرة على القولين » 
وإ كان قذ اح الأجرة. . رها ؛ لأنَّ الأجرة إِنّما تستقةٌ لَه بتسليم العمل » ولّم يسلَّم 
له شيئاً من العمل . 


فرع : [آستئجر حاتكاً لينسج غزله] : 
قال أبن العام : إذا دف إلى حائِكِ عَزْلاً » وآستأجرة ليها لَه ثوباً طوله عشرةٌ 
آذرع في عرض أربعة » فسَجَةُ دون الطول والمّرض المذكورين. اتش ير الاجر 
يحد و وااعيز :2 السك وز رن N‏ اوسن اناد عار 
الس . 


وقالَ محمّدُ بن الحسن : إذا جاء بو أكثر مِنَ الذزع المشروط أو أقلّ. : فصاحث 
الثوب بالخيار : بين أن يطالهه بمثل عَزْلِويدفع إليهالثوب » وبين أن يدفم إليو بحسابه 


ِن الأجرة ؛ لأ غرضّة لم يلم ل اع cE‏ ؛ لاله أستاجرَه ليعمل ل 
عملا e‏ ن بقذره مِنّ الأجرةٍ » كما لو أستأجر رَهُ ليضرب له لبنأ 


ا ر افا واا ۳۸4 
فرع : [استأجره لينسج ثوباً صفيقاً] : 

قال الطبريٌُ : وإِنِ آستأجرَُ لينسُح له غَْلاً ثوباً صفيقا”" ٠‏ فنسّجةٌ رقيقاً. . فلهُ 
أجرة المثل » وإِنِ أستأجرَةُ لِينسجَهُ رقيقاً » فنسجّة صَفيقاً. . فلةٌ المسمّئ › ولا شيءَ له 


وقال أبو حنيفة : ( يضمن و ل 
دليلنا : أن ما عمل مِنْ جنس ما ا ستؤجرٌ عليه » والنقصُ عن المشروط ص 
ااي ٠‏ فآقتضئ ضماناً ٠‏ ولا تقل الملكُ قهراً » والزيادة التي أحدثها متطرع بها » 


فلت ينعيو اها عرف 

إِنْ جحد النْسَاجٌ العَزُلَ » ثم تسجّها ثوباً. . فالثوث لمالكِ العَزْلِ » ولا شيءَ 
للأجير . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الثوب للنسّاج » وعليه قيمةٌ العَزلِ ) . 

دليلنا CS GSES‏ يمه انلك + :وله لكيه 


كالغاصب . 


فرع : [استأجرة بريدا] : : 
وإن استاج رجلا ليحمل له إلئ رجل كتاباً ٠‏ ويرد الجواتٍ . فأوصلٌ الأجير 
الكتات إلى المكتوب إليه » فمات المكتوث إليه قبل رد الجواب . . فللأجير مِنَّ الأجرة 
دليلنا a eS‏ الاج 
كذ و ماعل ب كبا لد کت إل جما عق ارو صل إليهم » فردّ بعضهُم الجوات دون 


للك الصفيق : الثخين المتين » خلاف السخيف . 


۹۰ كتاب الإجارة 
وإِنِ أستأجرَهُ ليحملّ له الكتات إلى رجل » ولم يقل يقل : وتر الجوات » فلم يجدٍ 
الا ب ا اتخ الأجر الأجرة و 


2 


SS 


. 


الأجرة » كما لو وج المكتوب إليه » فدفعَ إلِيه الكتات ٠‏ فأمتنع مِنْ أخذه . 


مسألة : [إتلاف الخياط القماش] : 
إذا دفعَ إلى رجل ثوباً » وقالَ : إن كان يكفيني للقميص فأقطعة لي قميصاً › 
فقطعَةُ » فلّم يكفِه. . لزم القاطعّ الضمانٌ » لأنّهُ آَذْنَ لَه بالقطع بشرط » وقذ قطعَة مِنْ 
غير وجود الشرط » فضمتة . 

يك ی ی و ا ا ی 
فلم يكفه. . لم يلزم القاطعَ الضمانٌ ؛ لأنّهُ قطعَة بإِذنِ مطل . 

وإ دفعَ إلى رجل ثوباً » فقال E‏ جرتكٌ لخياطته » فإِنْ خطتَهُ روميّاً فلكَ 
درهمانٍ » ون خطتَةُ فارسيّاً فلكَ درهة. . فالأجرةٌ فاسدة . 

TT‏ الام ا سخ 

دليلنا : أن المنفعة المعقود عليها غير معنو » فَلَّمْ تصحّ » كما لو قال : بعتّكَ أحدَ 
هذينٍ العبدينِ » أو بعتكَّ هذا الثوت بدرهم » أو هذا العبد > أو هُذينِ العبدين 


فرع : [أجرة الحمّاميُ] : 
واختف أصتحاتنا قيما ياخذة العا + 


فمنهُم مَنْ قال : هو ثمنُ الماءِ » وهوّ متطوّعٌ بحفظ الثياب » ومعيرٌ للسطل . 


0 “في نس +( ار هذا العبد ره : 


باب : تضمين المستأجر والأجير 

فعلئ هذا : لا يضمنٌ الحمّاميٌ الثيات إذا تلفت مِنْ غير تفريط » وله وض السطل 
إذا تلف بكلّ حال . 

ومنهم مَنْ قال : هو أجرةٌ الدخول والسطل ولحفظ الثياب . 

فعلئ هذا : لا يضمن الداخلٌ السطلّ إذا تلف بغير تعد منهُ . 

وهل يضمنٌ الحمّاميئٌ الثيات إذا لّم يفرط فيها ؟ على قولين27" ؛ لاه جير مشترك . 


سارة ا مرا اد 

إذا"أركت اا ج قن الع ميا من مرت ال يان كيت او لسن + 
وجبت الفديةٌ في ماله ؛ لأنّها جنايةٌ » فكانَ بدلها عليه . 

وإ أستاجرَهٌ ليقرنَ عنهُ أو يتمّعَ. . فإِنَّ الدمّ يجبُ على المستأجر ؛ لاله وجب 
بإذنه . 

وحكى المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] فيها قولاً مخرّجاً : أَنّهُ يجبُ على الأجير » كدم 
الجُبْرَاناتٍ . وَالْأَوَلُ هو المشهودٌ . 

فن شرع المستأجر : أذ دم القرانٍ والتمتّمِ على الأجيرٍ. . بطلتٍ الإجارةٌ ؛ لأنّهُ في 
معنى بيع وإجارة » إلا أَنَّ الهدي مجهولٌ › » فلذلكٌ لم يصع › قولاً واحداً . 
فرع : [إفساد الأجير الحج] : 

وإ أفسد الأجيدُ الإحرام بالوطء. . فَإِنَّ الإحرام ينقلبُ إلى الأجير » وعليه أن 
يمضي في فاسدء » ويلزمة بده » ويلزمة القضاء 

وقالٌ المُرني : لا ينقلبُ إلى الأجير » بل يمضي فيه الأجيد عن المستأجر » ولا 
يجبُ القضاءُ على أحدهما ؛ لأَنّ الحجٌ لا يجورٌ أَنْ ينعقد عن شخص وينقلبَ إلى 


)۱( قال النواوي في « الروضة » ( )2 : أصحّهما : أنه أجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ 
الثياب . 


۳4۲ كتاب الإجارة 
غيره » ولا يجبُ القضاءٌ على الأجير ؛ لأَنَّ الحجّ فسد على غيره ولا على المستأجر ؛ 
لاله لّم يفسذ . وهذا خطأ ؛ لأّهُ أن بالحجٌ على غير الوجه المأذونٍ فيه » فوقعٌ عنهُ » 
كما لو وكّلهُ أن يشتريّ له عيناً بصفةٍ » فآشترئ له عيناً بغي تلك الصَّمَةِ » وهل تنفسخ 
الإجارةٌ ؟ 

قال أبن الصبّاغ ان كانت ي الإجارةٌ عل حجٌ الأجير بنفسه. . آنفسخت الإجارة ؛ 
لأنَّ المعقود عليه حَجَهُ بنفسِه في هذه السنة » وقذ فاتَ ذلك » وإِنْ كانت الإجارةٌ على 
حح في الذمّة. . فهلٌ يثبث للمستأجر الخِيارٌ ؟ ينظرُ فيه : 

فن كانت الإجارةٌ عن حَيع.. ثبت لَه الخيارٌ ؛ لأنَهُ يستفيدُ بذّْلكَ التصوْفَ 
بالأجرة . 

وَإِنْ كانت الإجارةٌ عنْ ميّتِ مِنْ ماله. . ففيه وجهانٍ : 

[الأوَلُ] : قال الشيحٌ أو حامدٍ : يثبثٌ للمستاجر الخِيارٌ ؛ لأَنَّ له فائدة في 


الفسخ » وهو أن لَه يتعجّلٌ عنهُ الاستئجارٌ في السنة الثانية ؛ لأَنَّ الأجيرٌ يقضي فيها عمًا 
أَفْسدَدٌ . 

و [الثانى] : قال أبن الصبّاغ : لا يغبت له الخيار ؛ لأنّهُ لا بد مِن أستئجار غيره . 
وأا فا ا ا َة بمكئة أن يستأجر مَنْ يحم عن الميّتٍ ؛ لأ الإجارة 


فرع : [إحصار الأجير] : 
وإ حرم الي عنٍ المستأجر » وأنَئ ببعض النشكِ » ثم أحصر. . فإّه يحلل » 
ا 0 ماع : 
[أَحَدُهُما] : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : يقم عن المستأجر ؛ لاله 
المأذونٍ فيه » بخلافي الإفسادٍ . 
و [الثاني] : قالَ القاضي أبو الطيّب : يقعٌ عن المَحصّرٍ » والدمٌ عليه . قال أبن 
الصبّاغ : وهو الأقيمنٌ . وهل يكونُ له شيء مِنَّ الأجرة ؟ على قولينٍ » كما لو مات . 


باب : تضمين المستأجر والأجير ۳4۳ 
إن لم يتلل الأجير » وأقام حت فات الح وزالَ الحصر. . قال أبن الصبّاغ : 
أنقلبَ إل الأجير في قول الشيخ بي حامدٍ والقاضي › ويتحلّلُ بعمل عمرةٍ » ولا 
ا ل ل و مِنْ إحرامه . 
وهل د يستحقٌ الأجرة لما فعلُّ قبل الإحرام ؟ علئ قولينِ . 


فرع : [استأجره ليحرم من ميقات معيّن] : 
وإِنِ استاً eS‏ م 

ميقاتها. . عن المحيجوج عه ولا يلزمٌ الأجيرَ الدمٌ » ولا ير شيئا مِنَ الأجرة 
ل ل ل 
بعضها مَقَامّ بعض مِنْ غير نقص . 

وإ حرم عنة ِن دون الميقات > أو ا ابناج الجر مغن من موق ترق اا 
فاو ذلك ال ضع » وأحرم دوتةٌ. . لزم الأجير دم ؛ لاه ترك الإحرام مِنْ موضم 
لزمهُ الإحرامٌ منة » وهل يلزمة أن يرد شيئاً من الأجرة ؟ 

روئ المزنيٌ : ( أله ير بقذره مِنَ الأجرة ) . وقالَ في القديم ا 
ولم ب يتعدضْ للأجرة ولف اانا فيها': 

فمنهم من قال : فيها قولانٍ : 

أَحدُهما : يردٌ ؛ أنه ترك بعض ما آسبُوجِرَ عليه . 

ومنهم من قال : يرد » قولاً واحداً » وسكوتة عن الأجرة لا يدل على أنه لا يرةٌ 
منها شيئاً . 

فعلئ هذا : يقال : كم أجرةٌ حَجّهِ مِنَ الميقات أو مِنَ الموضع الذي عيّندُ ؟ وكم 
و 7 7 2 
أجرةٌ حَجهِ مِنَ الموضع الذي أحرمٌ من ؟ وينظرٌ ما بِيئَهُما » فير مِنَّ المسمّئ مثلّ تلك 
النسة . 


۹٤‏ كاب ا 


فرع : [استأجره في اليمن ليحرم بحجٌ] : 

إن أستأجَرَ رجلٌ رجلا مِنّ اليم لبُحرمَ عنة بالحج مى الميقات » فلمًا بلع الأجيز 
ع وو و ا ا 

.. لزم الآجيرَ الدمٌ » لا لأجل المنفعةٍ - لأنّهما عَنْ شخصين - ولكن لأجل أنه تر 

ال اه ار ل فر ل اه 
ما مضئ مِن الطريقينٍ . 

فإذا قُلنا : يلزمُة اَن يرد . فكيف قط ؟ فيه قولانٍ : 

قال في 3 الم 74 :7 يلرثة آن یرگ ما بين ويخ العيقات وبين حه ين مكة بان 
ا ب حرم بها مِنَ الميقات ؟ فن قبل : عشرة. . قل : فكم أجرةٌ 

جو كر ها يزامة رن قبن + سيدا . لزمةُ أن يرد عُشْرَ المسمّئ ؛ لأنَّ الح إِنَّما 

I 

وقالَ في « الإملاء » : ( قط الأجرةٌ ماجنا علئ المسافة والعمل ) . فيقالٌ : كم 
أجرةٌ حب ساف لها م اليمنِ » ويُحرم بها ِن الميقات ؟ فإ قبل سرون م قيل : 
وكم اجره حو يُسافرٌ لها ِنَ اليمن » ويُحرمٌ بها من مكة ؟ فإن قي : عشرة. . لزمة أن 
ير نصف المسمّئ ؛ لأنهُ أستأجرَّهُ على عمل وسفر » وقد جعلّ السفرَ عن نفسه . فردٌ 
ما في مقابلته 

والغرق بين هذه المسألةٍ علئ هذا القول واي قبلّها : أن مانا صرف المسافة إل 
نفه ؛ لاله أعتمرٌ عن نفسه مِنَّ الميقات » وفي التي قبلّها لم يصرفي المسافة 
فيه بل ها عو السنار ‏ لله أو بلك من » وا تر سفق الس 

هذا ترتيبُ الشيخ أبِي حامدٍ . 

قال أبن الصبّاغ : ومِنْ أصحاينا مَنْ قال الوك عاق صقو ون الفين +« حجَّة 
ف فكة + لآناسدرة كان لشب . قال أبن الصبّاغ ا 
ذلك . 


کم کم 


باب : تضمين المستأجر والأجير ۳40 


فان فرغ المعتمدُ مِنْ عمرته » ورجع الى الميقات » فأحرم من بحجّةٍ عن 
المستأجر. . قالَ الشيح أبو حامدٍ : فعلئ قوله في « الام لا يرةٌ شيئاً )ع :وعلئ 
قوله في « الإملاء » : ( ير ما بِينَ الموضع الذي أستأجرَهٌ منة وبينَ الميقات ) . 


فرع : [أستأجره لحج فترك واجباً] : 

وإِنِ أستأجرهُ للحم > فحجٌ عن وترلة المبيت والرمي. . لزمَة مِنَ الدماء ما يازمة إذا 
ترك ذلك في حك نفسو » وهل يره مِنَّ الأجرة شيئاً ؟ علئ الطريقينِ فيمَنْ حرم دود 
الميقات . 


فرع : [أستأجره ليحج قارناً فتمتع] : 

إذا أستأجَرهٌ ليقرنَ بينَ الح والعمرة » فأتئ بالعمرة والحجٌ عنة متمبّعاً. . فقذْ زادهُ 
مِنْ وجه » ونقصة مِنْ وجه . 

َا الزيادة : فلأنهُ أستؤجرَ على تُسكين ليأتي بهما معاً فأفردهُما » وهذا أَزِيدُ » فلا 
شيء لَه بهذه الزيادة ؛ لأَنَهُ تطوعَ بها . 

وما النقصانٌ : فلأنّهُ ا ستؤجر ليأنيَ بهما ِن الميقات » وقد أتئ بالحج يِن مك ؛ 
فيقعانٍ عن المحجوج عنهُ » ويجبُ على المستأجر دم ال م ؛ لاه اَن في نسْكِ 
يقتضي وجوب الدم . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : ويجبُ على الأجير دم لتركه الإحرام بالحجٌ مِنَ الميقات . 

وقالَ المحامليئٌ : يجزئء الدمُ الذي على المستأجر عن الأجير . 

وهل يجبٌ على الأجير أن يرد بقسط ما ترك من إحرامه بالحج مِنّ الميقات إلى 
مكّةَ ؟ فيه طريقانٍ . 


5-2 


قال أبن الصبّاغ : وهذا يدل على : أَنَّ الأجيرَ يجب عليه الدمٌ » إذ لو لّم يجثْ 


ت 


ا و - 
لدمٌ. . لوجب أن يرد مِنَ الأجرة » قولا واحداً . 


۳4٦‏ كتاب الإجارة 


فرع : [أستأجره ليقن فأفرد] : 

e 

ستؤچر على سكين ولّم يات إلا بأحيهما. TEE‏ 

ورم يفراه لك سان 
ا لاعت ا و ا 
وإِنْ أت بالعمرة بعدَ الحججٌ . . ففيه وجهانِ : 

[الأَوَلُ] : قال أبن الصبّاغ : لا تقعٌ العمرةٌ عن المستأجر ؛ لأنّهُ عيّنَ له أَنْ يأتيّ بها 
ی یرال ا ذدلك قوفت لم كن له أن باط بها عله : 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : انها تقعُ عَنِ المستأجر ؛ لأنّهُ قذ أَذْنَّ له 
31 « 

فعلئ هذا : إِنْ أحرمٌ الأجِيد بالعمرة منّ الميقاتٍ. . فلا دم عليه ؛ لائ قذ أت بها 

مِنَّ الميقات » وقد زادهُ خيرا ؛ لأ إفرادٌ الحجٌ والعُمرة أفضلُ من القرانِ » ولا يستحقٌ 

هذه الزيادة أجرة ؛ لاه متطوّعٌ بها . وإ أتئ بالعمرة مِنْ أدنئ الحلّ. . وجب عليه 
الدم ؛ لاه حل بالإحرام بالعُمرة مِنَّ الميقات » وهل يرد مِنَ الأجرة شيعا ؟ فيه 
طريقانٍ . 


فْرعٌ : [أستأجر من يتمتع فقرن] : 
إذا أستأجرٌ رجلاً ليحج عن متمتعاً » فقَرَنَ الأجيرُ بين الححجٌ والعمرة منّ الميقات 
عنُ. . وقعا عَنِ المستأجر ؛ لاله ey‏ 
وجه » أَمَا الزيادة : فلأنُّ أت بالتّسكَينٍ مِنّ الميقات » وأَمّا النقصانُ : فلأنّةُ أستؤ 
عل ديات السك ترد بالج N ss‏ 
في سك يقتضي وجوت الدم » ولا شيءَ للأجير بالزيادة حيثُ أحرمَ بالج من 
الميقات ؛ لاله متطوّعٌ بوء ولا يلزمة ةدمٌ لتركِ إحرامه بالحجٌ ِن مكّة ؛ ؛ لآنّ الميقاتَ 
بعد ينها » وهل يلزمُة أن يرد شيعا مِنَ الأجرة لأجل النقصانٍ ؟ فيه وجهانٍ : 


ا ۳۹۷ 
[أَحَدُهُما] : قال الشيحٌ بو حامدٍ : عليه أَنْ يرد ما بينَ أجرة المتمتم والقارنٍ مِنّ 
ال إذ كان ا 2 ١‏ 
و[الثاني] : قال آبنُ الصبّاغ : لا يلزمُة أَنْ يرد شيئاً ؛ لأَنّ ذلك العمل يجزىء في 
الشرع عَنٍ العبادتينٍ . ش 
وإِنِ أستأجره ليح عنهُ متمبّعاً > فحجٌ عنهُ مفرداً » فن أت بالحجٌ عن لا غيرَ. . 
فقذ زادةُمِنْ وجه » ونقصّة مِنْ وجه ء أَمَا الزيادةٌ : فلأل كان عليه أذ يحرم عن بالحجٌ 
ِن مك » وقذ أحرم بوعنة من الميقات » فلا شيء له بهذ الزيادة ؛ لاله متطوع بها ؛ 
لقو : فلأنّهُ أستأجر ؛ ليأني سكين عنة » فأ عن بأحلدِهما » فير ِن الأجرة 
ما ترك » فيقال : گم أجرةٌ حب وعُمرةٍ علئ وجه اللَم ؟ فإن قيل و 
0 4 الجر كه بُحرمٌ بها مِنْ مكّةَ ؟ فإِنْ قيلَ : حَمسةٌ. ٠.‏ مه أن رد تصنت 
المستئ . وما لن : كم أجرة حكة بحرم بها ين مك ؛ لطع بالإحرام بها ون 


الميقات 
وإِن أت ek‏ عد بيد انحجن . قال الشيخ أ حامدٍ : إن آحرم بها من 
الميقات 


ت فلا دم عليه ؛ لأَنّهُ زادةُ خيراً » ون حرم بها مِنْ أدنئ الحل. . فعليه دمٌ 
لتركه الإحرامٌ بالعمرة 0 
وعلئ قياس ما قال أبن الصباغ فيمنٍ أ سجر ليقن ٠‏ فأفرة الحج وأتئ 
بِعدَةُ. . أن لا تقعَ العمرةٌ هاهُنا عن المستأجر ؛ لأنّهُ أستأجرة ادام 
الح » وقد فاتث » فلا تقعٌ عنة 
رعلئ قباس قول الشيخ أبي حامر آنا ذا قلنا : إِنَّ التمتّمَ أفضلٌ مِنَّ الإفرادٍ. 
هر الاجر الماد دزم بين اجان م والمفردٍ . 


00 
. أن ر يرد 


فرع : [استأجره ليفرد فَقَوَنَ] : 

و أستأجرٌ رجلاً ليح عن مفْردا ٠‏ فقن الأجيدُ بين الحجٌ والعمرة عنة. . فقذ قال 
الشافعيئٌ رحمة الله في « المناسك الكبير » : ( كان الحج والعمرة عن المحجوج عن » 
وقد زادَهُ خيراً »> وعلئ المستأجر دم القِرانٍ ) . 


۳4۸ كتاب الإجارة 

وجملة ذلك : أن الأجير إذا أستؤجر ليرد الح » فقرد بينَ الحج والعمرة » فن 
كات الإجارةٌ عن ميّتٍ عليه فرضٌ العمرة » أو عَنْ حي قد كان في كلامه ما يدل علئ 
ادن بالعمرة ‏ بان قول : تحج عنيّ وتعتمرٌ بكذا » فيقول الأَجيرُ : بل اح عنكَ 
ل غير هذا" » ثم عقدا الإجارة على إفرادٍ الح » ثي قَرَنَ الأجيه الح 0 

. . فإِنَّ الح والعمرة يقعان ع مسجو م ران المت ا ل ا 

دن لو ار رد لدجم اد 
ا 

والثاني : على المحجوج عنه ؛ لأ اتسين وقعاعنة . 

إن كانت الإجارةٌ عَنْ ميّتٍ لا عمرة غل او حي لم يکن 
علزل الأة و العمر :“قب رجيات 

أحدهنا : يق اكان عنٍ المحجوج عنة ؛ لأَنَّ العمرة هَمِنْ جنس الحج وتابعةٌ له » 
فتضمّن ! ِذنْهُ ل بالححّ | إذناً بالعمرة 

ا يان الأَوَلينِ . 

والثاني - وهو قول الشيخ أ ا و و المشهورٌ ‏ : أن النسُكينِ يقعانٍ عَنِ 
الي ل يم فالتا 

وإِنِ أستأجَرهٌُ للإفرا» ق قال الث ابو حامق« فن أ بالعهرة م 
الميقاتٍ » وبالحجٌ مِنْ مكّة. . فقد أ تل بالعمرة عن المستأجر بغير إذنه . 

فن كانَ المحجوجٌ عنهُ ميتاً عليه فرضُ العمرة » أو حيّاً وكانَ في كلامه ما یدل على 
الإذنٍ بالعمرة. وقعت العمرة والحج عنٍ المحجوج عنة » ودم التمّم على الأجير ؛ 
لأنّ المحجوج غنهُ لَم يأذنْ بها » ولا شي للأجير للعمرة 5 الأله طوع يهاه وع 


2 


مي 
6 


. في( م) :(هکذا)‎ )١ 


باب : تضمين المستأجر والأجير ۳۹۹ 
الأجبر د لرك الإحرام بال من الميقات » وهل بر شيا من الأجرة؟ غلئ 
الطريقينٍ . 

وإِنْ كان المحجوج عنة متا لا عمرة عليه أو حا ّم يوجذ منة إذن بالعمرة ولا 
ما يدل عليه › ولم يَعْدِ الأجيد للإحرام ر بالحججٌ إلى الميقات. . فإ العمرة تقع عن 
الأجبرٍ » والح يقعٌ عنٍ المحجوج عن » ولا يجبُ على الأجير دم التميّم اليه 
وقعا عن شخصينٍ » ولكن عليه دم لتركِ الإحرام بالحجٌ مِنَ الميقات » وهل يرد شيثاً 

ِي الأجرة ؟ على الطريقين . 

فإذا قُلنا : يجبٌ عليه. . فهلْ تقسّط على المسافة والعمل » أو على العمل دون 
المسافةٍ ؟ على قولين » مضئ ذكرهما . 


وبالله التوفيقٌ 
7 ¥ 0 


00 كتاب الإجارة 


باب أختلاف المتكاريين 


فاق ا ور 
إذا أختلفا في الثمن أو المُثْمَنِ . 000 1 ۰ 

وإِنِ أختلفا في التعدّي بالعينٍ المستأجرة. . فالقولٌ قول المُكتري مع يمينه ؛ لأَنَّ 
الأصلّ عدم التعدّي . 

وإِنِ أختلفا في رَدّها . NE E‏ 

وإِنِ أختلف الأجيدُ المشترك والمستأجرٌُ في ردٌ العينٍ التي ا Ts‏ 
0 > فلن قلنا : إِنَهُ ضامنٌ. . فالقول قول المستأجرٍ مع يمينه » كالمعيرٍ » وإ 

إِنَّهُ ليس بضامن . . ففيه وجهانٍ » كالوكيل بجُعل . 

ب ھر می ا ب اس ل الأجرة برقال المساجو بز 

هلكث قبل العمل » فلا أجرة لك . . فالقولٌ قول المستأجر معَ يمينه ؛ لأَنَّ الصل براءةٌ 


0-4 


دته . 


مسألة : [اختلاف المستأجر والخياط على الصنع] : 


إذا دفع إل خيَاط وبا ء فقطعَةُ قباء » فقال رث الثوب : مريك أَنْ تقطعة 
قميصاً » وقال الخيَاط : بل أمرتني أَنْ أقطعَة قباء. . فقذ ذكرها الشافعئ رحمة الله فى 


» ولم تكن بينة. . تحالفا ؛ لأنه عقد معاوضة‎ : ) 515/١ ( » قال الشيرازي في « المهذب‎ )١( 
. فأشبه البيع‎ 

(۲( 0 : لأن المستأجر قد قبض العين لمنقعته › »> فلم يقبل قوله في الردٌ . 

98 هي : ( عليها ) . 

aT (0‏ 
عليه السلام . 


باب : اختلاف المتكاريين ١‏ 
( أختلافي العراقيّينَ ) » ونقلها المزنيٌ » فقالَ : فيها قولانٍ : 

أحدُّهما : القول قول الخبَاطٍ » وهو قول أبن أبي ليل . 

والثاني : أَنَّ القول قول رب الثوب » وهو قول أبي حنيفة . 

قال الشافعئ : ( وهذا أَشْبهُ » وكلاهُما مدخولٌ ؛ لأَنّ الخيّاطً يدعي الأجرة ‏ 
وينفي العْرمَ » ورب الثوب يدعي الغْرمَ » وينفي الأجرة : ولا قبل قولهما » وأَردُّهما 
إلى أصل الس » فيتحالفانٍ ) . 

وقال في « الإملاء» : ( إذا دفع إلى صباغ ثوباً » فصبعَة > فقال رث 
الوب : امرك أَنْ تصبعَةُ حمر » فقالَ الصبَاعٌ O ENE‏ 
آتهما يتحالفانِ » وعلئ الصبّاغ أرشٌ النقص ) ا ااا السا 
ثلاث طرق : 

ف [الأوّل] : قال أكئزهم : هي على قولين : 

أجذهها ١‏ ]0 الفؤل كل لا : 

والثاني : أَنَّ القولّ قول رب الثوب . 

و [الطريقٌ الثانية] : منهم مَنْ قال : فيها ثلاثة أقوالٍ : 

أحدها : القولٌ قول الخيّاطٍ . 

والثاني : أَنَّ القول قول رث الثوب . 

والثالثُ : أنّهما يتحالفانٍ . 

و [الطريقٌ الثالثً] : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : الأشبة بالمذهب : أَنّها على قول 
واحدٍ » وأَنّهِما يتحالفانٍ ؛ لأنَّ الشافعيّ ذكرَ القولين في ( أختلافي العراقيّينَ ) » وطعنَ 
عليهما » ولمًّا ذَّكرٌ التحالفت. . لم يطعن فيه . 

فإذا قلنا : القولٌ قولُ الخبّاطٍ . . فوجههُ : أَنَهُ قد ملك القطعَ لاتفاقهما عليه » فكانً 
الظاهرُ أنه إِنّما فعلَ ما ملك » فكيفَ يحلفُ ؟ 


)0( في نسخة : ( المال ) . 


t۲‏ كتاب الإجارة 

قالَ آبنُ الصبّاغ : يحلف بالل : ما أَذِنتَ لى في قطعه قميصاً » ولقد أَذِنتَ لي في 
وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يحلفُ : 
فإذا حلفت.. لم يلزمة العْرمٌ ؛ لاله حمَّنَ بيمينه أَنّهُ مأذونٌ لَهُ فيما فعلهُ » وهل 


أحذهما : لا معدم + الال قط بعد ما ا عله من العْرم » فلا يجورٌ أَنْ 


ا : فيه وجهانٍ : 


أحدهما : الأجرةٌ التي أدّعاها أَنّها مسمّاةٌ في العقدٍ ؛ لأنا قبلنا قولّهُ : إِنَّ رك الثوب 


أَذْنَ 


ن له » فوجب له ما أقتضاءُ الإذنُ . 

والقائي الا شح الس بن ونما يسدق آجرة المع + نا لو قبلنا قوله. . لم 
يوْمَنْ أن يدعي ألفاً » وأجرة مثله درهم . 

وذكرَ الشيخٌ أبو حامدٍ » والمحامليٌ » و لصبّاغ : أنه يستحقٌ المسمّئ » وجها 


ادا 8 


فال الشيخ أب و حامق + مارآيث أحدا من أمتحابنا يقر :+ يتعصق السنتون وان 
كان القياسٌ يقتضى ذُلكَ . 

ال ولا عي المحم ا يسائر ار ال مسد ار 
المثل ولا يستحقٌ المُسمّئ » أرادوا ا ل د 
المثل » فأمًا إذا ١‏ الذي يدعيه مِنَ المسئ اقل ِن أجرة المثل. . ستحقٌ ذلك › 


اكان 
وجهاً واحداً إذا | قلنا الل م ل يكم رضي 


: نه 


وإذا قلنا : إِنَّ القول قول رت الثوب - قالَ في « التعليق » : وهو الأصحٌ فوجهة : 


2 


م 


باب : اختلاف المتكاريين t0‏ 
الثوب الإذنً » ولأنّهما لو أختلفا في أصل الإذنٍ. . لكان القولٌ قول رب الثوب » 
فكذلك إذا أختلفا في صفته . 

قال آبنُ الصبّاغ : وعندي : أَنّهُ يكفيه أَنْ يحلفت أله ما أَذنَ له في قطمه قبا » ولا 
ريات إاجوي تلد ي .. وجب الغرمٌ على الخيّاطٍ ؛ لانه 

لكايو ١‏ لاد موز عائرن ادي ا بويج لاد ماري 

أحزهنا > يد مان فة ارب :يها ومقطوعا فا ا دى بط 
قَباءٌ » فلزمة ارش القطع . 

والثاني : يازمُةُ ما بينَ قيميه مقطوعاً قميصاً ومقطوعاً قبا ؛ لأنّ قط القميص 
مأذونٌ فيه وها ی لو جر بر أجرةٌ ؟ فيه وجهانِ : 

[الأول] ل] : قالَ أبوعليٌ بن أبي هريرة : يجب لَه أجرةٌ قطع ما تحصّلّ مِنْ قطع القَباء 
للقميص N‏ 

و [الثاني] - المنصوصٌ ‏ : ( أنه لا شي: له ) ؛ لاله لم يقطعة للقميص » فهر متعدٌ 
في أبتداء القطع . 

وإذا قلنا : إتهما يتحالفانٍ - وهو أختيارٌ الشيخ أبي إسحاق فوجهة 0 
منهُما مدع ومدّعىَ عليه ؛ لأَنٌ الخيَاط يدعي الأجرةً » ورب الثوب يُنكرُها . و ك 
الثوب يدعي الأرفيةة N,‏ ينكزه > فتحالفا » كالمتبايعين إذا أختلفا في قَدْ 
الكمرن. : 

فعلئ هذا : إذا حَلفَ أَحدُهما وتكلّ الآخدٌ. . كان الحكمٌ فيو كما لو قُلنا : إن 


ت 
: أ 


القولّ قول الحالف » وحلف . وإِنْ حلفا. سق اليد لأجرة ؛ لأ اعت 
يوجبُ رفع العقَدٍ » والخياطة مِنْ غير عمَدٍ لا بُ يُستحقٌ لها أجرةٌ . 


I EE 


+ كتاب الإجارة 


وهل يجبُ على الخيّاطٍ أَرشُ القطع ؟ فيه قولانٍ : 
أَحدُهما : لا يجب عليه شيءٌ ؛ لعا انحل ا فد عي مااع عليه 


وض ملالا 


7 


والثاني : يجبُ عليه ؛ لأنّ التحالف يوجبُ رفع العقدٍ . والقطعَ مِنْ غير عقدٍ 
يوجِبُ الضمانٌ . 

فعلئ هذا : في قدر الأرش القولانٍ الأَوَلانٍ . 

فك موضع أوجبنا للخبَاط الأجرة. . فإنّ الختا لا يرجم في الخيوط ؛ لأنّها إن 
كانت مِنَ الوب . . فهيَ لصاحب الثوب » وإِنْ كانت للخيّاطٍ . . فهي تابعةٌ للخياطة 
ال خا عا الاج : 

وکل موضع قلنا : لا أجرة له » فنْ كان الثوث مخبطا بخبوط مِنْ رب الثوب أو يِن 
الثوب E RE E‏ ؛ لاله قذ عمل 
یا جر ع عن له ی فلم مكل ر فا فغ ا 
إلى زاوية. . فليس له رده إلا برضا المالكِ . وإِنْ كانت الخيوط مِنّ الخيّاطٍ . . فلة أَنْ 
يأحذ خيوطة ؛ لأنّها عينٌ ماله . فإِنْ بذلَ له رث الثوب قيمة الخيوط . . لَم يُجبر الخيّاطً 
عل قَبولِها ؛ لأنّها عينٌ مال الخبّاطٍ لا يتلّفُ بردّها ما لَه حرمةٌ » فلم يلزمة أخذ 
عوضها . فن قال رث الثوب : أنا اشد بطرفي خيطكٌ خيطاً » فإذا جررت خيطكٌ دخلٌ 
TT‏ ؛ لاله أتتفاعٌ بملكو » ولأنه 
تعد بذلكَ وصوله إلى خيطه إلى أَنْ يبت الخيط الخد مكاتها ‏ فلم يُجبز على ذلك . 


2 
مسالة : [الأجير يحبس العين ليستوفي الأجرة] : 

إذا آستأجرَ رجلاً ليعمل له عملاً في عين » ٠‏ مثلّ : خياطة » أو صياغة > فعملٌ 
الأجِيد ذلك . قل له أن بحسن العية إلا أن شرق الأيزة ؟ فووجهان : 


)١(‏ في (م):(صناعة). 


باب : اختلاف المتكاريين 0 

الحذعيا + لا يحور ل ن العينَ غير مرهونة عندة بالأجرة » ولاه لو أستاجرة 
علئ حمل متاع فحملة. . لم يكن له حبس المتاع إلى أن يستوفي الأجر » فكذا لهذا 
مثله . 

والغاقى :له أذ ع ال الأ العم قر و ا اء #العين 
المبيعة » بخلافف الحَمل » فإِنّهُ لا يمكنُ حبسّةٌ . 


فرع : [استحقاق أجرة المثل] : 

انم ابرع راجح له رسن جما .إن كار 
صحيحةً. . أستحقّ المستئ ولا كلام » وإِنْ سى لله أجر 
لخر يان قال ١‏ مدنو آنا I‏ أجرنك : را أرضيكٌ ٠‏ 
ما ةك ا ع ا لوه 
ل 


إِنْ دفعّها | لبو فلا الأجية. . فهل يستحقٌ ا ار 
أحدُها نه يب ملع اجر الج © لآل قد الف عليه مافعها» فاح عليه 


0 : إن أستدعئ الصانعٌ لان يعمل » بِأَنْ قال : 


أعطني ثوبكَ لأخيطة. . لم يستحقّ أجرةً ؛ لاه أختارٌ إتلافٌ منفعة نفسه بغيرٍ عَرَضٍ . 
وإ اعا ره اكوب إن السعل > بأ قل : خط لى هذا الثوت. . زمه" أجرةٌ 
المثل ؛ لأنّهُ ادى ما عليه" منفعبّة » فآستحقٌ عليه بدلّها . 


8 8 و ۰ و 32 0 چ 
والثالث : إن كان الصانعٌ معروفاً باح الأجرة على العمل. . أستحقّ الأجرة ؛ لان 


)١‏ عبارة الشيرازي في « المهذب 5١5/١ (٩‏ ) : الثاني : أنه إن قال له : خطه. . لزمه » وإن بدأ 
الرجل » فقال : أعطني لأخيطه. . لم تلزمه ٠.‏ 

(۲) في نسخة : ( فله ) . 

(۳) في ( م) :( أتلف عليه ) . 


٤“‏ كتاب الإجارة 
اعرف في حفّه كالشرط » وإِنْ كان غير معروفي بذلكٌ . . فلا أجرة لَه . 

والرابعٌ ‏ وهو المنصوصٌ - : ( ته لا يستحق أجرة ) ؛ لان المنافع ليسث بأولئ من 
الأعيانٍ » وقذ ثبت أنه َو قدّمَ إل رجل طعاماً » وقالَ : اكُلهُ. لم عق عليه 
O e‏ 


والله أعلمُ 


%#% % %* 


باب : الجعالة ¥۷ 


بات الخال 


يجورٌ عقدٌ الجُعالة في ردٌ الآبق وخياطة الثوب » وكلّ عمل يجوز عقدٌ الإجارة 
عليه › فيقولٌ : مَنْ رد عبدي الآبق » أو خاط لي هذا القميص › أو خاط لي 
ا . فلهُ دينارٌ ؛ لقوله تعالئ  :‏ قَالوأ ققد صاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جاه ب حمل تعير 


a 
حاجة إلئ الجُعالةٍ ؛ لأنّهُ قذ يأبق له عبدٌ لا يَعلمٌ مكانّهُ » ولا يقدِرٌ على رده بنفيهِ » ولا‎ 
يج مَنْ يتطوّعٌ بالمضيّ لردهِ » ولا تصحٌ الإجارة عا رده ؛ للجهالة بمكانه » فجوّرٌ‎ 
, عفد الكمالة لذلك:‎ 

إذا ثبت هذا : فيصم أَنْ يكونَ العاملُ في الجُعالة غيرَ معلوم » والعملٌ غير معلوم ؛ 

والفرق بِينَ الجُعالة والإجارة : أَنَّ الإجارة عقدٌ لازم » فوجبٌ تقديد العمل فيها 
والعامل » والجُعالة عقدٌ جائرٌ » فجارٌ أن يكو العمل فيها غير معلوم » كالعاريّة . 


› مثلثة الجيم وكذا الجعيلة لغة : الأجر » واسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء‎  ةلاعجلا‎ )١( 
› وشرعاً : التزام من مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين معلوم أو مجهول عسر عمله‎ 
. کرد ضالٌ ونحوه‎ 
. وأركانها أربعة : عمل » وجعل » وصيغة » وعاقد‎ 

والأصل فيها قبل الإجماع : خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة علئ قطيع من الغنم » كما 
رواه عن أبي سعيد البخاري ( 2001 ) في فضائل القرآن » ومسلم ( ۲۲۰٠‏ ) في السلام . 
وعيّن الراقي بأنه أبو سعيد الخدري الحاكم في « المستدرك » ( 009/١‏ ) . والقطيع : ثلاثون 
رأساً من الغنم » وفيه : ( فقلت : آنا راق » قال : فزق صاحبنا ) . 

ولفظ البخاري : « وما كان يدريه أنها رقية » اقسموا واضربوا لي بسهم » . وفي الباب : 

عن علاقة بن صحار السليطي رواه ابن حبان في « الإحسان » ( 5١١١‏ ) بلفظ : « خذها , 
لعَمْري لَمَنْ أكل برقية باطل » فقد أكلته برقية حقٌ » . وإسناده حسن . 


۸ كتاب الإجارة 

فن قال : مَنْ رد عبدي مِنْ موضم كذا فلَهُ كذا. . صح ؛ لأنّهُ إذا صح ذلك معَ 
جهالةٍ العمل . . فلآَنْ يصح إذا كان العمل معلوماً اول 

فإ قال : مَنْ رد عبديّ مِنَ البصرة في هذا الشهر فلهُ كذا. . قالَ القاضي في 
« المجرّدٍ » : لم يصع ؛ لأنّهُ يكثز بذلكَ الغررٌ » حيثٌ قَدَّرهُ بمدَّةِ معلومةٍ . 


2 
مسالة : [تعيين قدر الجعل] : 

ولا تصح الجُعالةٌ حبّئ يكو عوضٌ العمل معلوماً ؛ لأنّهُ عوضٌ في عقدٍ » فلم 
يصح مع الجهالةٍ به » كالمسلم فيه . 

والفرق بينَ العمل والعِوّض : أن العمل قد تدعو الحاجة إلى أَنْ يكونّ مجهولاً ؛ 
لما ذكرئاة + ولا تدعو الحَاجةٌ إلى أن يكوت العرضق مجهولاً > ولأا العمل لا يكون 
لازماً » والعوض يكونٌ لازماً بعد العمل . 


فرع : [فيمن قال : أول من يحج عني فله كذا] : 
فإِنْ قال : أل مَنْ يح عن فله مه درهم » فحج عنة رجلٌ. . قال الشافعيٌ في 
(الميتور 2 ( احق الحنة ) . 
TT 7 e‏ 95 چو و 0 و 2 و 
وقال المزنئٌ : يستحق أجرة المثل . وليسَ بشيء ؛ لاأنه جعالة » والجعالة تصحٌ 
عامل غير معي . 


فرع : [تفاوت الجعل في اختلاف المدة] : 
قال أبن الصبّاغ : فون قال لرجل : إِنْ خطت لي هذا الثوب اليو فلك ديناڙ » وإ 
خِطَتَهُ غداً فلكَ نصفُ دينار . . فهو عقدٌ فاسدٌ » فإذا خاطة. . أستحقّ أجرة المثل » وبه 
قال مالك » وزفرٌ . ۰ 
وقالَ أبو حنيفة : ( الشرط الأول جايرٌ . والثاني فاسدٌ » فإِنْ خاطة في اليوم 
الأول . كله ويا مون خاطة بعد . فلهُ أجِرةٌ مثله ) . 


باب : الجعالة ۹۹ 
و : الشرطان جائزان . 
دليلنا : أَنَهُ عقدٌ واحدٌّ » فإذا أختلفَ فيه العِوّض بالتقديم والتأخير . . كان فاسداً » 
كي لقال اا لزوى ندذا «اريسف درى نقذ . 


7 


إذا ثبت هذا لل ا لد أستحقّ أجرة 


e 
ولا يستحق العاملٌ العوض إلا إذا عمل بإِذنِ صاحب”“ المالٍ » وشرط العوضَ‎ 
لاق رك لرجل مداتا ر رل يما فا قر قو . فإِنّهُ لا يستحقٌ عليه‎ ١ له‎ 
عوضاً › 3 رده ين مضع قريب أو بعيدٍ » وسواءٌ كان معروفاً برد الضوال أو لّم يكن‎ 


وقال أبو حنيفة : ( إن رگله بهيمة ضَالَةٌ بغير إذنه: . لم يستحقّ عليه الووضَ - 
كقولنا - وإِنْ رد له عبد آبقاً بغير إذنه. . فالقياسٌ + ا ایی عليه فا ولک 
يُعطئ عليه جعْلاً أستحساناً » فإِنْ ردّهُ مِنْ مسيرة ثلاث ايام فما زا » وكانث قيمة العبدٍ 


5-8 


ربعينَ درهماً فأكثرٌ. . أستحقّ عليه أربعينَ درهماً » وإِنْ رده مِنْ مسيرة دون ثلاثة 
٤ 0‏ 2 : 3 0 ھل“ طَ' ال 
استحق عليه أجرة مثل عمله »› وإن رده منْ مسيرة ثلاثة ايام » وقيمة العبد 


<١ e 
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° 
جه‎ 
tf 
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اخ از درهما إلا درشا :إن كانت فة عشرة ٠‏ استحن 


Cn 
م‎ 
عا‎ 


عشرةً دراهم إلا درهماً ) 1 
وقالَ أبو يوسف » ومحمّدٌ : يُعطئ أَربعِينَ درهماً بكلّ حال حت لو كانث قيمئةُ 
عشرة دراهم . 
ول ا كان الا مروا ر اران وااو ب كين اجر ا 


EO) 


١‏ كتاب الإجارة 
وإ كان غيرَ معروفي بذلكٌ . . فلا شيءَ لَهُ )“ . 
دلبلنا > ا و ا ل ا اله ضوف کا 
یره ما لم يشر يه عو يستحق عليه عو 


2 


رد بهيمة مع" أبي حنيفةً » وكما لو كان غير معروفي بردٌ الضوالٌ مع مالكِ . 


فرع : [الردُ لا يستوجب العوض] : 

وإِنْ رد عبد بإذنه » ولم يشرط لَه عوضاً. . فهل يستحقٌ عليه أجرة المثل ؟ على 
الأوجه الأربعةٍ المذكورة في الإجارة » الصحيح : أنه لا يستحق عليه . 

ون قال : مَنْ رد عبديّ فله دينارٌ » فردّةُ مَنْ لّم يسمغ قولّهُ ولا بَلغةُ. . لم يستحقّ 
عليه شيناً ؛ لاه متطوع 

إن فال وجل من رد ميد فلن قله ديار قردّة وجل .: استحة الديناد علي 
لذي قال ذلك ؛ ؛ لأنّهُ آلتزم الهوض فلزمة بالعمل . وَإِنْ نادئ » فقالَ : قال فلانٌ : مَنْ 
رد عبديّ فله ديناڙ » فردهُ رجل. ل ل 
يلتزم ا إن أنكر مالك العبد أنه قال ذلك . . فالّدي يقتضي المذهبُ : أَنَّ 
ادك فك عدر ND RD E‏ 
علئ مالكِ العبدٍ الدينارٌ » وإِنْ لم يكن عدلاً أو لم بُشهذ عليه. . لم يلزم المنادي 
شية ؛ لاله يقولٌ : أنا صادقٌ » ومالك العبدٍ كاذ » فلا يلزمُّتي الغرمُ بِكَذِبهِ » ولاه 
لأ ر فا فاا يلر بالك : 


± 


ع 
مسالة : [يستحق الجعل بتمام العمل] : 

فن قال 0 حتئ صارٌ علئ باب البلدٍ » فهرت 
العبدٌ أو ماتَ. . لم يستحقّ العاملٌ شيئاً ؛ لأَنَّ المقصود ركه ولّم يوجذ ذُلكَ . 


)١(‏ وهذا ملحق بالإجارة » أما إذا كان جعلاً فض ا را لو لجل ت 


العامل قلّ أو كثر . 
(0) المراد : على قول في الموضعين . 


باب : الجعالة ٤١١‏ 
والفرق بينهُ وبين الأجيرٍ في الحجٌ - إذا عمل بعض العمل فمات. ا مقس ا 
ما عَملَ في أَحَدٍ القولين - : أن المقصود بالحدٌ تحصيلٌ الثواب » وقذ حصلّ للمحجوج 
عار سس اس الم 

. فلزمت الأجرةٌ بنفس العقدٍ ء وهامُّنا الجُعالةَ عقدٌ جائرٌ. . فلم تلزم إلا 

0 
فرع : [ما يستحق لبعض العمل] : 

قال أبن الصبّاغ 0١‏ : إن علّمتَ آبني القرآنَ فلكَ كذا وكذا » 


فعلّمُ القرآنّ أو بعضّة » ومات الصبي. . ستحقٌ الأجية بقَدْرٍ ما علّمهُ ؛ لأَنَّ العملّ وقعَ 


i 

ولول aT‏ ا ل ل ل 
الخبَاط ... لم يستحقٌّ شيء يئاً ؛ لأنَّ رب الثوب لم يتسلّم العمل . 

ون قال رجلٌ : مَنْ ر عبدي مِنْ موضع كذا. . فله دينارٌ » فردَّهُ رجلٌ مِنْ نصف 
دي ا د ؛ لاله عمل نصف العمل » وإذ رده من أبعد منَ 
الموضع المذكور. و تعد دم مِنَّ الجُعْل المسمّئ ؛ لاله تطوّعَ بما زا عليها 

وإ أب لَهُ عبدانٍ » فقا : من رهما فله ديناڙ » فر رجلٌ آحدهما. امت 


نصف الدينارٍ ؛ لأنّهُ عملَ نصف العمل . ون قال : مَنْ رڏ عبدي فلَهُ دينار » فرده 


جماعةٌ. . أشتركوا في الدينارٍ ؛ لاشتراكهم في الردٌ . 
وإِنْ قال لرجل : إِنْ رددت عبديّ فلك دينارٌ » وقالَ لخر : إِنْ رددتة فلك 
دينارانٍ » وقال لآخرّ : إِنْ رددتة فلك ثلاثةٌ » فردٌوهٌ جميعاً. . آستحقّ کل واحدٍ منهم 
لت ما شرطة له ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهُم عمل ثلث العمل . ون شرط لواحدٍ منهّم جُعالةٌ 
فاسدة » ولآخرَين جُعالةٌ صحيحة. . أستحقّ مَنْ شرطً له جُعالة صحيحة ثلث ما سى 
ل وسک قل شرط اا فاده ثلث أجرة مثله أعتباراً بالاتفرادٍ . 


1۲ كتاب الإجارة 


فرع : [معاون المجعول له لا ر يستشق عوضا] : 


عاوناة في الرئ. . ر متو امقر ا عار مرن ا ا م 
وإ قالا : شاركناةٌ في العمل لنشاركة في الجعْلٍ. د انك CF‏ 


E 
. شيا ء وإنّماشرط للثالث‎ 
: مسألةً : [فسخ الجعالة]‎ 

الجُعالةٌ عقدٌ غير لازم ؛ لأنَّها عقدٌ على عمل مجهول بعوض » فكانث غير لازمةٍ » 
كالقراض . 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ لكل واحدٍ منهُما فسحُها » فإِنْ فسّها العام قبل العمل أو 
قبل تمامه. e 3 e:‏ 
شيئاً مِنّ العمل . ا يستحقٌ العام شيئاً ِن الأجرة ؛ لأ إلّما عمل بقول رب الما » 
ل ا . لم يسقط عنة ما بِذَلَهُ م مِنّ الجَعْل ؛ ؛ لاله قد 

ستقدَ بالعمل » وإِنْ كان بعد أن عمل العاملٌ شيئاً مِنَّ العمل. . ات العام أجرة 
E‏ ۰ 


فرع : [تعداد الجعل] : 

إذا قال : مَنْ رد عبدي فلهُ عشرةٌ دراهم ٠‏ ثم قال : مَنْ ركه فل درهيٌ » أو قال : 
مَنْ رده فلَهُ درهةٌ > ثم قال ل . كان الاعتبارٌ بالبذل الأخير”" ؛ ۽ لذن 
عقدٌ غيدُ لازم » فجارً النقصانٌ والزيادةٌ في عوضه » كالرّبح في القراض . 


الذي يستحقّه الرادّ » لكن لو لم يسمع الراد النداء الأخير. . قال الغزالي : يحتمل أن يقال : 
يرجع إلى أجرة المثل . 


باب : الجعالة 1۳ 


ا 
مسالة : [اختلفا في العوض وقدره] : 

وإن قال العامل : شرطت لي العوضّ في رد عبدك › وقالَ مالك العبدٍ : لم أشرط 
لك » أو قال العام : شرطت لى العِوّضَ في رد هذا العبدٍ » فقال : بل شرطت لك في 
رد غيره » ولا بيه . . فالقول قول رث المالٍ ؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذمته . 

إن أختلفا في قَدْرٍ العوض المشروط . . تحالفا » ووجب للعامل أجرة المثل , 
كما قلنا في المتبايعين إذا أختلفا فى ثمن السلعة بعد هلاكها . 

ود قال أن ردنت عك الآبق + برقال العبث و بل حت ينفش 6 وده 
المولئ. . فالقولٌ قول المولئ معَ يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم رده . 


وبالله التوفيقٌ 


)00( وهذا يحصل بعد الشروع في العمل على قول أو الفراغ منه . 
(۲) قال في ١‏ روضة الطالبين »( ۳٤۳١/٤‏ ) : ومكًا يتعلق بالباب » وتدعو إليه الحاجة : 
ما ذكره القاضي حسين وغيره » وهو مما لا خلاف فيه : أنه لو كان رجلان في بادية 
والحوهااء فمرض ايها وعجر هن السيوه؟ لزم الاح العام مع إلا أن جات هل فيه 
فله تركه » وإذا أقام . . فلا أجرة له » وإذا مات. . أخذ ماله » وأوصله إلى ورثته » ولا يكون 
مضمونا . 


2 
0 
١ 


كتاب السبق والرمي 1۷ 


كتاب السبق والرمر“ 


الأصل في جوار المسابقة : الكتاث › والمُنَهُ » والإجماعٌ . 


42 


أَمَا الكتابٌُ : فقوله تعالئ : 8 قَالُوا يابا إا تاسبق [يوسف : ]١۷‏ . فذكر الله 


)١(‏ السبق ‏ بالسكون -: مصدر سبق » أي : تقدّم » وبالتحريك : المال الموضوع بين أهل 
السباق . قال في « الزاهر » ( ص/ ٥۳١‏ ) : النضال في الرمي » والرهان في الخيل › والسباق 
يكون في الخيل وفي الرمي . حكى تعلبُ عن ابن الأعرابي قال : السبّق والخطر والندب والقرّع 
والوجّب كله : الذي يوضع في النضال والرهان » فمن سبق. . أخذه . قال عروة بن الورد في 
« الديوان (٩‏ ص/ "7 ) : 

أيهلك منم وزيبدٌ ولم أقِمْ على ندب يوما ولي نفس مُخطر 

و الرمي - قال ابن فارس : أصل واحد وهو نبذ الشيء ‏ : من رمئ الشيء من يديه يرميه 
رمياً : ألقاه » قال ابن السكيت : رمئ عن الفرس وعليها » ولا تقل رمئ بها . ويشمل الرمي 
بالسهام والرماح وبالأسلحة الحديثة أيضاً » وندبت المسابقة والمناضلة للرجال المسلمين بقصد 
الجهاد بالإجماع » ولقوله تبارك وتعالئ : #وَأعِدُوا لهم مَاسَتَطعثُم ين فُوَّوْوَصن رَبَالِ الْكَيْلٍ» 
[الأنفال : ]٠١‏ . وفسر المصطفئ ية القوة بالرمي . رباط الخيل : مرابطتها وملازمتها ثغر 
العدو » وذاك كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم ( ۱۹١١‏ ) في الإمارة : « ألا إن القوة 
الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . وكان من شأنه ية حضٌ المسلمين على 
الرميٌ والحث عليه » وذم من علمه ثم نسيه » وذلك كما في حديث عقبة عند مسلم ( ۱۹۱۹ ) 
أنه قال : « من علم الرمي »ثم نسيه. . فليس منا » أو قد عصئ » . 

وعنه أيضاً عند مسلم ( ۱۹۱۸ ) يقول : « ستفتح عليكم أرضون » ويكفيكم الله » فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بأسهمه ؛ .. ولحديث كعب بن مرة عند ابن حبان في « الإحسان » ( ٤٦1١‏ ) 
بسند صحيح قال : سمعت رسول الله َة يقول : « من بلغ العدو بسهم . . رفع الله له درجة » . 
فقال له عبد الرحمن بن النحام : وما الدرجة ؟ قال : « أما إنها ليست بعتبة أمك » ما بين 
الدرجتين مئة عام » . 

وعنه أيضاً عند ابن حبان في ١‏ الإحسان» ( 41١5‏ ) بسند صحيح قال : سمعت 
رسول الله كك يقول : « من رمئ بسهم في سبيل الله . . كان كمن أعتق رقبة » . 

قال المزني : لم يسبق الشافعيّ رحمه الله إلى تصنيف هذا الباب أحد . 


4۸ كتاب السبق والرمي 


المسابقة في شرع مَنْ قبلنا » ولّم يتكزها > فدلٌ على جوازها . 


وأَنًا الشَهُ : فقوله كلا لاسنو سَبْقَ إلا في نَضْلٍ ا اؤ حَافر ج10 
وأجمعت الأ على جواز المسابقة r‏ 


إذا ثبت هذا : فتجورٌ المسابقةٌ على الخيل والإبل ؛ لما روي : ( أَنَّ النبئ ب سابق 


بين الخيل )“ . 


وروی : آنه كان للنبئ ل ناقةٌ تسكى العضباء لا سبق » فجاء أعرابيٌ على قَعودٍ 


له اها : فسبقهاء فشي ذلك على ١‏ لمسل E‏ حت عرفه» فقالوا: 
يا رسول الله » سّبقت العضباءً! فقال يله : « إنّهُ حقٌّ على الله أَنْ لا يَوتَقِعَ شَيءٌ من 


(۲) 


فرق 


(€) 


و شروطهما : تعيين الفرّس مثلاً » والمسافة : ابتداء وانتهاء » ومعرفة صفة الغرض 
والمرمئ » والعلم بالمال المشروط . 
سلف ذكر خلاف العلماء في أنَّ شرع من قبلنا إذا لم يات في شرعنا نص معارض › هل هو 
مشرع لنا ء آم لا ؟ وعلئ قول من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا فيما لا نصّ معارضٌ فيه : فإن 
في الآية دليلاً على جواز المسابقة . 
أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( 477/7 ) » ومختصرا ( 477 ) » وأبو 
داود ( 561/5 ) » والترمذي ( ١17٠١‏ ) ذ في الجهاد » والنسائي في « الصغرئ » ( 70860 ) في 
الخيل » وابن ¿ ماجه مختصراً ( ۲۸۷۸ ) في الجهاد » وابن ¿ حبان في « الإحسان » ( 4540 ) 
بإسناد صحي صحيح ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١١1/٠١‏ ) في السبق . قال الترمذي : حديث 
ما ل E‏ 
كالقدم للإنسان » وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وهو ما يسمئ : المجاز المرسل . 
قال الوزير ابن هبيرة في « الافصاح » ( 45١/15‏ ) : واتة تفقوا علئ أن السبق والرمي مشروعان › 
ويجوزان على العوض . 
رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤۲٤/۲‏ ) » والبخاري 
(1434) و( ۲۸۷٠‏ ) في الجهاد » ومسلم ( 187١‏ ) في الإمارة » وفيه : ( سابق 
رسول الله َة بين الخيل التي قد ضمرت » فأرسلها من الحفياء » وكان أمدها ثنية الوداع ) . 
ضمرت : قلل علفها مدة لتقوئ على الجري . الحفياء : مكان خارج المدينة . الأمد : 
الغاية . ثنية الوداع : عقبة في طرف الجبل تقع شمال غرب المدينة المنورة » في طريق الذاهب 
إلى الشام . 
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ر 21 0 0 0 2 21 
الدّنيَا - وروي : مِنْ هذه القذرة ‏ إلا وذ ضعَة 0 


وقال أ ٠:‏ لاسي إل في تضل » أذ خُفك , أو حافر » . 

وروي  :‏ لا سَّبْقَ » بسكونٍ الباء وبفتجها » فبسكونها : هو المصدرٌ » وبفتجها : 
هو المال المسابقٌ عليه . وأا ( النصلٌ ) : فهي السهامٌ التي يُرمئ بها » مثلُ : السها 
العربيّة » الاب“ . وأا( الخنث ) : فهي الإبل . و( الحافر ) : الخيل . 

ويجورٌ ذلك بغيرٍ وض ؛ لما روى سلمة بن الأدرع » قال اد 


ى 
03 
0 


رسول الله کل ونحن نترام » فقال كلا : و ا لا اروا + فن 0 
إشقافيل كان راسا اثنثوا + وازكتوا :ولان ا اک لاهن أن لوكت | 


) 1807 ( أخرجه عن أنس رضي الله عنه من طرق البخاري ( ۲۸۷۲ ) في الجهاد » وأبو داود‎ )١( 
» في الخيل‎ ) ۳١۹۲ ونحوه ( 4407 ) في الأدب » والنسائي في « المجتبئ » ( 7086 ) و(‎ 
. ) 35/٠١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 

قال الحافظ في « الفتح /٦ ( ٠‏ ۸۷ ) : لم أقف على سم هذا الأعرابي بعد التتبّع الشديد . 

قعود : ما استحق الركوب من الإبل . قال الجوهري : هو البكر حتئ يركب » وأقل ذلك 
أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة » فيسمئ جملا . وقال الأزهري : لا يقال إلا 
للذكر » والأنث يقال لها : قلوص . حتئ عرفه : أي أثر المشقة » وفي رواية المصنف في 
( الرقاق ) : ( فلما رأئ مافي وجوههم وقالوا... ). العضباء : مقطوعة الأذن أو 
المشقوقة » وقال ابن فارس : كان ذلك لقباً لها لقوله : تسمى العضباء . وقال الزمخشري : 


العضباء منقول من قولهم : ناقة عضباء » أي : : قصيرة اليد » قيل : إنها لم تأكل بعد وفاة 
رول اھ کا ول شرب © وله اء انر : فهي القصواء » والجدعاء . قاله ابن الجوزي » 
وكان له ماو عدة نوق . 


وفي الحديث : اتخاذ الإبل للركوب » والمسابقة عليها » والتزهيد في الدنيا » والحث 
على التواضع » وحسن خلق النبي ية »> وتواضعه » وعظمته في صدور أصحابه رضي الله 
عنهم . 

(۲) النشاب : النبل » واحدته : نشابة » يرمئ بها عن القسي الفارسية . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة -بألفاظ متقاربة - ابن حبان في « الإحسان » ( 5146 ) في الجهاد › 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 15/7 ) » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 18/5؟) » 
ونسبه للبزار » وقال : فيه محمد بن عمر بن علقمة » وبقية رجاله رجال الصحيح . و 
الباب : 

عن حمزة بن عمرو الأسلمي كما في « مجمع الزوائد» ( ۲۹۸/١‏ ) › وقال : رواه 
الطبراني » وفيه عبد الله بن يزيد البكري » وهو ضعيف ٠»‏ وفيه : أن رسول الله يكِهِ قال = 
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ويجورٌ ذلكَ بعوض ؛ لقوله ية : « لا سَبَقَ إلا في نَضل » أو خف › أو حَافِرٍ » . 
و( السب  )‏ بفتح الباء - : هو المال المتسايّقٌ عليه . 


وسئلَ عثمانُ رضي الله عنهُ : هل كنم تراهنونَ ؟ فقالَ : ( نعم » راهن 


وول الله كلة على فر له فجاءت اة ١‏ فيش لذلك وأعتجية )27 . راهان 


)۱( 


للأسلميين : « ارموا بنى إسماعيل . .. وأنامع محجن بن الأدرع » . 

قال الحافظ في « الفتع » )٠١١8/5(‏ عن اسم ابن الأدرع : محجن . كما هو عند 
الطبراني . . . وهو صحابي معروف » وقيل في اسمه أيضاً : سلمة . حكاه ابن منده » قال : 
والأدرع : لقب » واسمه : ذكوان » والله أعلم . 

وأخرجه بنحوه عن سلمة بن الأكوع البخاري ( 7849 ) في الجهاد » وأحمد في « المسند » 
٠ ) 20/5 (‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 95/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
17/٠١ (‏ ) في السبق » وفيه : « ارموا بني إسماعيل » فإن أباكم كان رامياً » ارموا » وأنا مع 
بني فلان » . قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله يك : « ما لكم 
لا ترمون ؟! ». قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال النبي بي : « ارموا » فأنا معكم 
كلكم » . قال في ١‏ الفتح ٠١8/50 ٠‏ ) : بكسر اللام » ووقع في رواية عروة : « وأنا مع 
جماعتكم »2 . 

وطرف الحديث رواه عن عقبة الجهني أبو داود ( 7017 ) » والترمذي عقب ( ۱٦۳۷‏ ) » 
والنسائي في « الصغرى » ( 75108 ) في الخيل » وابن ¿ ماجه ( ۲۸۱١‏ ) في الجهاد . وفيه : 
اوا وکوا ولان ترموا أحبٌ إلى من أن تركبوا. . . » . وبدايته : « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثةَ نفر الجنة. . . » ۰ 
هذا الأثر قال عنه ابن الملقن فى « خلاصة البدر المنير » ( 100/7 ) : غريب من حديث 
عثمان » وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ۱۷۹/٤ (٩‏ ) : لم أره من حديث عثمان . 

وأخرجه عن أنس الدارقطنى فى « السنن » ( ١0١/5‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 

SS 
فيه : ( نعم » لقد راهن رسول الله ية على فرس يقال لها : سبحة » فجاءت سابقة » فهش‎ 

a 

eS,‏ : وهذا إن 
صح » فإنما أراد إذا سبق سبق أحد الفارسين صاحبه » فيكون السبق منه دون صاحبه » والله أعلم . 
فهش : أي دهش وفرح وتبسم وارتاح . 


كتاب السبق والرمي ۲١‏ 
لا يكونٌ إلا على وض“ . وهل تجورٌ المسابقةٌ على الفيل ؟ فيه وجهانٍ : 

احدّهما ا لقوله ل : « لا سَبْقَ إلا في نَصْلٍ » EE‏ 
والفيلٌ له خففٌ » ويقائلُ عليه » فهو كالإبل . 

والثاني : لا يجورٌ » وبه قال أحمدُ ؛ لاه لا يصلحٌ لكر والفرٌ » فهو كالبقرٍ . 

قال أبن الصبّاغ : والأَوّلٌ أولئ ؛ لاله يقال : إِنَّهِ يَسبقٌ الخيلَ . 

وفي جواز المسابقةٍ على البغال والحمير قولانٍ : 

أَحدُهما : لا تجورٌ ؛ لأنّها لا تصلخ للكرٌ والفرٌ . 

والثاني : تجورٌ » وهوّ المشهورٌ ؛ لقوله بيا : « أو حافرٍ » . 

وتجورٌ المسابقة على الأقدام بغير ععوض ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها : 
نها قالث : ( سابقتٌُ رسول الله ية مرّتين » فسبقتة في المرّةٍ الأولن » فلمًا يَدُنتٌ. . 
سبقني » وقالٌ : هذه بتلكَ )" . 1 

يقال : بَدْنَ الرجلّ - بضمٌ الدَّالِ وتخفيفها ‏ : إذا سَمِنَ . وبَدَنَ - بفتح الدَّالٍ 
وتشديدها- : إذا كَبِرَ » يدن تبديناً . قال الشاعرٌ : 

ركت خلت لفحت رادها الا وكا دمل ارف 

وهل تجوز المسابقة ة علئ الأقدام بعيوض ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : تجورٌ » وبه قال أَهلُ العراق ؛ لأنَّهُ يحتاج إليه الراجلٌ في القتالٍ » كما 
يحتاج إليه في الفرس للقتال . 


. لمافيه من الحضٌ والتحريض على تعلم الرمي والسبق لمصلحة الجهاد‎ )١( 

(۲( أخرجه عن الصديقة عائشة أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۹/۲ و۱۲۹ )» وأبو داود (757) في 
الجهاد » والنسائي في « عشرة النساء » ( ٥٦‏ ) وإلئ ( ٥۹‏ ) › وابن ماجه ( ۱۹۷۹ ) في 
النكاح » وابن حبان في «الإحسان» ( ٤14١‏ ) بإسناد صحيح » وقال البوصيري في 
« الزوائد ٠‏ : صحيح . 

(۳) البيت من بحر الرجز لحميد الأرقط . ذكره ابن منظور في « اللسان » ٠‏ والزبيدي في « تاج 
العروس (١‏ بدن ) » ويلا نسنبة ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة (٩‏ ص/ ٠٠١‏ ) . 
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والثاني : لا ور وهو المنصوصٌ ٠»‏ وبه قال اڪ لقوله عليه الصلاةٌ 
والگلامٌ  :‏ لا سَبَقَ إلا في نضل ٠‏ أؤ حف , أؤ حَافِرٍ » . و( السب  )‏ بفتح الباء - : 
هو الماك المسارئ عليه » 

وتجوزٌ المسابقة على الطيرٍ بغي عوضٍ ٠»‏ وهل تجورٌ المسابقةٌ عليها بعوض ؟ فيه 
وجهاكنٍ : 

أحذهما : تجورٌ ؛ لاله يُستعانٌ بها في الحرب في حمل الكثّب بالأخبارٍ . 

والثاني : لا يجوز » وهو المنصوصٌ ؛ لقولو عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لاسبَقَ إلا 
فِئ حف » َو نَصْلٍ » أَوْ حَافِرٍ » . والطيورٌ ليست بواحد منها . 

وتجوزٌ المسابقةٌ على السفن بغيرٍ عوض ٠‏ وهل تجورٌ المسابقة عليها بووض ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : تجوز ؛ له يقال عليها في البحر » كما يقال على الخيل : فى الب . 

والثاني : لذ تجوز وهو المنصوصٌ ؛ ليما ذكرناة يِن الخبر » ولأنها ليست بال 
للحرب ٠‏ وَإِنّما الحربٌ فيها 

وتجوز المصارعة بغيرٍ وض ٠‏ وهل تجوز بعوض ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تجوز » وبه قال أهلُ العراقي ؛ لما روي : ( أَنَّ النبِيّ بل صارع يزيد ب 
EE SS‏ > ٿم عاد » 


فصرعَة كلل يه » فَأَسِلَمَ » ورد عليه العَتَمِ )20 . 


() قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ٩‏ ( 857/1 ) : رواه أبو بكر الشافعي ‏ بإسناد جيد ‏ عن ابن 
عباس »2 قال : جاء يزيد بن ركانة إلى النبي ييه ومعه ثلاث مئة من الغنم » فقال : يا محمد › 
هل لك أن تصارعني ؟ قال : « وما تجعل لي إن صرعتك ؟ »© قال : مئة من غنمي. . . ٠‏ ثم 
قال : يا محمد » ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك ٠‏ وما كان أحد أبغض إلى منك » وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنك رسول الله » فقام عنه رسول الله يل » ورد عليه غنمه . 
قال ابن حجر في ١‏ الإصابة » في ترجمة يزيد بن ركانة ( 4754 ) : قصة الصراع مشهورة 
لركانة » لكن جاء من وجه آخر أنه يزيد بن ركانة » ونقله الخطيب في ١‏ المؤتلف » عن ابن 
عباس . 5 
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والثاني : لا تجورٌ » وهو المنصوصٌ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا سَبَقَ إلا 
وأا صراعٌ النبيٌ يله ليزيدَ بن رُكانة : فَإِنّما كانَ طمعاً منهُ في إسلامه » ولهذا لما 
أسلم . . رد عليه العْنّم . 


0 
مسالة : [المناضلة بالرمى] : 

وتجورٌ المسابقة على الرمي بالقسيٌ العربيّة والعجميّة بعوض وغيرٍ عِوض ؛ 
لقوله يكل : « لا سَبْوَ إلا في تَضل » أو خف » أَوْ حَافِرٍ » . 

فن يل : فقذ روي : أن الي يل رأ مع رجل قوسا عجميّة عحوية ب قال  :‏ لعن الله 
لي ٠‏ عَلَيْكُمْ يلق ين ا َة وَسِهَامِهَا » فاه سيف سَيْفْتَحُ عَلیْکم با ٩»‏ ؟ 


وقال الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ١174/54‏ ) : رواه أبو داود في « المراسيل » عن 
يعدي عير لم قال + إا ميحد إلن متو زرلا أن سحا لم يدرك ركه “قال 
البيهقي : وروي موصولاً . قال ابن حجر : وهو في « كتاب السبق والرمي » لأبي الشيخ من 
دري ا و و ب را ل و 
عباس مطولاً » ورواه أبو نعيم في ام الفا ابن ديك أبن أمانةعظ ل وإ ادها 
ضعيفان . وروئ عبد الرزاق » عن معمر» عن يزيد بن أبي اا عن 000 
الحارث » قال : صارع النبي كله أبا ركانة في الجاهلية وكان شديداً » فقال : شاة ب 
RE SS‏ ون نار را 
وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريقه » ويزيد فيه ضعف »› والصواب ركانة . 

وأخرجه عن ركانة أبو داود ( 1074 ) » والترمذي ( ۱۷۸١‏ ) في اللباس » وقال : هذا 
حديث غريب » وإسناده ليس بالقائم » ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة . 

)١(‏ أخرجه عن علي المرتضئ ابن ماجه ( 78٠١١‏ ) في الجهاد » بلفظ : « ما هذه ؟ ألقها » وعليكم 
بهذه وأشباهها » ورماح القنا » فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين » ويمكن لكم في البلاد » . 
قال عنه ابن كثير فى « إرشاد الفقيه (٩‏ ۲/ ۸۷ ) : بإسناد غريب . 

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 0/ 718-1717 ) وقال : فيه يحيئ بن حمزة . إنما 
قال ذلك رسول الله كك ؛ لأنها كانت إذ ذاك على عهد رسول الله ب ٠‏ فأما اليوم : فقد صارت 
عدة وقوة لأهل الإسلام » وقال : رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي . قال 
الذهبي : وهو مقارب الحديث » وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح › ! 


0 ٤ 
E عن أن خذا الک مت وة ل ع مک‎ 
ولعنَ حاملها ا ا ا ب أنْ‎ 

يتعرّضوا يما لا يعرفونَ ولم يألفوة . 

وتجورٌ المسابقة على الرمي بالمزاريق”" ؛ لأنَّ لها نصلاً » ويقائلٌ بها » فهى 
كالسهام » وهل تصخ المسابقةٌ بالرمح والسيف والعمودٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا تجورٌ » وبه قال أحمدٌ ؛ لقوله يله : «أؤ تضل » ؛ لأ لأنّهٌ لا يُرمئ 
بها » فلآ معن للمسابقة بها . 

والثاني : تجوز » وقد قال الشافعئٌ في « الأمّ ٠‏ [148/4] : ( بكلّ ما يُنكي العدرٌ 
مِنْ سيفب » أو رُمح » أو مزراق ) » ولْأنَّهُ سلا يقائلُ به » فهو كالدُمَّابٍ . 
حكاهما الطبريٌ فى « الْعَدَّةَ » : 

أحدٌهما ‏ ولّم يذكر أبن الصباغ غيرَةُ- : أَنّهُ لا يصمٌ ؛ لاله ليس بآلةٍ للحرب . 

الفا ولى ك الوت 2 2 HE‏ ؛ له 

والثاني ‏ ولم يَذكرٌ في ب ١‏ عير يصح 
اتات 


له 


. 


أني لم أجد لأبي عبيدة عيسئ بن سليم من عبد الله بن بشر سماعاً . 
وروی عن عبد الله بن بسر الطبراني كما في « مجمع الزوائد ٩‏ ( 7717/65 ) » وفيه : بعث 
رسول الله ية علي بن أ با اليه إلى سبر.» فسددة تحال منود 6 ثم رتملا ع وري أ 
قال : على كتفه. . . . » فقال : ١‏ ألقها » فإنها ملعونة » ملعون من يحملها. . 
عن عويع بن ساعدة رجه الطبراني كما في 00 : رواه 
الطبراني » وفي إسناده مساتير لم يضكفوا ولم يوثقوا . 
)١(‏ المزاريق -جمع مزراق -: الرمح الصغير . 
)۲( ا ات ی 
طرفيها بحبل » ويمسك الرامي بطرفي الحبلين . 
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فرع : [المسابقة على غير آلة الحرب] : 


وما المسابقةٌ على ما ليسَ آلو للحرب » كضرب كرة الولجان* ؛ ورفع 
sS‏ . فلا يصح بعوض ؛ لاله لا منفعةً في 
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مسألة : [ما جاز أن يدفع له من أفراد جاز البذل له من بيت المال] : 


كل موضع قُلنا : تجوز المسابقةٌ بعوض © فيجورٌ I‏ بدت 
المالٍ » أو مِنْ مالٍ نفسِهِ ؛ لما روی أبن عمرَ : ( أن الي كَل ساب ب بِينَ الخيل » وجعل 
بيتها سبق )"© » ولأَنَّ في ذلك حنّا على تعلّم الفروسيّة سي والرمي ليتقوّوا”" به على 
الجهادٍ » ويقعَ فيه الصلاحٌ للمسلمين . 


)١(‏ الصولحان e‏ ا يي يضرب بها الفارس الكرة » وقد 
)۲( طرف من حديث ابن عمر أخرجه ابن حن في * الإحسان» 1810 ) في السيرء وأورده 
الحافظ في « تلخيص الحبير ١8١/5 ( ٩‏ ) »2 وز اد عزوه إلئ ابن أ بي عاصم في « الجهاد ٩‏ من 
طريق عاصم بن عمر » عن عبد الله بن دينار › عن ابن عمر . وعاصم هذا ضعيف . واضطرب 
فيه رأي ابن حبان » فصحح حديثه تارة » وقال في « الضعفاء » : لا يجوز الاحتجاج به » وقال 
في « الثقات » : يخطىء ويخالف . وروى أحمد » وابن أبي عاصم من حديث نافع » عن ابن 

عمر : ( أن رسول الله يه سابق بين الخيل وراهن ) . 

ورواه أيضاً أبو داود ( ۲0۷۷ ) في الجهاد › واب با ا 
السير » والدارقطني في ١‏ السئن » ( )١994/4‏ في السبق بإسناد صحيح » . بلفظ : ( أن 
النبي بيا سبّق بين الخيل » وفضل المح في الغاية ) . : 

القرح ‏ جمع قارح : وهو ما دخل في السادسة من ¿ الخيل . الغاية : المسافة وأمد السبق . 
وفي الحديث دلالة على : أنه لا يشترط المحلل . 

والمحلل : مشتق من أحلّ ؛ لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار » وبه يصير الجعل 
بين المتسابقين حلالا . 

(۳) في (م ) :( فيتقوئ ) . 


A‏ كتاب السبق والرمي 
ويجورٌ أَنْ يكونَ الهوضُ مِنْ رجل مِنَ الرعبّة 

وقالَ مالك : ( لا يجو ذلك لغيرٍ الإمام ) 

دليلنا : أنه بذلُ مال لمصلحةٍ » فصع مِنْ غير الإمام » كوقفب الخيل في سبيل الله . 
ويجورٌ أن يكونَ السبَنُ مِنْ أحدهما » بان يقول : سبّقتكَ”'' عشرة » فن سبفتني . 
فهِيَ لك » وإِنْ سبقتكَ. . فلا شيءَ لك علي ولا شيءَ لي عليكٌ . 

وقال مالك + ( لا يجوز )اه 

دلبل :ها رزوي yT‏ ا ل لود 
الآخوّء فقال النبي كله : « أَرْمُؤْاء» رانا مَعَ الجزب أَلَذِىْ فيه أبن الأذرَع » . فكف . فكف 
القومٌ يديهم و تنكم رفاو يا سول اش ل ا غلك غل م ك هة 
10007 

وجو أن يكو السب بينهُما بشرط أن يدلا معهما محلا على فرس ممائل 
لفرسيهما ‏ فإِنْ سبِقَهُما. . أحررٌ السبقين » وإِنْ سبقاه. . فلا شيء لَه . 

وإ حرج كل واحدٍ منهُما مالا » ولَّم يدخلا بينهُما مُحلّلاً. . لم يصع 00 
وقال مالك : ( لا یصځ أَنْ یکو المال منهُما » سواء كان بينهُما محلل أو لم 
ررد برا oS‏ 

ودليلنا : قولة يه : ١‏ مَنْ أَدْخَلَ رسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُرَ لا يمن أن يَسِْقَ. ٠‏ قلس 
بقمَارٍ » وَمَنْ أَدْحَلَ فَرَسَأَبَيْنَ فرَسَيْنِ وَقذ أَمِنَ أن يَسْبقَ . و 


› سبَّقئَهُ - بالتشديد - : أخذت منه السَّبَنّ » وسئّقتهُ - أيضاً- : أعطيته السبَىّ » فهي من الأضداد‎ )١( 
ا‎ 

(؟) وإلئ هذا ذهب جمهور الفقهاء ؛ لأن أحدهما يغْرّم » والآخر يغنم » لكن ذهب ابن القيم إلى 
الجواز » ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لعدم صحة الحديث الوارد في اشتراط المحلل . 

)۳( أخرجه من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه أبو داود ( 701/8 ) و( ٩۰‏ ) » وابن ماجه 
۲۷١ (‏ ) في الجهاد » والدارقطني في « السئن ١١١/٤ ( ٠‏ و٠٠۳‏ ) في السير » والحاكم في 
« المستدرك ٠٠١/١ (٠‏ ) وصححه ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ 73١/٠١ (٩‏ ) في السبق » 
وذكره الحافظ ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 87/7 ) : وقد علل بأن الثقات من أصحاب = 
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ومعنن قوله : ( وقد أمنّ أن يسبق.. فهو قمار ) أَرادٌ : إذا كان قرس الملل بطيغاً 
لآ ترد له الى فإنَّ ذلك لا يجورٌ ؛ لأَنَّ وجودَهُ كعدمه . 

ومعنئ قوله : ( وإِنْ لم يأمَنْ أَنْ يسبقّ. . فلِيسَ بقمار ) اراد : إذا كان مكافتاً 
ليما لأ المكان ه برضن له الس 


فْرعٌ : [صكة العقد بعوض معلوم حالاً أو مؤجلا] : 
ولا يصح العقدٌ إلا أن يكونَ اليوضُ معلوماً . إِمّا معيّناً » أو في الذمّةِ » وإذا كان 
في الذمّة. . جار أن يكونَ حالاً وموّجّلاً » كما قلنا في الثمن والإجارة . 
وَإِنْ قال أَحدُهما لصاحبه : سبَقَئُكَ عشرة » فن سبقتني فهيَ لك على أن 
لا اساب » أو على أن لا أرميَ أبداً. . كان باطِلاً ؛ لاله شرّطً ترك ما هو مندوث إليه . 
وإِنْ قال : سبَّقئُكَ عشرةً » فن سبقتني أخذتها وتعطيني قفيرٌ حنطة. . قال الشافعىٌ 
في 7 الأ 4/414 ١ل‏ يسع 9 العقد يسمي أن لاركر عن الاق هي 2 
وإِنّما يكونُ على المسبوق ) . 


فرع : [عملٌ مُخرج العطاء كالجعل] : 
إذا كانَ المخرجٌ للسبق هو السلطانٌ 9 رجلّ من الرعيّة أن أحة الاق ::: 
فهر كالجُعالةٍ . ظ 
وَإِنْ كاد المالُ مِنَ المتسابمَيْنِ وبيتهّما محدّلٌ. . فيه قولانٍ : 


= الزهري » › كمالك في «الموطأً» › ويونس »© وغقيل » والليث » وغيرهم رووه عن 
الزهري ٠»‏ قال أبو داود : وهو أصح. . . » ثم قال : وقد جمعت جزءاً في هذا الحديث › وذكر 
شواهده وطرقه » وبيانٍ وجه الدلالة منه فى اشتراطه المحلل . 
وأورده في ١‏ تلخيص الحبير » ( 18١-١4٠ /٤‏ ) فقال : وابن حزم » وصححه. . . ٠‏ ثم 
قال : وقال أبو حاتم 5 أحسن أحواله أن يكون موقوفاً علئ سعيد بن المسيب 3 فقد رواه 
يحي بن سعيد » عن سعيد قولة . انتهئ » وكذا هو في « الموطأ » عن الزهري » عن سعيد 
قولة . وقال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه » فقال : هذا باطل . 
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أحذفنا : أَنّهُ لازم » كالإجارة ؛ لأنّهُ عقدٌ وتو حجر ابورا N‏ 
معلومينٍ › فكانَ لازماً » كالإجارة 0 


والثانى : أنه غيدُ لازم » كالجُعالةٍ اد عمد ذلك اعرف لاعن ا ل 


ي 


حصولَةٌ ٠‏ فلّم يكن لازماً » كالتقراض . والأَلُ صخ . 

فإذا قلنا : إِنّهُ كالإجارة. . كان الحكمُ في الرهن والضمانٍ فيه حكم الإجارة . 

وَإِنْ قُلنا : إِنَهُ كالجعالة. . فحكمٌ الرهنٍ والضمانٍ فيه حكم مال الجُعالةٍ » وقذ 
مضئ . 

آم الزيادة والنقصان في المال أو ف انی او کی "اليش قان 2 
كالإجارة. . | يَجُرْ إلا أن يفسخا الأول » ثم يعقدا ثانياً وإ فلن : إِنَّهُ كالجعالةٍ » 
فِنِ أتفقا على الزيادة و النتقصان. . جار » وإِنْ طلبَ أَحدُهما ذُلكَ » فن كانا متساويين 
في السَبْقٍ » أو في عددٍ الرمي والإصابة. . كان له ذلك » وقيلٌ للآخر : إِنْ رضيت بما ش 
طلبَ صاحبكَ » وإلا. . فآفسخ العقدّ . ٠‏ 

وَإِنْ كانا غير متساويينٍ : فن كان الذي يطلبُ الزيادة أو النقصانّ هوّ الذي له 
الفضل. . جار ؛ لأ لا ضررٌ على الآخر بذّلكَ . 

وَإِنْ كانَ الذي يطلب الزيادة أو النقصانٌ هو المفضول. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يجورٌ ؛ لاله عقدٌ غير لازم . 

ولاق لا مور ا لو ق يجو ف أن لاسن أذ لهذا 
بحال . 


فرع : [جعل المخرّج لمن سبق] : ظ | 
ون كان المخرجٌ للسبق هو السلطانٌ أو رجلٌ مِنَّ الرعيّة. . نظرتَ : 


فون جعلة فيما بينهُم”'' ٠‏ بِأنْ قال : مَنْ سبق منكم إلى الغاية. . فلَهُ عشرةٌ » فَإِنْ 


(1) في( م) :( لبعضهم) . 
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كانا أثنين » وسبق أَحدُّهما إلى الغاية. . أستحقّ العشرةً » وإِنْ كانوا ثلاث » فجاء أثنانِ 
منم إلى الغاية جميعاً. . آستحقًا العشرةً » كما لو قال : مَنْ رد عبديّ. . فله دينارٌ » 
فر آثنانِ » وإِنْ جاؤوا جميعاً إلى الغاية في حالةٍ واحدة. . لم يستحق واحدّ منهُم 
ودای قال + من سی منك إل القاية... قله غشرة »ومن لى ٠‏ فلهعشيرة + 
وكا المتسابقونّ أكثر مِنْ أثنين . ال ل مار 


مصلا . فمَنْ سَبَقَ منهم إلى الغاية. . أ TT Bo‏ 


ا الأول فؤذاسئيَ مصأ . قال الشاعه : 


اد فا ا PELA a‏ 
يو د ابق متا 


وإن جعل السبقّ لجميعهم + فن لّم يفاضل بينهُم » بأ كانا أثنين » فقال : 
ديع نكما هله غ بر على قله ع ال مام 
واحدٍ منهما يعلم أنه يستحقٌ » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً » فلا يجتهدٌ . 


(1) الصّلا : مغرز الذنب من الفرس - وزان العصا ‏ والتثنية : صلوان ‏ ومنه قيل للفرس الذي بعد 
السابق في الحلبة : المصلي ؛ لأن رأسه عند صلا السابق وهو المجلي . قال المطرزي : 
المجلي : يحتمل أ ن يكون من جلا الهموم : إذا فرجها وكشفها . قال النواوي في « تصحيح 
التنبيه » ( ص/ ۷۹4-۷۸ ) : فإن الموجود لجميعهم أن المجلي هو السابق » والثاني المصلي › 
والثالث التالى ي » والرابع البارع » والخامس المرتاح » والسادس الحظي » والسابع العاظف » 
والثامن المرمل » والتاسع اللطيم » والعاشر الشكَيْت » بالتخفيف والتشديد » والذي يجيء في 
الآخر فِسْكل » وربما قدم بعض هؤلاء على بعض فيما بعد الثاني . 

(؟) البيت من بحر البسيط . واختلف لمن هو ؟ فقيل : لنهشل بن حري بن ضمرة الدارمي الشاعر 
ابحرم كرا عاد ار وو لزلا اسع LR N E‏ سن لان E‏ 
رة لأر »)١940/١(‏ لكنّ المبرد في « الكامل » نسبه لأبي مخزوم » وكلهم 
نهارن : 

أما ابن الأعرابى : فقد نسبه لحجى بن خالد القيسى . كما عند البغدادي في « خزانة 
الأدب »(514/8) . ٠ ١‏ 
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وإِنْ فاضل بِينَهُما » بان قال Re‏ فا O‏ 
ففيه قولان : 
حدُّهما : لا يصح ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهّما يعلَمُ أله يستحنٌ عوضاً » سواء كان سابقاً 
أو مسبوقاً » فلا يجتهدُ في الركض . 

والثاني : : يصح . قال أبن الصبّاغ : وهو الأصحٌ ؛ لان كلّ واحدٍ منهُما يجته في 
الركض ليأحذ الأكثرّ . 
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فرع : [المخرج للسبق أحدهما] : 
اا ل د ل و عو ل ل 
بستحق الآخرٌ شيئا ؛ أنه َم تسبق » وإ سبق غير المخرج . . أخذ سَبَقَ حو ا 

إن أخرج كل واحل يِن المتسابقينٍ سبق » وأدخلا ينما محللا. . نظرت : 

فإِنْ جاء الثلاثة نه إلى الغاية معآ » أو جاء المخرجانٍ إلى الغايةٍ في حالةٍ واحدةٍ » 
زاء الل بد لم يستحقّ المحلّل شيعا ؛ لأنّهُ َم يسبفهُما » ويُحررٌ كن واحدد 

ِن المخرجَين سبَقَُ ؛ لأن أحدّهما لم سبق صاحبه . 

ا ا عاذ د أحد الال 
توما ا ما و ت سق أحدٌ المخرجَينِ » ثم جاء المحلَلُ والمخرج الثاني 
ا ره سَبّقِ المسبوق وجهانٍ : 

[الأَولَ] : قال ابو على بن خيرانٌ : لا ياخذه السابق ولا المحلَلُ ؛ لأنّا لو قلنا : 
ا . لكان هناك مَنْ یغرم مر » وينم أخرئ ٠‏ وهذا قمارٌ . 

و[الثاني] : المنصوص للشافعيّ : ( أنه يأخذة السابيٌُ ؟ لقوله کا : مَنْ أَدْعَلَ 
رسا بيْنَ فَرَسَيْنٍ وقذ أَمِنَ أَنْ سبق . . فهو قِمَارٌ ٠‏ وَإِنْ َم يمن أن يَسْبق. ف 
بقار » » ولان الملل يخن ولا غرم ) . وبهذا خرجا مِنَ القمارٍ . 

وعبر بعضل أصحابنا عَنْ هُذينٍ الوجهينٍ » فقالَ : هل دخول المحلل لتحليل 
الما ٠‏ أو لتحليل العقدٍ ؟ فيه وجهانٍ » فن كُلنا : إِنْهُ لتحليل العقدٍ لاغير. . لَمْ 
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يستحقٌّ المخرح سَبَقَ صاحبه » وإِنْ قلنا : إِنَّهُ لتحليل المال. . أستحقّة . 

8 سَبَقَ أحدٌ المخرجَينِ › ثم جاءَ المحلّلُ بِعدَهُ » ثم المخرج الآخرُ. . فإنَّ 
المخرج السابقّ يُحرزٌ سبق نفسه" » وفي سبق المسبوق أربعةٌ أوجه » حكاها 
الطبرئٌ : ) 

أحدُها ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : ( أنه للسابق المُخرج ) 

ل 

والثالثُ : أنه لا يستحقّةُ السابق المخرج ولا المحثّلُ » وهر إذا قُلنا : إِنّ المحلل 
دخل لتحليل العقدٍ . 

والراد بغ : أله بين السابق المُخرج والمحلَلٍ El‏ 

وإِنْ جاء أَحدٌ المخرجَين والمُحلّلُ معاً إلى الغاية » وتأخَرَ المخرج الآخرٌ عنهما. . 
فإ المُخرج السابقّ يُحررٌ سَبَقَّ نفسه » وفي سبق المسبوق وجهانٍ : 

[الأول] : المنصوص ( أنه للسابق والمحذل ) . 

را ا ا ا : كود جمبئة لمحلل . 

e‏ ا ال اوا > علي بعد أَحدٌُ المخرجين » ثم فَسْكََ المخرجُ 
دة وجه » حكاها الطبری 


و 


أَحدُها 020000000 لاة r‏ 
8 ل 0 
والثالثُ : أ سق المصلي للمحذّل » وسَبَقَ الفسكل للمصلّي . والأول ل اصح 

ا + خوط شما جم ارتا : 
وهل تصحٌ المسابقةٌ على مركوبين مِنْ جنسين ؟ آختلف أصحابنا فيه : 
فمنهم مَنْ قال : لا يصځ أن يسابق , بِينَ الخيل والإبل » ولا بين البغال والحمير ؛ 


. ) في نسخة : ( سبقه‎ )١( 


۲ كتاب السبق والرمي 
لأنّ فضل أَحَدٍ الجنسين على الآخر معلومٌ . 

02 0 ضة‎ 7 (1) e 

فعلئ هذا : يجورٌ أن يسابقَ بينَ نوعينٍ مِنْ جنس » كالهجين والعتيق من 
الخيل » والبخاتي”" والعراب من الإبل . 

وقالَ أبو انان 2 چو أن يسابق بينَ جنسين إذا تقاربا في الجري , دعر 
واللجنت'" و الخيل والبغالٍ » والبغالٍ والحمير ؛ لان ا ر شود 
المركوب . فإذا علم تقاريُهما ذ في الجري . . جازتٍ المسابقةٌ عليهما » كما لو كانا مِنْ 
ا 


الصلاةٌ السلا oS‏ ات : 


٠‏ ل و 
ولا يصحٌ عقدٌ المسابقة إلا على مركوبين معيّنين 2 لآن المتفيواة ر سوورهها 8 وذلك 


00 
مسالة : ا ار 

ولا يصح عقدٌ المسابقةٍ حح 4 حتى تکون الا التي يستبقان فيها معلومة الابتداء 
والانتهاءِ ؛ لما روى أبن عمرٌ : الت سات بين الل ال مز ا 


000( الهجين : أبوه عربي » وأمه عجميّة . 

(۲) العتيق : أبواه عربيان » والبرذون : أبواه أعجميّان » والحُقرف : أبوه عجمى » وأمه عربية › 
وكذلك يكون في الناس » كالخيل . ٠‏ 

)۳( البخاتي : الإبل الخراسانية تتتج من إبل عربية » واحدها : بختي » وهي بطيئة الجري . 

. العراب : جود ملس حسان الألوان » خلاف البخاتي‎ )٤( 

(5) النجب ‏ مفردها نجيب ‏ : من الإبل هي عتاقها التي يسابق عليها » والفاضل على مثله من 
نوعه . 

(5) في نسخة : ( من ) . 


كتاب السبق والرمي ARE‏ 


إلى ثُنيّةَ الوداع ٠‏ وبين ما لم بُضگز منها من ت الوداع إلى مسجدٍ بني رُرَيق )”2 . 
ر عي التي تسق فئ اللبنَ » وتُعلفُ المنعقدَ مِنَ العلفي » وتجري في 
طرق ايار ا ورل القارس كن الرس وهر عرق ر ازال ذلك العرق + بونجلل 
بالأَجلَة » يفعلٌ ذلك أَربعِينَ يوماً » فيَشْتدُ لحم الفرس وعصَيْة » ويكثر جَريْة . ولان 
بعضَ الخيل قد يكونٌ مقصّراً في آبتداءِ عَدُوِهِ » سريعاً في أنتهائه > وبعضّها بضدٌّ ذلك . 

ولا بد مِنْ بيانِ غايةٍ معلومة الابتداء والانتهاء ليجمعَ لفرسه حاليه › فيُظهرَ جودتة 2 
فن شرط السَبْقّ في بعض الطريق إلى الغاية. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في 
« العْدَّةِ» : 


أَحدُهما : يصح ؛ لأنّهُ قد يَسبِقُ في بع بعض الطريق » فصارٌ كالغاية . 


ھ3 02 


والثاني : لا يصح ؛ لأ الفرس قذ يَسبِقُ في أَوَلِ الطريق » ثم يُسبَقّ في آخرها » 


فكانّ الاعتبار بالغاية المشروطة . 


ع 
مسالة : [مكان الانطلاق واحد] : 


ويُطلقٌ المركوبانِ في ا ا المقصوة معرفةٌ جودة المركويَيْنٍ في 
السبق » ولا بعلم إلا ذلك ء ٠‏ فن كانَ بينهُما محلَلٌ وتنازعا في مکانو. . جل بينهما ؛ 
أنه أعدلٌ » وإِنٍ أختلفا في اليمين واليسار. 000 ؛ لآنّهُ لا مزية لأحيهما على 
الآخر » ولا يجلبُ وراءً الفرس بشيء ؛ لما روي : أن لنب اة قال : « مَنْ أخلبَ 


) 55١ ( في الجهاد » والبخاري‎ ) ٤1۸ - الموطأ » ( ”//ا55‎ ١ أخرجه عن ابن عمر مالك فى‎ )١( 
والترمذي‎ » ) ۲٠۷١ ( قي الصلاة » وانظر أطرافه » ومسلم ( +1817 ) في الإمارة + وأبو داود‎ 
) ۲۸۷۷ ( ل . وابن ماجه‎ E SEL ل ل‎ 
: في في الجهاد » قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وجابر » وعائشة » وأنس . ضمّر‎ 
› التضمير هو تقليل علفها مدة » وتَدحَل بيتاً » وتجلل لتعرق ويجف عرقها » فيخف اللحم‎ 
0 وتقوئ على الجري . مسجد بني زريق : بتقديم الزاي‎ 
يستفاد من الحديث : جواز إضافة المساجد إلئ بانيها أو المصلي فيها » ويلحق به : إضا‎ 
. أعمال البر إلى أربابها‎ 


٤‏ كتاب السبق والرمي 

على اليل يوم الرَهَانٍ. كن و13 .ول الكلت ) نو أن ر ا ر 
بشيء يابس أو غيره مما يفرع منة الفرسُ ٠‏ فيرع في الجري لذلكٌ . 000 
النبئّ ية قال : « لأَجَلْبَ ولا جنب ) 2 


نأك( الل + فل ازيان 

أحدهما : الجَلْبٌ وراء الفرس في المسابقةٍ على ما ذكرناةٌ . 

و[الثاني] : قيلَ : بل هو في الصدّقةٍ » وهو أن يَقدّمَ المصدّق بلدا » فينزلَ في 
موضع > ثم يرسل إلى أهل المواشي یلیر امو اش إلية 

وأا ( الجتبُ ) : فهو في خيل السباق أيضاً » وهو : أَنْ يجنبَ الرجلٌ خلف فرسه 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الطبراني في « الكبير » ( ١٠١١۸‏ ) » وأورده الحافظ في « تلخيص 
الحبير » ( 176/4 ) ٠‏ وزاد عزوةٌ إلى ابن أبي عاصم في ١‏ الجهاد » » وقال : إسناد ابن أبي 
عاصم لا بأس به . 

(۲) أخرجه _بألفاظ متقاربة ‏ عن عمران رضي الله عنه أبو داود ( 508١‏ ) في الجهاد واللفظ له › 
والترمذي مطولاً ( ۱۱۲۳ ) وقال : حسن صحيح » والنسائي في « الصغرئ » ( 770 ) في 
النكاح و( "504٠‏ ) في الخيل » وابن ن حبان في « الإحسان » ( ۳۲۹۷ ) وصححه » والدارقطني 
في « السنن »( 707/4 ) في السبق . والحديث متوقف على صحة سماع الحسن من عمران . 

وسلف عن ابن عمرو » وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ۱۸۳/٤‏ ) فقال : و 
طرقه التي لم تتقدم » الدالة علين أنه في الرهن : ما رواه ابن أبي عاصم في « الجهاد ٤‏ من 
حديث الأعرج » عن أبي هريرة بلفظ : « لا جلب ولا جنب » وإذا أدخل المرتهنان فرساً 
يستبقان على سبقه. . فهو حرام » . وقد تقدم أن الجوزجاني أخرجه أيضاً » ولا دلالة فيه 
لاحتمال افتراق الحكمين . وعن ابن عباس مرفوعاً أخرجه أبو يعلئ بسند صحيح بلفظ : « ليس 
منا من أجلب على الخيل يوم الرهان » . وهو عند ابن أبي عاصم في « الجهاد » بإسناد لا بأس 
به . 

وأخرجه الطبراني عن أنس بإسناد صحيح بلفظ : « لا شغار في الإسلام ولا جلب ولا 
جنب » . اه من ١‏ نيل الأوطار » . وفسر مالك الجلب والجنب : الجلب : أن تجلب الفرس 
في الان رة ورا تن , جحت ج ايى ونه الصباح عر 2 . والجنب : أن 
يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرساً آخر » حتئ إذا دنا تحوّل الراكب عن الفرس المجنوب 
فيسبق » ويدل علئ هذا التفسير زيادة أبي داود : ١‏ ... في الرهان » . والرهان : المسابقة 


على الخيل . 


كتاب السبق والرمي (o‏ 


الذي ساب عليه فرساً آخر » فإذا بلع قريباً مِنَّ الخاية. . نزل عن الذي هوّ راكبٌ عليه › 
وركت الاخر سق الاه آذ کال ين الأول , 


مسألة : [تقييد السبق بأقدام] : 
وإذا تسابقا وأشترطا في السَبق ن يسبقَ أَحدّهما الآَحَرَ بخمسة أقدام وما أشبهَةُ. . 
فقذ قال أبو علي الطبري في « الإفصاح » : يجورٌ ذلك ؛ لقنا اط و فننا اسعويا 
فيو » وينفرة أَحدُهما بالأقدام المشروط؟" » فصح » كما قُلنا في الرمي . 
وحكول فيه وجها آخَرَ : أَنّهُ لا يصح . وليسَ بشيء . 
. لم نحكم للسابق بالسښق حت يَسبِقَ ق ما قرطاء إن ل رطا 
. قال الشافعء : ( فالسبِقٌ :أن سی امات حبّةُ » وأقلٌ السبْق بالهادي أو 


3 


يشو ريست 


قال أصحا E‏ متساويَيْنِ في ( الهادي  )‏ وهو : العنقٌ - 
السب أَنْ ا ببعض العُنق أو ببعض الكتدٍ » و( الكيّدُ ) : د 
وهو العالي ب ال ایور وغو مسيم لكين - وهو مِنَ الخيل مكان السّنامٍ 
ين ابل 


وإِنْ كانا مختلفين في العُنت » بان كان طول عُنق أحدهما ذراعاً وشبراً » وطول عُنق 
الآخَرِ ذراعاً لا غيرٌ. . فإِنْ سبق" صاحبُ العُنق القصير ببعض عُنْقِهِ أو ببعض كَتَدِ. . 
كم له بالسيق» وإ سب صاحتٌ العنق الطويل بقذر شبر. . لم يُحكم له بالسئق ؛ 
لآنّ ذلك قَدْرُ زيادة الخلقة » ون سَبَقَ بأكثر مِنْ شبر مِنْ عُنقه. . حُكم له بالسئق ؛ لاله 
ی يذلك + و مسبو سَبَقّ صاحب الق الطويل بأكثر مِنْ زيادة الخِلقةٍ مِنْ عُنقهِ » وسَبَقَ 
الآخرٌ ببعض كَتَدِه. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريُ في « العُدَّةِ » : 


. كلالاً. يقال : أَكَلّ بعيرةٌ : أعياه‎ )١( 
. كأن يزيد أحدهما على الآخر بخمسة أقدام مثلاً‎ )۲( 


Al‏ كتاب السبق والرمي 


ا0۹س 


حدهما : أَنَّ السابق هو المتقدّمٌ بعُنقه ؛ لان سَبْقَ الخيل هو مكذا . 
. والثاني : أَنَّ السابق هو المتقدّمٌ ببعض كُتَدِهِ ؛ لأ القصد مِنْ وصول العُنق وصولٌ 
البدنٍ » ومَنْ سَبَقَ ببعض كيده . فد وضل دنه فا اول > 

فن قيلَ : فلم قال الشافعئ : ( أقلُ السبْق أَنْ سب بالهادي أو ببعضه » أو بالكتدٍ 
أو ببعضه ) ٠‏ ونحنٌ نعلمٌ أن مَنْ سبق بأحِهما. . فقذ سب الآحرَ ؟ فأجات أصحانا 
عن هذا ناجو : 

فمنهم مَنْ قال آزاة إذا شاوی المركوبانٍ بالق » أَعمَيرَ بن السين الى ؟ 
أختلفا في طول العْنق . . أعتبرَ السب بالكتدٍ ؛ لله لا يختلف 7 

ومنهم مَنْ قال : أراد : إذا كانت المسابقةٌ بِينَ الخيل والإبل. . فيكونٌ الاعتبارٌ 
بالتقدّم ببعض الكتدٍ ؛ لأنَّ مِنْ عادة الخيل أَنْ تمد أعناقها إذا عَدَثْ » ومِنْ عادة الإبل أَنْ 
ترفعَ أعناقها . 

ومنهُم مَنْ قالَ : أراد بلك : بالمسابقة في الخيل ؛ لأَنَّ منها ما يمد أعناقها إذا 
عدت 4 وسهانا و ااا + قاذ ينيد ا متهم کی و ا ۶ بالكل . 
هذا مذهينا . ٠‏ 

وقال الشورييٌ : إذا سبق أحدُالفرسين صاحة أنه . حم له بالسَبْق ؛ لقوله يكل : 
« ُنْب أنَا وَالسَاعَة كَمَرَسَيْ رِهَانٍ » كَادَ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُّهُمَا الآحَرَ يديد »“ . 


)١(‏ أخرج طرف الحديث عن سهل بن سعد البخاري ( 5007 ) في الرقاق » ومسلم ( 7106٠١‏ ) في 
الفتن . ۰ 
وأخرجه عن أنس البخاري ( 5604 ) » ومسلم ( ۲۹۰۱ ) » والترمذي ( ۲۲۱٣‏ ) بلفظ : 
« بعثت أنا والساعة كهاتين » . قال في « الفتح » ( ٠١/١١‏ ) : وفي رواية عند ابن جرير : 
وضم بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام » وقال : ١‏ ما مثّلي ومثلٌُ الساعة إلا كفرسي 
رهان » » SS‏ . قال عياض : هو تمثيل لاتصال زمنه بزمنها » وأنه ليس 
بينهما شيء كما أنه ليس بينهما أصبع أخرى . وقال القرطبي في « المفهم » : حاصل الحديث 
مر 5 . ولفظ ( الساعة ) على رواية النصب مفعول معه » يكون 
التشبيه وقع بالانضمام » وعلئ الرفع عطف علئ ضمير ( بعثت ) وقع بالتفاوت . قال - 


كتاب السبق والرمي ش وخر 
و 
ودليلنا : أ الاعتبار : هو السبق بسرعة العَدْوِ » وقذ يكونُ أحذهما اسع » وأذدُ 
الآخر أَسبَىّ ؛ إن يرف السريعٌ رأْسَّهُ قليلاً . والآخد يمد عنقَهُ › سيق بأد . واا 
الخبرٌ : : فالمقصود به ضرث المثل » وقد يُضربث المثلّ بما لا يكادٌ يوجدٌء 
كقوله ل : « مَنْ بى شرمَسْجِدَاً وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ. . بى الله له ينا في آلجَنَةِ »030 . 
ولا يمكنٌ ذلك » أو نحملة على الفرسين إذا تساويا في طول العْنق ومَدّها . 


فرع : [توقف أحد الفرسين] : 


إن عثر أحدُ المركوبينٍ au‏ الغو الواليكية لم لفن E‏ 
زفق 


0 


مده لعلة طا ركه لأ مهرد ري 


= البيضاوي : معناه : أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين 
علئ الأخرئ . وهذا السباق يفيد قرب الساعة » وأن أشراطها متتابعة » كما قال تعالئ 74 
جاه أَدْرظهَا» [محمد: ]١4‏ وأول أشراطها : بعثة سيدنا محمد كك » والحكمة من ذلك : إيقاظ 
الغافلين » وحثهم على التوبة والاستعداد . 

» والبزار كما في « كشف الأستار‎ » ) 741/١ ( » أخرجه عن ابن عباس أحمد في « المسند‎ )١( 
› وقال : رواه أحمد » والبزار‎ » ) ٠١ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ؟/‎ » ) ٠١۲ ( 
: وفيه جابر الجعفي » وهو ضعيف . وللحديث شواهد‎ 

فعن عثمان ذي النورين رواه البخاري ( 45٠‏ ) في الصلاة › ومسلم ( ۲۹۸۳ ) م(552 ) 
٤٤ (‏ ) في الزهد والرقاق » بلفظ : ١‏ من بن مسجداً يبتغي به وجه الله. . بنئ الله له مثله في 
الجنة » . قال في ١‏ الفتح »( 144/١‏ ) : زاد ابن أبي شيبة : « ولو كمفحص قطاة » 

وعن أبي ذر رواه الطيالسي في «المسند» ( ٤٦١‏ ). وأبو نعيم في « الحلية» 

: (17/4؟) ء وابن حبان . 

وعن جابر رواه ابن ماجه ( ۷۳۸ ) في المساجد . قال البوصيري في « الزوائد » : هذا إسناد 
١‏ 

وعن أنس رواه الترمذي ( 7١9‏ ) فى الصلاة » وأبو يعلى في « المسند » ( 4018 ) وفي 
إسناده ضعف . 1 ۰ 

بنئ مسجداً : التنكير للشيوع » فيشمل الصغير والكبير . يبتغي به : يطلب به رضا الله › 
والمراد : إخلاص الباني . مفحص قطاة : قدر ما تحفره لبيضها وترقد عليه . 

زفق جاء عند الماوردي في الحاوي ١94/١5 (٩‏ ) : ولو كان العاثر هو السابق . . احتسب سبقه ؛ = 


E۳۸‏ كتاب السبق والرمي 


وَإِنْ مات أَحدٌ المركوبَيْن قبل بلوغ الغاية. . بطل العقدٌ ؛ لان العقد تعلّنَ بعينه وقذ 


فات . 
كالإجارة. . لم بطل » وقام وَارثه مَقامَةُ . 


مسالة : لي قاد 

وإِنْ كان العقدٌ على الرمي. ل بأل مِنْ نفسين ؛ لآنَّ المقصود معرفةٌ حَذق 
الراميْنِ » وذْلك لا ين بأل من أثنين 

فن قال رجلّ لرجل : 0 55207 
فلك عل كدان نشل الو ١‏ ( آله ل تر :واف ااا فيا 

فمنهُم مَنْ قال : إذا قال : آرم عشرينَ سهماً » فإِنْ كان صوابُكَ فيها أكثرَ مِنْ 
خطيِك فلكَ علي كذا. . صح ذُلكَ » فإِنْ كان صوابة أحدَ عشْرَ مِنْ عشرين. . أستحنّ 
المسمّئ › ويكونُ ذلك جُعالة ؛ لأَنّهُ شَرطً له عوضاً بما له فيه غرضٌ صحيحٌ › 
يكونُ نضالاً . فأَمًا ما قله المُزنيئٌ. . فلَهُ تأويلانِ : 
أحدهما : أنه اراد به : إذا قال له : ناضِلْ نفسكٌ » فإنْ كان صوائبِكَ أكثرَ فلك 
كذا. . فلا يصح ؛ لاله لا يناضلٌ نفسَهُ 

والتأويل الثاني E‏ : فإِنْ كانَ صوابُكَ أكثرّ فقذ نضّلتّي . . فلا يصح أيضاً 
لاه لا يجورٌ أَنْ يَنْضُلَهُ إذالّم يرم معه . 

ومن أصحابنا مَنْ قال مثلَ”'' ما نقلَهُ المُزنيئٌ » وَنّهُ لا يصخ » وأختلفوا في تعليله : 


فمنهُم مَنْ قال : إِنّما لم يَجْرْ ؛ أنه جَعلَّ له الجُعالةَ على العشرينَ > ومنها صواتث 
ومنها خطأ » والخطأ لا تجورٌ له جُعالةٌ . 


= لأنه إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق . 
(1) في (م) :( بظاهر ) . 
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وقالَ أبو جعفرّ الأسْتراباذيٌ : إِنَّما لم يَجْرْ ؛ لاله جَعلَ لَه اليوضّ على الإصابة 
وهيَ مجهولةٌ » فلو قال : إِنْ أصبتَ مِنّ العشرينَ عشرة أو أثني عشرة. . صح ذلك » 
وأستحقٌّ المسمّىئ بإصابة المشروط . 

والوجة الأول صح . وقد نصصّ الشافعيٌ على ذلك في « الأمَ ) > فقال : ول 
قال : ناضل نفسك ) فل المُرنِ”" بذلكَ 

وقول مَنْ قال : فقذ نضلتني . خلافٌ ما قال الشافعيٌ . 

وقول مَنْ قال : إِنّهُ جَعلَ الجُعالة في مُقابلةٍ الخطأ والصواب » فليسَ بصحيح ؛ 
نه نما جَعلَهُ في مُقاباة قابلة إصابة الأكثر دود الجميع . 

وقول اناده باق رسع + ا افد سدور اه 


فرع : [لا يناضل واحد عن اثنين] : 
فلو قالَ لرجلل : آرم عن تَْسِكَ عشرة أسهُم وعنّي عشرة سهم » > فَمَنْ كانت الإصابة 
في عَددِهِ أكثرٌ فهو الناضلٌ . . لَمْ يصح ؛ لأنّهُ يجتهدٌ في نوبةٍ نيه دون نوبة صاحبه . 


مسال ازاز الجعل من السلطان وغيره] : 

وأا إخراج المال في المناضلة في الرمي . . فعل 00 
يجوز أن يكودً مِنَ السلطانٍ » أو مِنْ رجل مِنَ الرعية ٠‏ أو من أحدٍ المتناضلينٍ » أو 
منهُما وبينهُما محلل مكافى لهُما . 

قال الطبريٌُ : فإِنْ تناضلَ رجلانٍ » وكا المالُ مِنْ أحدهما » فجاءَ رجلٌ إلى 
المُخرج » وقالَ : أنا شريككٌ فيما بذلت » فن نضلَ صاحيّكَ غرمتُ معك » وَإِنْ 
نضلتهُ أحذتٌ منكٌ نصفف ما بذلتة . الميجز وا لى أعرصا المال وأدغلا نيما 
محللا » فجاءَ رجلّ إلى أحدٍ هما أو إليهما » فقالَ : أنا شريككما في ذلك ولا أرمي » 


. أي : بنقله عن الشافعى‎ )١( 
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0 2 - 4 5 4 0 م 
فان نضلكما المُحلل غَرمتُ معكما نصف ما أخرجثما » وَإنْ نضلئّماهُ أخذث منكّما 
النصفت. . لم يَجْرْ ؛ لأنَّ الذي يَعْنمُ ويّغرمٌ في عقَدٍ النضال مَنْ يرمي » وهذا لا يَرمي . 


فرع : [النضال بين الماهر والمخطىء] 

فن كان أحدٌ المتناضلين كثيرَ الإصابةٍ والآخرٌ كثير الخطأ. . فهلْ يصح عقدُ النضال 
بينهما ؟ فيه وجهانٍ : 

َحَدُهُما : لا يصغ ؛ E.‏ 

والثاني : يصح ؛ لان المناضلة تبعثة على الاجتهادٍ في الرمي 


مسألةٌ : [مناضلة مختلفي آلة الرمي] : 

قال الشافعيئٌ : ( ولا بأس أَنْ يناضلَ اهل الشاب أَهلَّ العربيّة ) . 

وجملة ذلك : أَنّهما إذا عقدا عقدَ النضالٍ وأطلقا » ولّم يذكرا قوسا عرييّةٌ ولا قوساً 

ما ا » إا العربيّة › أو العجمئة. 07 
العقدٌ » ولا على ذلك النوع ٠‏ كما قلنا فين باع بنقلٍ مطلتي يبلل فيه نقد غالب . وإ 
لم يكن ذ فيه نوعٌ متعارّفٌ .. فذكر الشيخ أبو حامدٍ ey‏ 
إا العربيّة » وإمًا العجميّة . 

وقالَ بو العّاس بنٌ القاصٌّ : لا بد مِنْ بيان القوس المي يرميانٍ عنها في الابتداء ؛ 
لاله قد يكونُ ا أحذقٌ في أَحدٍ النوعين دون الآخرٍ . قال أبن الصباغ : وهذ 


وإِنِ ا قا على أن يرم أحدُهما بالعريية لع الس . جار ؛ لأ النوعين مِنْ 
جنس واحدٍ يتقاربانٍ » فن أراد: اعدا أن ينتقل 0 النوع الذي عيّنة إلى النوع 
الآخر. . لم لزم الآحَرَ إجابتة إلى ذلك دن الأغراض بعلت و 
أحڍهما أجوة يِن رمي بالنوع الآحر » وإ عيّنَ قوسا من نوع » وأراد أن يتقل إل 
قوس حر مِنْ ذلك النوع . ا0 مكرفة جذق الرامي » اة 
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لا يختلفُ فيما بين القوسينٍ يِن نوع واحدٍ أختلافا متبايناً » فون شّرطا في العقدٍ على أل 
لا ينتقلُ يِن ذُلكَ القوس إلى قوس أخرئ من ذلك النوع. . فهل يصحٌ ؟ فيو ثلاثة 
وجه » كما قُلنا فيمَنِ أكترئ داب لير بها في طريق ولا يُركبَها مثلَهُ » ولا في مثلٍ تلك 
الطريق . 

وإِنْ عقدا النضال علئ الرمي بجنسينِ › بان برهي ارا بالنبل » وَالآحَدٍ 
بالحراب. . لم يصع ؛ لأَنّ فضلٌ أحدهما علئ الآخَر لا يُعلّم بذلكَ . 


مسألة : [شروط عقد المناضلة] : 

ولا يصحٌ عقدُ النضال علئ الرمي إِلاً بشروطٍ : 
أحدُها : أَنْ يكونَ عددٌ الرّشق معلوماً » وهو عددٌ ما يرميانٍ مِنَّ السهام ؛ لأنّهما إذا 
لم يذكرا عدداً محدوداً. . لم بعل مت ينتهي الرميٰ ١‏ ولأنيظوة قصل أحدهنا على 


ت 
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الآخر . 
و( القن 6 تمركهى ا E‏ ' قرة « الس ع اوت :1 الوصة 3 اليذه 
والدَّستٌ . 


وأَمًا ( الوّشقٌ  )‏ بفتح الراء - : فهر عبارةٌ عَنِ الرمي نفسه » يقولٌ : رَشَفْتَ رشقاً . 
آي د رهبت رشا > َ ْ 

الشرط الثاني أنكيكون غ ا ا ی شاا 
شَرطا أن يصيب عشرة مِنْ عشرة أو تسعةً مِنْ عشرةٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يصمٌ ؛ لأنّهُ قزيصيبٌ ذلك » فهر كما لو شرط إصابةً ثمانية مِنْ عشرة . 

والثاني : لا يصحٌ ؛ لان ذلكَ يندرٌ » فلا يحصلٌ المقصودٌ 

الشرط الثالثُ : أَنْ تكو المسافة الي بِينَ الرامي وبينَ الغَّرضٍ معلومة ؛ لأنَّ 
الإصابة تختلفٌ بالقرب من العَرض والبُعَدٍ منة » فن كان هناك غرضٌ معلومٌ المدى . 
تال القية و مقط إطدلاة القن تريس عليه كنا ق اليم ققد 
مطلق ببلدٍ فيه نقدٌ غالبٌ . َ 
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ولا يجورٌ ن تكود المسافة ميا لا يصيبٌ مثلهما في مثلها غالبا ¢ وإِنّما يجوز في 
المسافة التي يُصيبُ مثلهّما في مثلها غالبا زهل يجو فن المشافة الى ع ما 
في مثلها نادراً ؟ فيه وجهانٍ : : 

أحدهما : لا يجوز 4 لان إضابتهما فى ذلك تدر :فلا يحض المقضزة 

والثاق :بجو ؛ لان ذلك د يبعنّهُما على الاجتهادٍ في الرني 

وقدَّرَ أصحابنا ما يصابُ في مثلِه بمئتين وخمسينَ ذراعاً ؛ لما رُويَ عَنْ بعض 
أصحاب النبي با : أَنَهُ قيلَ له : كيف تقاتلونَ العدو ؟ فقا : ( إذا كانوا على مثتين 
وخمسينَ ذراعاً. . قاتلناهُم بالل » وإذا كانوا على أقلّ مِنْ ذلك . . قاتَلناهُم بالرماح » 
وإذا كانوا على أقلّ مِنْ ذلكَ. . قاتلناهُم بالسيوفي )”2 . وما لا يصاث في مثله ما زا 
على ثلاث مثو وخمسينَ ذراعاً » وقيلَ : ( إِنَّهُ ما رمئ إلى أربع مئَةِ إلا عقب بن عامر 
| لجهني ا" 

وفيما بِينَ مَئتينِ وخمسينّ إلى ثلاث مئَةِ وخمسينَ وجهانٍ : 

أَحدُهما : يجورٌ العقدٌ عليه » وهو ظاهرٌ النصيّ ؛ لان الإصابة معتادةٌ فيه . 


)١(‏ أورده عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في « تلخيص الحبير » ( 18١/5‏ ) بلفظ : ( إذا كانوا 
على مئتين وخمسين ذراعاً. . قاتلناهم بالسهام » ثم بالحجارة » وإذا كانوا على أقل من ذلك . . 
اي ل م ا 
السائب بن أب بى لبابة » عن أبيه » قال : لما كان ليلة بدر. . قال النبي ييو لمن معه : ١‏ 
ر ف ف اا بي الأفلح › » فأخذ القوس ٠‏ وأخذ النبل » فقال : أ 
ل IL‏ 
حت تنالهم الحجارة. . كانت المراضخة » وإذا دنوا تنالهم الرماح. . كانت المداعة حت 
تنقصف الرماح » ثم كانت المجالدة بالسيوف » فقال النبي ية : « بهذا أنزلت الحرب » من 
قاتل. . فليقاتل قتال عاصم » . السياق لأبي نعيم » وكذا أورده في ١‏ الإصابة » في ترجمة 
عاصم بن ثابت ( ٤۳٤١‏ ) . 

(۲) قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 5/ 187 ) : قوله رووا : ( أنه لم يرم إلى أربع مئة إلا 
عقبة بن عامر ) لم أر لهذا » ونقله الماوردي في الحاوي » ( ٠ ) ۲۸٠/۱۹‏ وقال : وهذا شادٌ 
في النادر إن صح . فلا اعتبار به » ولا يصح العقد عليه . 
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والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّ الإصابةً فيه لا توجدٌ غالباً . 


وَإِنْ تناضلاً على أن يكونَ السابق مَنْ بَعْدَ وُقوعٌ سهمه مِنْ غير تحديدٍ الغاية. . فيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجورٌ » كما لا يجورٌ السباق إلى غير غايةٍ محدودة . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنَّ الإبعاد في الرمي مقصودٌ » كالإصابة » فصمٌ العقدٌ عليه . 

الشرطٌ الرابعٌ : أَنْ يكونّ قَدْرُ المَرض معلوماً » إِمّا بالمشاهدة » أو بالصفة » وأنّهُ 
شيو ار أكنة: ان اف لآ الحاو يميت الم والعية + رر الحالاق لأ بعت 
الصغيرٌَ . 

قال أصحابنا : ا ( ا > وهو الترابُ المجموعٌ › 
أو البناءٌ المرتفعٌ مِنْ رق أو شه أو قرطاس . و( الشنٌ ) : الجلدٌ البالي الذي 
يُنصبٌ . 

وقال الأزهريٌ : (القرطاس ) : مايُنصبُ في الهدفي”" . و( الغرضٌ ) : 
ما يُنصبٌ في الهواء . والمستحبٌ : ن يكو الرميٌ بينَ غرضينٍ » وقد روي ذلك عن 
أبن عمرٌ ونس ۽ ا التنافر”” : 

e‏ : أن يكونَ موضعٌ الإصابة معلوماً » بان 
يشرطا أَنْ يصيبا الهدف أو البناء أ و الغرضَ أو الدارة التي في العَرضِ ٠‏ أو الخاتِم التي 
فى الدارة ؛ لأَنَّ القَرضَ يَختلففُ بذلكَ . قال : فإِنْ أطلقًا. . حمل على إصابة 
العَرض ؛ لان المتعارف في الرمي إصابة الغرض ٠‏ فَحُمِلَ الإطلاق عليه . 

الشرط السادمق ٠‏ أن تكون صفة الإضابة معلومة . 


قال المحامليٌ : وقذ ذكرّ الشافعئٌ في صفة الإصابة أربعة 


. ) في نسختين : ( جلد‎ )١( 
. أي : ليرمي . قال في « الزاهر » ( ص/ 087 ) : الهدف : ما رفع وبني أو نتأ من الأرض‎ (2) 


٤‏ كتاب السبق والرمي 
حوابيّ » أو خواصرٌ » أو خوازق » أو خواسق . قال أبن الصبّاغ : أو خواصل . 

فاا ( الحوابي ) : فقالٌ المَحاملئ » والطبري: هرّ أَنْ يمر السهمٌ ممَ الأرض » 
يق احرف وق إن ان : هر أن يق ال م بينَ يدي الغرض » ثم يحب 
إليه » ومنة يقال : حبا الصبيٌ . 

وأا ( الخواص؛ ) : قال المَحاملئ : فهو السهحٌْ الذي يُصِيبٌ الغرض ولا يور 
فيه » وسمّام ف في المهذّب © ]٤۲٤/۱[‏ : القرعٌ . 

وقالَ آبنُ الصبّاغ : الخواصرٌ : ما كان في جانبي الغَّرضٍ » ومنة قيل : الخاصرةٌ ؛ 
لها مِنْ جانبي الإنسانٍ . 

وما قال المحاملئ قب ؛ لاه تفسير لصفة الإصابة . وما قالهُ أبن الصبّاغ تفسيه 
هرضم الا صا وإن كان صا في الل ١‏ 


CEG‏ فهي ما أصاب العَرضَ » وخدشنَ فيه » وسقط عنة » ولّم يثبث 


وأا ( الخواسق ) : فهي ما أصاب العَرضَ » وخدشَ فيه » وثبتَ . 

وأا ( الخواصِلٌ ) : فحكئ أبن الصبّاغ عَنِ الأزهريّ : نه قا 
القرطامن يقال + "حَضَلت شناعلي خضل و 

قال أبن الصبّاغ : وللإصابةٍ أسماءٌغيرُ هذه » وليسث مِنْ شرائط المناضلة » وهيّ : 


6 3 
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0 وهو السهمُ الذي ينفذ في العّرض » ويقعٌ مِنَّ الجانب الآخَرٍ » 
: الصا 0 


. في( م) :( يحبيّ ) وهي لغة قليلة‎ )١( 
وخصالاً : إذا أصابه » وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي فإذا‎ ) ٥۳۹/ص‎ ( ٩ زاد في « الزاهر‎ )۲( 
. أصاب خصلة قال : ( آنا بها ) أي : آنا صاحبها وراميها » والخصلة : الإصابة في الرمي‎ 
: وقال الكميت يمدح رجلاً‎ 
سبقت إلئ ألخيراتٍ كلّ مناضل وأحرزت بالعشر آلولاءِ خصالها‎ 
قال في « الزاهر » ( ص/57"8 ) : فإذا أصاب السهم القرطاس أو الشن المنصوب فنفذ منه‎ )۳( 
= والصرد : الطعن النافذ . قال المنقري‎ ١ ومضئ ولم يؤثر فيه. . فهو صارد وجمعه صوادر‎ 


كتاب السبق والرمي 0 

و( الخارمٌ ) : وهو الهم الذي يصيبٌ الغرض ويقطعَةٌ » ويخرجٌ طرفة مِنَ الجانب 
الآخر لاغية . 

و( المُردَلِف ) : وهو السهم الذي يقعُ على الأرض دون المَرض » ويَِبُ إليه”" . 


وذكر الخ أبو إسحاقّ : أنَّ المَرْقَ والحَرْم كالخَرْقٍ والحَسْقٍ في وجوب بيانه في 
الإصاء 


Ni 


فرع اط المتحاطة والستادرة]:: 

وهل ُشترط في ص عقدٍ المناضلة أن يذكر أَنَّ الرميّ اط أو شاد قد 
وجهان > لهكذا قال عائّة أصحابنا 2 اماك صاحب « الات » [15/1:] الحوابي 
إلى ذلك : 
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أحدهما : أَنَّ ذكرَ ذلك شَرطٌ » فن لم يُذكر.. بطل العقدٌُ ؛ لأَنَّ غرضّ الؤْماة 
يختلفُ » فإِنَّ منهُم مَنْ تكثر إصابتة في أبتداءِ الرمي » ومنهُم مَنْ تكثرُ إصابته في الانتهاء . 

والثاني : أَنَّ ذلك ليس بشرط ؛ لأَنَّ مقتضئ المناضّلةٍ المبادرة. . فصح العقدُ محَ 
الإطلاق » ويُحملٌ على المبادرة ؛ لأنهُ مقتضئ العقدٍ . 

إت ها +( الط ):+ أن قاع أن بيطا ما يعناويان ف م الصا » 
زف افا اا ملو 

وما ( المبادرةٌ ) : فَأَنْ يشترطا إصابةٌ معلومة مِنَ الآشي » وأَنَّ مَنْ بدرٌ إليها منهّما 
کان نَاضِلاً . 

وحکیٰ أبن الصبّاغ : / نَّ أبا يعقوب البويطيّ قال : قيل في المبادرة إن يفرقا 
جميعاً سهميهما ٠‏ وأَيُّهما وقعَ سهمّه ولا “ف عدو ناسين . وَالأَوّلُ هو الصحيحٌ : 


= منازل بن زمعة من الوافر : 
قبا فيا فسن د تي .وک ام اكنال 
)١(‏ يقال : ازدلف السهم إلى كذا : اقترب » والمزدلف كما قال في « الأم ٠١١/٤ (٩‏ ) : الذي 
يصيب الأرض » ثم يرتفم من الأزض » فيصيب الشن . 


23 كتاب السبق والرمي 
فرعٌ : [شرط من يبدأ الرمي] : 

وهل مِنْ شَرطٍ صحَةٍ عقدٍ المناضلة”" أن يَذكرا عند العقدٍ مَنْ يبدأ بالرمي ؟ فيه 
رجهانٍ » وحكامُما أبن القاصنٌ قولينٍ : 

أحدهما : لا يصح العقد حتى يُذكَرَ ذلك » وهو ظاهر النصّ لان لبر ا 
N‏ بالبداية » وإذا فاا اخد هما باقر وة + انت فل الاخ وقد 
رمي . 

والثاني : يصح العقدُ ؛ لأَنَّ ذلك مِنْ توابع العقلٍ . 

قال المحامليٌ : فعلئ هذا : إِنْ كان السبق منهما. . أقرعَ بينهُما » وإِنْ كانَ السبق 
مِنْ أحدهما. . كانت البداية له . وَإِنْ كان الما مِنْ أجنبيئ. . كان للمخرج أن يجعلٌ 
اذا ا وال الد وران 

أحذهما : إِنْ كانَ الما مِنْ أحدهما. . قَدّمَّ » وإِنْ كان منهُما. . أقرع بينهُما . 

والثاني : يُقرعٌ بينهما بكلّ حال . 

وإِنْ كان الرميٰ بِينَ غَرضينٍ » فبد 
العَرض الثانى ؛ لأنَّ ذلك أعدل . 

وإِنْ كانت البداية لأحدِهما » فبداً الآَخَدْ ورمئ. . لم يُعتدٌ له إن صاب ولاً عليه إِنْ 


أحذهما أحد الغرضين e‏ الثانى من 


أخطا 4 لآثة رمي هن غير عقك . 


فرع : [موقف الرامي] 

قال الشافعئٌ : ( وللمبتدىء أَنْ يقف في أَيّ مقام شاء » ثم للآخَرٍ أن يقف مِنَ 
العَرضٍ الآخَرٍ أيّ مقام شاءً ) . 

وحمل ذلك : أنه إذا كان الرميٌ بِينَ غرضين » فأختلفا e‏ 
يمين الغرض ٠‏ وقال الآخرٌ : بل يقفُ عَنْ يساره. . فإِنَّ الخيار في ذلك إلى مَنْ يبدأ 


دق المناضلة : المراماة » ونضل مثل فلج : غلب خصمه . 


كتاب السبق والرمي ۷ 
بالركن > الكلة ا ر بالبداية » فكانّ لَهُ الاختيارٌ في المكانٍ . فإذا صار إلى الغرضي 
الثاني . . كانت البداية بالرئي والاختيارٌ في الوقوفب في المكانٍ إلى الثاني . 

فن كان النضالٌ مِنْ ثلاثو > فبداً أَحدّهم. . أقترع الْآخَرانٍ » فَمَنْ خرجث له 
القرعةٌ. . رمئ بعد الأول » وكانً لَه الخِيارٌ في المكانٍ . 


فرع : [يقبل القول في استدبار الشمس] : 

قال في « الام » : ( فن طلبَ آحدهما أن يكونا مستقيلين الشمسَ في حال الرمي » 
وطلب الآخَدُ أستدبارّها. . جيب مَنْ طلبَ أستدبارّها ؛ ل العرفٌ هكذا» فخمل 
الإطلاق عليه ) . فون شَرطا في العقدٍ أن يَرمِيا مستقبلينِ للشمس. . قال الشافعيٌ : 
( حملا علئ ذلك » كما لو شّرطا الرميّ ليلا ) . 


مسألة ار الاو الاي سا بويا عار اا ۲ 

قال الشاذ فعيٌ : ( ويرمي البادىءٌ السهم EES‏ 

وجملة ذلك : أَنَّ إطلاق المناضلةٍ تنصرفٌ إلى المراسلة » وهو أَنْ يرمي أَحدُهما 
٠ 0‏ ثم يرمي الآخَرُ سَّهماً » إلى أن يستكملاً عددً رِشْقِهِما ؛ لأنَّ ذلك هو المتعارَفُ 
في الرمي » ولا الآحَرَ رَ يُصلِحٌ قوسّةُ إلئ أَنْ يرميّ الآَحَرُ » فكانّ ذلك أولئ . 


فون شرطا أَنْ يرميّ أَحدُهما خمسة أسهم » ٠‏ ثم يرمي الحو خمسة ٠‏ أو يرمي 
أَحدُّهما جميعَ رشق » ثم يرمي الآحَدُ جميعَ رشقه. . حملا على ذلك ؛ لاله لا يور في 
مقصود المناضلة . 

فإِنْ عقدا النضال على أرشاقي كثيرة » فن شَرطا أَنْ يرميا كلّ يوم أرشاقاً منها 
معلومة. . جار » وحُيلاً عليه » ون طلقا ذلك . وار ريز على لبعد 
فيرميانٍ مِنْ اول النهارٍ إلى آخره » إلا أن يَعرضّ ل أو ي شوش 
السهام » أو مطر ؛ لاله و لر وشا ا + ركذلك : إِنْ عرضت الحاجةٌ 
إلئ الطعام والشراب ٠‏ أو قضاء حاجة الإنسانٍ مِنْ غائِطٍ أو بول » لهُما أو لأحدهما. . 


قطعَ الرميٌ لذلكَ . 


۸ كتاب السبق والرمي 

وإذا جَنَ الليل . . قطعا الرميّ ؛ لان العادة ترك الرمي بالليل » إلا أَنْ يكونا قد شّرطا 
الرميّ باللّيل » > فإِنّهما يَرميانٍ به » فإِنْ كان القمدُ منيراً. . كَفئ » وَإِنْ لم يكن منيراً. 
فد أن كرت عونا شع و ا اا ؛ ليتمكنا مِنَ الإصابة . 

ان 
مسألة : [اتحادهما فى عدد الرميات] : 

ولا يجورٌ أَنْ يتفاضلاً في عددٍ الرشق » فيكونَ رشق أَحدهما ثلاثينَ والآخر 
شري ولا أن تت تحن احدهنا اسفن ولا أن :كرون التسن فى وه 
اا 

الاك ا ی ر ا و ا ا ا 
ليُعرفٌ بها فضل أحدهما على الآخَر » فكانث موضوعة على التساوي 


فرع : [لا يتفاضلان في عدد النبال] : 


قال الشافعيٌ ( ولا يجوز أن تنل زجلان وفي يد أَحَذهما + مِنَ النبل أكثرُ ممّا في 
يد الآخَر ) . فتأوَلَ أصحابنا هذا تأويلين : 

أَحَدهما + أنه أرائ بالك الْرشَقَ + فلا يكون رعق أحهيا أك من رشق الآخرن 
والرشق يسمّئ : يدا » ووّجهاً » ودسْتاً . 

والثاني : راد به اليد في الحقيقةٍ ؛ ؛ لأنّ بعض الوْماةٍ قذ يَرمي وفي يديه سهم أو 
ينان ا آنه لايور أن يتشترطا أَنْ يكونّ في يدٍ أحدِهما مِنّ السهام أكثد مما 
في يد الآخَرٍ ؛ لأَنَّ مَنْ كثْرتْ في يده السهامٌ تشوّشن رميّة . 


فرع : [الشرط الفاسد في المناضلة يبطلها] : 

وإذا شرطا في المناضلة أو المسابقةٍ شّرطاً فاسداً. . بطلّ العقدُ ؛ لاله كالإجارة في 
أحدِ القولين » أو كالجُعالة في الآخَرٍ » وهُّما يبطلانٍ بالشروط الفاسدة » وهل يستحقٌ 
الناضلٌ والسابقٌ ق شيئاً في العقَدٍ الفاسدٍ ؟ فيه وجهانٍ , 


كتاب السبق والرمي ۹ 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق - : أَنَّهُ ل يستحقٌ شيئاً ينأ ؛ لأ وض المثل نما 
EE E‏ يمير 
للآحَرٍ نفعٌ ٠‏ فلم يَستحقٌّ عليه عِوض المثل . 

والثاني : ار وهو الصحيحٌ ؛ لان كل منفعة صُمِنَتْ 
بالمسمّئ في العقدٍ الصحيح . . ضَمِنَّث بعوض المثل في العقدٍ الفاسدٍ » كالقراض . 


مسألة : [الشرط الباطل يبطل النضال] : 

ولو قال : سَبَقْئَكَ عشرة » على أَنَّكَ إِنْ تَصَلتي أطعمتٌ السبَىَ أصحابَكَ » أو كان 
ا ا ا > وشرط) أذ ا نض لسن ا 
فالعتصومة (١+‏ أن الشرط باط + الال ا 10 

SS 
» الشافعئ - فيمنْ قال : أصدقَنَكٍ ألفين على أن تعطيّ أباك ألفاً - : ( إِنَّ الشرطً باطلٌ‎ 
وهذا ليس بصحيح ؛ ۽ ل‎ ٠ والصَّدَاقَ صحيحٌ ) ؛ لاله شَرَطَ عليها مالاً يعودٌ نفعٌهُ إليه‎ 
تمليكٌ شرطً فيه شَرط يمن كمال التصؤفي » فإذا بطلّ الشرط . يطل لمق كنا لو‎ 
ترط‎ E EG EE 

لا 

E a os 
› أصحابة » أو لاً بُطعمَهّم » وإذا فلنا : لا يصح النضال. . لم يستحقٌّ الناضِلُ المسمّئ‎ 
. وهل يستحقٌ عوضَ المثل ؟ على الوجهين في المسألة قبلها‎ 


مسألة : [عقد على إصابة خمسة سهام] : 


فن عُقَدَ النضال على عشرينّ رشْقَاً وإصابةٍ خمسةٍ منْها مبادرةً > فان أصاب أ 


3 3 
0 


عبد ون عبداا وري اياك o‏ . . فالذي أصابت خمسة 
الناضا ل » وسقط رمي ما بقی هن الرشق لاخدا فد نفا اة 


۰ كتاب السبق والرمي 
وإ رَمَيا عشرة » فآصاب أحدُهما ثلاث » والْآحَدْ أربعةً » أو أستويا في عدو 
الإصابة. . رَمَيا ما بقئ من الرشق 13 أن كل احلا منهها يرج و انیل صا ُ» فن 
ومن ا ا اا ات . لَمْ يوم المصيبُ ثلاث لك اله ؛ 52-0 


(9 ٤ 


ا و ع ر ا ارو 


ران آصات كز واجد تنا حه ون عار اک . لم ينضل اح هما صاحبة ؛ 


لآنَّ أحدّهما لَم يندز إلى عددٍ الإصابة » وسقطً رمي ما بقيّ م مِنَ الرشق ؛ لأنّهما قذْ 
أصابا العدد المشروطً في الإصابة . 


ون شَرطا إصابة خمسةٍ مِنْ عشرينَ رشقاً محاطةٌ » فإِنْ رم كل واحدٍ مهما 
عشرة » وأصاب خمسة . . لم ينض أحدُهما صاحبَة حه ؛ لان إصابتَهُما متساويةٌ » فتسقط 
إحداهُما بالأخرئ » ولا يسقطٌ ما بق ء ولق تي ؛ لأنّ كل واحدٍ منهُما برجو أن ينل 
صاحبهٌ . وإ صاب أَحدُهما عشرة أسهم مِنْ عشرينَ رشقاً » [و] صاب الأَحَرُ خمسة 
ِنْ عشرين. . فقذ نصَلَ المصيبُ عشرة ؛ لأَنّ خمسة تسقط بخسسة» ويبقئ ل 
خمسةٌ » وهو العددٌ المشروط “ وان رم كل واس هنيما سنّة عشرٌ سهماً » ولم يُصِبْ 
أحدُهما شيئاً » أو أصاب كل واحدٍ منهُما سهماً مِنْ سبعة عشرَ سهماً » أو سهمينٍ مِنْ 
ثمانية عشرٌ سهماً. . فالذي يقتضي المذهبٌ : أَنْ يَسقْطَ رمئ ما بقي مِنَ الرشق ؛ لاله 
برچ رخفا أن نفل فا فوا فر رد 


واد رم ادها تة عكر 4 فاعتابيا كلها واصات الا ي و ية 
َه 0 EEN‏ ص2 
عشرّ » فطلب صاحبٌ الخمسة أن يرمي باقي الرشق. . لم تَحِبْ إجابتة إلى ذلك ؛ لاه 


)١(‏ عبارة المسألة في « المهذب » ( ٤١١/١‏ ) : وإن أصاب الأول تسعة من تسعة عشر » وأصاب 
الآخر ثمانية من تسعة عشر فرمئ البادىء سهماً » فأصاب . . فقد نضل » ولا يرمي الثاني ما بقي 
من رشقه ؛ لأنه لا يستفيد به ولا مساواة ؛ لأن الباقي من رشقه سهم ٠‏ وعليه إصابة سهمين › 
فإن أصاب كل واحد منهما تسعة من عشرة » ثم رمئ البادىء » فأصاب. . جار للثاني أن 
يرميّ ؛ لأنه ربما يصيب » فيساويه . وكلمة ( سهماً ) : مفعول ( رمئ ) . و( أربعة ) : مفعول 
لاسم الفاعل : ( المصيب ) » وكذا( ذلك ) و( ثلاثة ) في العبارة بعدها . 

"70 


كتاب السبق والرمي ٤0١‏ 
لآ فائدة له في ذلك » لأنَّ أكثر ما فيه أن يصيبت صاحبٌ الخمسة الخمسة الباقيةً له » 
ويخطىة الاح فيها » فيسقط عشرةٌ بعشرةٍ » ويبقئ لصاحب الخمسة عشرةً خمسةٌ » 
بشلا ا 


52 


وإِنِ أستويا في عددٍ الرمى يمايا روي لمر امار وط قبلَ إكمالٍ 


الرشتي » فطالبه الخد بإكمال الرشق » فإف كان يرجو ننه > أو يساويَة » أو 
أن يَنْضْلَهُ : 


0-1 
a2 
-. 


ما رجاء أَنْ يَنضْلَهُ : فمل أن يرميَ أحدهما عشرة » فيصيب منها سن » ويرمي 
الآحَرُ عشرةً » فيصيب منها واحداً » ويرميَ صاحبٌ الواحدٍ العشرة الباقية »> فيصيبها 
کا تيكو له خد فكو بو 2 الآخر بالعشرة الباقية » فيسقط سه بسئّد » 
ويفضل للآخَرِ خمسة . 

وكا لهسا نان رفي O E E RR‏ 
من خمسة عدو + فركما رم ضاحث الخمسة ما بقن من الرشق + فأصابها كلها 
وأخطاً فيهاضاحئة > فيكون له عشرة ولصاحيه غشرة : 

الهو سس بر الود سر كس ل 
ا يها ٠‏ قطي ر إن يق + لعفا E‏ 
سبعة. . بقي له أربعةٌ » وهي دون العددٍ المشروط في الإصابة . 

فمتئ رجا واحداً مِنْ هذه الأحوال.. فهل له المطالبةٌ برمي باقي الرشق ؟ فيه 
وجهانٍ : 

احا لين له انما لك لان صاع هذ تمن ل اعدد المشروط ا 
الإصابة بعد الحط » فلا معنىّ لإكمال الرشق » كما قلنا في المبادرة . 

والثاني : أن له المطالبة بذلكَ ؛ ۽ لا له فائدة في ذلك > بخلافب المبادرة ¢ فإنة 
لا فائدة له في الإصابةٍ بعد أستوائهما في العددٍ المشروطٍ . 


to‏ كتاب السبق والرمي 


فرع : [تناضلا على عشرين وإصابة عشرة] : 

لو تناضلاً عل رمي عشرينَ رشقاً » وإصابة عشرةٍ منها » فرمئ أحدهما » فأصات 
سهمين › راتات الآَخَرُ سهمين › فقال اا للآخر : : آرم هذا السهم › فان 
أصبتَ » فقذ نضلتني. ل يز + لاه لا بكرف ناضلا له إلا أن قا في عدو الرفي» 
رصل فى الإصابة : 

فإِنْ تفاسخا عقدّ المناضلة » ثمّ قال : إِنْ رميتَ هذا السهم , فأصبت » فلك 
ا ار 
والاصا 


ع 


ال أ الماع : ارييس أن ]ذا فال : آرم هذا السهم » فن أصبتة فلك كذا ‏ غير 
المشروط بيتهّما - ولا مُعَدُ هذا السهم مِنّ التضال الذي بينهما. . أن يجورٌ ذلك ؛ لاه 
0 . فون قال : آرم سهماً » فإِنْ أصبتَ » فلك كذا » وإِنْ أخطأتَ 
فعليكٌ كذا. جز 4 أنه قناة : 


a 

ا ا ا الشنٌّ أسقطت 
الإصابة التي هي أبعدُ منها » ويفضلٌ للناضل عددٌ معلومٌ. . جار لك لأ المخاطة 
جائزةٌ » وهذا نوع مِنَ المحاطة . 


م 


إذا ثبت هذا : فقذ ذكرٌ الشافعيٌ في هذا مسائلٌ : 


ا EE e‏ 3 الاح ا 2 


ت 


الخمسةٌ بالأول 2 رط يهد الحمدة اا ؛ لأ الخمسة إن الات أقر ر 


و 
منه . 


4 8 و 2 E‏ 36 2 ير 5 0 2 
الثانية : إذا رمئ الأول خمسة » فوقعث قريبة مِنَّ الشنٌّ » وبعضها أقرث إلى الشنَّ 


ع 


كتاب السبق والرمي tor‏ 
ين بعض » ثم رمم الثاني خمسة » فوقعث أَبعد ِن الخمسة الأول . ملقطت الخمسة 
الثاني » وثبتت الاولئ 2 وم تيفط الأفريف امنا الأبعدَ منها ۽ لأ الأقرب يِن رمي 
أحدهما يُسقط الأبعدَ من رمي الآَخَرِ » لأَمِنْ رمي نفسِه . 

الثالثة : إذا رمئ دهن تاماك الت وميه الاك تاجات الدرف ب 
أسقطت إصابةٌ الغرض إصابةٌ الهدفي ؛ لأ الأدرت إلن الترعن تشفط الأبعة منة فان 
م فا ترم ما عق كه اانا 

الرابعة : أن يصيبَ أحدهما الغرضّ » ويصيب الآحَرُ العظم الذي في وسط القع 

في العَّرض » قال الشافعينٌ [في «الأم(1/4؛1)] : فمن الؤماة : ( مَنْ قال قط 
الإصابة في العم ما كان أبعة منها في الفَّرض ) ؛ لاه لا كان القريبُ إلى الشنٌ سقط 


يقد عن كذ رلك N‏ الفط نما يق نينا 
قال الشافعيئ : ( والقيامن عندي : أَنْ لأَيْسقِطهُ ) ؛ لأَنَّ الشنّ كله موضمٌ إصابيه » 


فليسَ بعضٌ إصابته أقرب مِنْ بعض . 

الخامسة : قالَ الشافعيٌ : ( مِنّ الؤماة مَنْ قال : إِنّهما يتقايسانٍ النبلّ ما كان منهُ في 
الوجة ار عاضا :ولي هدا قاس :< والقياتة + هو اهما فاسان ما كان شافط 
٠ OE E,‏ 

و اا و 
البعيدَ إذا كان ذلك في وجه الشنٌّ » وهو ما وقح بِينَ يدي العَرض وأسفل منك وهو 
المراد بقوله : ( ساقطاً ) . 

وقوله : (عاضداً ) : وهو ما كان مِنْ جانبي الغَّرضٍ دون ما أصات ما جاورٌ 
العَرضَّ مِنْ فوق”" . 


)١(‏ قال الشافعي في « الأم ‏ ( ١54/5‏ ) : ( فالقياس : أن يتقاربوا إلى الشن من قبل أن الشن 
ECER‏ 
يجاوز الهدفه... . يقايس : : يقد 

(۲) الفوق : مود 5 


0٤‏ كتاب السبق والرمي 

وقال الشافعئٌ : ( ليسَ هذا بقياس » بل القياسٌُ : اهما يتقايسانِ ما كان ساقطاً 
وعاضداً وخارجاً , فيُسقط الأقربُ منها مِنْ أَيّ جهات العَرض ما كان أَبعدَ منها ) . 

السادسةٌ : إذا رميا فأصابا الهدفٌ » وكانا في القرب سواءً إلى الهدفي. . قال 
الشافعئٌ : ( تناضلاً ) يريد : أَنّهما سواءٌ » فيَسقّطانِ . 


: ] نكن‎ TEE 


م ا ا لاه لا يجوز لأحدهم أن ياخڌ بإ صابة 
مر وَالأَول نه الحتصوسة +310 النبيّ بي مر بحزبينٍ من ع الأنصار يتناضلانٍ › 
0 مَعَ لجرب آلَّذِيْ فيه أبْنُ ن الأذرَع » و ا 

إذا بت هذا : فن أرادوا التحرّت. . قله ينتصبٌ لكل حزب رئيسٌ » ثم يختار أَحدُ 
الرئيسين واحداً مِنّ الؤّماة » ثم يختارٌ الرئيسُ الْآَخَدُ واحداً بإزائه » ثم يختارٌ الأَوَلُ 
واحداً » ثم يختارٌ الثاني واحداً » إلى أَنْ يستكدل کل واحدٍ حِرْبَهُ » فإِنِ أختلف 
الرئيسانٍ فيمَنْ يختارٌ أَوَلاً. ٠‏ اقرغ ينهم ؛ لأنَهُ لا مزيّة لأحدهما على الْآخَرٍ . ون 
أرادوا أَنْ يجعلوا الرئيسَ واحداً في أختيارٍ الحزبين. . لم يَجْر ؛ ؛ لَه تدخُله المَمَة » 
فيختارٌ لنفسه الحُذَاقَ . ولا يجوز أَنْ يختارٌ اح الرئيسين جميعٌ آهل جزبه أَوَلا ؛ الأنة 

يد اع ل را عم ل . فن قال أَحدُ 
أ و ج السب » أو على أن يكونّ السبَقُ على حزبي » 
و قالَ لصاحبه : أختز أَوَلاً ٠‏ على أَنْ يكونّ السبَق عليك . . لَمْ يَجْزْ ؛ لِمَا ذكرناه مِنْ أَنَّ 
ذلك يودي إلىئ أن يار أحذهما لحزيه اهداق" : إن عَدّل بِينَ الحزبينٍ بالقوّة 
والضعفب » > ثم أقترع الزعيمانٍ على الحزبينٍ . :الم بسع ١‏ إن الناضلة #الإجاروي 
أَحدٍ القولينٍ » وكالجُعالة في الآخَرٍ » وأَبُهما كانَّ. كل تيل الف عة 


2 
54 
: أنا أ 


010 في ( م ) : ( حزبين ) بمعنئ جماعتين » وتحرّبوا : تجمّعوا . 


كتاب السبق والرمي 00 ٤‏ 


فرع : [معرفة المتناضلين لبعضهما شرط] : 

قال الشافعئٌ : ( ولا يجوز السبقُ حتى يعرف كل واحدٍ مِنّ المتناضليْنِ مَنْ يرمي 
مع © نيان يكون عاقيا ا غاينا ف 

قال القاضي أبو الطيّب : ظاهرُ هذا :أل كني عر العم لهم ولا ييخ حت 
00 الجزبانٍ في العددٍ ؛ لأَنَّ المقصود معرفةٌ حذقهم . فإذا كان أَحدهما أكثر 

. . كان الفضل بكثرة العددٍ لا بجودة الرّمي » ويكون عددٌ الرّشق م a‏ 

eT‏ . بقي هنالك سهم » وتنازعوا فيمَنْ يرميه . وتبنل إصابة 
بعض الجزب على إصابة بعض » وخطأ بعضهم على خطأ البعض ؛ لأنّهم بمنزلة الرجل 
الواحد . 


فرع : [شرط التقديم مفسد] : 

وإِنْ شرطوا أَنْ يكونَ فلانٌ مقدّماً في الرمي » وفلانٌ في الحزب الآخَرِ معد ثم 
فلانٌ وفلانٌ بعدُّ. . قال الشافعيئٌ : ( كان فاسداً ) ؛ لأَنَّ تدبير الحزب في البداية إلى 
زعيمهم ؛ ليقدّمَ مَنْ رأئ تقديمَهُ » فإذا شرطوا أن يكو ذلك إلى آختيارٍ الزعيم 
الآخرء قاد شرطا خافن متش العقن ع فأبطله , 


فرعٌ : [اختيار أحد الزعماء للغريب] : 

فن جاءَ رجلٌ غريبٌ لا يعرفوئة » فأدّعئ : أنه مُحسنٌ الرمي » فآختارة أَحدُ 
الرئيسين. . نظرت : 

فإِنْ خرج مِنْ أهل الرم ي إلا ' أَنَهُ كثي الخطأ ء فقالَ آهل حزبه : ظَنناهُ أنه كثيه 
الإصابة. . وقد بان بخلافه » ل > فقالَ آهل الحزب الآحَرٍ : ظننّاةُ 
قليلَ الإصابة. . لَمْ يُسمغ ذلك منهُم . قال الشافعينٌ : ( وكان كمّنْ عرفوة ) ؛ لأ شرطً 
دخوله في العقدٍ : أن يکود مِنْ أهل الصنعةٍ دونَ الاق والنقص » كمّنٍ أشترى عبداً 


0٦‏ كتاب السبق والرمي 
على أنه كانت » فبانَ حاؤقاً فيها أو ناقصاً... فإ ذلك لاير , 


إن بان أنه لاً بحسن الرمي أصلاً. . بطل العقدٌ فيه ؛ لاله ليس مِنْ أهل العقدٍ . 


2 


> م وي 


قال أبن الصبّاغ : ويبطل العقدٌ في محاؤيه ؛ لأنّا قد قُلنا : إن أَحدَ الزعيمين يختادٌ 
خا رار الاج واحدا منويفل عل ف اف ان ون اع ر 
الصَفقَة . 

فإذا قلنا : لا يبطلٌ. . ثبتَ للحزبين الخِيارٌ ؛ لأنَّ الصفقة تفدقت قث عليهم . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق : أنَّ العقدَ يبطلُ في واحدٍ مِنّ الحزبينٍ غير معيّنٍ . 

وهل يبطل العقدٌ في الباقي ؟ فيه طريقانٍ : 

[الأوَلُ] : من أصحابنا مَنْ قال : فيه قولان . 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : يبطلٌ › > قولاً واحداً ؛ لأَنَّ مَنْ في مقابَلته لا يتعيّن 
ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة . 


فإذا قلنا : لا يبطل » وتنازعوا فيمَنْ يخرجونة بإزائه. . فسخ العقدٌ . 


فرع : [قسمة الربح بين أحد الحزبين] : 

وإذا تناضلَ حزبانٍ » فنضّلَ أحدهما الآخَرَ. . ففي قسمة المال بيهم وجهانٍ . 
حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 

أحذهما : يُقسم بينهُم بالسويّة » كما يُقسمٌ على المنضولينَ بالسوية إذا آلتزموة . 

فعلئ هذا : إِنْ خرج فيهم مَنْ لم يُصب. . أستحقّ . 

والثاني e‏ ذلك بالإصابة » فإِنْ 
خرج فيهم مَنْ لم يُصبْ. . لم يستحقّ شيئا 


(1) في ( م) :( الباقين ) . 


كتاب السبق والرمي 0V‏ 


فرع : [تفاضل أحد المتناضلين] : 

وإذا تناضلاً فظهرٌ لأحدِهما فضلٌ على الآخَرٍ في الإصابة » فقالَ المفضولُ : أطرخ 
فضلكَ وعلي لك دينارٌ. . لم يَجْرْ ؛ لآنَّ ذلكَ يمنعٌ معرفة الحاذق منهُما » فن تفاسخا 
العقدَ » وعقدا عقداً آخَرَ. . جار » وَإِنْ لم يتفاسخاءُ > ولكنْ رمّيا تمامَ الرشق فتمّث له 
الإصابةٌ مع ما أسقطةُ. . آستحقٌّ السبّىّ » ورد الدينارٌ إِنْ كان أده ؛ لاله لَمْ مله . 


والله أعلَمُ 


ند نا نا 
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باب بيان الإصابةٍ والخطأ في الرمي 


قال الشافعي رحمة الله في « الأ ٠‏ : ( وإذا تناضلاً » فكان الشرط بينهُما إصابة الشنّ 
خاصّة. . لم يُعتدَ له إلا بما أصاب الشنّ دون ما يصيبٌ الجَريدَ والعروةً والمعاليق ) . 

قال المحامليٌ : و( الشنٌ ) : هو الجلدٌ المنصوبُ للرمي .9( الجريل )هو 
الطوق الذي يكونُ حول الجلر"“ . و( العروةٌ ) : هي الي يعلّنُ بها ذُلكَ الطوق 
و العقا ا مقا عوط لمن ري بالغ راك شعاد جها CS‏ 
هوّالشنٌ » والجريدٌ » والعغرى . 

إذا ثبت هذا : فن شرطا إصابة الشنٌ. . لم يُعتدّ | لا بإصابة الجلدٍ خاصّةً » دونَ 
ما زاد عليه . 

وإ كانَ الشرط إصابة الغرض » فن صاب الشنّ أ أو الجَرِيدَ أو العروة. . أعتدٌ له 
ذلك أذ اسع ارف ارك كله إن انان لخا زي الاي 
يعلّنُ بها الغرضُ. . ففيه قولانٍ : 
ا 2 مات الر هو اي 
ت. . آمتدَ الغرضٌ ؟ ْ 
والثاني : لا يعتدٌ لَه بذلكَ ؛ لأنّهُ ليس مِنْ جملة الغرض ٠»‏ ونما يراد لإمساك 
الغرض ٠»‏ فهي كالهدفي . 


A 
م‎ 


ع 


ف 
مسالة : [ثبوت السهم في الهدف] : 

قالَ الشافعيئ : ( وإ كان في لشن نبل » فأصاب سهمه قوق" سهم في الشنّ. . 
َم يُحتسبْ » ورد عليه » فرمئ به ) . 


. ) ٤٤۳/۱ ( كذانقله ابن بطال‎ )١( 
. فوق السهم - وزان قل - : موضع الور » والجمع : أفواق‎ )۲( 


باب : بيان الإصابة والخطأ في الرمي 0 

قال أصحابنا : إذا وقعَ سهمه في فوق سهم ثابتٍ في الغرض . . نظرت : 

فن كا السهمٌ الذي في العًرض لّم يغرق إلى فوقه » بل باقيه خارج. ال ليت 
لمَنْ صاب فوقَةُ ولا عليه ؛ أن بينَ سهمه والغرض طولٌ السهم . 

إن كانَ السهم الذي في الغرض قد غَِقَ فيه إلى فوقو ؛ فن كان الشرط في الإصابة 
مطلقاً. . أحتّسب لَه بالإصابة › لأا نعلج أنه RE‏ السهم لأصاب الغرضّ » 
وإ كانت الإصابة هي الخسق. . لم بحسب له ولا عليه ؛ لأا لا نعلمٌ مع فوقي لهذا 
السهم الثابت » هل كان يخسق » أ و 

قالَ آبنُ الصباغ : فإِنْ صاب فوقٌّ السهم » وسبَحَ على الشنٌّ » فأصاب الغرض. . 


و 6 دو 


فرع : [نقل الريح الغرض] : 

إذا رمئ إلى الغرض » فنقلت الريح م الغرض مِنْ مكانه إلئ مكانٍ آخَرَ » فن أصات 
الغرضّ في مكانه الذي أنتقلَ إليه .. حُسبَ عليه في الخطأ ؛ لان الشرط بينهُّما الإضابةٌ 

في الموضع الأول » وإ أصات الموضع الذي كانّ فيو الغرضيُ » فإنْ كان الشرط بينهُما 
الإصابة مطلقاً يت قاد لأن الكرمن الو كات كاله سا ووه كان الشرطٌ 
الخواسقّ » فإِنْ كان الهدفُ صلباً قوياً. . حُسب لَه ؛ لأنَّهُ لو كان الغرضٌ بحاله. . 
حْسَقَهُ » ون كاه" تراباً. .لم بحسب له ولا عليه ؛ لأا لاانعلم لو كان الغرضٌ 
هناك » هل كان يَحْسِفَهُ » آم لآ ؟ 

إذا تبت هذا : فقد قال الشافعيٌ في « الأمَ» : ( ولو رم والشنٌ منصوب » فطرحَة 
الريخ » أو طرحَةٌ إنسانٌ قبل أَنْ يق سهم . . كان لَه أن يعود فيرمي بذلكَ السهم ؛ لأنَّ 
الرمية زالث ) . 


قال أبن الصباغ : وآختلف أَصحاينا فيه : 


(1) أي : الغرض » كالهدف . 
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فذهبَ أبن القاصصّ إلى : أَنَّ المسآلة على ظاهرها » وأَنّهُ إذا أصاب مكادّ الغرض . . 


ِ 
لا يكو فا + لآن محل الإضالة وال : 
ومهم مَنْ قال : أَراد الشافعئٌ : إذا كانَ الشرطٌ الخواسقّ » وكا الموضمٌ تراب 
على ما مضىئ بِيانّهُ » وهذا صح . 
قال الشافعئٌ : ( فإنٍ تفا على أَنْ يرميا الغرض في موضعه الثاني . . جار » كما لو 


دعي 


أتّفقا على ذلك أبتداء ) . 


فرع : [معاونة الريح على الإصابة] : 

إذا رم مفارقاً للغرض » فحملت السهم ريحٌ خفيفةٌ » فأصاب الغرضّ » أو نزع 
نزعاً مقصّراً ليصيب مع مُعَاونةٍ الريح » فأعانئْهُ الريحٌ » وأصاب. . آحسب لَه ؛ لأنَّ 
ذلك غايةٌ الجذق .في الرمي » وإِنْ أخطاً. اس عا لاله اخطا موه رسي 


ع 


فأَما إذا رم وفي الجر ريځ عاصفٌ » فصرفث سهمَّهُ عن الإصابة » أو حملت 
سهمَة » فأصات. . لم بحسب عليه ولا لَه ؛ لأنّهُ لَمْ يصب بجودة رميه » ولا أخطاً 
سيوع رهية .+ ظ 

ون رمئ مِنْ غير ريح » فثارث ريځ بعد خروج السهم » > فحملث سهمه » فأخطاً. . 
۾ يُحتَسبُ عليه ؛ ؛ لأنهُ أخطاً بعارض لا بسوء رمية »وإ أصات.. فقذ قال بض 
تا فد رحناة عه عن الشرلن ان السو الفزديك 6 :وان العف أبر 


إسحاق : عندي : اله لأَيُحِتَسِبُ لَه قول وانحدا + 


١ 


+ 


د 


فرع : [لا تحتسب إلا إصابة النصل] : 

قالَ الشافعيٌ : ( إذا صاب بالقذح. . لَّمْ يُحتَسِبْ إِلاً ما أصاب بالنصل ) . 
اد ( بالقدح ا 8 
إن أمتاضيو ل تختيت ل4 E‏ 


ِ 
1 


باب : بيان الإصابة والخطأ في الرمي a‏ 


ا 

وإِنِ أنكسرٌ القوسنٌ » أَوِ آنقطع الوَترٌ » أو أَصابث يده ريخ » أو أغرقَ”" السهم , 
فخرج السهم مِنَ اليمينٍ إلى اليسارٍ » قال أبن الصبّاغ : أن مِنْ شان السهم أَنْ يمر على 
إبهام يساره » فإذا زا في التزع. . عثر الهم » فمو على أصل سبابة يساره » فَإنْ 
رمئ » ووقعَ السهمٌ دون المّرض مع شيء من هذه العوارض . ال ان 
أخطأ بآختلال الآلةِ لا بسوءِ رميه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ حكئ وجهاً آخرّ : أَنَّ يُحتّسبُ عليه بالخطأ في إغراق السهم . 
وَالأَوّلُ هو المنصوصٌ . 

قال الشافعيٌ بعد لهذا : ( فن جاءً السهم ٠‏ وجار مِنْ وراء الناس. . فهذا سوءٌ رمي 
وليسَ بعارض » فلا يردٌ ) . وأختلف أصحابنا في هذا : 

E‏ عطفف به الشافعئٌ على المسألةٍ قبلّها » و أنه ]ذا و 

بعضٌ العوارض التي ذكرناها » فلم يقر سهمه » ولكنْ جاورٌ العَرضَ ولم يُصبةٌ. . 
د لاله إِنّما لا يُحتَسبُ عليه به في الخطأ إذا قصّرَ سهمه دود 
الغرض ؛ لان العارضّ منعَةُ » فآَمًا إذا جاورٌ السهم الغرض. . فإنَّهُ أخطأً بسوء رميه لا 
للعارض ؛ لاله لو كان للعارض تأثية. . لمنعة عَنْ بلوغه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هذه غير معطوفةٍ عليها » بلْ هي مبتدأةٌ » وأراد به : إذا 
رمئ فجاورٌ سهمه الغرضّ » والنامنٌ الَّذِينَ عندَهُ يشهدونٌ الإصابة مِنْ غير عارض. . 
فان ا عليه الفط © لن أخطا سوه رف 

فأمًا إذا عَرضَ شيءٌ مِنَ العوارض الي ذكرناها » وجاورٌ سهمه القَرضَ » 
وأغطأة . فإِنّهُ لا بعد بو عليه في الخطأ > كما لو قصَّرَ سهمه عَنِ العَرض . 

وإِنْ أصاب العَرضَ معَ شيءِ مِنْ هذه العوارض الي ذكرناها. . فهل تَُحَتَسِبُ له 
الإصابةٌ ؟ حكئ المَحامليئ » وأَبنُ الصبّاغ فيها وجهين : 


: أغرّق النازع في القوس: استوفئ قدّها . والإغراق : المبالغة في تمغيط القوس . والاستغراق‎ )١( 
. الاستيعاب‎ 
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ارا : علئ قول أبِي إسحاق : بعتا له بو ؛ له لكا عد عليو بالخطا عنة 
مجاوزة السهم ا له بالإصابة . 

و[الثاني] : علئ قول غيره مِنْ أصحابنا : لا يعن لَه بالإصابة ؛ لان لا لم عت 
عليه بالخطأ. . لم يُعتدّ عليه بالإصابة . 

وذكرٌ في « المهذّب 1 ] : أنه ر يعتدٌ له بالإصابةٍ 2 وجهاً واحداً 0 لاد الإصا 
مع أختلال الآلةٍ ادل على جذقه . 


ادلخ 


فرع : [أنكسار السهم] : 

وَإِنِ أنكسرّ السهمٌ » فوقعَ دونَ الغرض. . لم يُحتَسبْ عليه بالخطأ ؛ ؛ لاله أخطاً 
بعارض لا بسوء رميه . 

وَإِنْ صاب بالنصل . ٠‏ أحتسب له بو في الإصابة ؛ لأ ذلك دل على حقو . ون 
أصابَة بفوقه أو عرضو. . لم يُحَتَسِبْ لَه ولا عليه ؛ لأنّه لَمْ ُخطىء بسوء رميه » وإلّما 
أخطاً بأختلال”" الل . 


ا 


فرع : [حدوث عارض رَد السهم] : 

وَإِنْ عَرضَ دود العَرضٍ عارضٌ » مِنْ إنسانِ نٍ أو بهيمةٍ » فن رد العارضٌ السهم » 
وزع دوه ا ف مستي ماه ف اا لط بيضوت رموه روزن 
وقعَ السهمٌ في العارض ٠‏ ثم جاور السهمٌ الغرض ولم يصبة. . فهلْ يحتسبٌ عليه في 
ایوا اكرناهمااقي اا افر رانو او 

[الأَوَلُ] : قال أبو إسحاق في « المهذّب 6 : بحسب عليه . 

و[الثاني] : قال غيرُهُ مِنْ أصحابنا : لا يُحِتّسبُ عليه . 

وإِنْ مذ السهمٌ في العارض وأصاب العَرضَ. . فهلْ يحتسبُ لَه في الإصابةٍ ؟ قال 
أبن الصبّاغ : فيه وجهانٍ : 


)١(‏ في(م):(بسوء). 
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[أَحدُهما] : إِنْ قُلنا : يُحتّسبُ عليه بالخطأ إذا جاورٌ المَرضَ. . أحتٌسب له 


بالإصابةٍ 

و[الثاني] : إن قلنا : لا يُحتّسبُ عليه بالخطأ عند مجاوزة العَرض . . لم بحسب له 
بالإصابةٍ . 

وقال الشيخ وا بحسب له بالإصابة › وخا واا لان إصا بت مع 


العارض أَدَلُ على جذقه . 

ا ا ل سد ده يا 
الكّرضٍ » ثم يقومَ مِنَ الأرض إلى العّرض . . فهل يحتسبُ له بالإصابةٍ ؟ مِنْ أصحاينا 
مَنْ قال : فيه وجهانٍ » ومنهّم مَنْ قال : هُما قولانٍ : 

أحدُهما : يحتّسبُ له بالإصابةٍ ؛ لاله أصاب العَرضَ بنصل السهم » فهو كما لو لم 
يزدلف سهمه . 

والثاني : لا يُحتَسبُ له في الإصابة ؛ لجواز أن تكونَ الإصابةٌ بأزدلافي السهم في 
الأرض وأضطرابه » لا بجودة الرمي . 

قال المحامليٌ : فعلئ هذا : لا بحسب له في هذا الرمي ولا عليه . 

وقالَ أبو إسحاق المَروّزيٌ : يُحتمَلٌ أَنْ يكونَ على أختلافي حالينٍ : فإِنْ كانت 
الأرضٌُ أعانث. . لم يُحمَسبْ لَه » وَإِنْ لم تكن أعانت. . حصب لَه . 

وإن أزدلف سهمه » فآخطاً.. قالَ المَحامليٌ : آحتٌّسبَ عليه بالخطأ ؛ لأنَّ 
الازدلافٌ مِنْ سوء الرمي والخطأ فيه . وحكى صاحبٌ « المهذّب » فيه وَجهين : 

حتفا تج عليه فته بالط و لما د 

والعاني :+ لا محتست غلبو فة لان الأرض 27 شوقن الري ٠‏ وتزيل السهنم عن 
سَئَنِهِ » فإذا أخطاً. . لم يكن ذلك بسوء رميه . 


. العارّض ؟ ولعلها الصواب‎ : ) :18/١(» في « المهذب‎ )١( 
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ےو 
مسألة : [يحتسب خحاسقا إذا خرق]:: 
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قال الشافعيئ : ( ولو تشارَطا الخواسق. . لَّم يُحِبّسبْ لَه خاسقاً حى يَحْرِقَهُ فيتعلّقَ 
ا OR‏ 
ل وس د لس ل ره 
يثقبة . . أحتّسب عليه في الخطأ ؛ لأنّهُ لم سق » وإِنْ ثقبَهُ وسقط عنه ولّم يعبت فيه » 
LS Ty‏ ا 
وان 

أحدهما : يعتدٌ له به في الإصابة ؛ لاه قد خرقّةُ » والخسق والخرق واحد » 
ولعلّهُ لم يب فيه لسعة الثقب . 

والعاني ١‏ لا حقلت له فيو وهر الأمع لا ك راح منؤما مخالفت لأر في 
الاسم والمعنوئ » والخسق أعلى مِنَّ الخرق . 

فعلئ هذا : يُحتَّسبُ عليه فيه بالخطأ . وَإِنْ كان الشرطً بينهُّما الإصابةً مطلقاً 
فأصاب وخرق أو خسق أو خرم أو مرق . . آحتسب له في الإصابة ؛ لأَنَّ الإصابة توجدٌ 
في هذه الأنواع . 


فرع : [اشتراط الخسق] : 

وان كان ارط مها الخ نامات لعذهها ال ف ركان كلها باد 
فسقط عنة السهم ولّم يثبث فيه » وأكعى الرامي أَنّهُ قذ خسق وإِنّما لَم يبت E‏ 
لقي مِنْ نواة أو حصاة أو ما أشبة ذلك » وقالَ المصاث عليه : إِنَّما لم يي سهمُكَ 
لسوء رميكَ » لآ لما ذَكرتَ » فن عُلِمَ موضعٌ الإصابة باتفاقهما ٠‏ أو بقيام ابي 
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عليه. . نظرت : 


)١(‏ قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/ ٥۳۷‏ ) : السهام التي ترمي بها فهي : الخاسق والخازق 
وهما معاً المقرطس الذي أصاب القرطاس أو الشن خرقة أي ثقبه . والخرق : الثقب . وقيل : 
غير ذلك . 
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فإِنْ أ لم يكن في الغّرض ما يمن ثبوتَ السهم وقد خخرقة . ففيه قولانٍ بناء علئ أن 
الخارق هل يُحسبٌُ خاسقاً ؟ فإِنْ قلنا E‏ . فلا كلام . وإ قُلنا : لا بحسب 
له. . سب عليه في الخطأ . 

إن عَم موضعٌ الإصابة » وكانّ فيو ما يمع ِن جري السهم يِن نواة أو حصا » 
وقذ خرق إلئ أن يبلغ إلئ المانع » فإن ُلنا : إل الخارق بحسب خاسقاً :ل مشت ي 
الإصابة . وإِنْ قلنا © لا تخس التخارق خخاسقا: . لم يُحسبْ عليه في الخطأ ؛ ۽ لاه 
إِنّما لّم يَحْسِنْ للعارض » لا لسوء رميه . 

إن عُلِم موضعٌ الإصابة ولا مانم فيه » ولا خرقةٌ الرامي .. حُسب عليه في الخطأ » 
ولآيمينَ على المصاب عليه ؛ لأنَّ ما أَدّعاهُ الرامي غيدُ ممكنٍ . 

وإِن كان هناك مانعٌ » فقال الرامي : لم يخرق سهمي لاع + وقال المصاث 
عليه : لم يخرق سهمُكَ لسوءِ رميكٌ لا لمانع .. ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيح أبو 
اشاق 

آحدهما : القولٌ قول الرامي مع يمينه ؛ لأنَّ المانعَ يَشْهِدُ لَه . 

. والثاني : القولٌ قولٌ المصاب عليه معَ يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ الحَسق . 

إِنْ لم يُعلَمُ موضعٌ الإصابة : فإِنْ فتّئْنَ الغرضٌ ولم يوجذ وراءَهٌ حصاةٌ » ولا نواةٌ 
تمنعٌ الخسق. . فالقولٌ قول المصاب عليه بغير يمين ؛ لأَنَّ ما يدَّعيهِ الرامي غيرُ 
ممكنٍ » ويحسبٌ على الرامي بالخطأ . وَإِنْ وج بعد الغرض ما يمنعٌ مِنَّ الثبوت. . 
فالقولُ قول المصاب عليه مح يمينه ؛ لأَنَّ ما يدّعيه الرامي ممكنٌ » فلذْلكَ حلفَ 
المصاث عليه . 


فرع ؛ [إضابة الكرق ور ا : 
قال الشافعيٌ : ( ون كان الشنٌ بالياً > فأصاب موضمعٌ الخرق » فغات في 


الهدفي. . فهرَ مصيبٌ ) . 


)١(‏ في(م):(ثبوت). 
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وجل ذلك نه إذا كان الشرطً بينهُما الخواسقّ » فوقعٌ الهم في موضع مِنَ 
العَرض قد خََلِقَ وبليّ ٠‏ أو ثقبةٍ كانث فيه » وثبتَ في الهدفي . فإِنْ كان الهدف قوياً مثلَ 
ف ا بأن يكوه ا ا مايا وما ا :م اقبت ا نيل أن 
السهم لو وقعَ في العَرضٍ لخسقَةُ . وهذا مراد الشافعيّ . 

وإِنْ كان الهدف تراباً أو طيناً رطباً. . لم يُعتدَ له به ؛ لأا لآ نعلمُ لو أصاب 
العَرضَّ » هلْ كان يثبثُ أَمْ لا ؟ ولاً يُحِتَسبُ عليه به في الخطأ أيضاً ؛ للاحتمال فيه . 

إن كان ارط الو قايات :طرف ال وخرقة وت كانة خضل ال 
E‏ جازبي السهم والجانبٌ الآحَرُ فارع . . ففيه قولانِ » حكاهُما المزني في 
« المختصر »© : 

أحدُهما : لا يعت له بو ؛ لأَنَّ الخاسقّ هو الذي يثبثُ في العَرض » ويحيط ا 
بجميع السهم » والغرضٌ هامّنا لا يحيط بجميع السهم » فلم يعتدٌ بو خاسقاً . 

والثاني : يعتدٌ له به . 

قال المحاملئ : وهو الأشبة ؛لأَنَّ الخاسقّ هو الذي يصيبُ العَرضَ ويثبثُ فيه وقذ 
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وجد دلك . 


فرع : [المروق في الغرض خسق] : 
ون كان الشرط الخسقّ » فرمئ أَحَدُهما فوقحَ في رض مرق منة. . قال 
الشافعئٌ : ( كان عندي خاسقاً ) قال : ( ومن الوماة مَنْ لآ يحتسِبةُ إذا لم يبت فيه 


: مرق السهم من الرمية : خرج من الجانب الآخر . ومنه سميت الخوارج مارقة لقوله كله‎ )١( 
. » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية‎ « 
حكي أن الكسعي كان‎ : ) ٤۲۸- 577/١ ( » ومن طريف ما ذكره الشيرازي في المهذب‎ 
رامياً ذات ليلة فرأئ ظبياً فرمئ فانفذه وخرج السهم فأصاب حجراً وقدح فيه ناراً فرأى ضوء‎ 
النار » فظن أنه أخطأ فكسر القوس وقطع إبهامه فلما أصبح رأئ الظبي صريعاً قد نفذ فيه سهمه‎ 
: فندم فضربت به العرب مثلاً قال الشاعر من الوافر‎ 
ندمت ندامة الكسعي لما رأث عيناه ماصنعت يداد‎ 
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فمنهُم مَنْ قال : هوّ خاسق قولاً واحداً » وإِنّما حك الشافعئٌ مذهب غيره ؛ لاله 
قد وُحِدَ فيه الحَّسقٌ وزيادةٌ . 

ومنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

آ خا د عامقا اتا 

والناق © لا بد لم الأ المقغيرة بالمتاضلة أن َمل حدى الراني وحن 
رميه » والخسق فيه ضرث مِنّ الجذق وهو أن ينزعَ نزعاً يعلمُ أنَّ سهمَهُ يثبت في 
العَرض » ولا يزيد عليه » فإذا مرق » لم يوجذ هذا المعنئ » ولم يعد مصيباً . 

قال في « الأمٌّ» ]٠٠١/٤[‏ : إذا كان الشرط الخواسق » فرمئ أَحدُهما » فوْجدَ 
السهمٌ في ثقبةٍ مِنَ العَرض ٠‏ وهو ثابت في الهدفي مح جُليدة مِنَّ الغرض ٠»‏ فقال 
الرامى : حَسقْتٌ » ولشدّة الرمي قطعتٌ هذه الجُليدة » وثبت في الهدفي » فأنكر 
الآحَدْ » وقالَ : بل كان في الغرض ثقبةٌ وفيها هذه الجليدةٌ » فوقعَ سهمّكَ في 
الجُليدة. . فالقولٌ قول المصاب عليه مح يمينه ؛ لان الأصلّ عدمٌ الخسق . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا ‏ كما قدّمنا في المسألةٍ قبلها إِنْ كاد الهدف رخواً. . 
لم ُت كونّهُ خاسقاً » ون كان صُلباً. . كانَ خاسقاً . وأراة : إذا كان الهدف رخواً. . 
فالقولٌ قولٌ المصاب عليه معَ يمينه . وإِنْ كان صُلباً. . حُكم للرامي بالخسق مِنْ غير 
یمین ؛ لما قدَّمناةُ . 
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واسم الكسعي قيل : محارب بن قيس > أو عامر بن الحارث ومن قوله : 

ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي 
تبين لي سفاهالرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي 
ولهذا قيل من البسيط : 

قد يدرك المتأني بعض حاجته 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل 
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مسألةٌ : [ما يبطل المناضلة] : 

وإِنْ مات أَحدٌ المتناضلين » أو ذهبث يدُهُ. . بَطلت المناضلةٌ ؛ لأَنَّ المقصود معرفةٌ 
فا0 وقد قات ذلك 

ون مرضاء أو أَحدُهما » أو رَعِدَتْ عيئُةُ. . لَم يطل العقدُ ؛ لأنّهُ يمكنْ أستيفاء 
ذلكَ بعد زوال العُذْرٍ » ويحتملٌ أن يثبتَ للآخَرٍ الخيارٌ في فسخ العقدٍ ؛ لأنّه تخر 
امقر غ , ١‏ 

وإ أَرادَ حدهما أَنْ يفسعٌ العقدَّ » أو يجلسَ عَنِ الرمي » وكا العوضُ منهُما » 
وينما محلل + فإف فلا إِنّه كالإجارة. . لم يصع فة + وأجبر الممتغ همعن 
الرمي بالحبس والتعزير » ون قلنا : إِنَّهِ كالجُعالة » فإِنْ كان قبل الرمي أو بعد الرمي » 
رهما كياويان فن الإمنارة بخ الفنخ © وله تنج لمعم عن الرس + 

فإِنْ كان أحدُهما قذ ظَهِرَ له فضلٌ إصابةٍ » فإِنْ كان الذي فسح أو أمتنمَ مِنَ الرمي هو 
الفاضلٌ. . صمّ فسحُهُ » ولم يُجِبِرْ على الرمي » ون كان الفاسخ أو الممتنمٌ هو 
المفضولٌ » فهل يصح فسحُهُ » ولا يُجبِدُ على الرمي ؟ فيه وجهانٍ مضئ ذكرهما في 
أوّلِ الباب . 

وإِنْ شَرطا أن كلّ واحدٍ منهُّما يجلسُ عَنِ الرمي أي وقتٍ شاءً » فإِنْ كان ذلك في 
حال العقدٍء فن قُلنا : إن العقد لازم. . بَطْلَ الشرط والعقدٌء ون قلنا : إِنَه 
كالجُعالة. . لم بطل العقدُ ؛ لاه شَرطً ما هو مِنْ مقتضئ العقدٍ . 

وَإِنْ كان هذا الشرطً بعد العقدٍ. . لم بطل العقدٌء قولاً واحداً » كما لو شَّرطا في 
البيع شرطاً باطلاً بعد العقدٍ وأنقضاءٍ الخيار”" . 


للق في « المهذب » ( ٤۲۹/١‏ ) : فملك الفسخ كما يملك في الإجارة . 
(0) في ( م ) : ( بطل العقد وانقضئ الخيار ) . 
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اا ا السام ين ا 

وإذا رمئ أحدٌ المتناضلين فأصاب . . فليسَ للمصيب أَنْ يعجلَ صاحبَهُ في الرمي 
ويدهشّة ؛ لأنّه رما أخطأً معَ العجلةٍ . وليسَ للمصاب عليه أن يطوّلَ إرسالّةُ » فيمسح 
فا وضهقة و ويم هذا طويلا + بق بذلك شريه ب المسبي ليشن القضد الذي 
صاب به » ويقالٌ له : لا نكلّفُكَ أَنْ ترميَ على عجلةٍ » ولا يجورٌ أن تطوّلَ لتضرٌ 
بصاحبكَ » ولكن آرم على حَسَّبٍ العادة . وليسَ للمصيب أن يفتخرّ في إصابته › 
ويفبطع فيه + لان ولك يغيظ صاخ وبدهثة . 

ويُستحتُ أَنْ يكو عند العّرضٍ شاهدانٍ ليّشهدا الإصابةً والخطاً » ويُخبرا بها . 
وليسَ للشاهدٍ أَنْ يمدع المصيب ؛ لأَنَّ ذلك بغيظ صاحبَّهُ » ولا يَذمٌ المخطىء ؛ لألّه 
إِنّما سبحب كونةٌ هنالكَ للشهادة › لا للمدح والذمٌ : 


وبالله التوفيق 


* ا # 
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55 ع . ُ 72 25 ٤‏ ا 7 ۶ 
يجوز إحياءٌ الموّاتٍ وتملكة بذلكَ ؛ لما روي : أن النبئّ كل قال : « مَنْ أخيًا 


رصا ميه . . فهِيَ لَه » وَلَيِسَ لزق طَالِمٍ حى »" 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وروي : « لعرقي ظالم » بإضافة العرق إلى ظالم . 


وروی سره بن لذب : أَنّ لنب بلا قال : « مَنْ أَحَاط حَائْطاً على أَرْض . . فهي 


و 


اياف الراك 


الموات : الأرض التي لا ماء لها ولا مالك ولا ينفع بها أحد من الآدميين إلا أن يجري إليها ماء 
أو يستنبط فيها عيناً أو يحفر بئراً . وقال الماوردي والروباني : حدٌ الموات ‏ عند الشافعي - 
ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قرب من العامر أو بعد . ومَوَاتٌ ومّيتةٌ ومَوّتان -بفتح الواو- : 
كل شيء من متاع الأرض لا روح له » وشبهت العمارة بالحياة » وتعطيلها بفقد الحياة . 

وفي ( م ) : ( باب إحياء الموات ) . 
سلف » وأخرجه عن عروة مرسلاً مالك في ١‏ الموطأ » ( ۲/ ۷٤١‏ ) في الأقضية » وأبو عبيد في 
« الأموال » ( ۷٠٤‏ ) فى إحياء الأرضين ٠»‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 5/ ١57‏ ) في إحياء 
الموات . وفي الباب 1 3 

عن عائشة رابن عمر » وسعيد بن زيد » وأنس » وعمرو بن عوف . وجابر » وفضالة بن 
عبيد . قال ابن كثير في« إرشاد الفقيه » ( ۸۸/۲ ) : وها عام في المسلمين › وأما الكفار: 
فإنهم لا يملكون الإحياء في دار الإسلام . 
أخرجه عن سمرة بن جندب أبو داود ( ۳٠۷۷‏ ) و( ۳٠۷۸‏ ) في الخراج » والطيالسي في 
«المسند“ ۹٠٦(‏ ) » وأحمد فى « المسند» ( ٠١/١‏ )» وابن الجارود فى « المنتقى » 
٠١۱١ (‏ ) » والطبراني في الكبير » ( ۲٠۲/۷‏ ) » والبيوقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠٤۸/١ (١‏ ) 
في إحياء الموات . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۷١/۳‏ ) : من حديث الحسن عنه »› 
وفي صحة سماعه منه خلاف » ورواه عن جابر من طريق سليمان اليشكري عبد بن حميد . 
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4 


م . 6ك ب < يات ات . 4 oS‏ ن ۴ ا 
وروي : أنَّ النبيّ اة قال : « عَاديُ الأزض ل وَلِرَسُوْلِهِ » ثم هي كم مي »7 


(۲) شه عار ظده 2 ر اه ر‎ . k7 ما لاله حجنت . سركي‎ . f. 
) مَوّتان الأرض له سول » ٿم ِي لكم مي‎  : وروي : أن النبي َيه قال‎ 


( 


و« المُوْتانِ » - بضمٌ الميم وسكونِ الواو - : الموتٌ الذريعٌ . و« المَوْتَانِ » - بفتح 


الميم وسكونٍ الوا -عمى القلب » يقال : رَجِلٌّ مَوْتانُ القلب : إذا كان لا يفهم . 


010 


(0 


وأجمع المسلمونَ على جواز إحياء الموات والتملّكِ به . 


أخرجه من طريقين مرسلاً عن عبد الله بن طاووس الشافعي في « الأم ٩‏ ( 518/7 ) » وأبو عبيد 
في «الأموال» ( 1۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( ٠٤١/١‏ ) في إحياء الموات » 
وأورده ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 88/5 )  :‏ ثم هي لكم مني » : دليل علئ أن الكفار 
لا يملكون الإحياء ؛ لأن الكافر لم يدخل في هذا الخطاب . وعن ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٤١/١‏ ) بلفظ : « إن عادي الأرض لله ولرسوله ولكم من بعد 
ضمه » . عاديٌ الأرض - بالتشديد ‏ : القديم الذي من عهد عاد. . 
أخرجه عن ابن عباس البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١١ /١‏ ) في إحياء الموات بلفظ : 
« مَوّتان الأرض لله ولرسوله » نين احا منها شيا في ل6 قان تفرد به هشام مرفوعاً 
وموصولا . وأورده في « تلخيص الحبير » ( 7١/7‏ ) وقال : وهو مما أنكر عليه . قال ابن 
بطال ( ٤١ /١‏ ) : الموتان ‏ بالتحريك ‏ : خلاف الحيوان » يقال : اشتر الموتان ولا تشتر 
الحيوان » أي : اشتر الأرض والدور » ولا تشتر الدواب والرقيق . 

قال الأزهري في « الزاهر » : ورجل مَوْتان الفؤاد : إذا كان غير ذكي ولا فهيم . والأصل 
فيه قبل الإجماع أخبار منها حديث عائشة رواه البخاري ( 778 ) : « من عمر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق » أي بها . قال ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( 84/1 ) : فدلّ بعمومه على أن 
ما جرئ عليه أثر لك لا يجوز تملكه بالإحياء » سواء كان في دار الإسلام أو في دار الشرك وهو 
أحد الوجهين » ولكن صححح الأصحاب أن ما جرى عليه أثر ملك جاهلي ولا يعرف له مالك... 
أنه يملك بالإحياء سواء كان في دار الإسلام أو الشرك ؛ لما رواه أبو داود ( ١7١‏ ) والبيهقي 
في « السئن الكبرى ١57/50»‏ ) عن أسمر بن مضرس رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله ا 
فبايمتة فقال : 9 من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم :< فهو أحق به »توفي إسناده غرابة . 

ويندب إحياء الموات ؛ لما روئ جابر عند أحمد فى « المسند » ( 7١/7‏ ) » والنسائى فى 
« الكبرئ » ( ٥۷0۷‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١48/5‏ ) : « من أحيا أرضاً ميتة. . 
فله فيها أجر » وما أكلت العوافي منها. . فهو صدقة » . العوافي : طلاب الرزق . 
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وقالَ مالك : ( إِنْ كان قريباً مِنَّ العُمرانِ في موضع يتشا“ الناسٌ فيه . . أفتقرٌ إلى 
إِذْنٍ الإمام , E‏ 

دليلنا : قوله كل « مَنْ أخْيًا أَرْضاً مَئتة. ٠‏ فهي لَه » وم م أخاط اطا عة 
أَرْضٍ . هي ل ول يوق ين کو بإذنِ الإمام » أو بغير إذنهِ » ولأنها عي 
مباحةٌ » فلم يَفتقٍ تقر تملّكُها إلى إِذْنٍ الإمام ٠»‏ كالصَّيدٍ والحشيش 4 


50 : هي لک م ا 


شا : [البلادٌ نوعان] : 

والبلادُ على ضربينٍ : بلادُ إسلام وبلادُ شرك . فا بلادُ الإسلام فعلى ضربينٍ : 
عام ومّواتٌ . 

RS‏ من إلا 
مالكه ؛ لقوله كلا یل مان ری لِم إلا عَنْ طِيْب تفس مِنْه » و 
كن اكد ف ات الارن عير َف . ٠‏ طَوقَ اء e‏ 

إذا ثبت هذا : فن کان هذا العامرٌ يجاورٌ مملوكاً » كالدور دور والأرض المتلاصقًة. . 
فإنَّ ملك كل واحدٍ منهُما لا يتجاورٌ إل ملك غيره 7 ا ا 
تسيل ماء » أو طريقي » فل ذلك » ولكلٌ واحدٍ منهما آنْ يتصرف في ملكو يما شاء يِن 
وجوه التصوّفات وإِنْ کان فيه ضررٌ على جاره . 

ون كانَ العامرُ يجاورٌ مّواتاً. . فلصاحب العامر مِنَ الموات الذي يجاورٌ مِلكَهُ ما لا 
E IRS‏ 

تحتام إليه الأرض من مسيل الماءِ . 


)١(‏ شاح فلاناً : خاصمه وماحكة » ويقول العلماء : لا مشاحة في الاصطلاح : أي لا مجادلة فيما 
تعارفوا عليه » ويقال : تشاح الرجلان على الأمر : لا يريدان أن يفوتهما . 
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وإِنْ كانث بثراً. . فل مِنَ الموّات قَدرٌ ما يَحتاجٌ إليه في نزع الماء منها » فإِنْ كانث 

و 3 و 0 3 2 5 و و 
ذولاباً. . فقدرٌ ما يدورٌ فيه الثورٌ . وَإِنْ كانث للماشية. . فقدرٌُ ما تعطنٌ”'' فيه الماشية . 
ون كانت ليُستقئ باليدِ منْها. . فقدرٌ ما يقفُ فيه المُستقى » ولا يُقَدَّرُ ذلك بشىءٍ . 

وقال أبو يوسف : حريم البثْرِ أربعونَ ذراعاً » وحريم العين حمس مئةٍ ذراع . 

وقالَ أحمدٌ : ( حريم البثْر خمسةٌ وعشرون ذراعاً » إلا أن يكونّ البئْدُ عاديا 
فحريمّةُ خمسون ذراعاً ؛ لما روئ الدارقطنئٌ عَنْ سعيدٍ بن المسيّب » عَنْ أبى هريرة : 
أنَّ التب ب قال : « حَرِيمْ ألبثْر آَلبَدِىءِ حَمْسَةٌ وَعِسْرُوْنَ ذِرَاعَآً » وَحَرِيْمُ ألبئرٍ العَادِيٌ 
حَمْسُوْنَ ذْرَاعَاً 22 1 


وأراد بقوله : ( البّدىء ) الذي أبتَدِىء حفدها . 


دليلنا : ما روي : أن التب يله قال : « حريم آلبئر أَرْبَعُونَ ذِرَاعَاً مِنْ حواليها . 
كلها لأعطانٍ الإبل والغنم » وابنُ السبيل أوّل شارب » ولا يمنعٌ فضل مَاءِ يمنمٌ به 
لكك ,© ١‏ 


. العطن : مبارك الإبل ونحوها حول الماء ؛ لتعاود الشرب عللاً بعد نهل‎ )١( 
في‎ ) 7١١/54 ( » (؟) أخرجه مرفوعاً من طريقين عن سعيد عن أبي هريرة الدارقطني في « السئن‎ 
الأقضية وقال : لفظهما سواء » الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب » ومن أسنده‎ 
. فقد وهم‎ 
. فى إحياء الموات‎ ) ٠١١/١ ( » ورواه عن سعيد مرسلاً البيهقى فى « السنن الكبرئ‎ 
» المراسيل‎ ١ قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۷۲/۳ - ۷۳) : ورواه أبو داود في‎ 
أيضاً » وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً [4/ 417] » والموصول من طريق‎ 
من وجه آخر عن أبي‎ ]١157/7[ عمر بن قيس عن الزهري » وعمر فيه ضعف . ورواه البيهقي‎ 
. هريرة » وفيه رجل لم يسم . البدىء : التي ابتدأتها أنت . والعاديّة : القديمة‎ 
٠ أخرجه عن أبي هريرة أحمد في المسند » ( 7/ 544 ) » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 
: )وقال : رواه أحمد » وفيه رجل لم يسم » وبقية رجاله ثقات . وفي الباب‎ 118/5 ( 
عن عبد الله بن مغفل رواه من طريقين ابن ماجه ( 5587 ) في الرهون ؛ وفيه إسماعيل بن‎ 


مسلم المكي ضعفوه : 
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وإلّما حد النبيئٌ ل حريم ابر بأربعينَ ذراعاً على عادة أهل الحجازٍ ؛ لأنّهم كانوا 
يحفرون آباراً عميقةٌ يغورٌ الماءٌ فيها » فيحتاح أَنْ يمشي ااثورٌ فيها أربعينَ ذراعاً . 

وما الخبرٌ الذي رواهُ أحمدٌُ : فمختلفٌ » وإِنْ صح حملناهٌ على ما تدعو الحاجة 
إليه . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وللدارٍ حريدٌ » فإذا حفر إنسانٌ في فنائها وأصل حيطانها. . 


000 و 
مله 


وت 

قالَ أبن الصبّاغ : وعند عندي أَنَّ حيطانَ الدار لا فناء لها ولا حريم » 
رجلٌ أن يحي إلى جنيها داراً. . ّم يلزمة أَنْ يعد عَنْ فنايها ؟ ونما ب 
في في أصل الحائط ؛ لاله يض به » وينبغي إذا كان ليضوٌ به أن يجورٌ . 

وهل يكونُ صاحبُ العامر مالكاً لمرافق العامرٍ مِنَّ الموّاتٍ ؟ 

حکیٰ أبن الصباغ : أَنَّ الشيحَ ابا حامدٍ قال : لا يكرنُ مالكاً لَه » وإِنّما يكونٌ أحقّ 
بو ؛ لالم يحصل لَه فيه إحياء » فلم مله . 

وقالَ القاضي أَبو الطيّب : يكو مالك له ؛ لاله تابعٌ للعامرٍ » فلمًا كان مالكاً 
للعامر . . مَلِكَ ما تبعَة . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا أَقبين ؛ لان العامرَ ا حلت دده الإعقود في البيم + 
ولأنَّ معنئ الملكِ في هذه الحقوق موجودٌ » فَإنَّهُ لا يجورٌ لأحدٍ إحياؤها » وقدٍ أختلفوا 
في ثبوت الشفعة في الطريق » وهذا يدل على ثبوت الملكِ فيها . 

وأمًا المواتُ : فعلى ضربين : 

ضربٌ : لم جر عليه ملك قط لأَحدٍ » فهذا جوز تاز وشلكة بوه الد ور 


فيه قوله يل : « مَنْ أَخيًا أَرْضَا مين . . فهى لَهُ) . 

والضربٌ الثاني : موات قد كان جرئ الملك عليه لمسلم : ثم مات » أو غات 
وخربت لار وصارث کالموات » فن كان المالك لها معروفاً. . فهذا لز 
إِحياؤٌة بلا خلافي » كما قُلنا في العامرٍ » وإِنْ كان المالكٌ لها غير معروفي. . قال الشيخ 
أبو حامدٍ : فلا يُملكُ ذلك بالإحياءِ عندنا . 


EVA‏ كتاب إحياء الموات 
وقال أبو حنيفة : ( يُملكُ بالإحياء ) . 


وحكئ الشيخٌ أبو إسحاق » وأبن الصبّاغ : أن ذلك وجة لبعض أصحاينا ؛ لأنّها 
عادث مَواتاً كما كانث » فصارث مباحة كما لو لم يجر عليها اثر لك 


ا 
mf‏ 


ودلكنا ددا زوع رد م216 ا ج النبئ اة قال : « مَنْ ايا 
رصا ميه في غَيْرٍ حَقَ مُسْلِم . . فو أَحَقُبِهَا ” '' وهذه في حقٌّ مسلم . 

| وروی أبن ال ٠‏ عَنْ عائشة رضي الله عنهًا : أن الي كا قال : « مَنْ أخيا أَزضَاً 

ميه لَيِسَتْ لأَحَدٍ. . فَهُوْ أَحَقُ بها »“ ولأَنَّ هذه لها مالك » فلا يجوز إحياؤها كما لو 
كان الماللكُ لها معنا . 

وأا بلادُ الشرك : فضربانٍ » عام وموات : 

فأمّا العام » وما يحتاج إليه العامرٌ م مِنَ المرافق : فإِنّهُ ملك للكمّارٍ ؛ لقوله تعالئ : 

« نکم اسم رشم [الأحراب : 87] فأضاقها البقم > فدلّ علئ : أَنّهُم ملكوها ولاً 
يجورٌ إحياؤها » وإِنّما تملك بالقهر والعَلبة . 

وأا المواتُ : فإِنْ كان قذ جرئ عليها ملك لمالكِ معروفي. . لَمْ يَجْرْ إحياؤها » 
كالعامر » وإ لم يَجْرٍ عليها ِلك . جار إحياؤها . ومَنْ أحياها مَلكها ؛ لقوله يل : 
3ق احا ارما من . فَهِيَ لَه » وآ م فرق . 

فعلئ هذا : إذا أحيا مسل مَواتاً في أرضهم » ثم ظَهِرَ المسلمونٌ على أرضهم 
فملكوها. . كانث غنيمة » إلا ما أحياهُ المسلم . 

وإ كانث مواتاً قذ جرئ عليها تر ِلك لم » ولا بعر ماليكها ٠‏ فهل يجوز 
إحياؤُها وثملكُ”" بالإحياء ؟ حكن البغداديُونَ مِنْ أصحابنا فيها وَجِهينِ » وحكاهُما 
المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/47"] قولينِ : : 


)١‏ أخرجه عن كثير بن مرة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٤١١/١‏ ) في إحياء الموات . وفيه 
« فهو له » ولیس لعرق ظالم حق » . 

(۲) سلف أول الباب عنها بلفظ : « من عمر أرضاً ليست لأحد. . فهو أحقٌ » . 

(۳) في نسخة : ( تملكها ) . 


كتاب إحياء الموات 44 

أحدُهما : يجورٌ إحياؤها وتملك”“ بالإحياء ؛ لقوله يكل « عَادِي الأزض لث 
وَلِرَسُوْلِهِ » تم هي لَكُمْ مي » وأراد به : الأرض الي كانث ملكا لقوم عادٍ » ولاه لو وج 
في بلاد الت د وكا ين رت المقرعية ,ل لم بالوجوواوإذ كان قد ری علي يلاك 
مُشرك » فكذلك إذا أحيا مواتاً جرئ عليه ملك لمالِكِ غير معروفي مِنَ المشركينٌ . 

والثاني : لا تملك بالإحياء . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وهو المذهبُ ؛ لأنَّ الشافع رحمة الله قال : ( والمَوَاتُ 
ما ليس عليه اثر عمارةٍ ) » ولأنّها أرضٌ حي جرئ عليها الملك » فلم تملك بالإحياء » 
كما لو كان لها مالك معروفٌ . ولاه يجورٌ أَنْ تكونّ لكافر لّم تبلغْة الدّعوةٌ فلآ يكونٌ 
عالة ا 

و م . قال : معن قوله يكل : « عاي الأزض لله وَلِرَسُْلِهِ » اراد به : 
اليلكٌ القديم ؛ فعبّر عَنِ الملكِ القديم بالعاديّ ؛ لاله يقال : شيءٌ عاديٌ » أي : 
قدي . فلن أحيا المسله مواتاً في بل صولح , الكفارٌ علئ الإقامة فيها. . لم يملكها 
بذْلكَ ؛ لأنَّ المَواتَ يتبعٌ البلد » فإذا لّم يَجْرْ تملّكُ البلدٍ عليهم » الك 


فرع جاع قرب العام ]+ 

ويجورٌ إحياءٌ المّوات بِقُّربٍ العامر إذا لم يكن مِنْ مَرافِقٍ العامرٍ . 

وقال مالك : ( لا يجوز إحياءٌ ذلك بغير إذنِ الإمام , ولم يحدَّهُ بح ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يحي إِلأَّما جاور مدئ الصوت مِنَ العامرٍ » بِأَنْ يصيحّ إنسانٌ 
في العامرٍ » فالّذي ينتهي إليه صونّهُ مِنَّ المَوات. . لا يجورٌ إحياوٌةُ ) . 

ودليلنا : قوله كك : ومن ا از مامه : فَهِيَ له » ولم يفرّق 1 


Cn 


وروی الشافعيٌ » عن أبن عَيَينَةَ » عَنْ عَمرو بن دينارٍ » عَنْ يَحيئ بن جَعْدة 
. > ل 21 دوه .< اواك uh‏ م 0 ال لي 
النبي ل لمّا قدِمّ المدينة أقطعَ الناس الدورٌ » فقال حي مِنْ بني زهْرة » يقال لهم : بنو 


0 :ف تخ( کا 


لكف كتاب إحياء الموات 


ر ر : حرج مِنْ جُملينا آبنَ مسعود - 
قال ال هه و ا يذ لِلضَّعِيْف فِيِهِمْ 
١ is‏ 

قال الشافعيجٌ : ( وفي ذلك دلالةٌ على أَنَّ النبئّ يل أقطمَ بالمدينة بينَ ظهراني عمارة 
الأنصار مِنَّ المنازل » وأنَّ ذلك لِيسَ لأهل العامرٍ ) . 

وفي بعض نُسّخ المُزنيٌ : ( وأَنَّ ذلك لأهل العامرٍ ) . 

فن كانَ الأَوَّلُ. . فمعناء : وأنَّ ذلك ليس لأهل العامر منعٌهُ . وإ كان الثاني. . 
فمعناة : ن ذْلكَ لأهل العامر أَنْ يُحيوهُ أيضاً » كغيرهم . 

فمنهُم مَنْ قالَ : كان الذي أَقَطعَهُم دوراً قديمةً عاديّةَ خربث . وهذا قول مَنْ 
يقو : إِنَّ ما كان مملوكاً ومات أَهلهُ في الجاهلية » ولا يعرف مالِكة. . يجورٌ 
0 


0 


مساو 


)۱( أخرجه عن يحيى بن جعدة الشافعى فى « ترتيب المسند » ( ۲/ ٤٥‏ ) فى الجهاد » باب : 

ما جاء في الجمئ والقطايع » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠٤١ /٦‏ ) في إحياء الموات » 
باب : سواء كل موات لا مالك له . 

قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 7٠١/4‏ ) : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » و« الأوسط » 
ورجاله ثقات . لكن قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۷۳/۳ ) وو نول ا 
لعلّ يحيئ سمعه من ابن مسعود » فإنه لم يدركه . نعم وصله الطبراني في « الكبير » من طريق 
عبد الرحمن بن سلام عن سفيان » فقال : عن يحيئ بن جعدة عن هبيرة بن يريم » عن ابن 
مسعود قال : لما قدم. . . . وإسناده قوي . 

وفي النسختين : ( بني عذره يقال لهم : بنو عبد بن زهرة ) » والتصويب من مصادر 
التخريج . 


كتاب إحياء الموات ۸1 
وروي : ( أَنَّ عُمرَ رضي الله عنة أقطع العقيقَ وهرّ على ميل مِنَ المدينة )“ ولّم 
يُتكز عليه أحد » ولأنّه مَواثٌ لم يُملّفْ » غير متعلّق بمصلحة العامر » فجارٌ إحياوُ » 
كما لو راد علا مد الصوت . 
ا لاه کار ا 

وإذا أحيا الكافرٌ الحربيئٌ م أَوِ الذمّئ مَواتاً في دارٍ الإسلام. . لَّم يملكة بذلكَ » وليسَ 
للإمام أَنْ يأذنَ له في ذلك . 

وقالَ مالك وأبو حنيفة : ( يجورٌ للإمام أن يأذنَ له في ذلك » وإذا أحيا أرضاً مَواتا 
في بلادٍ الإسلام بالإذن. . ملكّةُ ) . 

دليلنا : قولّه يل : « موتا الأْض ل وَلِرَسُوْلِهِ » م هي لَكُمْ مِنيّ » . 

فوجة الدليل مِنَ الخبر : أن النبيّ يضاف المّوات إلئ انهلا على سبيل أله يملكها وكيا 
أنه مالك لها ولغيرها » وإِنّما أضافها إلى الله تعالئ تشريفاً لها ؛ لها تملك بغير وض 
ولا عَنْ مالكِ » كما ضاف خسن الغنيمة إليو لشرفه ؛ لاله يمل بغير عرض ولا عَنْ 


ا ا هه 5 


شاف ؛ لقوله تعالئ : ل وَأعَلَموَاأنَماعَنِسسُم ن سىء فان لو حمر [الأنفال : 4١‏ 


فلكًا لم يكن للكافر حقٌّ في حُمس الغنيمة. . فكذلكَ في المَواتِ في بلادِ الإسلام . 
وإِنّما لّم يضفي الزكاةً إليه ؛ لأنّها أوساخ الناس » ثم قال : « هي لَكُمْ مي » وهذا 


» ) 475/7 (  دنسملا ترتيب‎ ١ طرف من حديث أخرجه من طريق هشام » عن أبيه الشافعي في‎ )١( 
: وفيه : ( فقال : أين المستقطعون ؟ ) . والعقيق‎ ) ١577/5 ( » والبيهقى فى « السنن الكبرئ‎ 
ترعومن الحدية + :ويل عله ديت اشام الفسيحيق » وغل د اي عبيد في د الأمزال:ة‎ 
» قالت : ( كنت أنقل النوئ في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يل ) و« الأم‎ ) 778( 
. ) ١57/50 » و۲۷۳ ) ء والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ ۲۹/۳ ( 

وفي ١‏ الخراج » ليحيئ بن آدم ( ص/ 78 ) : ( أن عمر أقطع خمسة من أصحاب النبي با : 
سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وخباباً » وأسامة » والزبير ) . 
وعن عثمان مثله عند البيهقي ( 5/ ١50‏ ) في باب : إقطاع الموات . 


AY‏ كتاب إحياء الموات 


فرع : [لا تحفر بئر تضر ببثر موات] : 

يي : إذا حفر بثراً في مواتٍ للتمذّكِ » فجاء آخرُ فحفر قريباً منها بثراً 

ينْسَرِقُ إليها ماء البثْر الأولئ . . لم يكن لَه ذْلكَ . 

eS‏ ا 

والفرقٌ بينهُما : أَنَّ الذي يحفدُ في المّواتٍ يبتدىء التملّكَ » وليس لَه أن يتملّكَ 
المَواتَ على وجه يضر بيلك غيره » وليسّ كذلكٌ هامُّنا ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهُما حفْرَ في 
ملكه » فلا يُمنعُ مِنْ ذلك . 

ولو حفر رجلٌ في ملكه كنيفاً يفسدٌ على جاره بْرَهُ. . قالَ القاضي أبو الطيّب : لم 
يُمنغْ مِنْ ذلك ؛ لاله يتصرف في ملكه ‏ فهر بمنزلة أَنْ يکود لَه دكّانٌ ٠‏ فيخبرٌ فيه › 
فيد الجيرانُ بو » فلا يُمْتَمُ . 

وحكئ في « المهذّب » 1451/17 : أن بعضّ أصحاينا قال : ليس له أن حفر في 

. ؛ لاله يضر بالحاجز الذي بِيئهُ وبِينَ جاره في الأرض . ولِيسَ بشيء 


أصل حائِطه حدَّأ حشاً 
ا : [العرف في إحياء الموات] : 

قال الشافعئٌ : ( والإحياءٌ ما عَرفة الناسُ إحياء لمل المّحيًا ) . 

فة ذلك : أن الشرعَ ورد بالإحياء ء مطلقاً » وما ورد به الشرع مطلقاً. . زجع فيه 
إلئ العرفب والعادة في ذلك الشيء › كما قلنا في أل الحيض وأكثره » والتفؤقي في البيع 
وم 2 ا . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كانَ يحبي المَوات داراً للشكنى . . فإحياوها أَنْ يبنيَ حيطا الدار 
ا ا ام 


قال الصيمريٌ : ويّبني الحيطان عاليةٌ » بحيثٌ يمنعٌ مَنْ أ ا 6 اول 


. أراده : أي قصد الدخول إلى ما أحرزه وأحاطه من نحو إنسان وحيوان‎ )١( 


كتاب إحياء الموات AY‏ 
بيتاً کک الدار تراد للايواء » ولتقى من البرد والحرٌ والمطر » ولا يقيه إلا 


وهل مِنْ شرط تمام الإحياء في الدارٍ نصبٌ الباب ؟ فيه وجهانٍ حكاهُما أبن 


أَحدُّهما : أَنَّ ذُلكَ شَرطٌ ؛ لأنَّ الدُورَ لا تكونٌُ دُورا إل بذْلكَ . 
والثاني : أ ذلك ل رط ؛ لان عدم ذلك لا يمنعٌ السُكنئ »› وَإِنَّما يراد 


إِنْ راد أن يُحبيَ المّوات حظيرة للغنم » أو للحطب » أو للشوك. . فإحياؤها أَنْ 
e es‏ هَهُ ؛ لقوله يله : « مَنْ أحَاط 
حَائْطاً عَلَىْ أزْض . ٠‏ فَهِيَ لَه ؛ 

قال أب ل الصبّاغ : وهل مِنْ شَرطٍ تمام إحيائها نصبُ الباب ؟ على الوجهينٍ في 
الدَارٍ . 

وإ جم تراباً حول الحظيرة yy‏ 
ناء » أو من حطب » أو شوك » ٠‏ آر خشب. . فذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ : أنه لآ يملكة 
بذلكّ » ولكنْ يكونُ بذلكٌ متحجّراً . 

قال الشافعيٌ : ( لأَنَّ المسافرٌ قاد ينز منزلاً وينصبُ الحجارة حول الخِباء » ولا 
يكو ذلك إحياءً ) . 

وليس مِنْ شَرطٍ الحظيرة التسقيفك ؛ لأَنَّ ذلكَ لا يُحتاجٌ إليه في الحظيرة » بخلاف 
الدَّارٍ للسّكنى . 

وإِنْ أرادَ أن يحي المَواتَ للزراءةٍ .. فإحياؤٌها أَنْ يجمعَ تراباً يحيط بها يما ييي به 
ار ر ر ر فاا قن ت ترك ون بطر ب حفر 


)١(‏ الحظيرة : الموضع يحاط عليه لتأوي إليه الماشية › يقيها البرد والريح . والحظر : الحجر 
والمنع . 


A٤‏ كتاب إحياء الموات 
e‏ تشرث مِنْ ماء مباح . . فان يُطرّقَ إليها طريقاً للماءِ » وَإِنْ كانث 

تشرث مِنْ ماءِ المطر . فاد يطوق إلبها:طريقا برل فيه اللماء لها 

وهل مِنْ شَرطٍ تمام إحيائها الزراعة فيها ؟ 

قال الشافعيٌ في « المختصر 61١8/81»‏ : ( ويزرعٌها ) وأختلف أصحابنا فيها : 

فمنهُم من قال : إل الزرعَ ليس بشرط في الإحياء » وهو المنصوص في « الأ » 
7 لأنّ الزراعة تفاع من م المُخيًا » فلم يكن شَرطاً في الإحياء”" » كما لو أحيا 
حظيرة للغنم ٠‏ فلا يُشترطٌ في إحيائها ترك الغنم فيها 

ONE E 
. الأرضّ لا تكوثُ معمورة للزرع إلا بالزرع‎ 

وحكيئ الشيخ أبو إسحاقٌ وجهاً ثالثاً : اَن ل 
لازرع حت يزرعها ويسقيّها ؛ أن عمارتها للزراعة لآ تكمل إلا ذلك 

قال الشافعييٌ في « الأمّ » : ( وعَمارةٌ الأرض للغراس أَنْ E‏ 

والفرقٌ بينَ الزراعة والغراس على أَحدٍ الوجهين 01 
كبناء الدَّارٍ » والزرعَ لأَيُرادُ للبقاء » فهو كسُكنئ الدَارٍ . 

وَإِنْ حَفْرَ في المّوات بثْراً. . لم يتم الإحياءً حت يصلّ إلئ الماء . فن كانت الأرضٌ 
8 يب ريا . لم يتم الإحياءٌ حل يطويها" . 


Cn 
ص‎ ١ 


نَ الغراس يراد للبقاء » فهو 


مسألة : [العمارة في الموات تثبت الحق] : 


4- 
ع 


إذا س شن ل وو دا ' في عَمارته. اا للك و 4 
مِنْ غيره ؛ لقوله 4 : « مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يُسبق لبه . . فهو أَحَنُ بو »40 . 


. في( م) :(المحيا)‎ )١( 
. يطويها : أي يبني الحجارة حولها أو عليها‎ (۲) 

)۳( في نسخة : ( فتبرع ) . 

(5) سلف » وأخرجه عن أسمر بن مضرس أبو داود )۳٠۷١(‏ في الخراج . والطبراني في = 


كتاب إحياء الموات A0‏ 


فون مات . . أنتقلَ إلى وَّارثه ؛ لأنَّ يد الوارثِ تقو مقام يد المورّث . 

وَإِنْ نقلة إلى غيره E‏ 

وإِنْ باعَهُ. . فهل يصځ بِيعْهُ ؟ حكئ البغداديُونَ مِنْ أصحابنا فيه وجهين » وحكاهُما 
المسعوديٌ قولين [في ١‏ الإبانة »ق/ 47 "] : 

أَحدُهما : يصحٌ ؛ لاله صار أَحقّ به » فصع بيعْهُ لَه كالمالِكِ . 

والثاني : لا يصحٌ › وهو المذهدبٌ ؛ لآنّه لم يملكةٌ » وإِنّما مَلكَ أن يمك . 

فن بادر "غير و فاخاها: 


فإِنْ كانَ قبل أو لزاني فو د لرل می . ففيه وجهانٍ : 


أَحدُهما : لا يملكّها الثاني ؛ لأ يدَ الأول قد 
فلّم يمِكُها غيرةُ . 

والثاني : أَنَّ الثاني يملكها ؛ لذوله يكل : « مَنْ أخيا أَرْضَاً مَبنَة. . فَهِيَ لَه » ولم 
ْدَق بِينَ أن تكونَ قد تحجّرها غيدُه » أو لم يتحجّرها . 

وإِنْ تطاول الزمانٌ في ثبوت يدٍ لأَوّلِ عليها : فإنَّ السلطانَ يُستدعيه » ويقول له : 
إا أن تُحيبهُ » وما أحياء يرك » فنٍ آستمهلة. . قال الشيح أبو حامدٍ : أمهله يوماً . 

وثلاثاً » وشهراً» فن أَحياةُ. . ملَكَهُ » وإِنْ تركة. . زالَ مِلكة”" عنة . وَإِنْ لّم يتركة 

فجاء غير وأَحياةٌ. . ملكَهُ » وجهآ واحداً ؛ أله لا عُذْرٌ له معَ تطاول المدَّة . 


= «الكبير »( ۸۱٤‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ »( ١47/7‏ ) فى إحياء الموات . 
قال عنه ابن كثير فى ١‏ إرشاد الفقيه » ( 84/7 ) : وفي إسناده غرابة » وقال الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( 78/8 ) : تال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث » 
وصححه الضياء في « المختارة » . رقد حسنه في « الإصابة ٩‏ ت( ١50‏ ) في ذكر أسمر 
)١(‏ فى« المهذب ٤۳۱/۱ (٩‏ ) : لأنه م يملكه بعد » فلم يملك بيعه كالشفيع قبل الأ .. 
(۳) في(م):(جاء). 
(۳) في( م) : (حکمه) . 


۸٦‏ كتاب إحياء الموات 
0 5 
مسألة : [المعادن في الموات] : 
والمعادن على ضربين : ظاهرة »› اظ 1 
فا الظاهرةٌ انماما ل مضع في الاتناح بها إلى عبل + ان مل الناء في 
الأنهارٍ . والغيون: + وك لتقل 7 ا والىما ° > والياقوت » والملح › والكحل » 


فهذا لا يملكة أحدٌ ؛ لأنَّ النبئَ يل قال : « مَنْ أَحيّا أرضاً ميته . لاا لمان 
الملك بالإحياء » وهذا لا يحتاج إلى إحياء . 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ الناس يشتركود فيها ؛ لقوله بيا : « الاسر شرَكاءٌ فى تلان : 


. في( م) : (فيها)‎ )١( 

زفق النفط : قال ابن بطال : دهن شديد الحرارة » يستخرج منه النار ‏ مادة مشتعلة ‏ كريه الرائحة . 
وفي الاصطلاح الحديث : مزيج من الهيدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام » 
أو قطران الفحم الحجري . 

(۳) المومياء : دواء للجراحات ونحوها » يوجد على السواحل » وإذا جمد وصار قاراً. . تفوح منه 
رائحة الزفت المخلوط بالماء نتن » حار لطيف جيد للقسطة والضربة والرياح ونفث الدم . انظر 
« المعتمد في الأدوية المفردة © . 

(4) أخرجه عن رجل من المهاجرين أبو عبيد في « الأموال » ( ۷۲۹ ) بلفظه » ومن طريق أبي 
خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي بيا أحمد في « المسند » ( 0/ 7754 ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 91/0" ) » وأبو داود ( ۳٤۷۷‏ ) في البيوع ٠‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » (5/ ٠٠١‏ ) في إحياء الموات . باب : ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة › 
بلفظ : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلأ والماء والنار » . وذكره في « تلخيص الحبير » 
( */79) وقال : ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » في ترجمة أبي خداش ولم يذكر 
الرجل » وقد سثل أبو حاتم عنه فقال : أبو خداش لم يدرك النبي ل > وهو كما قال » وقد 
سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعي › وهو تابعي معروف . وفي الباب : 

رواه عن ابن عباس ابن ماجه ( ۲٤۷۲‏ ) في الرهون بلفظه قبل » وزاد : « وثمنه حرام » 
والماء يعني : الجاري . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : فيه عبد الله بن خراش » قد ضعفه أبو 
زرعة 5 والبخاري وغيرهما . وعن ابن عمر من طريقين وزاد : « والملح » . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۷١ /٠"‏ ) : وقد صححه ابن السكن › ورواه الخطيب 
في « الرواة عن مالك » وهو عند الطبراني بإسناد حسن . = 


كتاب إحياء الموات AVY‏ 


فأمًا أشتر اهم في النَّارٍ : فهو أنْ ضرم رجلٌ ناراً في حطب مباح مطروح في 


0 َأَمًا إذا حطب الوَجِلُ حطباً › وأضرمٌ فيه ناراً. . فهو احق بها » وله أن يَمنعَ 


وأا أشتراكُهُم في الكل : فهو البلا النابتُ في المَواتِ . 


04 
أي 


وأا آشتراكُهُم في الماء : فهر الماءٌ في الأنهار والعيونٍ التي ليست بمملوكة . 


فإذا سبق واحدٌ إن وين هه المفادق الاجر 1 ؛ لقوله و : 


لامو سين إن ما الوه ينهو هة 


e 5 -. 2 6 00‏ 7< 2 5 4 5 فى 
فإن أخذ منها وانصرف > وجاءَ يره وأخذ منها وأنصرف › وعلئ هذا يأخذ واحد 


بعدَ واحلٍ. . جار . وإِنْ جاءَ وَاحَدٌ واطال يده عليها. . ففيه وجهانٍ : 


0 


وعن أبى هريرة رواه ابن ماجه ۲٤۷۳(‏ ) بلفظ : ١‏ ثلاث لا يُمنعنَ... » قال في 
١‏ الزوائد » : هذا إسناد صحيح » ورجاله موثقون » وقال في « تلخيص الحبير » (۴/ ۷١‏ ) 
عنه : بسند صحيح . 

وعن عائشة نحوه عند ابن ماجه ( ۲٤۷٤‏ ) أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل 
منعه ؟ قال : ١‏ الماء والملح والنار » . . وفيه علي بن زيد بن جدعان وقد ضعف . 

عن انس زوا الطبراي “فين © الضغير» ( ۸۲ ) والبزار كما في « كشف الأستار » 
(989) بلفظ : «#خصلتان لآ يحل منعهناء الماء والثار ٠>‏ قال الهيئمي في « المجمغ ) 
( 1714/5 ) : فيه الحسن , بن أبي جعادر وهو ضعيف » وفيه توثيق لين . 

وعن ثور بن يزيد عند البيهقي في « السنن الكبرئ » (5/ ١19١‏ ) . 
لا روی عن أبى غريرة الخاري 259089 في القرت والمسناقاة 4 ول 016513 ي 
المساقاة : « لا تمنعوا فضل الماء لمنعوا به فضل الكل » وزاد فيه الشافعي كما في « بدائع 
المنن » ( 10١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۹0٦‏ ) بسند صحيح : ١‏ فيهزل الماء 
ويجوع العيال » . قال المدابغي في اشيته على « الإقناع » للخطيب : 

روصي اك لها الأساميل لحرمة آلروح بلا مقابل 

زف اة فن كر ورواو كلاً باح قدرعاه محترم 

ولميكن ماء مبساح رالضرر قد أنتفو عن صاحب ألما في الشجر 

ولا يجب بذل الماء لزرع الغير كس ائر المملوكات . قال العمريطي في ١‏ نهاية التدريب » : 

ولم يجب لسقي زرع أوبنا ولالشرب إن لميحزه في إنا 


A^‏ كتاب إحياء الموات 


زافاني: + أن الإمام ر ب ها لالم و ما :وك ره ل ج 

وإِنْ جاء أثنانِ في حالةٍ واحدة » فَإِنِ تسح المعدنٌ لهما. أخذاهُ » ولا كلام . وَإِن 
ضاق المعدنٌ عليهما » فإِنْ كانا يأخُانٍ شیتا قليلاً » كالماء ال بخن ند ا 
ارا . ففيه ثلاثة ةوسلا 


4 
a 008 


أحدها : أن ن الإمام يقرع بينهما » > فمَنْ خرجث لَه القرعةٌ. . قُدّمَ ؛ لأنّه ليس أَحدُهما 
20 
والثاني : أَنَّ الإمامَ يُنْصَبُ رجلاً ليستقي منهُ لَهّما > ثم يسمه بينهما ؛ 2 


3G و‎ 


والثالثُ : أنَّ الإمام يقدّمٌ أحدّهما بأجتهاده . 


وَإِنْ كانا يأخُذانِ الكثير للتجارة. . هَاياً الإمامٌ بينهُما يوم بيوم أو شهراً بشهر علئ 
حَسّب ما يراه » ويُقرعٌ في البادىء منهما اليك أَحدُّهما بأولئ مِنَ الآخَرٍ . 

وإ كان بقرب الساحل بقعةٌ إذا حُفرث وآنساق الماءُ إليها ظَهرَ بها ملحٌ. . جار 
إحياؤها ؛ لألّه لا ينتفع بها إلا بالعمل » فهي كالمّوات . 

وأا المعادنٌ الباطنةٌ : وهي ما لا يُتوصّلُ إلى أخذٍ شي 
كمعدنٍ الذهب والفضّةٍ والفيروزج والرّصاص والنحاس و ما أشبهّه » فإذا عمل فيها 
رجلٌ ووّصلّ إلئ نَيلِهِ. . مَلكَ ما أخذ منهُ ؛ لقوله ا : « مَنْ سَبَقَ إلَى ما لَمْ يَسْبِقَ ليه 
مُسْلِم. “فهو ای 4ن 

وهل يملك المعدنّ ؟ فيه قولان : 


- 
و 


حدهما : أله يملكةُ ؛ لأنّه أَرضّ غير مملوكة » لا يُتوصّلُ إلى منفعتها إلا بنفقةٍ 
ومؤونةٍ » فيملك بالإحياء » كالمّوات . 


والثاني : لا يملكة بالإحياء » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ المّحيًا : ما يَتكوّرُ الانتفاغٌ به 


1 
6 
3 
3 


كتاب إحياء الموات ۸۹ 
بعد عمارته مِنْ غير إحداثٍ عمارة رعمل آخرّ » فهذا لا يمكنٌ في المعادنٍ ؛ لأنّه لا 
يُنتفعٌ بها إلا بعمل متجدّدٍ في كلّ شي يأخُذهُ . 

قال الشافعيئٌ : ( ولاه لَو ملكة. . لجار بيع » وبِيعُهُ لا يجورٌ ؛ لأَنَّ المقصود منه 
حورل : 

فإذا قلنا : يملكّه بالإحياء. . فإِحياوٌهُ هو العمل الذي يَتوصّلٌ به 0 وقبلَ 


فإ أَطالَ المقامَ عليه » فهل تال دده ؟ على وجهين » كما قلنا في المعادنٍ الظاهرة . 

ون سَبِقَ إليه أثنانٍ في حالةٍ واحدة. . فهو كما لو سَبقا إل معدنٍ ظاهرٍ على 
IER‏ تيب الشبخ أبي إمسحاقٌ » وذكر الشيخٌ أبو حامدٍ والمحاملئ : أنه 
ا 00 

أحدهما : يُقرعٌ بينهُما . 

والثاني : يُقدّمُ الإمامُ مَنْ يَرئ منؤنما . ولا يجيء الثالثُ » وهو : أن يقسم بينهُما ؛ 
اَذ الموضعَ لسسع إلا لأحدهما . 


فرع : [غلبة المسلمين على أرض معدن] : 

ون عَمِلَ جاهليٌ في المّواتِ علئ معدنٍ باطنِ » وظهرَ على نيلو » ثم غلب 
yS‏ 
القولين . 

فإِنْ قيلَ : هلاً قَلتُم : إِنّه يصيدُ غنيمة على القول الذي يقولٌ : إِنَّ هذه المعادنَ 
تملك بالإحياء ؟ 

فالجواتٌ : آل المعادنَ إِنّما ما تلك بالإحياء ا فد الج اها وتن 
لا تعلم أنّ الجاهليّ قصد تملكها أم ل فجرئ مجر مَنْ حفر برا في مَواتِ وأرتحلٌ 


4 و 0-4 
0 


عنها » فإِلَّه يجورٌ لغيره الانتفاعٌ بها E‏ 


0 كتاب إحياء الموات 


فرع : [إحياء الأرض يقتضي ملكها وما فيها] : 

إذا أحيًا رجلٌ مّواتاً. . مَلَكها . فإِنْ ظَهِرَ بها معدن ذهب أو فة أو غير ذُلكَ مما 
ذكرنا. . ملك ذلك المعدنَ » قولاً واحداً ؛ لله قد ملك الأرضّ بالإحياء » فملكَ 
جميعٌ أجزائها ء والمعدثٌ من أجزائها > فملكّة » كما لو أحيا أرضاً فنبع فيها عينٌ ماه . 
ويفارق إذا حفر في المّواتِ معدناً منفرداً في أَحَدٍ القولينِ ؛ لأنّهِ لم يملكِ الأرضّ › 
والنا نعي تملك العم + والمّوات لا تُملَكُ إِلاّ بعمارة » ولا يوجدٌ ذلكَ في 


سال : [مقاعد الباعة في الأسواق] : 

وجو القعودٌ بمقاعدٍ الأسواق » ورحاب المساجدٍ"'' » والطرق الواسعة للبيع 
والشراءِ وچ الأَمَةِ على جواز ذلك . 

فإِنْ سبق رجلٌ إلى شيء مِنْ هذه المواضع . . كان احق بو" ؛ لقوله يل : « مى 
متاخ مَنْ سَبَقّ ۲ . 

وله أَنْ ينصب فيها ما يَستظِلٌ به ما ينقلهُ معَهُ ولا يضدٌ به علئ الناس » كالبواري ©) 
وو 


)001 لما روى عن أبي هريرة مسلم ( ۲٠۷۹‏ ) في السلام بلفظ : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع 
إليه . . فهو أحق به » . 

(؟) إلا أن يفارقه تاركاً لحرمته مثلاً » أو منتقلاً إلى غيره . 

(۳) أخرجه من طريق وكيع عن عائشة الصديقة أبو داود )7١١9(‏ في المناسك » والترمذي 
۸۸١ (‏ ) في الحج » وابن ماجه 7٠١‏ ) و( ۳٠٠۷‏ ) في المناسك › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠۳۹/٩‏ ) في الحج ولفظه : ١‏ لا » منئ مناخ من سبق » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن العربي في « عارضة الأحوذي » : فإذا 
نزل رجل بمنئ برحله » ثم خرج لقضاء حوائجه لم يجز لأحد أن ينزع رحله لمغيبه منه . وهذا 
أصل في جواز كل مباح للانتفاع به » خاصة الاستحقاق والتملك . 
() البواري -جمع بوريّ - : وهو الحصير ٠‏ ويقال لها : البارياء . 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 
ولي لَه آَنْ يبن فيها دة ولا بيتاً ؛ لأنّ في ذلك ضرراً علئ الناس . 

فن جاء آخرُ » وقعد بِينَ يدي الأول حبَّْ ضيّقَ عليه المكانّ. . قال المسعوديٌٍ [في 
«الإبانة »ق/ 44م] : كان لَه منغ . 

إن قامَ رجلٌ مِنْ شيء مِنْ هذه المواضع وتركد رحلة فيو. . لم يكن لغيره أن يقعدَ 
في ؛ لان يد الأول لم رل عنة . فإ نقلّ رحله عن : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ والبغدادئُونَ مِنْ أصحابنا : فلغيره أَنْ يقعدَ فيه ؛ لأنَّيدَ الأَوَلٍ 
زالتٌ عنة . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 6847 : إذا فارق ذلك الموضحَ ليلاً. . فلِيسَ لغيره 
ن يقعدّ فيه . وكذلكَ لو لم يقعذ فيء يوماً أو يومين لمرض أو شغل . . فليسَ لغيره أَنْ 
يقعد فيه . وإِنْ طالب غيبيّهُ. . بطل حقٌّهُ » ولغيره أن يقعد فيه » ولا يردٌهُ عليه إذا 
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عاد . 
قال : وهكذا لو كان جالساً في مسجدٍ فسبقَهُ الحدثٌ فذهب ليتوضّأ. . لم يكن 
لغيره أَنْ يجلسَ في مكانه . 


فرع : [للإمام المنع من القعود] : 

وإ قعدٌ رجلٌ في شيء ِن هذه المواضم وأَطالَ الإقامة. . فهل للإمام أَنْ يزيل يده 
عنة کف وتجينان .كما ا سد إلى معدنٍ ظاهر وأَطالَ . 

وإ جاء أثنانِ إلى ذلك الموضع في حالةٍ واحدةء ولم يسع المكانٌ لهُما. . ففيه 
وجهانٍ : ش َ 

أحدُّهما : يقرعٌ بينهُما . 

والثاني : يقدّمٌ الإمامٌ أَحدّهما » كما قلنا في الوَجلينِ إذا جاءا معاً إلى معدنٍ 
ظاهر . 

ولا يجيءٌ الوجة الثالثُ هناك هاثنا ‏ وهو : أَنْ يقسم بينهُما ن ارشع لا س 
لهُما » فلا فائِدة في قسمتە . 


۹۲ كتاب إحياء الموات 


فرع : [مواضع النجعة في البادية] : 

قالَ المسعوديٌ [في «الإبانة» ق/١١۳]‏ : المواضمٌ الي ينزلٌ بها آهل البادية 
لجع » فَمَنْ نزلَ بها. . فهو احق بها » وكذا لو أَرسلَ نَعَمَهُ في صحراءً. . فليس 
لغيره ان ينَحْيَ نَحَمَهُ عنْها » ويرسل نَحَمَهُ فيها . 


والله تعالئ أعلم 


% مذ ف 


: ) النجعة : النزول طلباً لكلا والمرعئ » ومنه المثل : ( من أجدب انتجع‎ )١( 


باب : الإقطاع والحمى ۹۳< 


بات الإقطاع'“ والح (CY),‏ 


يجوز للإمام أن بقع المَواتَ لمَنْ : تملّكّها بالإحياءِ ؛ لما روي : أَنَّ النبيئ يل أقطعَ 
أل حفر رة د يعني ا عراه » فلمًا قام . . رم بسوطه » فقال النبئ كل : 
« أَمْطْعُوًا لَهُ منْ ميتتها سَوْطَةُ "٠‏ .. 

و : ( أقطعَ أبو بكر رضي الله نة )© » وروي : ( أ عمرَ رضي الله عنهُ أقطعّ 
العقيق ) ولم ينك عليهما أحدّ » فد على إجماعهم على صحَّةٍ الإقطاع . 

ولا يُقَطِعٌ الإمامُ أحداً مِنَ المّوات إلا ما يَقدرٌ المُة طم له على إحيائه ؛ لاه إذا أقطعةُ 
ما لا يقدرٌ على إحيائه . . سضر انان بذك ون غير غات . 


عو سنن 


ومن أقطعّةٌ الإمام شيئا . صار أَحنّ بو » كالّذي يتحجّدُ شيئاً مِنّ المَوات بأبتداء 
ا 5 


. الإقطاع : هو اختصاص الأمير أحد أفراد رعيته بمساحة معينة من الأرض دون غيره من الناس‎ )١( 
الحمئ : ما لا ر نو عله و الک 1 آلا ررق کل للك حب » رواه عن‎ )۲( 
في المساقاة : أي ليس لأحد‎ ) ٠١۹۹ ( النعمان بن بشير البخاري ( 01 ) في الإيمان » ومسلم‎ 
أن يحمي من مراعي الكلا  التي الاس فيها سواء  حمئ يستأثر برعيه لماشيته ودوابه » فمن‎ 
تفلي ودل أرقعوا فيه ال واا لتقيس ايد عن :ذلك ان ¢ فال 0لار‎ 
ونرعئ حمئ الأقوام غير محوّم 2 علينا ولا يُرعئ حمانا ألذي نحمي‎ 
) 00/7 ( الريك من ابن حل ری اھ عونا ا ار ها وا داود‎ (۳) 
في إحياء‎ ) ٠٤١٤/١ ( » وفيه : « أعطوه من حيث بلغ السوه. » » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
الموات . قال في « تلخيص الحبير »( / 77 ) : وفيه العمري الكبير وفيه ضعف » وله أصل‎ 
. ) من حديث أسماء في الصحيحين . مبتتها : أي الأرض الموات » وفي ( م ) : ( متنها‎ 
روئ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عبيد فى « الأموال» (588 ) : ( أن أبا بكر‎ )٤( 
. ) رضي الله عنه قطع لعبينة بن حصن قاليعة وكتب له بها كتاباً‎ 
أن أبا بكر أقطع الزبير ما بين‎ ( : ) ١55 /5( » وروئ عن عروة البيهقي في « ال سنن الكبرئ‎ 
) الجرف إلئ قناة‎ 


٤‏ كتاب إحياء الموات 


مسألة : [إقطاع المعدن] 

وأمًا إقطاعٌ المعادنٍ : فينظرٌ فيو : eS‏ 
نيله مِنْ غير إحداث عمل - كالأنهارٍ والعيونٍ وما أَسْبِهَةُ. . فلا يصح إقطاعُهُ ؛ لما 
روي : ١‏ أ لين بن حال المازني وف على الي لل تة ملع مأ افروی. : 
نه أَقَطعَهُ » وروي AIRE‏ - فقالَ له رجلٌ مِنَ المجلس فل : إِنَه 
الأقرعٌ بن حابس - O E‏ © الحا عوك A‏ 
فأنترعَة النبيع يكل )230 . 

وفي رواية الشافعيّ [في «الأم» /50؟] : قال : « فلا آذَّنُ » » وذكرَ في 
« المهذّب » [405/1] : فاستقالة التب ي > فقالَ الأبيضل : قذ فلمك فيه على أن 
تجعلة من صدقةً » فقال : « هُوَ مِئْكَ صد“ . 


(۱) أخرجه عن رجل من آهل مأرب عن أبيه الشافعي في «الأم» ( / ۲٠١‏ ) باب: ما يكون إحياء. 
وأخرجه من طريق عمر بن يحبئ بن قيس المازني عمّن حدثه عن أبيض أبو عبيد في 
« الأموال »( 580 ) . 
وعن أبيض - الفا غار .أبن داود (10178) و( 0۴٤‏ في الخراج 6 وار مدي 
( ۱۳۸۰ ) في الأحكام » وابن ماجه ( ۲٤۷١‏ ) فى الرهون » وابن E‏ 
0 ) وإسناده حسن » والدارقطني في « السئن » ( ۷1/۳( والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ١59/7‏ ) في إحياء الموات » باب : ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة . قال 
الترمذي : حديث أبيض حديث غريب » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلل 
وغيرهم من القطائع » يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن يرئ ذلك . قال الحافظ في « تلخيص 
الحبير » ( "/ 07/5 ) : رواه أصحاب السئن الأربعة من طريق محمد بن يحيئ بن قيس المازني 
عن أبيه » » عن سمي بن قيس » عن شمير عن أبيض » وطرّقه النسائي » وصخحه ابن حبان » 
وضعفه ابن القطان . 
مأرب : كمنزل » موضع باليمن ملحة . العذ : الدائم الذي لا انقطاع لمادته » وجمعه : 
أعداد . 
)۲( أخرج طرفه من طريق سعيد بن أبيض ٠‏ عن أبيه الدارميّ في « السئن » ( 761١‏ ) » وابن ما 
( 1417 ) » والطبراني ذ فى « الكبير » ( ۸ اي ل 0 
( وهو مكل العاء العد مو ورده أخنده )أو : ( فقطع له نبي الله ية أرضاً ونخيلاً بالجرف ) . 


باب : الإقطاع والحمئ 0 


و( الماءٌ العِدٌ ) : هو الذي لا م أنه بمنزلة ما لآ ينقطمٌ مِنَ الماء . 
1 1 


0 في الحكم ٠‏ وإنّما أخطأ 

lC ES 
. معدن ظاهرٌ لآ يحتا اج إلى نفقةٍ ومؤنةٍ. . أمتنمٌ‎ 

والثاني : نه وإ أخطاً في الحكم الحا الع يعد ع اج ما لل 
عليهم ولم » وما لا قوم اف علبو بخلافي خيرهم » فم ولزن وز يُعَرّونَ عليه . 

والثالٹ : آذ الب يكل لم يكن أ عه وإنما آراة أن ايقطمة 4 فلا أخيز آنه كالماء 
العد. . أمتنمَ مِنْ إقطاعه . 

فعلئ هذا : لَم يُخطىء في حكم ولا في صورة » بل كان وعدّه » ثمّ استقالة ؛ 
لتطيب نفسه من النفقةٍ . 


ا 


واا غاد الاطة و 2 الان ا ا 
2 هي يعو صل ۽ 


: 1 : 1 9 
حفر - كمعادنٍ 0 والفضة : قن فلن ااه حياء . . جارٌ إقطاعها 3 


أَحدُهما a‏ إقطاعُها ؛ لأنّها لا تُملّكُ بالإحياء » فلم يَجُرْ إقطاعٌها , 
كالمعادنٍ الظاهرة . 


والثاني : يجورٌ إقطاعُها ؛ لما روي : ( أَنَّ الي كل أقطم لل بن المحارت معادن 
القبليّة » > جلها وقورتها » وحيثٌ يساح الزرع ون قسن ٠‏ وم يعطو حي مسلم » وأخذ 
منهُ الزكاة ) ول يحور فا ما لا تملك بال ا بقاع ال سراق والطرق + 


. في الخراج‎ ) ۳٠٠۳ و(‎ ) 7١557 ( سلف في الزكاة » وأخرجه عن عوف المزنيّ أبو داود‎ )1١( 
ورواه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن غير واحد مرسلاً مالك في « الموطأ»‎ 
. ) و14‎ ۱٤۸/٩ (٩ والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۰ ٩۱ وأبوداود(‎ ؛)744/١(‎ 
= الجلسيّ -نسبة إلى الججلس - : كل مرتفع من الأرض . الغورىّ -نسبة إلى الغور -: كل‎ 


- كتاب إحياء الموات 
وإِنْ شئتَ قلت : في المعادنٍ الباطنةٍ ثلاثة أقوالٍ 
0000 
والثاني : لا تملك بالإحياء » ولا يجورٌ إقطاعها . 
والثالثُ : لا تملك بالإحياءِ » ويجورٌ إقطاعُها . 
فإذا قلنا : يجورٌ إقطاعٌها. . لم يُقطع الإمامُ م منها رجلاً إل ما يقومٌ بعمارته » كما 
قلنا في المواتٍ . 


فرع : [يجوز إقطاع مقاعد الأسواق] : 

و إقطاع مقاعدٍ الأسواق » والطرق 'الواسعةٍ » فإذا أقطعَهُ الإمامٌ شيئاً مِنْ 
ذلك . . صاز أحقّ به مِنْ غيره . فن قام عنة ونقل رَحْلَهُ عنة » ثم رجع إليه ووج غيرَةُ 
.. فَالأَوَلُ الذي أقطعَة الإمامٌ أحق به . وهذا هو الفرق في الارتفاقي بهذ المواضع 

ده 


مسأل : [المعدن الباطن لمالك الأرض] : 


ومَنْ ملك معدناً باطناً » ثم جاء غير وأخذ من شيئا » فإِنْ كان ذُلكَ بغير إذن 
المالك . . كان اا لمالك المعدن » ولا أجرةً و وإِن كان بإذنه. . 


نظرت : 
إن قال افر لفك د تأحرحة :. اله فاسدة +" لأنة مهوا + وراخزة 
ا 
فان قل : ليس لو قارضَةٌ على أَنْ يكود البح كله للعامل » »> فعملٌ وربح. . كان 
القراضٌ فاسداً » وكات البح لربٌ المالٍ وللعامل أجرةٌ ما عَمِلَ ؟ 
قال أبن الصبّاغ : فإنَّ أصحابّنا قالوا : الفرق بينهّما : أَنَّ العمل وقمَ لغيره ؛ لان 


ما انخفض من الأرض . القبلية : ناحية قرب المدينة » وقيل : ناحية الفرع . 


باب : الإقطاع والحمئ___ ۹۷ 
العمل في رأس المالٍ وهو بعلم أل خيره » والبيعٌ والشراء وع لصاحب الما » وهامُنا 
عَمِلَ لنفسه ؛ لأنَّهُ أعتقدَ أَنَّ ما يعمل فيه له . 

قال أبن الصبّاغ : والفرق الجياه عند أذ إذنَهُ هاهّنا تمليك للعينِ الموجودة ء 
والعملُ فيها لا يكونُ بالإذنٍ ؛ لأَنَّ عملَهُ في ملكِ نفسه لا يفتقرٌ قر إل إِذنِ غير » فلم 
يستحقٌّ في مقابلته شيئاً . وأا القراضُ : فَإنَّهُ لا يُملكُ فيه بالإذنٍ إلا التصرُفٌ » وبه 
يُملَكُ اوبح » فإذا لّم يحصل لَه بتسدّفهِ ملك ما يحصل بالتصوفي » وحصل لغيره. 
كان له أجرةٌ العمل الذي حصل بهِ ماك غيره . 

نإ انمالك اکن اج يدول يرط له اجر » فأستخرج له منة 
شينً. . كان المخرج لمالك المعدن . 


5-4 4 
ا 1 


وهل يستحقٌ المخرج أجرةً البثل على مالكِ المعدنٍ ؟ فيه فيه أرب 
ذكرها . 

وإ شط لَه أجرة معلومة على عمل معلوم » بن قال : أستأجرتكَ أَنْ تحفرَ لي كذا 
وكذا يوماً بكذا. . صم . وَإِنْ قال : إن أخرجت لي كذا وكذا فلك كذا. . صحّ » وکان 
ال 


١ 0 


بعه اوچه » مصى 


مسأل 

مسألة : [الحمئ لموضع] : 

وأا الجِمّئ : فهر أَنْ يحمي الرجلٌ موضعاً مِنّ الموات الذي فيه الكلاً لِيَرْعئ فيه 
البهائم » يقال : حمئ الرجلٌ يحمي حِمئَ » وحامئ يُحامي مُحاماةً »> وحِمَاءً » فيجور 
قصرٌ الحمئ ومدّهُ » والمشهورٌ فيه : القصدٌ . قال الشاعدٌ : 

أبجت خن تهناسة كه جد :وتنا سق حت بمستباح” 


إذا ثبت هذا : فإ الجمى كان جائزاً للنيئ ب » فيّحمي لنفسه وللمسلمينَ ؛ لما 


)١(‏ في (م):(حقّآاله). 
(؟) البيت من بحر الوافر لجرير في الديوان »( 84/١‏ ) » وروي : ( بعد نجد ) . 


۹۸ كتاب إحياء الموات 


روئ الصعبٌ بن جثامة : أنَّ النبئ يكل قال : « لآ جى إلا شْ وَلِرَسُوْلِهِ » . 
فاا لفسه : فة ما خم وما للسلمين :فان فد حمل > والدليل عليه : 


ما روي : ( أَنَّ النبيّ بل حَمئ النقيعَ لخيل المجاهدينَ )”2 . 
و( النقِيعٌ ) بالنون : اسم للمكانٍ الذي حماةٌ النبئ كله . 
وبالباء : سم لمقابر المدينة . 


وأمّا آحادٌ الرعيّة : فليسَ لأحدٍ منهم أَنْ يحمي شيئاً مِنَّ المّواتٍ ؛ لأَنَّ الرجل العزيرٌ 
في الجاهلية كان إذا أنتجعّ بلدا مُخصِباً. ل ده 
إن لم يكن جب - ثمّ أستعواهُ » ووقفف له مَنْ يَسمَعُ منتهئ صوته ‏ وهو العواءٌ - فحيث 
انتهن صونّة. . حَماءٌ مِنْ كلّ ناحية لضعفاء ماشيته 0 
فأبطل النبئٌ يكل ذلكَ » وقالَ : « لا حِمَئْ إلا لله ل وَلرَسُوْلهِ › . 


5-4 
أنَا 


10 الما ا ا 
فيو قولانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن الصعب بن جثامة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (5/ ”47 ). و«الأم» 
(۳/ ۲۷۳ ) ء والمزني في « المختصر » ( ٠٠١/۳‏ ) ولم يذكر الصعب ٠‏ وأبو عبيد القاسم في 
« الأموال » ( ۷۲۸ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »( 794١/0‏ ) » والبخاري ( ۲۳۷١‏ ) في 
الشرب » وأبو داود ( 7١87‏ ) في الخراج » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲۳۸/٤‏ ) وله شاهد : 
عن أبي هريرة رواه ابن حبان في الإحسان » ( 5186 ) بإسناد صحيح . 

(؟) أخرجه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبيد في« الأموال» ( 14٠‏ ) في حمئ 
الأرض » وأحمد في « المسند » ( 150/1 و۷١١٠‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 4187 ) 
بإسناد صحيح صحيح » والبيهقي في « السنن الكبرئ ١557/5 (٩‏ ) باب : ما جاء ف فى الحم › وفيه 
العمري المكبر وهو ضعيف » بلفظ : ( حمئ النقيع لخيل المسلمين ترعئ فيه ) . وبلاغاً عند 
البخاري عقب حديث الصعب ( ۲۳۷١‏ ) » وأبو داود ( 7085 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠٤١١/١‏ ) وزاد البخاري فيه : ( وأن عمر حمئ الشرف والربذة ) . والنقيع : يقع 
على بُعد عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن وهب في 
« موطئه ٩‏ » والأصل ذ في النقيع : كل موضع ينتقع فيه الماء . اه« فتح » . ٤‏ 


باب : الإقطاع والحمئ ۹۹ 


أحدهما : ليس لَه ذلك ؛ لقوله يلل : « لا جِمَئ إلا ش وَلَِسُوْلِهِ » » ولاه لا يجورٌ 
له أن يحمى لنفسه » فلا يحمى لغير؛ كاحاد الوعيّة . 


والثاني : يجورٌ » وبه قال مالك وأبو حنيفة » وهوّ الصحيحٌ ؛ لما روي في بعض 
الأخبار : أذ النبئّ اة قال : « لآ حِمَى لا يشل وكيك ال 0 . 


4 
3 52 


وروي : أن عمرَ رضي الله عنة : ( أناة أعر ابي من أهل نج وقال : يا امير 
المؤمنينَ : بلادنا قاتلا عليها في الجاهلية » وأسلمُنا عليها > فعلام م تحميها ؟ فأطرقٌ 
عمد رضي الله عنهُ وجعل ينفح وينتلُ شاربّةُ - وكانَ إذا كرة أمراً فعلَ ذلك - فجعلٌ 
الأعرابيئٌ يردّدٌ ذُلكَ عليه » فقالَ عمد : المالٌ مال اللهرء والعبادٌ عبادٌ الله » فلولاً 
ما أحملٌ عليه في سبيل اللم. . ما حميثٌ عليهم شبراً في شبرٍ ) . 

A ee e o 
. "”) مره : ( مِنَّ الخيل‎ 
: وروي : ( أن عُمِرَ حمئ موضعاً ووَلَئ عليه مولى له يُسمّئ هنا » وقال : يا هني‎ 
صم جناحكٌ للئّاس » وآتق دعوة المظلوم » فإنَّ دعوة المظلوم ماب وأدخل رت‎ 
الصّرَيْمَةٍ ورب العَْيمَةَ » وإِيّاكَ ونم أبن ان > ونَعَم أبن عَوفيٍ » فإِنَّهما إن تَهِكُ‎ 
ماشيتهما. . يرجعا إلئ نخل وزرع » وإنَّ ربك الصُرَئِمَةٍ والعتَمِ » إن لِك ماشيتة‎ 
يأتيني بعِيالِه فيقول : يا مير المؤمنينَ » يا أَميرَ المؤمنينَ » أفتاركهم آنا » لا بالك ؟‎ 
» إِنَّ الماء والكلاً أهونُ على مِنَّ الديد ر والدرهم » وأَيحٌ الله : إِنَّهُم ليَرونَ أنّي طَلمتَهُم‎ 
. هذه الزيادة الواردة في بعض الأخبار لم نرها‎ (1) 

«الأموال )۷٤١ (٩‏ . 
(۳) أخرجه عن مالك أبو عبيد في « الأموال » ( ۷٤١‏ ) » في حمئ الأرض ذات الكل . قال الحافظ 

في « الفتح ٠٠٠٠/١ ( ٠‏ ) : وجاء عن مالك أن عدَّة ما كان في الحمئ في عهد عمر بلغ أربعين 

ألفاً من إبل وخيل وغيرها » وهذا الحديث ليس في « الموطأ » . قال الدارقطني في « غرائب 


مالك »© : هو حديث غريب صحيح . 
وفي الحديث : ما كان فيه عمر من القوة > وجودة النظر » والشفقة على المسلمين . 


0۰۰ كتاب إحياء الموات 
وإِنَّ البلا لبلادُمُم » قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في الإسلام » والّذي 
نفسي بيده : لولاً المالُ الذي حمل عليه في سبيل الله. . ما حَميْتُ شبراً مِنْ أرض 
ا 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فقول : (ضمّ جناحكٌ للناس ) أي واش لهم.: 
معنا : تن الله ؛ لأنَّ ضمٌ الجناح هوّ : 5 

وقوله : ( ودل رب الصّرَئِمَةِ والعُتيمةِ ) أي : لاً تمع الضعفاء مِنْ هذا الحمّئ . 
و( الصّرَيْمَةُ ؛ تصغيرُ صِزْمة » وهي : ما بين العَشْرٍ إلى الثلاثينَ مِنَ الإبل . وما دون 
العشر يقال له : الذُودُ . 

و( العُنيمة )“ : تصغيدٌ عَم . 


وأا قوله : ( وإِيّاكَ ونَعَمَ أبن عفان » وتَعم أبن في )أي :"لز هلها العو + 
ا" 

إذا ثبت : وقلنا : يجورٌ للإمام أن يحميّ. . فإِنَهُ يحمي قدراً لآ يُضِيّقُ بهو على 
المسلمينٌ ؛ ل ار ات م ا 
الي 


فرع : [حمئ النبيٌ لا ينقض] : 
إذا حمئ النبيّ ل مَواتاً لمصلحة » فإِنْ كانَ ما حمئ له النبيُ ية مِنَ المصلحةٍ 
باقياً. ا يَجْرْ لأحدٍ إحياؤٌةُ» وَإِنْ زالَ ذلك المعنئئ . . فهلٌ يجورٌ إحياؤةُ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ أخرج خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أسلم مالك في « الموطأ » ( ٠٠٠١/۲‏ ) في دعوة 
المظلوم » والشافعي في ترتيب المسند » ( 7/ 5784 ) » وأبو عبيد في « الأموال »( )/4١‏ » 
والبخاري ( 7054 ) فى الجهاد والسير » والدارقطنى فى « السنن » ( ۲۳۷/۲٤‏ ۔ ۲۳۸ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ 1519-145/5(1) ٠.‏ 

وأخرجه عن الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۷١١‏ ) مرسلاً أن عمر رضي الله 
عنه . وفي البخاري : ( ما حميت عليهم من بلادهم شبراً ) . 
(۲) العُنيمة : ما بين الأربعين إلى المئة من الشاة . قاله الأزهري في « الزاهر » ( ص/ 700 ) . 


باب 4 الإقطاع والحمئ 


0۰۱ 
حذهما : لا يجورٌ ؛ لألّه رما عاد ذلكَ المعنى فيُحتاح إلى ذلك الجمئ » كما قلنا 
فن الل إا عربت رفيا امنا 


فلآ يجورٌ نقضة ونقلٌ خشبه »› وَلآن نا قدا 
النببئٌّ له معلومٌ آنه مصلحةٌ » فلا يجورٌ تغييدُهُ » كما أَمرَ بِالوَمَل والاضطِبَاع يسبب » 
ولم يرل بزوال ذلك السبب 


والثاني : يجورٌ إِحياؤٌةُ 


قال الشيحٌ بو حامدٍ : وهو الصحبحٌ ؛ لأَنَّ الحكم إذا وجب لعلَةٍ 


ة.. زاك بزوالٍ 
العلة » بخلاف المسجد » فإنه يرجى بعر العمار aS‏ ولا لت كن مه 0 


2 و 
لله لا يَحتاج إلى الإنفاق عليه » وليسَ كذلكَ الجمئ ؛ لأنّهِ إِنْ عاد ذلك المعنى 
وأحتيج إلى الجمى . . فإنّهِ يُحمئ في الوقتِ » ولا شيءَ يتعدّرٌ 


فرع : [حمئ الحاكم] : 
وأا إذا حَمئ الإمام ماتا لمصلحةٍ » وقُلنا : بصخ حماهُ » فأحياء إنسانٌ » فون كان 
بإذنٍ الإمام. . جار وملكة اذا أحياء ؛ لان إذنَ الإمام نقضٌ لذلكَ الحم » وإِنّْ أحياهٌ 
بغير إِذْنِهِ ل أبن الصبّاغ : فقذ قيل : فيه وجهانِ » وقيل : هما قولانٍ 
5 لا ل2 
كالّذي حَماه النبيئ يلل 


مَنْ أَحياهُ ؛ لأنّها أَرَفْنٌ محميّةٌ » فلح يملكها مَنْ أحياها . 


والثاني : يملكة ؛ لان الملك بالإحياء ثبت بالنصّ » وجمى الإمام أجتهادٌ » فكان 
النصٌ مقدّماً على الاجتهاد . 


فْرعٌ : [: 


[توسع النبي بي بعد ملك خيبر وغيرها] 


قال الشيخ أبو حامدٍ : كان النيع بيا في أبتداء الإسلام ‏ حيثٌ كان الأمر ضيّقاً - 
ما كان يدَّخِرُ إلا قوت يوم لنفسه وعياله » ويتصدّق بالباقي في بره 


0 فلا ا 
فق في ( م) : ( يده ) 


00 كتاب إحياء الموات 
الإسلامٌ » وكثرت الفتوح » وملكَ خيبرَ وبني النضير وغيرَ ذلك . . أَنسعَ » فكان يخر 
قوت سنة لنفسِه وعيالِه » ويتصدَّقٌ بالباقي » وكا ممّنْ يملِكُ . وقالَ بعض الناس : 
ما كان يملكُ شيئاً » ولا يتأن من المِلّكُ » ونما أبيح لَه ما يأكُلهِ وما يَحتَاحُ إليه » فأمًا 
تملّكُ شيء : فلا . وهذا غلط ؛ لقوله تعالی : <طامآ أ آنه عل رسي من اهل اليه َه 
ولرل [الحثر : /] فأضاف ذلك إليه » والإضافةٌ تقتضي الملكٌ » ولاه ب : ( عت 
صفيّةَ وتروّجها وجعلّ عِتقّها صَدَاقَها ) و : ( آستولّدَ ماريّة ) ولا يكونُ ذلك إلا في 
فرع : [لا حق لعرق ظالم] : 

روي عن النبي يله : أنه قال : « لَيِسَ لِِرْق ظَالِمِ حَقٌّ » . 

قال الشافعيٌ : ( والعِرْقٌ : ما وضع في الأرض للبقاء والدوام ) . 
والعرون أرهدة ؛ 
عرقانٍ ظاهرانٍ » وهما : الغراسٌ والبناءٌ . 
وعرقانٍ باطنان » وهما : البثّْد والنهد . 
[وبالله التوفيق] 


كد د فنك 


باب حكم المياء 

إذا حفر الرجلٌ بثراً في يلكه. . فالبئُ ِلك له ؛ أن مَنْ ملك أرضاً ملكّها إلئ 
القرار » فان نبعَ فيها ماءٌ فهل يملكّه ؟ على وجهين » مض ذكرهُما في البيوع . 

وإِنْ حفر الرجلٌ بئراً في موات ايتمذّكَها » فما لَّم يَنِعْ فيها الماءٌ. . فلا يَملِكُبًا » 
لكنّهُ متحجّدٌ لها » فإِنْ بع فيها الماءٌ وكانث صُلبةٌ لا تفتقُ إلى طيئّ » أو كانت رخوةً 
فطوًاها. . ملك البئر » وهل يملك ما فيها مِنَ الماءِ ؟ على الوجهين 

وإِنْ حفرها في وات لا ليتملّكها » ولكنْ لينتفع بها اانا . فإِنه 
لذ يملكها ؛ لاله َم يقصذ تمّكها : وَإِنّما قصدّ الارتفاق بها . ٠‏ فلم يَملِكها . فما دام 
مقيماً عليها. . فهو أَحنٌ بها ؛ لأنّه سابقٌ إليها » فان ازال يده عنها وجاءَ غيهُ. . كان 
احق بها ؛ لاله ماء مباح . 

إذا بت هذا : فإنَّ الماء الذي ينب في البثر التي يَملِكّها » لا يلزمة أن يبذّلَ لغيره منة 
ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه وشجره . 

وأا ما يَفضْلُ عن حاجة نفسه وماشيته وزرعه وشجره : فيجبُ عليه أَنْ يذه 
لماشية غيره إذا كان بقرب هذا الماء كلا مبا لاً يمكنٌ للماشية رعيّه | 
هذا الماء » فيزم مالك الماء بذل الماء بغير عوض . وبه قال مالك وأبو حنيفة 

وقال ابو عْبِيدِ بن حرب : لآ يلزئة ذلك » ونما بسحب لَه بذلّهٌ » كما لاً يلزمة بذل 


الكل في أرضه لماشية غيره . 


ومِنَ الناس مَنْ قال : يلرم بذ بعوض » كبذل الطعام للمضطر . والأَوَلُ اصح ؛ 


لما روئ أبو هريرة : أَنَّ النبيئّ 4 قال : لا يُمْتَعُ فصل ألمَاءِ لِيْمْتَعَ به فصل 
الكلذ »29 . 


)١(‏ سلف » وأخرجه من طرق عن أبي هريرة مالك في « الموطأ » ( 744/7 ) في الأقضية » وأبو 
عبيد في « الأموال » ( ۷۳١‏ ) » وأ-نمد في « المسند » ( 7/ 744 ) » والبخاري ( 77017 ) في- 


٤‏ 0۰ كتاب إحياء الموات 


وروي عن النبن يله TS‏ به قصل لكلا 
الله فصل رَحْمَيِهِ يوم آلْقِيَامَ ام ال 0 
منعه . والتوعٌدُ لآ يكونٌ إلا على فعل معصيةٍ . 

ولا يلزمة مه بذل فضل الماء لزرع غيره وشجره و. ومِنَ الناس مَنْ قال : يلزمّة بذل 
ل ا اال 

لماء ليمنع وت اا رحا اما الا ان لشاف اليا خرية 
مهاه رلهدا يارقه سقيُ ماشيته » والزرعٌ والشجرٌ لآ حرمة له بنفسِه » ولهذا لو كان 
E‏ 


فرع : [الشرب من النهر المملوك] : 


قال أبن الصبّاغ : وإذا كان لرجل نهر مملوك. . جار لكلّ أَحدٍ أَنْ يتقدّمٌ ويشرت 
منهُ ؛ لان بو حاجةٌ إل ذُلكَ » وهو فاضلٌ عَنْ حاجة صاحب النهر » 0 


قه . 


Qe 


مسال 8 [الماء مباح أو مملوك حسب مكانه] : 


و 


الشرب » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة » وأبو داود ( 7477 ) » والترمذي ( ١777‏ ) في 
البيوع » وابن ماجه (7478 ) في الرهون » وعبد الرزاق في « المصنف») )١419٠0(‏ 
و( ١55445‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۱٥۱/٦ ( ٩‏ و1075 ) باب : ما جاء في النهي عن 
منع فضل الماء . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
)000( أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند 6( ۲/ ٥٠١‏ ) في البيوع » وفي الباب : 

عن الحسن مرسلاً أخرجه أبو عبيد في « الأموال »( 75١‏ ) . 

وعن أبي قلابة أخرجه عبد الرزاق في « المصنف »( ١5497‏ ) . 

وعن طاووس مرسلاً رواه عبد الرزاق في « المصنف »( ١549١‏ ) . 


باب : حكم المياه 0۰0 


والثاني : ماء مباځ في موضع مملولٍ . 

والثالث : ماءٌ نبعَ في ملكِ . 

فاا الماء المباخ في موضع «باح : فمثلٌ الماءِ في الأنهار العظيمة » كيجلَة 
وَالمر اك وما جرئ مِنْ ذلك اك ابر اكير وكالسيول في المّوات › فهذا الماء 
الناسُ فيه شرع واحدٌّ » لكل اح أَنْ يأخذ منة » ومَنْ قبض منْهُ شيئاً. . ملكةُ » وفيه 
ورد قوله يل : « النّامنُ في اة شْرَكَاءُ : آلمَاءِ وألئَارٍ وَآلكلا» 

وآ الماء المباح في موضع مملوك : فمثلُ أَنْ يحفرٌ رجلٌ ساقية إل أرضه ء ويَرِدَ 
9 الماءً مِنْ هذه الأنهار العظيمة » أو ينل في أرضه ماءٌ مِنَّ المطر. . فهذا الماءٌ 

خ ؛ لاه ليس مِنْ نماء أرضو » وإنّما هو على أصل الإباحةٍ . ولا يُملّكُ المباخ إلا 

0 أَنْ يأُدَهُ في جرَةٍ آر جب » إلا أنّ صاحب الأرض احق به لكونه في 
أرضه » ولا يجورٌ لغيره أن دحل إِلون أرضه بغير إِذنِه » فن خالف الغيدُ ودخل إلى هذه 
الأرض » وأخد شيئاً مِنْ هذا الماء. . ملَكَةُ » وكانَ متعدّياً بدخولٍ أرض غيره بغيرٍ 
إذيه . 1 

قي للشيخ أبي حامدٍ : فإِنْ سق الرجلٌ زرعَةُ بماء مباح » أيملكُ الماءً الذي في 
ار دارع قال : لا مله » كما لو دحل الما إلى أَرضِهِ ونيو سمكَة . فإله ل 
يَمِلِكُ السمكة بدخولها إل أرضه › ّما يكن احق بها مِنْ غيره . 

وَإِنْ توحّلَ في أرضه ظبئْ » أو عشَّشَ فيه طائر. . فإنّهِ لا يَمِلِكُهُ لكونه في أرضه , 
ولكن لا يجورٌ لغيره أَنْ يدخل إلى أَرَضِه ويأځد هذا الظبي والطيرٌ منها ؛ لاله لا يجورٌ 
له التخطّي فيها بغير إِذنِ مالكها » فإِنْ خالف ودخلها » واخ الظبي والطير منها. . 
فلاا 

وحكى الطبريٌ في « العْدَة » وجرا آخر 

أله يمك الظبي المتو حل في أَرؤْمه والطائرٌ الذي عشَّشَ في أرضِه › وليسَ بشيء . 

ون نصب رجلٌ شبكةٌ فوقعَ فيها صيدٌ. . ملكَةُ ؛ لأَنَّ الشبكة كيده . 


وأا الضربٌ الثالثُ - وهو الماءً الذي ينبعٌ في موضع مملولك- : فهو : أن يع في 


0۹ كتاب إحياء الموات 
00 ماءِ » أو يَحفْرَ في أرضه بثراً أو عيناً » أو يَحفْرَ في المّوات بئراً ليتملكها . 
يَنْبَعَ فيها الماءٌ. . فقد مضئ ذِكرٌ هذا في أوَّلِ الباب . 


فرع : [السقي من الأنهار] : 

وما السقيئ بالماء : فن كان الماءٌ مباحاً في موضع مباحٍ ليا 
يحصل فيه تزاحمٌ » كدجلة والفراتِ » وكالسّيول العظيمة. . فلكلٌ أحدٍ أن يسقي من 
عر شا ركيت فاه ؛ لاله ل غير وهل أحويدلك : 

لع مد لصي يوه 
لا يُمكنُ سقيٌ الأرض إلاً بجميعه. كر EE ENR‏ 
منها إلى أَنْ يَجول الماءٌ في أَرضِهِ TT‏ 
ن تحتةُ » وعلئ هذا إل أَنْ تنتهي الأرضود ؛ لما روئ عبادة بن الصامت : ( أ 
امو ا و : أن للأعلئ أن يسقيّ حتئ يبلغ الماءٌ إلى 
الكعبين » ثم للأسفل كذلكَ حى ينتهي الأرضونٌ )27 . 

وروی أبن الزُبير باذ ارين ورجلاً مِن الأنصارٍ أختصما في شِرَاجٍ الحَرَّةٍ التي 
يَسقونٌ بها النخل إلى النبئّ لل » فقالَ الأنصاريٌ : سرح الماء يم » فأبئ عليه الزبير ؛ 
فقال النبيٌ لل للزبير : « يا بير ر آسقٍ أَرْضَكٌ › ثم أزسِل أَلْمَاءَ إلى جَارِكَ » فغضبَ 
الأنصاريٌ 0 يا رسول الثرء أن كاد آبنَ عمّيِكَ! فتلونَ وجه رسول الله ثمّ 
قال : « يَارَُْدُ أسق أَرْضَكَ » وَأخبس الْمَاءَ حى ييلع إلى آلْجَدْرٍ » . قال الزبير : فار 
E‏ : 9 فَلاوَرَيَكَ ا ومنوت حى سكوك فی ماسر 


. ]٦٠ : [النساء‎ Pf تهر‎ 


(۱) أخرجه عن عبادة بن الصامت ابن ماجه ( ۲٤۸۳‏ ) في الرهون» بلفظ : ( أن رسول الله يك 
قضئ في شرب النخل من السيل أن الأعلئ فالأعلى يشرب قبل الأسفل ) . قال البوصيري في 
« الزوائد » : في إسناده إسحاق بن يحيئ » قال البخاري والترمذي وابن عدي : يروي عن 
عبادة ولم يدركه . 

)۲( أخرجه من طرق - وبألفاظ متقاربة ‏ عن عبد الله بن الزبير البخاري ( 709 ) و( ٣۰‏ ) في = 


باب : حكم المياه 0۹۷ 


قال أبو عُبيدٍ [في ؛ غريب الحديث : 5/4 )1 : و( الشراج ) : جمعٌ شرج » والشّرج : 
نهر صغيرد . و( الحَرَةٌ EDT‏ . و( الجَدرٌ ) : الجدارٌ . 

فقيل : إِنَّ نّ الي ية كان أَمرَ الزبير في المرة الأول أن تسق أرضة أل ِن حقّه 
مسامحة لجاره a‏ الأنصاريٌ . . مو ا قان الكذر» وع ان الما 
إذا بلع إلئ الِجَدْرٍ » بلع إلى الكعب . ودلك قدرٌ حقَهِ . 

وقيل عبن قاذ ق رل ان OT ENE‏ : أَنْ يبلغ الماءٌ إلى 
الكعب » فلمًا قال الأنصاريٌ ما قال . . مر النين يكل أن يسقي أَرضّةُ أكثرٌ من حقّه 
عقوبة للآنصاريٌ » إِذْ كانت العقوبات يومئظٍ في الأموالٍ . 

قال أصحائنا : والأول أشبة . 

وفرع أبو جعفر الترمذيٌ على هذا : إذا كاد لرجل أرضٌ بعضها أعلئ مِنْ بعض › 
لا قف الما في اعاليةإلئ الكعييٍ حن حول في المتسلة إلى الكبتن. . فليس 

لَهُ أن يَحبِسَ الماة في المتسقَّلة إلى الؤكبئّينِ » ولكنْ يسقي ي المتسملة إلى الكعبينٍ › 
يَسدّها » ويسقي العالية إلى الكعبين . 

وفرّعَ الترمذيٌ والإصطخريٌ عل هذا فرعا آخرّ وهو : إذا اراد رجلٌ أن يحبي مَواتاً 
ويجعلٌ شربَهُ مِنْ هذا النهر : فإ م يَضق الماءٌ على الَّذِينَ قذ حصلث لَهِمْ الأرض 
والشرث مِنّ النهر قبلَ هذا. . كان لاثاني أن يَسقيَ معهّم ؛ لأنّ الماءَ مبا » ولا ضِرَّرٌ 


وإِنْ كان الماءُ يضيق على أهل الأرض . . لم يكن للثاني ذلك . 
قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لأَنَّ مَنْ أحيا مواتاً. . ملكَه » ومَلكَ مرافقّةُ وما يَصلحُ 


= الشرب وأطرافه كثيرة » ومسلم ( ۲۳۵۷ ) ( ۱۲۹ ) في الفضائل › وأبو داود ( ۳٣۳۷‏ ) في 
الأقضية » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في الأحكام . والنسائي في « المجتبئ » (/0107 ) و( 0115 ) 
في آداب القضاء » وابن ماجه ( ٠١‏ ) في المقدمة و( 748٠‏ ) في الرهون . 

. في ( م ) : ( المستفلة ) في المواضع‎ )١( 


لك كتاب إحياء الموات 
به . ومِنْ مرافق هذه الأرض كفايئها مِنَّ الماء » فإذا كان في إحياء هذا تُقصانٌ الماء 
عليهم. . لم يكنل ذلك ٠‏ 

وعلَّلَ الترمذيٌ تعليلاً آخرّء فقالَ : ف شق سبق إلى شيءِ مباح. دكا اح 
وهؤُلاءِ الذينَ تَقَدّمَ إحياؤُّهُم سَبْقوا إلى هذا الماء والشرب منه » فكانوا أَحقٌّ به مِنْ 


فرع : [السقي من ماء مملوك] : 

وأَمَا السقئ مِنَّ الماء المملوك : فإِنْ حَفْرَ رجلٌ برا في ملكه › أو نهراً » ونبعَ فيه 
الماءٌ. . فته يملِك البرَ والنهرٌ » وفي مله للماء وجهانٍ . 

وسواء قُلنا : يملكه » أو لآ يملكة. . فليسَ لأحدٍ أَنْ يَدحُلَ مِلكَهُ بغير إذنه ليأَحُدَ 
مله شيعا ي > فيسقي هذا الرجل EEE LET‏ 

وإِنْ حفر بثْراً أو نهراً في ملكه » ونزلَ فيها ماءٌ مباځ. . فإنّه لآ يملِكُ هذا الماء » 
ولكنّهُ أحقٌ به ؛ لكونه فى أرضه » وي يسمي به أرضَهُ كيف شاءَ . فإِنْ وقفَ رجلّ في 
مَواتو بقرب هذه البئر - أو النهر - ورّمئ حَبْلاً عليه دلو في هذه البئر. . لم يكن لَه 
ذلك ؛ لأنّه ينتفع بما هو ملك غيره » ولكنّهُ إن خالف وأخذ منةُ الماة. . ملكة . 

وإ حفر جماعة نهراً في موات - أو بثراً ‏ فنبعَ فيها الماءٌ. . مَلكُوا النهرّ والبئرٌ . 
وهل يملكونّ الماءَ ؟ على الوجهين . 


فإ أرادوا أَنْ يتساووا في الملكِ. . تساووا في النفقة . 


وَإِنْ أرادوا التفاضلَ في الملكِ. . تَفاضَلوا في النفقة ؛ لأنّهم إِلّما مَلكوا بالعمارة. . 

إذا ثبت هذا : وأرادوا السقي بهذا الماء » فإِنٍ آتفقوا على المُّهايأةٍ » وأَنْ يسقي كل 
واحدٍ منهّم يوماً. . جار » غير أَنَّ المُهايةَ لا تَلزمُهم » فمتئ أرادوا نقضها. . جار . 

وإِنْ أرادوا قِسمبَهُ مِنْ غير مُهايأةٍ : 

قال أبو حعفر الترمذيُ “ام اذلف باذ تؤخذ خشبةٌ مستوية الطرفين والوسط » 


باب : حكم المياه 0.84 


فتفتح فيها كِرَاع2"7 على قَذْرٍ حقوقهم ٠‏ ثم توضغ في مكانٍ بينَ الأرضين والنهرٍ » 
کاو ا بج ع الماءً إلى ذلك الموضع » فِيدخل في كل كَوَةٍ قذرُ 
حقٌ صاحيها » فإذا فعلٌ ذلك . . فقا؛ ؛ صار مقسوماً قسمةٌ صحيحة » وليسَ لأحهم أن 
يوسّعَ كَوَّتَهُ ولآ يعمّقها ؛ لا يَدخلٌ فيها بذلكَ أكثرُ مِنْ حقّه . فن تغيّرثُ. . 
ملكي 

فن اراد أحذهم أن يأخذ حقّهُ مِنَّ الماء قبل موضع القسمة › ويحفرَ ساقية إلى 

أرضه. . لَمْ يكن لَه ذلكَ ؛ لان الحريم مشترك بِيئَهُ وبين غير + فلم يكن لَه ا 

وإ اراد حدهم أن يُدِيرَ قبل موضع القسمة رحئ. . لم يكن لَه ذُلكَ ؛ لأنَّهُ يضعُها 
في موضع مشتر مشترك بيت وبين غيره بغير إذنٍ شركائه . 
ناراد أن نص رح ع بعد .وضع القسمة في ساقيته التي تجري إلئ أرضه. . 
جارٌ ؛ لأنّهُ وضع الرحئ في يلك لَه منفردٍ به . 

فإِنْ أحيا رجلٌ منهُم مواتاً ليسقيها من مائه ِن هذا النهرٍ وساقيته » أو كان لَه رض 
أخرئ ليس لها رسمٌ شرب يِن لهذا النهر فآراد آنا ماقم طاو ا 
فك الشيضان: أب و جام واب اتسائ ب ل له ذلك ؛ لاله يَجعلُ لهذه الأرض شرباً 
من هذا النهر » ٠‏ فلم يكن لَه ذلك ٠‏ كرجل لَه داڙ في درب لا نفد فأشترئ داراً في 
درب آخر طريقُها من فأرادَ نيفد إحداهُما إلى الأخرئ » فإنُّ لا يكو لَه ذلك . 


قال آبنُ الصبّاغ : وهذا وج جيّدٌ عندي . غير أَنَّ الدارين قد أختلف 
أصحا صحابنا فيها ٠‏ فمتهُم من جورٌ ذلكَ » ويُمکڻ من جو ذلكَ في الدارينٍ أن 
يرق بيتها وبين الأرض 0 لا الداوَ لا REE‏ منها إلى الدرب » وإنّما 
طرق إلئ اخ ومن لخرئ إلى الدرب » وهاهنا يُحملٌ في الساقية إليها › 
فيصيرٌ لها رسمٌ في الشرب . 
)۱( كواء - جمع كوّة - : الثقبة في العدئط » وزان : ظبية وظباء » وركوة وركاء . والكوّة بالضم 

لغة » وجمعها : كُوى . 
)۲( في هامش ( م ) : ( حفره ) وعليها :لامة صح . 


0٠‏ كتاب إحياء الموات 


فرعٌ : [كَرْيّ النهر على المنتفعين] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا كان النهز مشتركاً بينَ عَسْرةٍ ٠‏ فأرادوا أن يكروة”"© > فإنّ على 
اللحمافة أن يشتركوا في الكزي في أَوَّلِهِ » فإذا جاوّزوا الأَوّلَ. . كانَ علئ الباقينَ دونه » 
فإذا جاورّزوا الثاني . . كان على الباقينَ دُونَهُ . . . . وعلئ هذا . وه قال أو خنيفة : 

وقال أو يوست وا ا رر دق مع 517لاو يض ميس ١‏ آنه 
ينتفع بأَوَلِهِ بسقي أرضه » وبالباقي بصبٌ مائِه » فكانَ الكريُ على الكل بِقَدْرٍ شربهِ 
وأرضه . 

ودليلنا : أنه َه ينتفع بالماء الذي في موضع شربوء ا فإنّهُ يختصنٌ 
بالانتفاع به مَنْ دوت » فلا بُشاركهم فيه . 


و الله أعلم 


# FF كذ‎ 


(۱) يكروهء يقال : كريت النهر كرياً : حفرت فيه حفرة جديدة » ويستعمل أيضاً بمعنو : إزالة 
الطمي والرواسب من أسفل النهر » وجاء اللفظ في الأصول : ( الكسر ) وهو خطأ . 


كتاب اللقطة o1۲‏ 


هو || هو وو ١‏ 
ركتاب اللقطة"") 


اللقطة بكرن العاف هد امال الجلقوط + 

واا اللقَطه بفتح القافي ‏ : فاتلف اهل الل فا 

فقال الأصمعئ وأبنٌ الأعرابيٌ وَالقََاءٌ : هوّ أسم المال الملقوط . 

وقالَ الخليل : هو أ سم وجل لملقِطٍ ؛ لأنّ ماجاء عل وزنٍ فُعَلِ. . فهو سم 
الفاعل » كقولهم AS‏ 

إذا تبت هذا : فإذا وجد لحو الرشيد لقطةٌ. . لم تَخلٌ : إِمّا أَنْ يجدّها في موضع 
ملوك » أو في موضع مباح : ْ 

فن وَجِدَها في موضع مملولٍ . . فهيّ لمَالكِ ذلك الموضع ؛ لاد يدَهُ ثابتةٌ على 
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الموضع وعلئ ما فيه » إلا إن قال مالك الموضع لش ملك ل 


وذ نماي بوش ملو الا يعو رذ ا آَنْ یکو حَيّواناً» أو غيرَ حَيوَانِء فَإِنْ 
)١(‏ قال الأزهري في « الزاهر (٩‏ ص/ 7514 ) : اللقطة : الذي يلقّط الشيءَ . واللّقْطّة : ما يلتقط » 
والالتقاط : وهو الشيء علئ غير طلب» ومنه قوله تعالئ : ا يللْقِطْه بعص أَلسَيَارَو4 [يوسف : .]٠١‏ 

وفيها أربع لغات : أقاطة ولقطة رلقطة ولق قالها ابن مالك ونظمها : 

ا ل ولقخط لاتحيها ق 

وشرعاً : ما وجد من حق محتره غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه . 

0 فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان » ومنها قوله تعالئ شأنه : 
وح إن اه مب الْمَحَسِينَ» [البقرة : ]٠۹١‏ » والأخبار الواردة فى ذلك ستأتى عند المصنف 
يعمد زه اناد 1 1 

)۲( قال أبو منصور الأزهري : : لأن فُعََة في أكثر كلامهم “جا اهلك و قله شاء مقعلا ير 


أن كلام العرب جاء في اللقَطة علئ ذير قياس . 


o1٤‏ كتاب اللقطة 
کان غيرَ حَيّوَانِ. . نظرت : 
فإ كانت يسيرة بحيث بعلم أنْ صاحبها لو عَلِم ها ضاعث من لم يطلها » 0 
ا اب ناد ب عي اع ؛ لما روئ 
: أَنَّ النبيّ بيا مر بتمرة مطروحةٍ في الطريق فقالَ : « لَوْلاً آي أَخْشّئ أن تكد مِنْ 
ا 
وروی جابدٌ قال : ( رخص لنا رسول الله ييه في العصا والسّوط والحَبْل وآشباهه 


4 
ا 


عله 0 
يَلتقطَهُ الرجلٌ ينتفع به ) 
وروي : ( أن عمرَ بن الخطاب رأئ رجلاً يُعدَفُ زبيبة » فقا : إِنَّ مِنَّ الورع 
ر 0 1 
ما يَمِقَتَهُ الله ) 


00 
والجواهر وغيرها , فن وَجِدّها في غير الحرم جا القاطها لاك د ارو زد 
خالدٍ الجهنيئٌ » قال : سْيْلَ النيئ ب عن اللَقَطَة فقالَ : «إغرف عِفَاصَهًا وَوِكَاءَهَا » ته 
عرفا ب و كاه اا و ...تاك يهاه رو :فاب يها 4 
وسل عَنْ ضَالَةٍ الغنم » فقالَ : « خحُذْهَا فإِنّما ِي لَكَ » أو لأَخِيْكَ » أو لِلذئب » 


)0( أخرجه عن أنس البخاري ( 7141١‏ ) في اللقطة » ومسلم ( ٠١۷١‏ ) › وأبو داود ( 1707 ) في 
الزكاة . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 7/ ٩١‏ ) : فيه دلالة على جواز التقاط المحقرات 
وتملكها من غير تعريف لأنه إنما علل بكونها من الصدقة . 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أبو داود ( ۱۷۱۷ ) » والبيهقى من طريقين فى 
« السنن الكبرئ (١‏ 140/5 ) فى اللقطة . قال المحقق ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » 
57 ززاة او ارد هن خديف المفيوة ين اك رشو ملت ف رمف قال الاق ۲ 
في رفع هذا الحديث شك » وفي إسناده ضعف ٠‏ والله أعلم . لكن قال الشيخ عبد القادر محقق 
« جامع الأصول ۸۳۷١ ( ٩‏ ) : إسناده حسن . 

)۳( لم أر الخبر » لكن روئ عن طلحة بن مصرف عبد الرزاق في« المصنف » ( ۱۸٦٤١‏ ) بلفظ : 
( أن عمر [مرً] بتمرة في الطريق فأكلها ) . 

وروئ عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( 1855٠‏ ) قال : 
رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها . فأكل نصفها » ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف 
الآخر. 


كتاب اللقطة 0\0 


5-1 


وسيل عَنْ ضا الإبل » فغضب حتئ أحموّثْ وجتتاه أو قال : أحمَرٌ وَجَهُهُ 
فقال نالك ولي ؟ مها جار رعتا زعا ب E‏ 2 
(1( 
e‏ 


ووو أو عة الحعرة + قال الاكيا رار لق ر 
جذ فن طرق مياه » أو َي َاورةٍ. . فَعَرَفْهَا سَنَهَ » فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا ‏ 


7 م 4 
5 0 م ga‏ 


فَهِيَ لك . وَمَا وَجَذْتَهُ في طرِيْق غَدْرٍ مِيْنَاهِ » أو قَرْيَةِ غَيْرٍ عَامِرَةِ. . فَفِيْهَا وَفِيْ لوكاز 


قال بو عبيكٍ [« في غريب الحدبث » ])۲٠٤/۲(‏ : و( الميْتَاءٌ ) : الطريقٌ العامة 
المسلوك » ومنهُ قولَه يه حينَ توفي آبنة إبراهيجُ عليهما السلام » فبكئ عليه وقال : 


« أخرجه عن زيد بن خالد الجهنى مالك فى « الموطأ » ( ؟١//ا0/ ) › والشافعي في‎ )١( 
و(1419) وثم کک‎ RSD مس01 ) لبخي‎ 
في اللقطة » والترمذي ( ۱۳۷۳ ) في‎ ) ٠۷٠١ و(‎ ) ۷١ 4 ( ومسلم ( ۱۷۲۲ ) ۰ وأبو داود‎ 
والبيهقي في‎ » ) ٦٦١ ( » المنتقئ‎ ١ وابن الجارود في‎ » ) ۲٠٠٤ ( الأحكام » وابن ماجه‎ 
. ) في اللقطة . وعند مسلم : ( ثم استنفق بها‎ ) ۱۸١ /5 (٠ السنن الكبرئ‎ « 

قال الترمذي : حديث حسن صحميح » وفي الباب عن أبي بن كعب » وعبد الله بن عمرو › 
والجارود بن المعلئ » وعياض بن -تمار » وجرير بن عبد الله . وأطال المقال فانظره إن أردت 
المزيد . 

كالاب كير في 9 إرشاد الفقيه ؛ ( 91/7 ) : فيستدل به على أنها تدخل في ملك الملتقط 

E‏ فرع ن الشارع حكم بأنها له بعد مضي الحول بعد التعريف » وهو 


aE‏ جهين 
زفق E el‏ الكبرئ ٥۸۲۹ ( ١‏ ) فى اللقطة > باب : ما وجد في قرية 
غير العامرة : 


وأخرجه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنها أبو داود ( 17١١‏ ) وما بعدها » والنسائي في 
« الكبرئ »6 ۸۲١(‏ ) و( 0۸۲۷ ) و« الصغرئ » ( 4595 ) » وابن الجارود في « المنقئ » 
(70 )2 وابن خحزيمة في « صحيحه» (7*77 ) » والبيهيقي في السنن 
الكبرئ 6( 1817/7 ) في اللقطة » باب : اللقطة يأكلها الغني والفقير . قال الشيخ عبد القادر في 
تعليقات « جامع الأصول »( ۸۳٠۲‏ ) : وإسناده حسن . 


0۱٦‏ كتاب اللقطة 
« لؤلاً أنه وغد حى › وَقَوْلُ صِدْقٌ » وَطَرِيْقٌ مِئْنَاءُ. . لحرا عَليِكَ يا إِبْرَاهِيِمُ شد مِنْ 


قال : وبعضهم يقول : مأتِنٌ » يأتي عليه الناس . وكلاهما جائْرٌ . 


م ره ر 1 


ويجورٌ أَنْ يلتقطها للحفظ على صاحبها ؛ لقوله تعالئ : # وتعاونوا على أل 
وَالتَقوَئ» [المائدة : 7] . 

ولقوله ڳا : « وآلله في عَوْنِ ألْعَيْدِ ما دام آلْعَبدُ في عَوْن َيِه »“ 

وإِنْ وجدّها في الحرم. . لم يَجُرْ له التقاطها للتملّكِ . ومِنَ الناس مَنْ قال : يجوز 
له لتقاطها للتملّك . وبه قال بعضٌ أصحاينا » وحكا أبن الصبّاغ عَن مالكِ وأبي 
حنيفةً ؛ لما روي أ النبي ي قال في مَك : « لا تل حَلاَهَا » وَل يُعْضَدُ شَجَرْماء 
َلاَتَحِلُ لْهَا إلا لِمُنْشِدٍ » . 

و : نشدت الضَالَّةَ إنشاداً » فأنا منشِدٌ : إذا عَرَفتَها . 
فما الطالبٌُ لها : فيقال لَه : الناشد 


يقال مِنَ الطلب : نشدت الضالّة » أَنشْدُها نشداناً : إذا طلبتّها » فأنا ناشِدٌ . 


2 ت 
a‏ 


ومنۀ ما روي : أن ات اوري ود بو عور ودام 
ألنَّاشِدٌُ غيدك الواجدٌ »20 


(۱) كذا أورده أبو عبيد فى « غریب الحديث » ( ۲/ 7١5‏ ) فى الجنائز » وأخرجه بنحوه عن أسماء 
بنت يزيد ابن ماجه ( 1084 ) في الجنائز وفيه : « تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول 
ما يسخط الرب » لولا أنه وعد صادق » وموعود جامع » وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك 
يا إبراهيم أفضل مما وجدنا » وإنا بك لمحزونون » . 

قال البوصيري ١‏ الزوائد » : إسناده حسن » وله شاهد عن أنس فى الصحيحين وغيرهما . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 7144 ) في الذكر والدعاء » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في الحدود 
بلفظ : « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . 

0 سلف واش دفن ابن کر بق سدع اراق ف ال 0 6ف الما 

وعن محمد بن المنكدر عبد الرزاق في 3 المصنف ۱۷۲۳(٤‏ ) , ۰ 


كتاب اللقطة 01۷ 


وإذا كان المنشدُ هو المعدّفُ. . كان معنا أَنّها لا تَحِلٌ إلا للمعرّف لها إذا لم يجذ 
ا ش 

والمذهبٌ الْأَوّلُ ؛ لقوله تعالى : « ألم يروا أ جملا حرا اناك [المنكبوت : ]٦۷‏ وما 
وَصفَة الله تعالئ بالأمن لا يجورٌ أَنْ يضيعَ فيه مال الغيرٍ . 

وروي : أَنَّ النبئ يله قال : « لا جل لمَطَهُ آلْحَاجٌ »27 . 

وعمومٌ الخبر يقتضي : لا تحلٌ لقطةٌ الحاح بمَكَةَ » ولاً بغيرها » فأجمع المسلمونّ 
على أَنّها تحن بغير مَكةَ » وبقيّ الحرم على ظاهر الخبر”” . 

وأا الخبك الأَوَلُ : فأراد به أده لا يحل للمنشدٍ مئها إلا إنشادُها » فأمًا للانتفاع 
بها. . فلا تحق له » إذ لو حل لَه نملكُها لما كان لمكةٌ مزئةٌ على غيرها من البلا . 
والخبرٌ ورد في بيانٍ فضيلةٍ مكّةَ على غيرها . 

وقيلٌ : أَراد بقوله : ( إلا لمنش ) أي : لا تحلٌ إلا لصاحبها الذي يطلبُّها » وسمَّاهُ 
مُنشِداً . ولهذا حسنٌ في الفقه » ولكنْ ل( بحرا ال أذ جنا اا مه 
ونما هو ناشد : 

ولان مك بلدٌ صغيد » وينتائها الاس مِنَ الآفاق » فإذا عفنا اللّقطة فيها. . آستشاع 
التعريفُ فيها » فان كانت لأحدٍ مِنْ أهلها. . تعرَقَها في الحالٍ وأخذها . 

إِنْ كانث لمَنْ ينتابُها من الناس . مِنْ غيرها وقذ راح إلى أهلو. . فلآ يخلو أَنْ يخرج 
ِن بده غير » مِنْ صدين له أو قريب » فيمكثة أن , يتعدّقها له > فكان الحظٌّ في تركها 
وعالتها إن أذ يجن #:صاحتها ٠‏ 9 لاض ايا تصل اله رليسن كلت مار د البلاد ؛ 
لأنّ البلد قد يكوثٌ كبيراً لا يَستَشيعٌ يع التعريفُ فيه إِنْ كانث لأهلها » وربما كانت لغريب 


. وأبو داود ( 119 ) في اللقطة‎ » ) ۱۷۲١ ( أخرجه عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي مسلم‎ )١( 
. ) وفيهما : ( أن رسول الله كله نهئ ءن لقطة الحاج‎ 

(۲) قال العثماني في « رحمة الأمة ؛( «س/ ۳٠۳‏ ) : وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة . 

(۳) قال النواوي في منهاج الطالبين » كما في « مغني المحتاج »( 5١7/1‏ ) : لا تحل لقطة الحرم 
للتملك على الصحيح › ويجب تعريفها قطعاً . 


01۸ كتاب اللقطة 


دخلَ ذلك البلدَ » وربّما لآ يعودٌ إليه » فالظاهر أَنّها لا تعودُ إلى مالكها » فلذلكَ جارٌ 


إذا ثبت هذا : فإنَّ الملتقط يلرم المُّقامُ لتعريفها » فإِنْ لم يُمكنْهُ المُقامُ. . دفعها 
إلى الحاكم ليعرّقها مِنْ سهم المصالح ؛ لأَنَّ ذلك مصلحةٌ . 


فرع : [رؤية اللقطة في طريق مسلوك] : 

وإ وج شيئاً مِنْ صرب الجاهلية في طريق مسلوك › أو قريةٍ عامرة. تفي لايم 
وإِنْ وجدهٌ في ات أل في قريةٍ خَرِبَةٍ كانت عامرةً للجاهلية. . فهو ركارٌ 
لقوله ل  :‏ ما كان مِنْهَا في طرق مِيتاء . . عرفا حَوْلاً كاملا » فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهًا ‏ 
َإلا. . فهِيّ لَك . وَمَاكَانَ ينها فِئ خَراب. . يها وَفِىْ الركَازِ الحْمُس 
و( التّكازٌ ) : المال المدفونٌ . 

ولهكذا : إذا أحتَمَلَّتٍ الأمرين » بِأَنْ تكو آنية » أو دراهم لا تقش عليها. . قال 
الشيخ أبو حامدٍ : فهو ركارٌ أيضاً . 


كمه 


= 


فرع : [اللقطة ذات الشأن] : 
وإ كانت اللّقطةٌ يسيرةً ا ألا مما تبه" النفسسٌ > ويطليها صاحِيُها إذا عَلِمَ 
انیا قاف دنه ل يج تعريمها سه أو قل ثلا 1 م ؟ فيه وجهانٍ : 


أحذهما ل جت تي 0 بل يكفي ثلاثة ام ؛ ؛ لآنَّ ذلك يسن . 


ص 


والثاني - وهو المذهبٌ - : أله يجب تعريفُ الكثير واليسير سنةً ؛ لقوله كل : 
e‏ 
إذا ثبت هذ : وقلنا : لا يجب تعريفت اليسير سنة: . ففي قَذْرِهِ ثلاثة أَوجُهِ 


0-4 


o ل‎ 


. تتبعها : تتوق لها » وتمشي في البحث عنها‎ )١( 


كتاب اللقطة 0۱۹ 


رضى الله عنهُ وجد ديناراً » فذكرَةٌ لنب اة » فأمرَهُ بأكله )!© . 


- 
01 


والثاني : أنَّ اليسيرَ درهمٌ فما دونه » وما زا عليه كثيرٌ . 


والثالث 8 : اَن ما دون ريع دينار يسيرٌ » وربعٌ دينارٍ فما زاد عليه كثيرٌ ؛ لقول عائشة 


رضي الله عنها ونكت يجار ا في الشيء الثّافهِ )° 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


ومعلومٌ انها كانت 5ة مُ برع دینار ۳ 


أخرج خبر الختن علي عن سهل بن سعد _بألفاظ متقاربة - أبو داود ( 17١7‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ١154 /١‏ ) في اللقطة . وفي إسناده ضعف . وفيه : « كلوا باسم الله »و : 
« يا علي اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله يقول لك : أرسل إلي بالدينار ودرهممك 
علي » . 

و ی ا ارس انر ارد 500067 وای في دالوا ری » 
0 انت نان هذة اريف قال النداظ ف٠‏ تلخيص ال( 7۴ ۸۷) + 
وإسناده حسن . وقال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 40/1 ) : وقد يستدل بهذا علئ أنه يكفي 
في تعريف القليل مضي زمان يغلب على الظن أن فاقده قد أعرض عنه غالباً حيث لم يذكر فيه 
الحول » وهذا الذي صححه النواوي وغيره » والله أعلم . 

وعن أبى سعيد أخرجه أبو داود ( ۱۷۱۴٤‏ ) »› وعبد الرزاق من طريقين في « المصنف » 
A7۳7)‏ ري و( ۱۸٦۳۷‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » )١94/5(‏ ثم قال : 
والأحاديث التي وردت في اشتراط سنة في جواز الأكل أصحٌ وأكثر فهي أولئ » ويحتمل أن 
يكون إنما أباح له إنفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه » والقصة تدك عليه » ويحتمل أنه 
لا يشترط مضي سنة في قليل اللقطة › والله أعلم . وفيه : « يا علي آذ الدينار » 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲/ ٩١‏ ) : هذا إسناد لا تقوم بمثله حجة . 
أخرجه عن عائ ئشة الصديقة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٦٦/٦‏ ) في الحدود » باب : من 
قال لا تقطع ف في أقل من عشرة دراهم . وأخرجه عن عروة عبد الرزاق في « المصنف » 
(18404) في كم تقطع يد السارق » وابن أبي شيبة في « المصنف » (451/56) في 
الحدود . وفيه : « وإن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله ية في الشيء التافه » . ورواه 
عن هشام بن عروة بأتم سياق من طريقين البيهقي في « السنن الكبرئ »591/8 ) . 
لحديث أم المؤمنين عائشة رواه البخاري ( 714٠0‏ )2 ومسلم ( ۱٦۸٤‏ ) (5) في الحدود 
بلفظ : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » . وربع الدينار يعادل غراماً ذهبياً 


0 


خالصا . 


o۰‏ كتاب اللقطة 


مسأل : [أستحباب اللقطة للأمين] : 

وإذا وج اللقطة وكانَ أميناً. . قال الشافعيئٌ في « المختصر ٩‏ : ( لاحت 
لأحدٍ ترك لقطةٍ وَجِدّها إذا كان أميناً عليها ) . 

وقالَ في موضع آخرٌ : ( لاً يحل له ترك اللّقطةٍ إذا كان أميناً عليها ) . 

ا 

أَحدُهما اتخ له أده رل ج علد > لأنَّ ذلك أمانةٌ » فلم يجب عليه 
أخذها »> كقبول الوديعة . 

والثاني : يعن طلم اها ؛ لقوله تعالئ : 8 وَتَمَاوَُوا عل ألْيرٍ لتقو © [المائدة : 
. ولقوله تعالى : «وَالْمَؤُْونَ وَالمُؤِْت بطم أوليَآهُ بعْضِ € [التوبة : ]7١‏ وإذا كان وليّا 
E‏ هال 

ولقوله ي  :‏ حُرْمَة مَالٍ آلْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةٍ دمه 2١٠»‏ . ولو حاف على دمه. . لوجب 
غا عة ا ل ا ات عار ماله 


وقالَ أبو العبّاس » وأبو إسحاق وغيرهما : ليسث على قولين » وإِنّما هي على 


أختلافي حالين : 
فالموضعٌ الذي قال : ( ي حف له ادها و به ارا هذ إذا وها 


iT e‏ ؛ لأ ترك أخذِها لآ يكون تغريراً بها ؛ 
لأنّ غير يقومٌ مقامَهُ في حفظها » فجرئ مجرئ الصلاةٍ على الجنازة » ودَفْنٍ الميت إذا 
کان هناك مَنْ يقومٌ بها غيرهٌ . 

والموضعٌ الذي قالَ : ( يجب عليه أخذها ) أَرادَ : إذا وجدّها في بلي » أو قري ؛ 
أو مَحِلَةِ علمُ أن هلها غير ثقاتِ » أو وَجدَها في مسلكِ يسل أخلاطٌ الناس ؛ لأ 
تركها تغريراً بها . 


(1) سلف » وأخرجه عن ابن مسعود الدارقطني في « السنن » ( 757/7 ) . 


كتاب اللقطة o۲۱‏ 


إن تركها الأمينٌ ولم يأخُذها فتلقّث. . لم يجب عليه ضمانها » سواء قلنا : يجبُ 
عليه أخذها » أو يستحتٌُ لَه أخذها ؛ لأنَّ الضمانً إِنّما يكونُ باليدٍ أو الإتلافي » ولَّم 
يُوجِدْ منة أحذهما + وإ لما يفي الوجوك الاثم لا غير : 

ما إذا كانَ الواجدٌ لها غيرَ أمينٍ : فلا يستحبٌ لَه أخذها ؛ لأنَّ المقصود بأخذها 
حفظها على صاحبها » والتغرية يحصلٌ بأخذه لها » فإذا تركها. . فربّما وَجِدَّها مَنْ 
يحفظها علئ صاحبها . 

إذا تبت هذا : فقذ حُكى عَنْ مالكِ وأحمدّ : ( أَنّهما كرها الالتقاطً للأمين 

وروي ذلك عَنِ ابن عباس وعطاء وجابر بن زي ؛ لقوله ع : « لا يوي الصا 
الا ضا . 


و ۳ و ot‏ 3 
ودليلنا : حديثث زيدٍ بن خالدٍ | لجهني 2 ولانه أخذ أمانةٍ فلم و »> كالوديعة . 
وَأمًا الخ : 'فمتحمول عل كيار الخيوان إذا وجدة فى البدثة : 


فرع : [تضمن اللقطة بالحفظ مدة التعريف] : 

إذا أذ لقطةً بِمّةِ التعريفب. . لم يلزمة ضمائها بالأحذٍ » ولكنْ يلزمّةُ حفظها مده 
التعريف » فإِنْ رها إلى الموضع الذي وجدها فيه. . لم برأ بذلكَ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا وفاقٌ بيننا وبينَ أبي حنيفة » بخلاف الوديعة › فإِله 


)١(‏ أخرجه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أبو داود ( ۱۷۲۰ ) » وابن ماجه ( 735٠07‏ ) » وابن 
الجوزي في « التحقيق » ( 1775 ) في اللقطة . قال الشيخ عبد القادر في حواشي ١‏ جامع 
الأصول »8759410 ) : وهو حديث حسن . وفى الباب : 

عن زيد بن خالد أخرجه مسلم ( 1/170 ) في اللقطة بلفظ : « من آوئ ضالة فهو ضال ما لم 
يعرفها ٩‏ . 

وعن عمر الفاروق موقوفاً مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۷٥۹‏ ) في الأقضية » وعبد الرزاق في 
« المصنف ۱۸١١١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 1۹١/١ (١‏ ) في اللقطة » وهو 
حديث صحيح ولفظه : ( من أخذ ضالة فهو ضال ) . 


o۲‏ كتاب اللقطة 


وحكى أبن الصبّاغ : أنَّ با حنيفة قال في اللقطة أيضاً : ( إِنّهُ يبرأ بذلكَ ) كما قال 


ودليلنا : أنه لمًا أخذها . فق آلترم حفظها » فإذا رها في الموضع الذي وجدها 
فيه :فقن ضكعها + فلرقة مه ضمائها » كما لو رماها إلى موضع خر . 

زه ا ی ی ا 
بالتعريب . وإِنْ عرّقها بعد ذُلكَ. . فهلْ يملكها ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما المسعوديٌ [في 
« لإبانة هءق/8ه"] : 

mS 


والثاني EE‏ »> و ال و ؛ لظا ر الأخبارٍ » و ق 2 ولان سبتٌ 
الك هر ال و 


مسألة > [وجد اللقطة ران" 

وإذا وَج رجلانٍ لقطةً » فأخذاها معاً. . كانث بيتهما بعد التعريفف » كما إذا أَْبنا 
فيد وان رأياها مقا فاد اخ ر اهادم كادف لذن اليذه + ن اناق 
قط بالأَخذٍ دون الرؤية » كما قُلنا في الاصطيادٍ . 

فإ رآها أحدُهماء فقالَ لصاحبه : أعطنيها » فأخذها الآخد ؛ فن أَخدّها 
لنفيه. . كان أَحقّ بها ؛ لان أستحقاقها بالأَخذٍ دون الرؤية » وإِنْ أَخدّها لصاحبه الذي 
أَمرَهُ بأخذها » فهل تكونُ للآمر ؟ فيه وجهانٍ » بناء على القولينٍ في التوكيل في 
الاصطيادٍ والاحتشاش . 

رزه خد رج اللقطة فضاطة عله :ووس هه كد . فإنَّ الثاني يعرّفها » فإِنْ جاءَ 
مالكُها » وأقام اين عليها. . وجب عليه ردٌها إليه ؛ لأنّهُ هوّ المالكُ لها . وَإِنْ لم يجذ 
مالكها ولگ جاة الملتقط الأول › وأقام البيّنة يّنةَ على ألتقاطه لها. . وجب على الثاني 
رگا إليه ؛ لان الأَوَلَ قد ثبت له عليها حن بالالتقاط » فوجب رها إليه كما و تحجر 


ا 


کتاب اللقطة oY‏ 


مسألة : [ماتعرف به اللقطة] : 
قال الشافعئٌ : ( ويعرّفٌ عِفَاصَّها ووكاءها وعددها ووَزنّها وحِليتها ويكتها ويُشهدٌ 


4 2 


وجملة ذلك : أنه إذا وجد لقطةً. . فيحتاج أَنْ يعرف مها أشيا 

ا ل e‏ 
فيه الدنانية أو الدراهم » واللفافة التي تكونٌ فوقٌ الثوب ٠‏ والصندوق الذي يكوثٌ فيه 
المتاعٌ » يقال : أعفصتٌ الإناة : إذا أصلحتُ لَه العفاص » وعَمَصتَهُ : إذا شَدَدْتَهُ 
عليه . وأمًا ( الصمَّامٌ ) : فهر ما يُسَدُ به رأسٌُ المحبرة والقارورة . 

والعفاص والوعاءُ شيءٌ واحد ؛ لان النبي ككل قال في حديث زيدٍ بن خالدٍ : 
« آغْرف عِنْاصَهًا » . وفي حديث أَبِيَ بن كعب قال : « عرف وِعَاعَمَا »20 فدلّ : أنَّ 
المعنى واحد . ۰ 

الثاني : أَنْ يعرف ( وكاءها ) : وهو الخيط الذي يُسْدٌ به المالُ في الوعاء . ومنه 
قولهُ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ : « آلعَبَِانِ وكاءٌ أله » . 

الثالثُ : أَنْ يعرف ( جِنْسَها ) » بأَنْ يعرف أَنّها دنانيرٌ أو دراهمٌ أو ثياث أو طعامٌ . 

الرابع م : أَنْ يعرف ( قَذرَها ) » بان يُعرَفَ عددّها إِنْ كانث معدودة » أو وَزنها إن 
كانث موزونةٌ » ويها إِنْ كانث مَكيلةً » وذَّرْعَها إِنْ كانث مَذْروعَةٌ . 

كاي ا سام ساك وله ٠‏ عرف مِنْ 
أي السّككِ هي . وإِنْ كانث ثياباً. . عرف أَنّها قطن أو كتّانٌ أو حريدٌ » وأنّها دقيقةٌ أو 
0م 


» ) ١977 ( ومسلم‎ 2 ) ۲٤۲١ ( أخرجه من طريق سويد بن غفلة عن أبيّ بن كعب البخاري‎ )١( 
a لاسكا و‎ O وار رماي د‎ a O وار 01100 ول‎ 
٠ وابن الجارود في « المنتقئ‎ ٠ ) ١ " ( ماجه‎ ٠ و( 5870 ) » وابن‎ ) 0871١ ( » فى « الكبرئ‎ 

(578 ) ء والبيهقي ة فى « السنن الكبرئ »( 1857/5 ) فى اللقطة . 


05 كتاب اللقطة 


ت 


وإِنّما قلنا ذلك لا وك ار مالي : أن نبي يا سيل عن اللْقَطَةَ فقا فقال : 
اعرف عِقَاضَهًا وَوَكَاءَهَا » وفى حديث ا سن «إغرفف عَدَدّهَا ¢ وَوِعَاءَهَا 4 
وَوكَاءَهًا » فنص على هذه الأشياء » وقِسْنا غيرها عليها ؛ لأنّها فى معناها . 


- 


وآختلف أصحابنا لأيّ معنى أمر بتعؤفي هذه الأشياء ؟ 


أحدٌ : أَنَّ المقصود ما في الوعاء » فنص النبئٌ ييه على معرفة الوعاء والوكاء 
e‏ 

والثاني : أَنَّ الوعاء والوكاءً لآ خطر له » والعادةٌ أَنَّ الإنسانَ إذا وجدَ شيئاً ربّما 
يرمي بالوعاء والوكاء » فَأمرَ النبيئ يلل بحفظهما ؛ لتلا يرم بهما . 

والثالثُ : ١‏ لجار عه إلاقة ورتاي يق الرليه اريم 
الوعاء والوكاء ؛ لكي تتميّز ن ارال وا تلط ا : 

eT‏ كن آم رة ذلك ا ن فاا را جاو ورا 

i ا‎ 


امس 


ومن أصحابنا مَنْ قال : إِنّما أَمِرَهُ بمعرفة ذلك ؛ لأنّهُ إذا عرف ذلك أمكتةُ الإشهادٌ 
عليها » والتعريفٌ لها لتكون معلومة بما ذكرناة . 
قال الشافعئٌ : ( ويكتبها ويّشْهدٌ عليها ) . 
قال أصضاتنا : يكتها ؛ للا ينسئ ما عرّفه » وذلكَ مستحتبٌ غير واجب . 
وأمًا الإشهادٌ عليها : فآختلف أصحابنا فيه : 


2 


فمنهم مَنْ قال : يُستحبٌ ولآ يجب » فن تركّة. . لم يجب عليه ضمائها . و به قال 
مالك ؛ لحديث زيدٍ بن خالدٍ » فَإِنَّ النبيّ بل لم يأَمرْهُ بالإشهادٍ عليها ء 5 ا 
أمانةٌ » فلا يجب الإشهادٌ عليها » كالوديعة . 

والثاني : يجب الإشهادٌ عليها » وبه قال أبو حنيفةً 

وقال مالك : ( إِنْ لم بُشهذ عليها. . ضَمئَها ) ؛ لما روئ عياض بن حمارٍ : أَنَّ 


كتاب اللقطة 050 


التب ل قال : « مَنْ وَجَدَ لقطةٌ. . فَلْيْمْهِدَ دا عَدْلٍ د أذ ذوي غت دول يكلم ولا 


يعي . قان وَجَدَ صَاحِبَهَا. . فَلَيَدُدمَا عَلَيْهِ » وَإِلاً. . فهو مَالُ أللرعَرٌَ وَجَلَّ يُؤْتيهِ مَنْ 
عاك )007 ولأنّهُ إذا لم بُشهذ عليها. . كان الظاهرٌ أن جاه لش وان القصد ني 
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أَخذٍ اللّقَطَةٍ كني عل صاحبها » والحفظ إِنَّما يتو بالإشهادٍ ؛ لاله ربّما غات أو 


3 

+ 
١ 
3 

1 


قال ا [في « الإبانة » ق/ 037] : إذا قلنا : يجب الإشهادٌ. . فإنَّهُ 
وج لقطة ولا يُعلمُ الشهود بالعفاص والوكاء وغير ذلك . 


ف : [نية حفظ اللقطة] : 

إو اعد النقطة ان "عل اها اا قهز ا را ف 
وجهانٍ » حكاهما الطبريٌ ۰ 

أحذهنا :لا ار ».وهو الهو :لآ اريف يرا للف راج اها 
ولا نيه له في ذُلكَ . 

والثاني : يلزمة التعريفُ ؛ لقوله يا : « عَرفْهَا سَنَهَ 4 » ولأنَّ صاحبّها لا يَعلمُ بها 
إلا بالتعريف . وإِنْ أَرادَ أَنْ يتملّكّها. . عّقها . 

والكلامٌ في التعريف في سبعةٍ مواضعٌ : في وجوبه » وقَذْرٍ مدَيِهِ ٠‏ ووقتِه » وقَذْرٍ 
التعريفف . ومكانه » وكيفيّتهِ » ومَنْ تولا . 


فاا الوجوبٌ : فالدليلٌ عليه قول كَل : « و عَرْفْهَا سنه » . وهذا أَمدء والأَمر 


)١(‏ أخرجه -بألفاظ متقاربة - عن عياض بن حمار المجاشعي أبو داود ( 1704 ) » والنسائي في 
« الكبرئ ٩‏ (08808 ) و( 0804 ) » وابن ماجه ( ٠٠٠٠‏ ) » وابن الجارود فى « المنتقى » 
(71)» وابن حبان في ١‏ الإحسان ٠‏ ( 4844 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
1817/5 ) في اللقطة بإسناد صحيح وله شاهد : ڪڪ 

عن أبي هريرة رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٩٤/۲‏ ) : قال رسول الله كله : ١‏ تعدف ولا 
ا ل ا حر ب 
الذهبى . 


03535 كتاب اللقطة 
يقتضي الوجوب » ولأنَّ سببّ التملّكِ هو التعريفُ » فمتى أَرادَ التملّكٌ. . لزمَهُ الإتيانُ 
TENT‏ 


وأا قَدرُ ميو : فسَنةٌ ؛ للخبر » ولا مَنْ ضاع منة شيء. . رڳما لم يتمكّن مِنْ 
LT‏ عَنِ الموضع الذي ضاعً 

E AN O فلم یکن قو لتذ‎ ٠ 
E E و‎ 
. فالظاهر أَنَّهُ لا مالك له‎ 

eS ا‎ e 
فقال : فا ت النبي كل » فقا : عرّفها‎ ٠ بها النب با‎ 
م ا نه أحوال ؟‎ oy 

فلا + عن ذلك أجويد : 
أَحدُها 7 أن المنذرٍ قال : قد ثبت الإجماعٌ بخلافي هذا الحديثٍ » فيستدل 

ا 

أحذها : أله عوّفها حولاً » وقصّرٌَ في تعريفها فام أن خد الت فوا ج 
آخرٌ وقصّرَ في التعريفب » فأَمرَ د أن يأر ني بالتعريفب الكامل حولاً . 

والتأويل الثاني : لك ا يهان e SE‏ 
« عوّفها حولاً » . لا أله كور الأحوالَ . 

والثالث : أنه أمرَهُ بتعريفها حولاً » فأتادٌفى بعض الحول » فقال : « عدفها حولاً » 
أي : تمّم الحول » ثم أتاهُ قبل إتمامه أيضاًء فقالَ: « عرّفها حولاً » أي : تمّم الحولٌ . 

إذا ثبت هذا : فأبتداءٌ السَّنةِ مِنْ حين التعريفب لا من حين الالتقاط . فإنْ عرّفها سنةً 
متوالية. . فلا كلام » وإِنْ عرّفها شهراً » ثم قطعَ التعريفف مدَّةَ » ثمّ عرّقها » ثم قطعَ 


)١(‏ في(م):(هذا). 


كتاب اللقطة وفك 


التعريفت » ثم عرَفها إلى أَنِ أستوفئ مده التعريفف متفرّقة » ففيه وجهانِ : 

أحذهما : يجزثة ؛ لأنّهِ يقح عليها اسم سنة التعريفي » فهو كما لو نذرَ صوم سنةٍ 
وصامها سنة متفرقةً . . أجزأة . 

والثاني : لا تجزئة حى يأتي بها متوالية ؛ لقوله ا : « عَدَفْها حَوْلاً» وظاهره 
التوالي » ولأَنَّ المقصود بالتعريفب وصولُ الخبر إلى المالكِ » وذلكَ لا حصلٌ إلا 
بالتوالي » كما لو حلف أَنْ لا يكلم زيداً سنة . 

وأَنًا وقتُ التعريفب : فهو بالنهار دون اللي » وذون أوقانت الخلوة ؛ لان العادة 
جرت بتعريفب الط وطلبها بالنهارٍ دونَ اليل » ويستعك. أن يُكثرٌ منه في أدبار 
الصلوات ؛ لأ التاس بجتمعوة لها » فيصل الخيد بمالكها : 

وأمًا قَدْرُ التعريفب : فليسس عليه أَنْ يعرف مِنْ أَوَلٍ النهار إلئ آخره ؛ لأنَّ في ذلك 

مشقّة مشقَّة عليه » وينقطعٌ عن دينه ودُنياةُ . 
قال الصيمريٌ : بل يعرّفُها في اليوم مرَةٌ أو مَرْتِينِ ؛ لان المقصود يحصلٌ بذلكَ . 
إذا ثبت هذا : فنقلَ المزنيئ : ( ويكونٌ أكثْدٌ تعريفها"“ في الجمعة التي أصابها 
فيها ) . 

وقال في موضع آخرّ : ( يكونٌ أكثر تعريفه في البُقعة التي أصابّها فيها ) . 

ونقلَ الربيعٌ : ( ويكونٌ أكثذ تعريفه في الجماعات التي أصابَها فيها ) . 

فقال المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/۳۸] : إذا وَجَدَها في الجامع.. عرّفها كلّ 
خب + لذن الغالت آذ مالكها يعرة كل ا 

وقال الشيخ أبو حامدٍ » والبغداديُونَ مِنْ أصحابنا : الصحيحٌ ما نقلهُ الربيعٌ مِنْ 
هذا حيث قال : ( في الجماعات ) وهو موافقٌ لقوله : ( في البقعةٍ التي أصابها فيها ) 
وأنه يعرّفها في الجماعات والبقعة التي وَجَدَها فيها ؛ لأَنَّ ذلك بلع في تعريفها . 

وأمًا روايةٌ المُزنيٌ في الجمعة التي أصابها فيها : فإنَه يقتضي أنه يكند 7 تعريفها في 


. ) في( نسخة ) : ( تعريفاً‎ )١( 


o۸‏ كتاب اللقطة 
الام الاي دعا تإذا لم اا و و و 

وأا مكانُ التعريفي : فنّه يعرفها على أبواب الجوامع › وأبوابٍ ا 
الجماعات » وفي الأسواق » وإذا أجتمعٌ الناسُ في المجالس في المحالٌ ؛ لآنّ القصد 
بالتعريفب إعلامٌ صاحبها بها » والتعريفُ في هذه المواضع أَبلعُ . ولا يعرّفها داخل 
ا ا ا 0 
« أيّها الاد غيرُك الواجدٌ » إِنَّما بني المَسجِدُ لِذِكْرٍ أله وَأَلصَلة » . 


- 


ابو هرريراة وى ود ل ما في a‏ 


روئ 
: لا رَكَهَا آلله عَلَئِكَ »27 . [و] « إِنّما بيت أَلمَسَاجِدُ للصَّلاَةِ »”" 


بز ) 
وروئ عَمرو بن شعيب » عَنْ أبيه » عَنْ جدّه : (أَنَّ النبيّ بل نهئ عَنْ البيع 
والشراء » وإنشاد الصَّوالٌ في المساجدٍ )" . 
قال الصيمريٌ : وقد كرة قومٌ إنشاد الشعرٍ في المساجدٍ » وليسَ ذلك عندنا 
بمكروه . 


ع عاك 0 7 ا ل : 5 
وقد كان خسان بن ایت ينيد رسول الله ب الشعرَ فى العسيعو”* + يركذ .اده 


000 اخريع عل أب عزيزة ملع 1010 قتي الصاح جرابيو اوه 6410177 في SS‏ 
۷٩۷ (‏ ) في المساجد . وزاد فيه مسلم : « فإن المساجد لم تبن لهذا » . 

(۲) أخرجه عن بريدة مسلم ( 054 ) في المساجد ولفظه : « إنما بنيت المساجد لما بنيت له » . 

(۳) أخرجه عن ابن عمرو بألفاظ متقاربة أبو داود ٠١14‏ ) » والترمذي ( 777 ) مختصراً في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرئ » ( ۷٠١‏ ) و( 1/١5‏ ) » وابن ماجه ( 757 ) » وابن خزيمة 
في ١‏ صحيحه ) ( ٤‏ ۰ ) و( 1818 ) في المساجد وإستاده حسن . 

(5) أخرجه عن أبي هريرة ‏ بسؤال حسان بن ثابت ‏ البخاري ( 157 ) في الصلاة » باب : الشعر في 
المسجد » و( ۳۲٠١‏ ) في بدء الخلق في فضائل الصحابة وفيه : « أجب عني » اللهم أيده 
بروح القدس » . وفي الباب: 

عن البراء عند البخاري ( ۳۲٠۳‏ ) في بدء الخلق » قال النبي لحسان : « أهجهم ‏ أو هاجهم - 
وجبريل معك » . ولفظ أبي هريرة : يا حسان أجب عن رسول الله تل اللهم أيده بروح القدس » » 
قال : نعم . قال في ١‏ الفتح »( 107/١‏ ) : وفي الترمذي من طريق أبي الزناد » عن عروة » عن عائشة 
قالت : ( كان رسول الله يإ ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار ) وذكر المزي في 
« الأطراف » أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه » وأتم منه » للكتي لم أره فيه . وجاء في حديث عمرو بز= 


كتاب اللقطة 05 


كعبُ بن زهيرٍ قصيدتين في | لمسجيٍ" . ولكن لآ يُكثرٌ من في | اس 


وا كيفية التعريفف : فهو أَنْ يقولٌ : وجدث شيئا أو لقطة » أو يقول : مَنْ ضاع له 


شيءٌ » أو م ضاعً له ذهبٌ أو دراهمٌ . ولا يزيد عليه . فإِنْ ذكرّ النوعَ والقَدْرَ 
والعفاصّ والوكاءَ » فهلْ يكونُ ضامناً بذلكَ ؟ فيه وجهانٍ : 


عرفا لهي ام يزنك ؛ لاله لآ يجب عليه الدفمُ بمجوّدٍ الصفة . 
والثانى : يكونُ ضامناً ؛ لاه رما حفظ ذُلكَ رجلٌ وحاكَمَةُ إلى حنبليٌ يوجبٌ الدفعَ 


ا 


ِ 
وأمًا 


00 التعريفت : فإِنَّ الا فر التعريف بنفسه » وإِنْ تطوَعَ رجلٌ 


بتعزيفها. . جار . وإ لم يجذ مَنْ يتطوٌّ عنة بالتعريفف . . فعليه أن يستأجِرَ مِنْ ماله مَنْ 
ينها ؛ لان هذا سببٌ للتملّكِ » والتملّكُ له » فكانت الأجرة عليه 


(۱) 


شعيب » عن أبيه » عن جده » عند أبى خزيمة وصححه » والترمذي ( ۳۲۲ ) وحسنه : ( أنه نه عن 
تناشد الأشعار في المسجد ) وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه اه 
فتح" . وفي المعنئ عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال » فالجمع بينها 

١‏ أن يحمل على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين 

۲-إذا كان التناشد بالمسجد يشغل المصلين . أما المأذون فيه فما سلم من ذلك . 
أخرج الخبر الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ت : 06011 بيد ابن ابي ا ا في 
« الآحاد والمثاني » فقال: أسلم كعب وقدم حتئ أناخ بباب المسجد قال : فعرفت 
رسول الله َيه بالصفة فتخطيت حت جلست إليه فأسلمت » ثم قلت : الأمان يا رسول الله أنا 
كعب بن زهير قال : أنت الذي تقول » والتفت إلى أبي بكر فقال : كيف قال : فذكر الأبيات 
الثلاثة فلما قال : فأنهلك المأمور . قلت يا رسول الله : ما هكذا قلت » وإنما قلت : 

بعال بويا الحامعون كابنا ررسة". .اهف ات سيدا وميا 

فقال رسول الله : مأمون والله » ثم أنشده القصيدة كلها حتئ أتئ على آخرها وهي هذه 
القصيدة مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي أليوم متبول متيمإثرهالميفد مكبول 

إن الجرسسول لحر سف مهند من سيوف أله مسلول 

قال ابن كثير في « السيرة النبوية » ( ۷٠١/۳‏ ) : قال ابن هشام العكاا E‏ 
إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسناداً , وقال الحافظ في ١‏ الإصابة » وساق القصيدة : 
ووقعت لنا بعلو في « جزء » إبراهيم بن ديزيل الكبير . 


of»‏ كتاب اللقطة 


وإ دفمها الملتقطٌ إلى القاضي ليعرّقها القاضي عنة » أو دفعَها إلى أَمينِ بأمرٍ 
القاضي . . جار . ون دفعّها إلى أمين ليعرّقها عن بغير أمرالقاضي . . ففيه وجهانٍ » 
حكاهما المسعودىئ [في « الإبانة / 0۹[ : 

أَحدُهما : ليس لَه ذلك ؛ لأنّها أمانةٌ في يده. . فلم يكن لَه إخراجُها مِنْ يده بغير 
إِذنٍ المالكِ والقاضي مِنْ غير ضرورة » كالوديعة . 

والثاني : له ذُلكَ ؛ لأنّ صاحبَ الشرع قذ جعلّهُ ولياً على هذه اللقطة » فضا 
كتصؤفي الأب في مال الابنِ . 


مِسأَلةٌ : [تملك اللقطة بعد سنة] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( فلن جاءَ صاحبّها » وإلاً. . فهيّ له بعد سَّنةٍ سو 

وقالَ في موضع آخرّ : ( فإذا عرّفها سَنةٌ » فن شاء ملكها على أن يَغْرَمَها لصاحبها 
إذا جاءَ » وإِنْ شاءَ حفظها عليه ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا وجد اللّقطة وعرّفها سَنة. . فهلْ تدخلٌ في ملكه مِنْ غير أن 
ا لا اف ااا ف : 


بظاهر كلام الشاقعي : ( رالا فهي له بعد سنق)» وبما روي في حديث أبي 
الخشني : أ الي ل قال : « ما وَجَذتة في طريق مِيتاء و قَرَِْ حَاوَة ونا 
قَإِنْ جَاءَ صَاحِيهًا » وَإِلا. ١‏ 431 بال ست ENE‏ 
السببُ. . حصلّ الملكُ » كالاصطيادٍ . والاحتشاش ٠‏ وإحياء الموات . 


وقالَ أكثر أصحابنا : لا يملكها بمضيٌ السنة » وهو الأصح ؛ لأنّ الشافعئ قال : 
سبحو سم ري يد لس ا عد 
ٿه عَرْفها سَنَةَ > فَإِنْ جَاءَ ءَ صَاحِيْهَا » وَإِلاً. . انك ها » فأغراة بتمذّكها بعد 
ریف فك عن 5 مها مضي مو ريني » ول تمك بيرضي » تقر 
إلئ أختيار التملّكِ - كالبيع - وفيه أحترازٌ مِنّ الصيدٍ والاحتشاش . فإذا قُلنا بهذا : 


کتاب اللقطة o1‏ 


فبماذا يحصل لَه الملك ؟ فيه ثلاثة أقوال“ » حكاها الشيحٌ أبو حامدٍ : 


+ و 4 ى و 


حثها : آلا يملا إل بلاق أي : وه أن ينوي بقلبو تملّكَها » وتلق بذلكَ 

وهو أَنْ يقولّ : تملّكّها - ويتصرّفٌ فيها » كما قلنا في المستقرض في أحدٍ الوجهين : 

يملكُ ما أستفرَض إلا بالعقدِ والتلمظ والقبض والتصوفي . 

والقولٌ الثاني : أَنّ الملتقطً ملك النّقطة بال والقول » وإِنْ لم يتصرف فيها » كما 
قلنا في المستقرض في الوجه الثاني : أنه يملكُ بالعقدٍ والقبض وإِنْ لّم يتصرف . 

eS 
بها » ولّم يتصوّف ؛ لان القول إِنّما يُفتقرٌ إليه إذا كان هناك موجتٌ » فَيُقبلٌ منة‎ 
. يُوقَفُ الملكُ على التصفي ؛ لأنّهُ َو لّم ملك قبل التصدّفي. . لما صح تصؤفة‎ 

e‏ - وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب - : أنه يملك اللّققطة 
بمجرّدٍ القول وهوّ : يختارٌ تملّكَها بالقول وَإِنّ َم ينو بقلبو ولّم يتصرف ؛ لأنّ الملكَ 
TTS‏ غير نيه ولا تصوفي » كما قلنا في الشُّفعةٍ 
والغنيمة » فحصلل فيها خمسة أوجُه 


فر ١‏ اللسرارااتي E‏ 
وإذا عرف الملتقط اللّقطة لسنة. . فقذ كرتا ا أن له أن يَحفظّها عل صاحبها . وله 
أن يختارٌ تمذّكُها سواء كان الواجدٌ غنياً أو فقيراً » وسواء كان مِنْ آل النبع 6 لله » أو من 

ع 

وقال أبو حنيفة : ( إذا وَجدَها الفقيد وعرّفها حولاً. . فهرَ بالخيار : بينَ أَنْ يحفظها 
علئ صاحبها » وبين أَنْ يتملّكها » وبينَ أَنْ يتصدّقٌ بها عَن صاحبها . ويكونٌ ذُلكَ 
موقوفاً على إجازة صاحبها » فإِنْ رضي به. . وقعتٍ الصدقة عن » ون ردَّهُ. . كانت 
الصدقة عَنِ الواجدٍ » ووّجب عليه ضمائها . وإِنْ وَحِدَهاالغنيُ فعوّفها حولاً. . كانَّ 


دق في ( م ) : ( أوجه) . 
(۲) لعلها أربعة . 


oY‏ كتاب اللقطة 
بالخيار : بينَ أَنْ يحفظها على صاحبها » وبين أَنْ يتصدّقّ بها عَنْ صاحبها . فإِنْ أَجارّها 
صاحيّها. . وَقعثْ عنهُ » وإِنْ ردّها. . وَقعثْ عَنِ الواجدٍ » وكانَ عليه ضمانها » ولا 

وحكئ أصحاينا عنْ أبي حنيفة : ( إذا كان الواجدٌ مِنْ آل النبيّ ي . . فليس لَه أَنْ 
يتملك اللّقطةَ ون كان فقيراً) . 

وقال مالك : ( إن كان الواجدٌ فقيراً. . فلَهُ أَنْ يتملّكَ اللّقطة بعد التعريفف » وإِنُ 
كان غنياً. . فليس لَه أَنْ يتملّكَها بعدَ التعريفف . بل يحفظها على صاحبها ) . 

دليلّنا : ما روي في حديث زيدٍ بن خالدٍ الجُهنيئٌ : أَنَّ النبي بك سبل عَنٍ | للّقطةٍ 
فقال : « عَرَفْهَا سء قن جَاءَ صَاحِبْهًا » وَإِلاً. . فَسَأَنَكَ بها » . أي : إفعل بها 
ما تشاء . وروي : « وَإِلاً. . فََسْتَنْفِعْ بها » ولم يفْرّق بينَ الغنيٌ والفقيرٍ . 

وروی أبن بنُ كعب قال : وجدثٌ صرَة فيها مئه دينار » فأَتِيتُ النبيّ يكل » فقالَ : 
«عَرَفْهًا حَوْلاً ؛ ثم أيه » فقالَ : « عَرَفْهَا حَوْلاً  »‏ مَرَتَيْن أو لاتا - إلى أن قال : 
« إعرف عددّها ووعاءها ووكاءها » فإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا » وَإِلاً. . فَآسْتَمْتِعْ بها » . 


و 
01 


قال الشافعيٌ : ( وأ بن كعب مِنْ أيسرٍ هل المدينة أو كأيسرهم ) . 
ولان مَنْ صح أن يملِكَ بالقرض.. صح أن يملِكَ اللقطة » كالفقير » وعكسة 


و 


العبد . 


مسألةٌ : [اللقطة أمانة كالوديعة] : 

و اط الجر لقطة رك العدلف سن ارف ار تالف عل صتاجها..: 
فإنّ اللّقطة أمانةٌ في يده مده التعريفي ؛ لأَنَّ الحظٌ في التعريف لصاحبها » فهيّ 
كالوديعة . فإِنْ تَلَِتْ في يده » أَونَقَصتْ مِنْ غير تفريط . . فلآ ضمانٌ عليه » كما قُلنا 

في الوديعةٍ . فن جاءَ صاحبها قبل أنقضاء مدَةٍ التعريفف. . أخذها وزيادتها المتّصلة بها 
الا نيا + لأنها بافية قيةٌ على ملكه . 

إن نوع الملغط يلكا فيل انتعناء مدو اريو له كما بالك لان 


كتاب اللقطة or‏ 
النبئّ اة أباح له تملكها بتعريفها سَنةّ > فلا يملكها قبل ذلك » وهل يضمئُها هذه 
الي ؟ ينظرٌ فيه 

فن نقلها بعدَ هذه ال ِن موضم إل موضع. . ضَمِئَها » ولم يرل عنهُ الضمانٌ 
لقرك قة لات + :ولا يخلكها يعد الب بالتغريت لاله فل ضار خاضيا . 

وإ لم ينقّلها بعد هذه اليّة. . ففيه وجهانٍ حكاهُما الطبريٌ : 

اعذهنا يميد اسا ليا الاه صاز مسا ها عل تس 

فعلئ هذا : لآ يملكها بالتعريف » ولاً يزولٌ عنهٌ الضمانٌ بنيّةِ تركِ الخيانة » وإِنَّما 
برأ بالتسليم إلى مالكها . 


والثاني : لآ يصيرُ ضامناً لها » ولّم يذكر المسعوديٍ [في « الإبانة » ق/504] غيرَةُ ؛ 
لله لم يوجذ منة إلا مجر الب » وذلكَ لا يوجبُ الضمانّ . فلن ترك هذه الم 
وعدّفها. 5 تملكيا بعد أستيفاء التعريف 5 


فرع [شوت يدل اللفظة بعد كملكي ] 

وإذا خد“ اللّقطة فعوَقها حولاً » فإ قُلنا : لاً يملكها إلاً بأختيارٍ التملّكِ. . فهى 
أمانةٌ في يده » كما كانث قبل أنقضاءِ مدّة التعريفي . 

ون قُلنا : إِنّهُ يميكها بمضي مدَةٍ التعريفب » أو قُلنا : لا يملكها إلا بأختيا ختيار 
E‏ لكيه ملكي كلها فى SSS E‏ 
ذمّته » وإِنْ لم يكن لها مِثلٌ. . ثبتث قيمثها في ذمّته . 

وحكيّ عَنْ أبي إسحاق المروزيّ أنه قال : إذا تملّكٌ اللْقطة بعد الحول. . لاً يعبت 
بدلها في ذمّته » وإِنّما يضمتُها إذا جاءَ صاحبّها وطالب بها . 

وقالَ داودٌ : ( يملكهاء ولا يبت بدلها فى ذمنه ؛ لقوله كل : « فَإِنْ جَاءً 


(1) في( م):(وجد). 


or‏ كتاب اللقطة 
.. فَمَأَنْكَ بها بها » » ولقوله بي في رواية عياض بن حِمَارٍ : « فلن جَاءَ 
صَاحِيْهَا. . فَهُوَ احق بها » وإلاً. . قهي مَالُ آله › يُوتيوِ مَنْ يَسَاءُ » ولّم يذكز جوب 


وهذا ليسَ بصحيح ؛ لما روئ الشافعئ : (أَنَّ علياً كرّمَ الله وَجهة وَجَدَ ديناراً . 
' فذكرَة للنبئ يل » فآمرَهُ أَنْ يعدَفَهُ » فعوّفة » فلم يعترف » فأَمرَهُ بأكله » فلكًا جاءً 
ا مه“ . وفي رواية غير الشافعيٌ : أَنَّ علياً كرّمَ الله وَجِهِهُ دخلَ 
على فاطمة » فرأئ الحسنّ والحسينَ عليهما السلامٌ ييكيانٍ » فقالٌ : ما يُبكيهما ؟ 
قال : أَصابَُما لجو ٠‏ فخرج علي رضي الله عنة » فوجد ديناراً بالسوق » فحملة 
إليها » فقالت : إحملَهُ إلى الدقّاق » فآشتر به دقيقاً » فحملَهُ إليه » فقالَ الم 
هذا الرجل الذي يزعم أَنهُ نبي ؟ ‏ وكانَ الدقًاق يهوديّاً ‏ فقال علي : نَّعمْ » فقالَ : حَُذٍ 
الدينار والدقيق » فَأَخدذهُ » فأتئ به فاطمةً » فقالتٍ : احملهُ إلى فلانٍ الجزّارٍ وحذ عليه 
لحم بدرهم » فمَرٌ عليه » وأَخدَ الحم وحمل إليها » فعجدث وحَبرّث » وأرسلث إلى 
النبيئّ ية » فلمًا تاها » ذكرث لَه الأمرّء وقالث لَه : إِنْ كانَ حلالاً كلت وأكلنا ء 
فقال النبئٌ كلل م سرس سوه 
اغ ويا + ال : ضاعٌ مئي دينارٌ » فقال لعليّ : مو على اَلجَزّارٍ وَأَسْتَرْجِعْ 
مه ألدَيْئَارَ وَقَلْ : عَلىَ ألدّرْهَمُ › وَرُدَهُإِلَيْدِ » . 


فان جاءَ صاحيّها والعينٌ باقيةٌ في ملك الملتقط . . أخذها ؛ لقوله يكل : « فَإِنْ جَاءَ 
صَاحَبْهَا . فيو عق 4+ 
وإ وَجِدَّها زائدةً. . نظرت : فن كانت زيادة م متّصلة» كالسّمنِ والكبر. أخذها خذها مع 


» ذكره عن علي المرتضئ الشافعي في «الأم» (۲۸۹/۳) » وفي « مختصر المزني‎ )١( 
. ) وفي النسخ : ( فأمره أن يعرفه معرفه فلم يعترف‎ » ) ٠۲١ /۳( 


کتاب اللقطة o¥"o‏ 


زيادنها ؟ لا ها بد ون كانت زياذة ممصا »كال والولق المنتصليع ‏ , كانت 
الزيادةٌ للملتقط ؛ لأنّها زيادةٌ حدئت فى ملكه : 


و کے م 


۴۹س 


وجه : 


أَحَدُها : أَنْ يأخُدَها وأرشَ ما نقصث ؛ لأنَّ جميعها مضمونٌ على الملتقط إذا 
تَلِقَتْ » فكذلك إذا تلف بعضُها . 

والثاني لكا لفيا بين بِينَ أن يرجم م بالعينٍ وياځ ا رش ن النقص معها » وبين ن 
يطالبَ ببدلها ؛ لأنّ بدلّها ثابتٌ فى ذمَة الملتقط » فكانَ لصاحبها المطالبة به . 


وإِنْ وَجِدَّها صاحبّها ناقصة . . ففيه ثلاثة 


والثالثُ ‏ حَكاهٌ القاضي أب الطيّب في ١‏ المجوّدٍ »- : أنه يأځذها ولا ارش لَه ؛ لأَنَّ 
التقصّ كان في ملكه . والمذهبٌ الأول ش 

وإ جاء صاحبّها وقد تَلِمَّتِ العينُ في يد الملتقط » أو أتلمّها. . رجعَ بمثلها إِنْ كان 
ها ثل » أو بقيمتها إِنْ لّم يكن لها مثلٌ . 

وقالَ داودُ : ( لآ يرجمٌ عليه ببدلها ) » ووافقةٌ عليه الكرابيسئٌ مِنْ أصحابنا . وهذا 
لين بصحيح ؛ لما ذكرناهٌ مِنْ حديث علي رضي الله عن . 

إذا نبت هذا ا 

[الأَوَلُ] : قال أبو إسحاق : تعتبر قيمتها يوم يطالت بها صاحيها ؛ لاله 
وتجُويها + لاه لى وجيت عليه قيمتها جين التملك ؛ yT‏ 
صاحبها أن ایک لورت أن مواد جميعٌ التركة » بل يُعرّلُ منها قَدْرٌ قيمتها > کمن 


مات وعليه دير . 

والثاني - وهو المذهبُ ‏ : أ ئ قيمتها تبر يوم تملّكها ؛ ؛ لأَنَّ اللّقطة تجري مجرى 
القرض › ومن أقترضَ شيئاً. . جت عليه ف فان قىت تى :وقت تمذكد + 
لاحن بطالت بد : 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وما قسمة التركة التي دكرها أبو إسحاق :خلا تسل إن 
سلَمناة. . فَإنْما كان كذلكَ ؛ ؛ لأنّهُ لا بُعرف المستحقٌ » والظاهئ أَنَّهُ لا يُعرفُ » فلم 


o٦‏ كتاب اللقطة 


فرع : [بيع الملتقط اللقطة] : 

فإِنْ تملّكَ الملتقط الأقطة وباعها » وحضر المالِكُ في حال الخيار. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحذهن : فسح المالك البيع ويأخذة ؛ لاله يسه شح الع ا وال باق 

والثاني : لاً يملِكُ الفسح ؛ لال الفسحَ حقٌ للمتعاقدين » فلم يملِكْهُ غيدهما مِنْ 
غير إذنِهما . 


مسأَلةٌ : [لاتدفع اللقطة بالتخمين] : 

وإذا التقط الرجل لقطة فعوّفها » فجاءَ رج وأدّعيئ أَنّها له : 

فون وَصمْها المدّعي بصفاتِها > وشهدث له لبي أنَّ تلك اللقطة بهلذه الصفة له 
SS‏ 

ون لم يَصفْها » ولّم يُقم عليها بِيّنة. . لم يَجُزْ دفغها إليه . 

وإ وَصقَها بصفاتها » ولّم بُقمْ عليها بي » TT‏ 
له. . لم يجب دفمُها إليه » ولّم يَجُزْ ؛ لأنه لايدفمٌ إليه أما نة عندَهُ بالتخمين . 

فإِنْ طلبَ المدّعي يمينَ الملتقِطٍ. . نظرت : فإِنْ أَقَوَ الطالبُ أنَّها لقطةٌ في يدٍ 
الملتقِط » وأدّعئ الطالبُ أَنَّ المالكَ يعلَمٌ أَنّها ملك لّه. . حَلفَ الملتقط يمينا : ما يعلَمُ 
ها ِلك الطالب » ون لَم يدع الطالبُ أن الملتقط يعلم أَنّها مِلكَهُ. . لم يجب عليه أَنْ 
يكلف .يزان ل ر الطالت أنه لقطة لقطة في يد الملتقط » وقال : هي ملكي. . قالَ 
المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ 5809 : فإِنَّ الملتقط يحلفُ على البَتّ والقطع ٠‏ . فا إذا 
غلب على ظنّ الملتقط بوصفب الطالب أَنّها ملكه. . فإنّهِ يجوز له دفعها إليه » ولكنْ 


)١(‏ عبارة « الإبانة » : فإن الملتقط يحلف على البتّ . هذا إذا وجد اللقطة في دار الإسلام » أو في 
دار يكون فيها مسلمون وكفار . فأما إذا وجد في دار الحرب. . فهي له من غير تعريف . ولا 
ضمان بالإتلاف أو بالالتقاط » ولا خمس . 


كتاب اللقطة oV‏ ` 
لا يجب عليه دفمُها إليه . وبه قال بو حنيفة » وعامّةٌ أهل العلم . 

وال أَحَمدُ ويف شات الحدبك 2( بج عليه ذفعها إلية بذلك ):: 

دليلّنا : قوله كل : « فَإِنْ جَاءَ رَبُهًا. . فآ ا ول فاك ا 

و( ر ) : مالِكُها » ونحنٌ لا نعلمٌ الها بوصفه لها » ولاه وَصفٌ لما أدَعاهُ فلم 

يَستَحقَهُ بالصفة » كالمغصوب والمسروق . وكما لو كان عند رجل وديعة » وأشكلٌ 

» جير على دفعها إليه بذلك‎ e 
. فكذلكَ هذا مثلهُ‎ 

إذا ثبت هذا : فإِنٍ نِ أختار الملتقطً دقع اللَقطة إلى مَنْ وَصلَّها بصفاتها . ؛ 
طالب آخر وأّعئ أنه له » وأقام بي أ أو تلك اللقظة ملك أو أله تاهاد 5-6 
ولاً يعلم أَنّها آتتقلث من - قال الشیخ أبو حامدٍ : أو شهدث لَه اہ ورنّها ولا بعلم أنه 
أنتقلث مِنْ ملكه - حم لصاحب البينة بملكِ اللّقَطةٍ ؛ لنّ البيّنةَ أولئ مِنَ الصّفةٍ . 

فن كانت اللّقْطةُ باقية. . ادها الثاني ولا كلام » ون كان قد تلفت في يد الأول 
الذي ادس بال . فللثاني الذي قم ابن أن يظالت متها الملتقط کک 
إلى غير مستحقّها » وله أن يطالِبَ الذي تلفث في يدِه ؛ لأَنّ التلفت حصل بيده . 
ضمنَ الذي تلفت بيده. . لم يَرجِعْ بما ضمِتَة على الملتقط HEY‏ 00 
صاحبٌُ البيّنة » فلا يرجعٌ على غير مَنْ ظلمّهُ . وَإِنْ رجعَ صاحبٌ البيّنةِ على الملتقط . . 
فهلْ للملتقط أَنْ يرجعّ بما ضمئَهُ على الذي تلفت في يده ؟ يُنظرُ فيه : 

كاد ل ون العامة زر ار أن املك للواصفي . بن يقولَ : هي مِلكُكَ » 
أو صدّقتَ هي مِلكُكَ . وما أشبة ذلكٌ. . لم يرجم الملتقطً على الذي تلفت بيده 


ے 


بشيء ؛ لأنّه يعترف أَنَّ صا حب البِيّنَةِ ظلمَه › > فلا يرجعٌ على غير مَنْ ظلمة . 


ون لم يقم من إقرارٌ بالملكِ للواصفي » بأنْ قالَ حينَ الدفم : يَعْلِبُ على ظني 
صذقة » إذا فع إليه بالصفة . . كان له الرجوعٌ علئ الواصفب ؛ لأنَّ التلفت حصلّ بيده » 
يقو له بالملك . 


هذا إذا دفتها الملتقط إلى الواصفب برأيه . فأمًا إذا دفعها إليه برأي حاكم يرئ 


0۸ كتاب اللقطة 
جوب الدفع بالصفةٍ » وألزمَة ذلك . . فليسَ للذي أقام البيّنة أن يرجمَ على الملتقط 
بشيء ؛ لأ الملتقِط غي فرط في الدفع . 

أا إذا تلت اللقطةٌ في يد الملتقطٍ بعد أن تملّكها » فجاء رجلٌ فاأعاها ووّصمّها » 
eS‏ > ثم جاء آخرُ وأدّعاها » وأقامَ عليها 

٠.‏ فلصاحب ابي أن ُطالِبَ الملتقط بقيمة اللقطة » ولس لَه أن بُطالِبَ الواصف ؛ 
5 نَّ القيمة التي قبضّها ليست عينٌ اللّقطقٍ . 


مسألة : [لقطة الحيوان] 


ون كانت اللقطةٌ حَيّواناً. . فلا يخلو : إِمًا أن يَجدَها في صحراء » أو في قري 
فون وجدّها في صحراءً. . نظرت : فون كان حَيّواناً يمتنمٌ بقوّته مِنْ صغارالسباع , 


كالوبل والبقر والخيل والبغالٍ والحمير » أو سعد ا في الأرض, لخمّته » كالظباء 


ص 
34 


والغزلانٍ والأرانب » أو بطيرانه » كالحمّام. فلا يجوز التقاطها للتملك : 

وحكى أَبنُ الصبّاغ : أن با حنيفةً قال : ( يجورٌ التقاطها للتملّك ) . 

ودليلّنا : ماروي : أَنّ رجلاً قال : يا رسول الله! إِنّا نصيبُ هَواميَ الإبل» 
فقال كلل : « ضَالَّةُ لمُسْلِمٍ حَرَق آلدَارٍ فلا رها 0 

وفي حديث آخرّ : « لآ بُؤوي ألضالّة إل ضَانٌَّ ؛ و( الضالَةُ ) : آسهٌ للحيوانٍ 
خاصّة . 


O I A SEE E (۱)‏ ۰ ) » والترمذي ( ۱۸۸۲ ) 
في الأشربة بإسناد حسن » والنسائي ف في « الكبرئ » ( ٥۸٠١‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند» 
(ه/ 46 ٠‏ والدازمي في «السيتن 6( 73/8 )+ وأبى يعاق في ١‏ المستد» ( 041۹ء وأبن 
RIO IS MS‏ 
اللقطة وفي الباب ؛ 00 1 
عن أبي مطرف عبد الله بن الشخير رواه ابن ماجه ( ١0١7‏ ) » وابن حبان فى « الإحسان » 
٠ ) 888 (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠۹١/١‏ ) في اللقطة . قال البوصيري : إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . 1 


كتاب اللقطة 0 


وفي حديث زيدٍ بن خالڍ : ان اليه سيل عَنْ ضالَة الإبل » فغضبَ حب 
e 8 8‏ ر ر و 2 8 
أحمرّت وَجتتاهُ » وقالَ : « ما لَكَ وَلَهَا » مَعَهَا حذَاوُمَا وَسِقَاوْمَ ٠‏ ترد ألما » وتال 
لضَّجَرٌ حى يَلقَاهَا رَبُهَا » . 

وسيل عَنْ ضالَةِ الغنم فقالَ : « هي لَك ١‏ أَؤ لأَخِنِكَ » أو للذئب » . 


ص 


فقوله : ( مَعَها جذاؤها ) يعني : أخفافها » أي : أنّها تقوئ علئ السيرٍ » وقطع 
وقول +( قارحا ب اجر افيا لكتهاجاخد الماء الك فى أحزافها > قى 


وقوله : ( ترد الماء » وتأكلٌ الشجرّ ) أي : هي محفوظة بنفسها . 
فرّجرَ النبيئ ية عَنْ أخذٍ الإبل » وبيّنَ لأيّ معنى من منة . وقِسْنا عليه ما في 
تناه . 


4 2 


ذا نت أنه لا يجوز التقاطها للتملّك. . فهل يجورٌ أخذها للحفظ على صاجبها ؟ 


فإِنْ كان الواجدٌ لها هو الإمامٌ » أو الحاكمٌ. . جار له أن يأحذها ليحفظها على 
صاحبها ؛ لصا روي : (أَنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كانس لَه حظيرةٌ يجمعٌ فيها 
الصّوانَ )27 . ولان في ذلك مصلحة لصاحبها . فن كان له جمى. . تركها في 
الجحمئ » ويَسِمُها , َة" الوا ؛ لمر عَنْ َعَم الصدقةٍ والجزية وخيل 
المجاهدينَ . وَإِنْ لم يكنْ له حمىّ » وأحتاجث إلى الإنفاق عليها » فإِنْ طمعَ في 
مجيءٍ صاجيها في يوم أو يومين أو ثلاث. . افق عليها . وإنْ لم بطم في مجيء 


)١(‏ أخرج خبر عمر بنحوه مالك في ١‏ الموطأ» (17094/7) في الأقضية » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱۸٦٠۷‏ ) » والبيهقي في و ل الا ل ل وإسناده 
منقطع بلفظ : ( كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلاً مؤبلة تنائج لا يمسها حتیٰ کان زمان 
عثمان. . . ) . 

9 مها يعلمها المت يدلامة خاصضة . 


0 كتاب اللقطة 
صاحبها. . باعَها وحَفِظ ثمتها لَه ؛ لأنّه لّو تركها. . أستغرقت النفقةٌ قيمتها » فكانَ 
بيعها أحوطً لصاجبها . 

وإِنْ كان الواجدٌُ لها مِنَّ الرعبّة ء ناعزها لحا ع اها . فهلٌ يضمئها 
بالخ لذلكَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يضمئها ؛ لأنّه أخدّها ليحفظها على صاجبها » فهر كالحاكم . 

والثاني : يضمئُها بالأَخذٍ ؛ لاله لا ولايةٍ لَه على مالكها بحا » بخلافي الإمام 
وجاك SS‏ بررايدا را مان غواري 

فإذا قُلنا بهذا : أو أخذها بِيّةِ التملّك .. فقذ لزمَةُ ضمائها ؛ فن رها إلى الموضع 
الذي وَجِدَها فيه. . لم يل عنة الضمانٌ ؛ لأَنّ ما لزه ضمائه » لاً يزو عنةُ ضمالة برد 
إلئ مكانه » كما لو عَصب شيئاً مِنْ مكانٍ ثم ركه إليه . وَإِنْ سلّمها إلى الإمام أَرٍ 
الحاكم . . فهلْ يزول عنه الضمانٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لآ يزولٌ عن الضمانٌ ؛ لأنّ الإمامّ والحاكم لا ولاية له علئ رشيدٍ »› 
ويجورٌ أن يکود مالکها رشيداً . 

والثاني : يزول عنة الضمان > وهو ر الصحيح ؛ لآنَّ الإمام 
ليحفظها علئ صاحبها. . جار . فإذا قبضّها. . كذلكً , os‏ 
العا تنو ادو لبا معي هذ قور يجت اال 

فعلئ هذا : إِنْ أخذها الإمامٌ أو الحاكيُ منة. . كان كما لو وَجدها بنفسه وأخدّها 
ليحفظها على ما مضئ . 

ون كانَ الحَيّوانُ ممًا لا يَمتنعٌ بنفسه مِنْ صغارٍ ت + کالشاء وعجاجيل ‏ 
البقر »> وفصلان" الإبل الصغارٍ » ونا التي فشر N‏ لما ودی زيد دن 


. لذلك.. جاز)‎ ١: في( م)‎ )١( 
. (؟) عجاجيل_جمع عجل - : ولد البقرة ما دام له شهر » والأنثئ : عجلة » والجمع عجول أيضاً‎ 
. الفصلان -جمع فصيل - : ولد الناقة بعد الفطام‎ (۳) 


كتاب اللقطة 5 0١‏ 


خالل : أن الب به : سيل عَنْ ضالّة الغنم » فقالَ : « حُذْهَاء فَإِنّمَا مي لَك أو 


ومعنى هذا : أي هي لك إِنْ أخذتها » أو هي ليك إن أخذها . 
قال الصيمريٌ : يحتمل أنه اراد : أَنّها باقيةٌ على ملكِ مالكها . 
وقوله : ( أو للذئب ) أي : إذا لَم تأحُذها أَنتَ ولا أحدٌ. . أكلها الذئبُ بلا شك . 
فإذا آلتقط الرجلٌ شيئاً من هذا. . فهو بالخيار : 
إن شاءَ تطوّعَ بالإنفاق عليها » وحفظها لصاحبها . 
وإِنْ شاءَ عرّقّها حولاً » وتملّكّها بعدَ ذلك . 
وإِنْ شاء باعها وحفظ ثمتها لصاحبها » أو عرف الحَيوانَ نفسَهُ حولاً وتملّك الثمنّ . 
وَإِنْ شاءَ أكلّها قبلَ الحول » وعرَقّها حولاً » فن جاءَ صاحبّها. . غَرِمَ له قيمتها . 
وقالَ مالك : ( لآّ يجب عليه غرم قيمتها ؛ لقوله بل : « فَإنّمَا هِيَ لَكَ » أو 
أحيِكَ » أَوْلِلذَئب » ولّم يَذكر العم ) 
ودلينا : أن هذا ملك لغيره » فلَمْ يكن لَه تملك بغير عرض يِن غير رضا المالكِ ؛ 
عمالو كان فى اتان :وال شعموة عل أله اراد © مرها + 
إذا ثبت هذا : فنْ أَرادَ الملتقطٌ بيعَها » فَإِنْ لّم يكن في البلدٍ خاكم. . 
بنفسه ؛ لان موضع ضرورة . ون کان في البلدٍ حاكم.. رفع 0 00 
الحاكم » ا 
فإنْ باعَها الملتقط مِنْ غير إِذنٍ الحاكم مع قدرته عليه. . ففيه وجهانِ : 
أحدهما : يصخ البيعٌ ؛ لأنّهُ لما قامَ مقامَ المالِكِ في الحفظ . . قامَ مقامَهُ في البيع . 
والثاني : لا يصح » وهو الصحبحٌ ؛ لأنَهُ لا ولاية له على المالك في بيع ماله » 
بخلافي الحاكم . 
فإذا قُلنا بهذا : وجاء المالِكُ. . كان لَه أن يطالبَ الملتقط برد العين إِنْ كانت 
باقيةً » أو بقيمتها إن كانت تالفةً . 


o۲‏ كتاب اللقطة 


وله أن يطالبَ المشتري بذلكَ . فن تلِمّثْ في يد المشتري » فرجع عليه بقيمتها. . 
لم يرجع المشتري على الملتقط بالقيمة » ٠‏ بل يرجعٌ عليه بالثمنِ إن كان دفعة ٠‏ وإ رجعَ 
المالك على الملتقط بالقيمة. . رجِمٌ بها الملتقط على المشتري » ور عليه الثم . 

وإذا قُلنا بالأَوَلٍ : أو باعَها بإذنٍ الحاكم . . فإِنَّ الشمنَ يكونٌ أمانة في يده مده 
التعريفب . فون جاءَ المالك بعد البيع . ٠‏ لم يملك فسح البيع . ٠‏ بل يرجم بالشمن » سواءٌ 
كان قبل أن يتملكة الطلقط أو بعد نا تملك ؛ لاه قامَ مقا اللّقطق . 

| فإ هَلكَ الثم في يد الملتقطٍ في مذَةِ التعريفي مِنْ غير تفريطٍ من » ثمّ جاء مالك 
اللقطة . e‏ 
ون أختا ختار الملتقط كلها قبل الحول. . كان له ذلك ؛ لأنَّ في ذلك حًا لصاجبها ؛ 


22 


ا ثبتث في ذم الملتقط ١‏ فإذا تركث » ربّما تلفت » فسقط حقٌ مالكها . 
وهل يزم الملتقط عزل قيمتها مده التعريفي ؟ 
قال الشيخ أ بو حامدٍ » والمحاملئ : لآ يلزمُهُ عزلٌ قيمتها هاهُّنا » وجهاً واحداً . 
وحكئ في « المهذّب » في عزل القيمة هاهُنا وَجهين : 
أحدٌهما : لا يلزمه ؛ لأَنّ كلّ موضع جار ا له اكل اللّقطةٍ. . لم يلزمهُ عزل بدلها ء 
كما بعد الحؤل . 
والثاني : يلرم عزلُ بَدلِها مِنْ ماله ؛ لاله ليس له أن ينتفع بالنّقطةٍ قبل الحول » 
فلا جوزنا له الانتفاعَ بها هاهنا قبل الحول. . لزمّهُ عزل بَدلِها مِنْ ماله ؛ ليقوم بَدلها 


نفْسّها . فإِنْ مات أو أفلسَ » ثم جاءَ صاحبها. . ضارب مح الغرماء بذر قيمة اللقطة . 
وذ فلا يار عر فليا هيز ل كا :ردك اللفظة نها ا غر 
ويكوثٌ ما عزلة أمانةً في يده مله التعريفف » فن تلفت في يده مِنْ غير تفرب .لم يلزم 
الملتقط شيء آخرٌ غيرُ الذي عزلة ؛ ؛ لا القيمة قد قامث مقامَ الاق ٠‏ فان اران 
يحفظ القيمة أبداً عل صاحب اللقطق بعينه . . كان له ذلكَ » وَإِنْ راد أَنْ يتملّكها بعد 


كتاب اللقطة oY‏ 
التعريف . . كانّ لَه ذلك » فإذا تملّكها. . كانت القيمة في ذمته » وإ مات الملتقط أو 
أف فل أذ برك اله > انالف الا . كان أَحقٌّ بالقيمة المعزولة مِنْ سائر 
الغرماء . 


فرع : [وجد حيواناً في قرية عامرة] : 

وإِنْ وجد الحَيّوانَ في بلي أوقريةٍ عامرة. . فقال المزنئٌ : قال الشافعيٌ فيما وَضْعَهُ 

‌ وو 0 1 و 5 

بخطه ‏ لا أعلمُهُ سمح من : ( فالجميع لقطة ) . 

فة قال أبن إسحاق “لسسع لا ددر المزنيٌ . فالصغيد والكبيرٌ م مِنَّ الحَيّوانٍ لقطٌ في 
البلدٍ ؛ لأا نما متغناةُ مِنْ أَحذٍ الكبير م ِن الحيوان في الصحراء ؛ لأ رك ليه أحطّ 
لفاضية 5 كله ياك القصر» وة الماء ي وط فة وشا الت فيه موجواد 
فيه في البلدٍ ؛ لاله لا يد ما يَرعئ فيه » فكانٌ آلتقاطة أَحظ لصاحبه . 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ما يده مِنَ الحَيّوانٍِ في البلدٍ كالذي يجدَهُ في الصحراء » 

0000 و ما كان في معناها. . لم يكن له أخذها . 


ا 


وإِنْ كان غنماً » أو ما كان في معناها. . كان لَه أَخذُها ؛ لعموم حديث زيدٍ بن 
خالدٍ ؛ لأَنَّ النبي ية لم يرق فيه بِينَ البلدٍ والصحراء » وإِلّما فرق فيه بِينَ الصغير 
والكبير ؛ لأَنَّ الكبير في البَلدٍ لا يضيعٌ أيضاً ولا يخفئ أَمِرْهُ بخلافي الصغيرٍ . 

فإذا قلغا بهذا : فليس لَه أَنْ يأحد الكبارٌ للتملّكِ » وله أَنْ يح الصغارٌ ويكوثٌ فيه 
بالخيار : بين أَنْ يتطوّعَ بالإنفاق عليها ويحفظها على صاحبها » وبينَ أَنْ يعرّقَها حولاً 
وا :ويل آنا ويسنط ا ا ا هد اربع رهل له آن اکا 
في البلدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أكنز أصحابنا : لا يأكُلها . والفرق بِينَ البلد عه يداي 
الصحراء مَنْ يشتريها في الغالب » فجارٌ له أكلّها » وفي البلدٍ يجدٌ مَنْ يشتريها في 
الغالب. . فلم يز له أكلها . 


045 ّْ كان اا 
أ ال الريك ر ا TT‏ يشْتريه ) . وهذا في 
معناه . 

وإ قلنا بقول أبي إسحاق : وأَنَّ الصغار والكبار لقطةٌ. . فهرَ بالخيار : بينَ أَنْ 
حا لح ا ا أ يعرقها ويتملها . أد يبيتها ويحفظ 


اليلد . 


فرع : [وجدَ ضالة في دار الحرب] : 

إذا وج لقطة أو ضَالّة في دار الحرب » ولا مُسْلمَ في دار الحرب. . فهيّ غنيم » 
لأهل الخُْس خُمْسُها » والباقي لمَنْ وَجدَها . 

وإِنْ وجد لقطة أو ضالَّة للحربيّ في دار الإسلام. . فهي فيء لا يختصيٌ به الواجدٌ . 


فرع : [لقطة الهدي الضال] : 
إذا َج هَذياً ضالاً في أَيَام م: فد أو قله نقذ قال أت القاصن © عل رف 


8 
أ ل ير 


فإِنْ لم يجذ صاحبَةٌ » وخاف أن يفَوْتهُ الذبح. . دَبَحَهُ . 
NS‏ الا لكا 
قال أبو عليٌ السنجيئٌ : قباس قول الشافعيٌ : أله 

الصحرا ؛ لمووالخر .ولحل ما حكاة او تان »أ اعات ان : رج 

إلى الحاكم ) أرادٌ به : إذا وجَدَهُ في المصرٍ . وإِنْ ثبت النصنٌ فيها عَنِ الشافعيٌ. . 

و : أله معد للذبح » فإذا وَجدَهُ وأشرف الوقتُ علئ الخروج . . فالغالبٌ أَنَّهُ أنفلتَ 

NT O RT E 


نه لا يَأَخْدُ الهَدْيَ إذا وَحِدَهُ في 


وقالَ القمّالُ : إذا وَجد الهدي مُث مش ا . فهن له أَنْ يذبِحَهُ ؟ فيه قولانٍ 
مأخوذانٍ مِنَّ القولينٍ فيمَنْ وَجِدَ هَذياً مذبوحاً في الطريق » وقذ شور و 


كتاب اللقطة 040 
بدمه علئ صفحة سَنامه. . هل لَه الأكلٌ منة بهذ العلامة ؟ على قولين . وهكذا لو قد 
هذْيّهُ وأَشْعَرَهُ. . هل يقومٌ هذا الفعلٌ مقا النطق في إيجابه ؟ على قولين . 
ال : [التقاط العبد الصغير] : 

إذا آلتقط الرجل عبداً صغيراً غير مميرٍ. . فلهُ أَنْ يحفظّهُ على صاحبه » ويتطوًعَ 
بالإنفاق عليه . وله أَنْ يعدَقَهُ حولاً ويتملكة . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 7577] : 
وله أن يبِيِعَهُ » كالشاة . 

وإِنْ وَجِدَ جاريةً صغيرةً غيرٌ مميّزةٍ. . فل أَنْ يحفظها على صاحبها » ويتطوّعَ 
بالإنفاق عليها » وهل لَه أَنْ يتملّكها ؟ ينظرٌ فيه : 

فإذ كان ا رما بان کات من ذو :ميحارسوبن. جار له أن لیا 
بعد التعريفف » كما يجورٌ له أَنْ بَقترضها . 

وإِنْ كانث مَنْ يحل له وَطؤّها. . [ بك لمتكي قا يرز RN‏ 

إن وَجدَ عبد كبيرً ٠‏ أو صغيراً مزا يحم بنفسه » أو جارية كبيرة » أو صغيرة 
يقر + تحط يفيه : . لم يكن لَه ألتقاطهما نينا مظان RR‏ 

فان اراد الواجدُ أَنْ يحفظَهُما على مالكهما » وينفقَّ عليهما مِنْ كسبهما. . جار . 
ون لم يكن لَهما كسبٌ.. رَفعَ الأمرّ إلى الحاكم سينا ريع توما عله 

مالكهما » فإذ باعَهُ الحاكم » أو كاد العبدُ صغيرا فتملكة الملتقط وباعَة » ثم جاء ماله 
ed‏ عتقةُ قبل البيع . . فحكئ الشيحٌ أبو حامدٍ فيه قولينٍ : 

حدهما : يُقبل قول السيّدٍ فيه » ويُحكمُ بحرّيّته » ويَبطلٌ البيعٌ ؛ ؛ لآنَّ السيّدَ اق 
ا 

والثاني لال قر بل تحى يصكة البيخ ؛ لان الإمام يلي بيعه حينَ باعة. . 
فلم بُقبلْ قول المالكِ بما يُبِطِلَهُ » كما لو باع الرجلٌ عبد نفسه » ثم أَقرَ أنه كان أَعتقَةُ قبل 
ذلك . 


0:5 كتاب اللقطة 


r. 0‏ 2 وو 4 
وحكئ القاضي أبو الطيّب : أن مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يُقبِلٌ قولهُ قولاً واحداً ؛ 
لما ذكرناة . 


فرع : [ادعاء عبد آبق في مصر وطلبه في مكة] : 

إذا أب للرجل عبد + فحطل عند الحاكم عضر + فجحلة مع الضوالٌ » فأقاء رج 
عند حاكم مكّةَ شاهدين شهدا علئ أَنَّ ذلك العبدَ بصفاته لَه فكتب حاکم مک إلى 
اگم نص : حضر إلى فلانٌ بن فلانٍ » وأدّعئ أن له في يدك عبداً » مِنْ صفته كذا 
وكذا + وا ا اکا انون يقت تيف برك ای انمه ن 

اھا ا ذلك ٠‏ ويو قال أبو حنيفة ومحكد ؛ لأنّهم َم تشهدرا 
عل عينه » وإِنّما شهدوا على الصفاتِ » والصفات تشتبة » وقد تتَفقٌ الصفات معَ 
أختلافي الأعيان . 


de 


فعلئ هذا : لو جاءَ طالبٌ له آخرُ » وأدّعئ أنه له » ووَصمَهُ بصفاته. . لم يَجُرْ دفعةُ 
إليه حت ينضح له : من المالك منهُما ؟ 

القول الثاني : يجبُ تسليٌة إلِيه بذلكَ . وبه قال أبو يوسفت ؛ لن الي يتنه كه 
بصفاته » كما ثُبِتَثْ لاني اند و . فإذا قُلنا بهذا : فان حاكم مصرّ يجعلٌ 
رد الع حي معد يضبَقَهُ بحيثُ لا يمكنٌ أَنْ يُخْرجَهُ مِنْ رأسه » ويختمٌ على ذلك 
الخيط » ويسَلَمُهُ إلى المدّعي أو كيل » ويكونٌ مضموناً على المدّعي إِنْ تلف » 
eT‏ فإِنْ قال الشاهدانٍ : إِنَّ هذا هر العبدٌ الذي شهدنا عليه 
للمدّعي. . أ ستقر ملک عليه O‏ 
والأَوّلُ صح ؛ لاله يدخلٌ على الثاني ثلاثة اش 

أَحدُها : أنه إذا سلّمَ العبد إلى المدّعي . :المايؤمن أن يرت المدّعن أو فلن ٠‏ 
وقذ تلِفَ العبدٌ في يده » ويكون لغيره » فلا يصلٌ صاحبة حبّهُ إلى العبدٍ » ولا إلى قيمته . 

اي ر ا و الطريوري ي 
الغاللثُ : قد تكونٌ أَمّ ولب للغير » IT‏ سيل لد 


كتاب اللقطة o۷‏ 

وإذا فُلنا بالأَول : فرأى حاكمٌ مصرَ بِيعَهُ وحفظ ثمنه » فنصّب المدّعي رجلاً ليبتاعَةُ 
لَه مِنْ حاكم مصرّ ‏ فأبتاعَ له » ثم مضئ به إلئ مَكّةَ » فحضرّ الشاهدانٍ وشهدا أَنَّ هذا 
العبد ملكة. . كم بفساد البيم » فيكتبُ حاكمْ مك إل حاكم مصر بذلك ليرة له امن 
إِنْ كان قل قبضَة ؛ أنه قد بان أنه فلك ولا يقول المدّعي لحاكم مصرٌ : بعتي هذا 
العبد ؛ ؛ لأ ذلك إقرارٌ منة أنه ليس بملكِ له . 


ال + [اعاط اب سيد : 

إذا ألتقط كلب صيدٍ. . عرّفة حولاً » فإِنْ لّم يجد صاحبّة. . كان له أَنْ ينتفمَ به بعد 
الحول ؛ لاله وَإِنْ كانَ غيرَ مملوك فن ا جائرٌ » ق والتعريف 
مقام صاحبه . فون جاءً ةواقن هلك . . لم يجب عليه قيميٌهُ ؛ لاله لا قيمة له . 


و 


وهل يضمن قيمة منفعته بعد الحول ؟ فيه وجهانٍ بناءً على الوجهين في جواز 
إِجَارَتِهِ 


مسألة : [آلتقاط الطعام الرطب] : 
وإِنْ كانت اللّقطهٌ طعاماً رَطباً ل يمكنٌ استبقاؤة0"؟ ‏ كالطبائخ والهرائس . . فقد قال 


الشافعئٌ : ( لَه أن یاگلة إذا حاف فساكة. ويغرمة رنه 


قال المزنئٌ : وقالَ الشافعيٌ فيما وضعَهُ بخطّه - لآ عله سْمعَ من - : ( إذا خافٌ 


ناذه" اخ أن د يبِيعَهُ ) فجعلّ المزنئٌ هذا قولاً آخرَ آنه لا يجوز له أ 
قال أصحاينا : : وما خوّجَةُ المزنيئٌ غير صحيح » بل يجورٌ لَه الأكل ؛ قولاً واحداً . 
وما ذكره الشافعيٌ بخطَه لا يدل علئ أله لا يجوز لَه الأكل » وإِنّما يدل على أن البيع 

أولئ مِنَ الأكل » وهذا صحيمٌ . 
وإذا ثبت هذا : فهوّ بالخيار : بينَ أَنْ يبِيعَهُ » وبين أن يأكلهُ » كما قلنا في الشاة إذا 


ع 
5 


0۸ كتاب اللقطة 
وَجدّها في صحراء ؛ لأنّهِيُخافُ على كلّ واحد منهما الهلا ؛ فن أختار بيعَهُ » فن م 
يكنْ في البلدٍ حاكم. . باع بنفيه ؛ لاله موضعٌ ضرورةٍ » ويعرّفٌ الطعامٌ الذي وجد خو 


نفس الثمن . وإِنْ كان في البلدٍ حاكمٌ » > فرفع الْأمرَ إليه » فباعَهُ الحاكمُ بنفسه » 
الملتقط أو يره أَنْ يبِيعَهُ فباعَةُ. . صم البيعٌ . 


و 
0 
0 
وا 


وَإِنْ باعَهُ الملتقط بنفسه مِنْ غير إِذنِ الحاكم. . فذكر الشيخ أبو حامدٍ » وأبنُ 
الصبّاغ : آنه لا يصح البيعٌ . 

قلت : ويحتمل أَنْ يكونَ على الوجهين اللّذين حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق في بيع 
الشاة التي وجدّها في الصحراء . 

وإِنِ أختارٌ أكلهُ. . فهلْ يلرم عزلٌ قيمته ؟ حكى الشيحٌ أبو حامدٍ » وأَبنُ الصبّاغ : 
فف وجهين ف أن إتحاق :ود مط اا ى أن الغا الى رجف في 
القا: ۰ 


فرع : [ألتقاط ما يحتاج إلى مؤونة] : 
وإِنِ ألتقط ما لا يبقئ إلا بمؤونةٍ وعلاج » كالؤطب والعنب » فَإِنْ كان بِيعْهُ رَطباً 


2 
ت 


4 


أحوط . . قال أبن الصبّاغ : كانَ كالطعام الطب على ما مضئ . 

وذكر الشيخان ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: أله يُِاعٌ ويُحتفظ بعمه لصاحبه . 

وإِنْ كان تجفيفة أحوط » فن تطوّعٌ الواجد بالإنفاق على تجفيفه. . جارّء ون لم 
يتطوّغ . . باع الحاكم جزءا منة » وأَنفقَهُ عل تجفيفه » بخلافي الحَيوانٍ فإِنهِ ليبا منة 
شية ؛ لأ النفقة ماجنا لا تتكورُ » بخلاف النفقة علئ الحَيَوانٍ فإنّها تتكر › فلذلكَ 
قلنا : لآ يباعٌ منه شي يلذْلكَ . 


ىن 


ون وجد خمراً أَراقّها صاحيها. . لم يجب تعريفها ؛ نَّ إراقتها مستحمّة 
صارث عندهٌ خَلاً. . ففيه وجهان : 8 


كتاب اللقطة 0۹ 
أحدّهما : يجب تعريفها ؛ لأنّها عادث إلئ الملكِ السابق لصاحبها . 
والثاني : لآ يجبُ تعريفها ؛ لأنَّ صاحبّها قد أسقط حقَّهُ منها بإراقيها" . 


مسألة : [لقطة العبد] : 

إذا آلتقط العبدُ لقطة. . فهل يصځ آلتقاطة ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يصح . وبه قالَ بو حنيفة ؛ لقوله يلل : « مَن الْتَقَط لقطةٌ. . لهذ دا 
عَدْلٍ أو ذَوَيْ عَذْلٍ » وَلاَيَكْتدْهَا وَلاَ بها ؛ ولَّم يفرّق بِينَ الحرٌ والعبدٍ . ولأنّه كسبٌ 
بفعل » فصمّ مِنَ العبدٍ » كالاصطيادٍ والاحتشاش » وفيه أحترارٌ مِنَ الميراث . 

والثاني : لا يصحٌ آلتقاطة . وهر آختيارٌ المزنيع ؛ لأنَّ الالتقاط يقتضي : أ 
وولاية في مدَّة التعريف »› وتملّكاً E‏ والعبدُ ليسَ مِنْ أهل الأمانة 
والولاية » ولا ِمّةَ له يُستوفئ الحقٌ منها . ٠‏ فلم يصع . 

فإذا قلنا : يصخ آلتقاطة , فإنْ لم يعلم اليد بالْقطق. . فإنّها أمانةٌ في يد العبدٍ . 
وَإِنْ تلِمَتْ في يد العبدٍ بغير تفريطٍ منْهُ. “لم ينها ؛ لأ الآمانة لا تضمنْ بغير تعد . 

وإِنْ أتلفها العبدٌ » أو تلِمَتْ في يده بتفريط منة. . ضمتها في رَقبته » كما لو آدلفت 
مالا لر 

وإِنْ عرّفها العبدُ حولاً تعريفاً كاملاً. . لم يملِكْها العبدُ قولاً واحداً ؛ لأنّهِ لآ يملك 
الما على القول الجديدٍ ٠‏ ويملكّةُ على القول القديم إذا ملّكَهُ السيّدُ » ولم يُملكهُ 
السيّدٌ هاهنا . 


ص 


ماذ 


ومع 


َف كلقا رذ اللتضة مدن اف للك العلل عد ا ار وع 
ملك السيّدٍ . 
وإن قلنا : لا يملكها الملتقط إِلاً بأختيار التملّكِ. . لَم يملكها السيّدُ حن يختار 


. ) ٤۸١-٤۸١ /5 ( » وكذانقله النواوي فى « روضة الطالبين‎ )١( 


00 كتاب اللقطة 
تملكها م فن تملكها الخد وتميوقت ھا فا ا بملكها وی ا :وني محل ماه 
لها وجهانٍ : 

أحدهما : يضمنّها في ذمّته » كما لو أقترضّ شيئاً قرضاً فاسداً ‏ أو قبضّه وأتلفة . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أله يضمئُها في رَقبته ؛ لأنّ رمه بغير رضئ 
مَنْ له الحقٌ » بخلاف القرض الفاسدٍ . 

وأَمًا إذا علِم بها السيّدُ : فلهُ أَخذَهَا يِن يده ؛ ؛ لأنَّ كسب لَه » فن أخذها السيّدُ بعدَ 
أَنْ عّفها العبدُ. . كان للسيدٍ أَنْ يتملّكها . ون كان العبد قذ عرّفها بعض الحول. . 
فالس أن بكم الع ف ويتماكها . وإِنْ كان قبل أَنْ يعرّفها العبد. . عّفها السيّد 
حولاً وتملّكها . وإِنْ لم يأخُذها السيّدُ مِنَّ العبدٍ » بل أَقَوّها في يِه » فإِنْ كان العبدُ 
ثقة. . جار » كما لو آستعانَ بو في حفظ ماله » ويكونُ الحكمٌ فيه كما لو أَخذها السيّد 
منهُ . وإِنْ كان العبد غير ثقةٍ. تمتها انق .وال AN‏ غم لحل :+ OY‏ قوط 
ف ااا قارع ماني ار عد ها يدوو ر ها الس عد 


سيّده . 


وإِنْ علم فلم يأحُذها مِنْ يده ولّم يقّها » وإِنّما أهملها فى يده. . فهل يجب علىئ 
السيّدٍِ ضمائها ؟ قال أبن الصبّاغ : فيه وجهانٍ » يأتي توجيههما . 


أ ا 
1 :ض 


إذا قلنا : لآ يصح ألتقاطً العبدٍ. . فإنَّ العبدَ يضميُها بالأخذٍ ؛ لأنّه أَخدَ 
جورٌ له أذ » فهو كما لو غصب مال غيره » فن علمٌ بها اليد . ا : ما 


ن ياخدها من بده و يُقَوّها في يده › أو يُهملها . فإن أخذها مِنْ يده . . زال الضمان 
عَنِ العبدٍ » وصارٌ كأنَّ السيّدَ ألتقطها . 


قال أبن الصبّاغ : وينبغي لو أخذها غيرٌ السيّدٍ مى الأحرار. . أن وول عن العيد 
الضمان 0 و ا آهل الالتقاط نائتٌ عَنْ صاحبها . 
قان يل : إذا حصلّ الشيءٌ مضموناً » م يرل الضمان بالانتقال إلئ يد غير ي مالكو. . 


4 


فالجواث : أنه له إنّما لا يزولٌ الضمانٌ إذا أَحدَهُ مَنْ لا يجوز له أَدهُ » وهامُنا يجوز للسيدٍ 
أخذها > فصارٌ كما لو غصبَ عيناً » فدفعها الغاصبٌ إلى وكيل المخصوب منه : 


كتاب اللقطة 00١‏ 


ِن فإنِ أختارٌ السيّدُ حفظها على صاحبها. ا تخار تملكها: : 
عرَقها حولاً ثم تملّكها . فن كان العبدٌ قد عرّفها. . لم يُعتدٌ بتعريفه ؛ لأنَّ وُجود 
ألتقاطه بمنزلة عدمه » فكذلك تعريفةٌ . 


إذا ثبت لهذا : 


وإذ لم يأخذّها السيّدُ منه » ولكن أَرّها في يده ليعرّفها » فن كان العبدُ ثقةً. . جار 
وزالَ عَن العبدٍ الضمان ؛ لأَنّ العبد صارَ ممسكاً لها عَن السيّدٍ » فصارٌ كما لو أخذّها 
ال و عا 1 

وإِنْ كان العبد غير ثقةٍ. . ضمتها السيّدُ ؛ لأنّهُ فرط في تركها في يده ؛ لأَنَّ يدَ السيدٍ 
علئ العبدِ وعلئ ما في يده » فصارٌ كما لو أخذها السيّدُ منه ثم ردّها إليه . 
َإِنْ لم يأخذها السيّدُ من ولا أَقَوها » ولكنْ أهملها في يده. . فقد روئ المزنئٌ 
ت السيّدَ يضمتّها في رَقبة عبده ) » ونقلَ الرر بيع : ( أنه يضمنّها في رَقبة عبده وسائر 
أمواله ) . وراد بقوله ( وسائر أمواله ) : : في دمت . 

فين أصحابنا مَنْ قال : الصحيحٌ ما نقلّةُ المزنيُ » وأنّهُ يضمئُها في رقبة عبده 
لا غيرَ ؛ لأنّ السيّدَ لا يضمنٌ جنايات عبده في ذته » وإِنّما يتعلّقُ الضمان برقبة العبدٍ 
لا غير » فإن تلف العبدٌ. . سقط حقٌ صاحب اللَقَطة . 

وقال ابو اشاق : الصحيح مانقلة الربيعٌ » وقد نقلهُ المزنيئ في « جامعهٍ الكبيرٍ » 
وإِنّما أسقطه في « المختصر » ؛ لأنَّ السيّدَ قد كان يمكنّه أَنْ يأخذّها منة » أو يقرّها في 
يده » فإذا لم يفعل. . صارَ متعدّياً ٠‏ فكانَ ضامناً لها في ذمّته » كما لو غصبٌ العبدُ مالا 

لغيره » وعلم به السيّدُ » وأمكتهُ أنتراعٌةُ منة » فلم يفعل حت تلفَ في يدٍ العبدٍ » فإِنَّ 
السيّدَ يضمئُهُ في ذكته . 


- 
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ف إن لف الفيد نالاد الس 

وإ كان علق السك ديون وآفلدي؟ . كان للماتقط أن ياخد حقة ن الد وا 
ارک العرساة في 

وإ لم تف قيمتة بحقّه. . ضارب الغرماء فيما بقيّ لَه مِنْ قيمة اللّقطة في مالٍ 
الد ون اماتا من قال ٠‏ فا قران ووج اا 


o0۲‏ كتاب اللقطة 


فرع : [عتق العبد ومعه لقطة لم يعلم بها سيده] : 

إذا التقط العبدُ لقطة فأعتقَهُ سيّدهُ قبل أَنْ يَعلمَ باللقطة » فإِنْ قُلنا : يصح التقاطة. . 
كان للسيّدِ أخذها من » كما“ لو أكتسب مالاً قبل التق ولّم يَعلمْ به السيّدُ . 

وإ قُلنا : لا يصځ التقاطة. . لَم يكن للسيدٍ أخذّها ؛ لأنّهُ قبل أَنْ يْتقّ لّم يتعلّق بها 

وهل للعبدٍ أَنْ يبتدىء تعريفّها بعد اليتق » ويتملّكها بعدَ التعريفي”" ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لَه ذُلكَ ؛ لاله قد صار على صفةٍ يصح آلتقاطة » فصارٌ كما لو وَجدها 
في هذه الحالة . 

والثاني ‏ حرج الشيخانٍ : أبو حامدٍ » وأبو إسحاق - : ليس له ذلك ؛ لأَنَّ يدَهُ قذ 
ضوفي معان :+ اذ تقلت بد اما 
اا : [المكاتب في اللقطة] : 

قال الشافعئٌ في « ار 4/6؟١]‏ 4 والمكاتت في اللَقَطة كالح ؛ لاد 
ماله يسلَّمُ له ) ونصصّ في الأ ۲۸۹/۳] : ( أنه كالعبدٍ ) . 

وأختلف أضحاتنا فنه ٠‏ 

فمنهّم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالعبدٍ ؛ لاله ناقصٌ بالرّقٌ » بدليل أنه 
تصحٌ الوصيَّةٌ إليه . 


ER 


اه 


ومنهُم مَنْ قال اليو راح 
قال الشافعيُ في « الم ( : ( أن ماله له ) وهذا التعليلٌ صح مِنَ التعليل الذي نقلّة 
المزنيئٌ : ( أَنَّ ماله يسلَّم لَه ) ؛ لأنّه قذ يسلّهُ لَه » وقد لآ يسلَّحُ لَه . 


. في نسخة : ( كما قلنا)‎ )١( 
. ) في النسخ : ( التعريف فيه فيه‎ 
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فإذا قُلنا : إِنَّهُ كالحر » أو قُلنا : إِنّهُ كالعبدٍ » وقلنا : يصح آلتقاطةٌ » فإذا التقط 
ل ل ار له 
التعريف ؛ لاله مِنْ أهل التملّكِ كالح . 

وإذا قُلنا : إِنَّهُ كالعبدٍ » وقُلنا : لا يصح التقاطة » فالتقط لقطةً.. ضمئها بأخذه 

لها » وليسس للسيدٍ أنْ يأخدّها من » كما يأخذها ِى العبدٍ ؛ لله لا سيل للسيْدٍ على 
ما في يل المكاتب ٠‏ ولكن بُسلّمُها إلئ الحاكم » فإذا قبضّها الحاكم. EE‏ 
مِنْ ضمانها › ٠‏ فن عرّفها الحاكمُ حولاً » ٠‏ فهل للمكاتب أن يتملكها ؟ فيه وجهانٍ : 

قال الشيحٌ بو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب : لَه أن يتملّكَها ؛ لأنّه يِن أهل التملّكِ . 

وقالَ الشيخٌ أبو إسحاق وأبنُ الصبّاغ لين له أن ا ؛ لله ليس مِنْ أهل 
الالتقاط » فلم يملكها بالحول والتعريف . 

فعلئ هذا : تكوثُ في يدِ الحاكم إلى" أَنْ يجدَ صاحبّها . 


فرعٌ : [لقطة المبعض] : 

وأمّا إذا جد مَنْ نصِفُهُ حو ونصفة عبد لقطةً. . فقد نصصّ الشافعئ : ( أنه كالحرٌ ) 
فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ كالعبدٍ ؛ لألّه ناقصٌ بالق . ومنهُم مَنْ قال : هوّ 
كالحرٌ قولاً واحداً » وهوّ الصحيحٌ ؛ لاله يملكُ بنصفه الح ملكا تامّاً . 

فإذا قلنا : إِنَّهُ كالعبدٍ » وقُلنا : لا يصح ألتقاطة » فهر كالعبدٍ يصيدُ ضامناً لها . 
وإذا أخذها السيّدُ منه. . زالَ عنهُ الضمانٌ . 

وإذا قلنا : إِنّهُ كالح » أو كالعبدٍ » وقلنا : يصح التقاطة ١‏ فإِنْ لم يكن بِينَهُ وبين 
السيّدٍ مهايأة. . فاللقطة لهُما”" بعد التعريفب . وإِنْ كان بينهُما مهايأةً. . فهلٌ تكونٌ 
اللّقطةُ لمَنْ وُجِدَثْ في يومه ؟ فيه قولانٍ : 


. ) في ( م ) :( وله أن يتملكها بعد الحول كالحر‎ )1١( 
. في نسخة : (إلا)‎ )۲( 
. في (م):( بينهما)‎ )۳( 
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أحدُهما : تكونٌ لَه ؛ لاله كسبٌ للعبدٍ » فكانث لمَنْ وُجِدَتْ في يومه » كالمعتادٍ . 

والثاني : أنّها لا تكونٌ لمَنْ وُحَدَتْ في يومه › بل تكونٌ بينهُما ؛ لاله كسب نادرٌ › 
والنادرٌُ غيرٌ معلوم وجودُهُ » فلا يدخلٌ في المهايأة . 
فرع : [لقطة المدبر والمعلق عتقه] : 

أَمًا المدبّرُ والمعتق بصفةٍ » إذا ألتقط لقطة. . فحكحُة حكمٌ العبدٍ الق“ على 
ا 

وأمًا أ الولدٍ إذا ألتقطث لُقطةٌ. . فنص الشافعئ : ( أَنّها كالعبدٍ القِنّ ) . 

قال الشافعئٌ : ( إلا أنّها إذا تلفت اللّقطةٌ في يدها . فإِنْ علم بها السيّدُ. . كا 
الضمانُ عليه في ذمّته ٠‏ وأمًا إذا لم يعلم بها. . كانَ الضمانٌ في ذمّتها ) . 

قال الربيعٌ : وفيه قولٌ آخرٌ : ( أَنَّ ضماتها في ذمّته ) . وقول : ( في ذمّتها ) 


وأختلف أصحابنا في قول الشافعيّ : ( في ذمّتها ) : 

فقالَ أكثرهم : هو غلط كما قالَ الربيعٌ ؛ لأَنَّ هذا فرَعَهُ الشافعئٌ على القولٍ الذي 
يقولٌ : لا يصح آلتقاطً العبدٍ » وكانّ يجبُ أَنْ يكونَ ضمائها في رَقبتِها » إلا أن السيّد 
قد منع مِنْ بيعها بالإحبالٍ » ولم يبلغغ بها حالةً يتعلّقُ الحقٌ بذمّتها إذا لم يَعتِقْها . 
فوَجبتْ جنايثها في ذمّته . وقوله : ( في ذمّتها ) غلط مِنّ الكاتِب . وقالَ أو إسحاق : 
يمك تايل قول الشافعيّ : : ( في ذمتها ) أَنْ يكو فرَعَهُ علئ القول الذي يقولٌ : بصخ 


de 


ألتقاطً العبدٍ » فإذا آلتقطث أم الول لقطة . . حصلث في يدها أمانة ٠‏ إلآ أنه يجبٌ عليها 
أنْ ن عم الس بها ليأحُدها منها . ٠‏ فإذا لم تفعل حت تلفت في يدها. . فقد فرطت » 
فتعلنَ الضمادٌ بذمتها ؛ لأنَّ صاحبّها كأنّهُ رضي بكونها في يدها . ٠‏ فصارٌ بمنزلة أن يدفم 
رجلٌ وديعة إلى أُمّ وَل لتدفعها إلى سيّدِها » فلَم تدفغها إليه حنَّ تلفث في يدها ء فن 


ضمائها يکو في ذمّتها : 


)۱( القن 9 العبد الخالص 3 ولیس بمدبر ولا مكاتب ولا مبعض ولا معلّق عتقه ولا أم ولد 8 
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مسألةٌ : [لقطة معدومي أهلية التكليف] : 

إذا وَج الصبئ أ المجنونٌ أو المحجورٌ عليه للسَفَهِ لُقطةٌ فالتقطها.. صح 
ألتقاطة ؛ لعموم الأخبارٍ » ولأَنَّ هذا كسبٌ » فصع منهُم » كالاصطيادٍ والاحتشاش . 
هذا نقل أصحاينا البغداديينَ . 

وقال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة » ق/ ]۳٠١‏ : في ألتقاطٍ الصبيّ قولانٍ » كالعبدٍ . وهذا 


ليس بمشهور . 
إذا تبت هذا : ريم افيه ذه ا ازمر ليا قبل أَنْ يعلم بها 
الوليئ. . لم يجب ضمائها ؛ لألّه قبض مأ لَه قبضّهُ . ون تلف في يده بتفريط من » أو 


أتلمها . اا ا نكما ر ت مال کر 

وَإِنْ علم بها الولىٌ. ان وات ل E‏ . فان 
ا ي و تلفت . . قال القاضي أبو الطيّبٍٍ : ضمتها الول ؛ لآنَّ الول 

مه حفظ مال الصبة: وما قعل به حقة + وذو قد تعلق بها شفةء فإذا تر كها في 
يده. . صارٌ مضيّعاً لها » فضيتها . 

وإِنْ خذها الولئٌ فعرّفها حولاً. . نَظرَ الوليئ : فإِنْ كان المولّئ عليه مِمَنْ يجوز أَنْ 
ترط عليه لكرج ا ون كان مكل ا رر آنا ترف له ينكان غا 
O ê‏ 

قال عائّة أصحابنا REE‏ أن يتملكها له ؛ لأنّ الملكَ في النّقطةٍ يجري مجرئ 
الاقتراض . فإذا كان لاً حاجة به إلى الاقتراض ٠»‏ لم يتملّكها له . 

وقال أبن الصبّاغ : له أن يتملّكها لَه ؛ لأَنَّ الظاهرَ عدم صاحبها » ولهذا جَعلنا 


)١(‏ في(م):(له). 
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بمنزلة الاكتساب . ولو جرئ مجر الاقتراض . . لم يصح الالتقاط من الصبيّ 
والمجنونٍ » وكا يُراعى في صكة الالتقاط الحاجةٌ إلى الاقتراض 


مسألةٌ : [لقطة الفاسق] : 

إذا جد الحو الفاسق لقطة : فيكرة لَه حذها ؛ لله رما تدعوة نفْسّهُ إل أستحلالها 
وكتمانها . فن التقطّها.. صح التقاطة قولاً واحداً ؛ لاله مِنْ جهات التكشب » 
فصت من الفاسق » كالاصطيادٍ . وهذا نقلٌ البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/١7]‏ : في صكَة التقاطه قولانٍ » كالعبدٍ . 

إذا ثبت أله يصحٌ التقاطة . . فهل يقرٌها الحاكم في يده ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لأَيْقؤها في يدو » بل ينتزعها ويسلّمُها إلئ أمِينٍ ؛ لأَنَّ اللّقطة في الحول 

ا أهل الأمانة . 

والقول الثاني : آنه بُقؤها في يده » ولكن لا همل الحاكمٌ أمرّها » بل يضم إليد أمينا 
يُشرف عليه ويمنعٌةُ مِنّ التصوُف فيها قبل الحول ؛ لأنّ الفاسقّ لكا ساوئ الأَمينَ في 
تلاك الفط ا . ساواهٌ في كونها بيده . والأَوَلُ اصح . 

وفي الذي يتولّئ تعريمّها قولانٍ » سواء قُلنا : تقو في يده » أو لا َم 

أحدّهما : يعرّفُها الواجدٌ لها وإِنْ كان فاسقاً ؛ لاله هر الواجدٌ » ولأّها إِنّما يرعت 
من خوفاً مِنْ أَنْ يخود بها » ولا خيانةً في التعريفب . 

والثاني : أَنَّ الفاسقّ لا تفرد بتعريفها » ولكنْ يضهٌ إليه الحاكم أميناً يعرّفُها معَهُ ؛ 
نه لا يوم آذ يقصّرٌ في التعريفي . فإذا أنتهئ التعريفث. . كان للفاسق أن يتملّكَها ؛ 
ا هل التملّكِ . 


فرع : [لقطة الذمي في بلاد المسلمين] : 
وأختلف أصحابنا في الذمّئٌ إذا آلتقط لقطةً في دار الإسلام : 
فمنهم مَنْ قال : ل بصخ التقاطة ؛ لأ الالتقاط أَمانةٌ بولاية ء والذئ ليس ين 
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هلها » ولأنّه لا يملكُ بالإحياء في دار الإسلام › فلاً يملكُ بالالتقاط فيه . 

ومنهمٌ مَنْ قال : يصځ التقاطة ؛ لأَنّ له ذمّةَ صحيحةً ويملكُ بالقرض » فصع 
التقاطة . 

فإذا قُلنا : يصحٌُ التقاطة. . فهل تُتَدُ في يده » ويصحٌ تعريفُه بنفسه , أو ينزعُها 
الحاكجٌ منة » ويض مَنْ يعرفها معَهُ ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالفاسق . 

ومنهم مَنْ قال :اقم في يده » وينفردٌ بالتعريفب قولاً وَاحد حداً ؛ لاله ون كان كافراً » 
فهر مُقَدٌ على دينه » كما أن نقولٌ : لآيصحٌ إنكاح الفاسق » ويصځ إنكاح الذمّيٌ . 


فرع : [القول للمدعي حتى يأتي صاحب اليد بالبينة] : 


قالَ الشافعي في « الأ > ؛ : ( إذا كان في يد رجل عبد » فاگعاء آخرُ » وشهة له به 
شاهدان أَنّه ملك » فقال مَنْ بيده العبدٌ : هذا آ* ربت ون فلا م پیل كذ » ولي عليه 
نة هناك تشهد أن آبتعتة » وكانّ مالك له حينَ باعَهُ مني . . فإك العبدّ يسلّمُ إلى 
المدّعي » ولا يُعتدٌ بدعوئ مَنْ بيده العبدٌ ؛ 0-06 به المدّعي قد قامثْ » وثبتَ له 
الملكُ ٠‏ فلا بُو بالدّعوئ » فيسل العبد إلى المدّعي إلئ أن يأتي من بيده العبة 


و لله أعلمُ 


F#F #*‏ فنا 


المحتوى 


: في ما غصب وله أجرة Kee NOS‏ 
يرد المغصوب وإن نقصت قيمته ESE‏ 
غصب الحرٌ والعبد DEAD‏ 
زيادة قيمة العبد المغصوب الم اوح ل RAE Be‏ 
غصب ما له مثلٌ فتلف ECE‏ 
أتلف مغصوباً نتج مما لا مثل له EASES‏ 
أتلفَ مغصوباً له مثل O‏ ا EE SAA‏ 
خروج المغصوب من يد الغاصب SE SS‏ 


: تغيير صفة المغصوب SEE aA‏ 
ا المتصرت بابلل O EOE‏ 
علا الرت ا لجس E ETE‏ 
: نقص المغصوب شيئاً له بدل bE‏ 


00۹ 


nne»‏ .ا .د .م6 هه 


ه.ا وو ٠.‏ وم م م6ام 


Oooo onan 8 


وو م مه .د م6 .د 60 6ه 


وما . م .د م م م ه ه. 


ه.ا عا .د .امد امام ٠.‏ ه٠‏ 


.ما عا .ا فاء د ها .د 6 ه. 


07۰ 
ما + امال موت ا a A‏ 
و : ارتفاع ثمن المتاع المخصوب ثم نقصه 52 
مسال + قم ية ورت فاق د ا 
-فرعٌ : غصب هزيلة فسمنت E EN‏ 
-فرعٌ : ضمان الحامل المغتصبة SEN sS‏ 
- فرع : يضمن نقص المغتصّب E‏ 
ا شان قياضت ال 1 
- فرعٌ : جناية عبد على عبد مغصوب SAR‏ 
ما مان جناي الغين التخصوف: 520000 
- فرع : جناية عبد مغصوب أو مودّع بقدر قيمته .... 
-فرعٌ : قتل العبد المغصوب الغاصب ا 
مسال لضن نالا وات ا احم جود م ET‏ 
آله غصب عبداً فاصطاد RSE a‏ 
- فرعٌ : غصبٌ آلة الصيد يوجب أجرتها 200000 
ا غصب أرضاً أو بذراً » فالنتاج للمغصوب منه . 
-فرعٌ : غصب عصيراً فانقلب خمراً 000 
مسألة : يضمنٌ الغاصبُ النقصّ ولا شيء له في الزيادة 
مقر #انطالتالماسية فإرالة الا موق مده يا 


Soon»‏ و قافا .د .دا نار مام 


02 0 0 0 0 0 6 oo aa 


eno د عاو د وا‎ o هد وا‎ o 


oon 


٠. ىد ود و .ا رام و .د‎ aoa oa 


eon 


له هاوة د واوا ىد هاه مدعا .د .ا .د مام 


moo» ®‏ هد .ا ما ون نام 


.افا ها .د واو ىد .د قاع د وار .ا م م6 م 


يضمَنْ الغاصبٌ والمستعير قيمة المغصوب عند الكسر nê Rea‏ 


سا : اختلاطً زيت بمثلو أو بأجوة منة N‏ 
- فرع : خلْط زيت بشيرج ERED SSA SERS‏ 
- فرع حلط الدقيق بالدقيق 9 E‏ 
- فرع : حلط حنطة بحنطةٍ N O‏ 
مسألةٌ : يلزمٌ الغاصب تفريع ملك غيره الس ال ا ا ال 
- فرع : للمالكِ طَلْبُ قلع اراس ي إن کان له غرض آخَرُ A‏ 
افرع #يارم الغاضت أجرة الا رمي وق زرهها بل نفا 5 


غصب ثوباً وصبِعْهُ بصبغ مغصوب كس ا عاد ا 
غصبّ خشبة وبنوا عليها ER E‏ 
غصبّ خيطاً وخاط به AAS SR‏ تاودن 
غصب لوحاً وأدخلة سفينة 2530700000000 


: أبتاعَ شاةً فأكلث ثمتّها اسمخ و E‏ 
: إدخال البهيمة رأسّها في قِدرٍ وتعسُرُ إخراجه 11 
: أدخلَ فصيلاً غَصَّبهُ إلى داره فكبْرَ 50010 
: طرح ديناراً غَصبهُ في محبَّرتِهِ ل 
: سند خشبه علئ جدار فسقط EE‏ 
: أحتكّثُ راحلة بجدار فسقّط > وحفرٌ بئر في الحرم 
: دحل داراً بغير إذنِ مالكها فإنّهُ يَضْمَنٌ ما فيها . . . . 


: غصب جارية وباعها فوطئها المشتري e‏ 
: حدوتٌ عيب بمغصوب عند مشتريه O‏ 
: باعَ جارية مغصوبة فوطئها المشتري مراراً 000 
: باعَ داراً مغصوبة فهدّمها المشتري وبناها ا 
: عَصَبَ عيناً وأَجّرها أو أودعها أو وُكُل ببيعها فتَلِفْتْ 


eee og ono 


هع .ا ها وقا. وا ها .د واه هد هم 


2 25 5 5 0 0 2 0 00 2 7 0-5 


وى .ا .ا وا وا .دا .د هد .دا زر اه و 


- 0-0 2 00 00 00 2 25 5 2 0 2 ك2 


وى ها وام قاع د واه مهد .د و٠ ٠‏ 


Oooo .د .د .د م‎ os 


nas mona a 


eS aa‏ رام و هد اه ه. 


وى و ىا .د .دا عدار و و ها هم 


: الاستكراهٌ على الوطءٍِ ل ال م ا La‏ 
: أَدْعاءٌ صب العبدٍ المباع 00 


: فتح زقاً فنكسة آحَدِ فخرج ما فيه 00 
: حل رباط سفينة فغرقت ل le‏ 
: وقد ناراً في لک فأحرقث دار جاره 5 


سقي أرضة فطغن الماء غل أرضٍ جاره 


: ألقتٍ الريح ثوباً في داره E‏ 
: نقل المغصوب إلئ غير بلا صاحبه . . . 
: إشهاد آثنين على الغصب : 
لف بالطلاق آل بت a‏ 
: نما على الغصب وآختلفا في التلف 9 
: أتفقا على التلفب وأختلفا في القيمة .. . 


: الإقرارٌ بخصب المبيع في مده اليا SE ORA aS‏ ا 3 
: أدعئ بيع ما لا يَملِكُ واه مَلَكَهُ بعد نوك اقم EEA aa Bs De‏ 


#عطت طعاما راطو اه O‏ م 
ف اماو أطي ا ا ااا E‏ 
: غصّبّ عيناً ورهتها المالك فتلفثث TE‏ ا 
: غَصَبَ عيناً فرَهَنها المالك عندهٌ ET‏ 


کی ع E‏ ووء e»‏ 
: غصب عبدا فقتله سيّدة أو وقفه eS RE ens‏ 


غص حمر أو وا ايع لح اوه ا ين E‏ 
: آلقئ شاء مَيتةٌ فأخخل رج جلدم ام ل ووو ني ا 
: فصل مزماراً أو صليباً من غير كسر SARS‏ 
: فتح قفص طائر فهرت REKE ae a‏ 
5 : هبج طائراً لغيره وَقعَ علئ جدارو .... . RE‏ 
: حل زقَا فيه مائعٌ فخرح ا ARE‏ 
: حل زقًاً فيه جامد فذؤبۂ آخر a‏ 


¢ ماقا وا ها ةد هد ودود فاه oes‏ 


عه ىد و وا .هد ها. هاو فاع .ا .دا وام . ا .ا ونا .م 


هاه فاع GOSS‏ .فى هد .ا راو .اواو . 


هاو قاع وه قفاو هاعد وه قدا قفاوا .د .دقار و فلي 


enema Boo ooo Qe ® 


المحتوى 


مسألة 


: الاختلاف في نقص كان في العين E IY‏ 
: الاختلاف فى صف تزيدٌ قيمة العبد SOS e‏ 


: الاختلافٌ في عين المغصوب DES SS‏ 
: الاختلافٌ فى انقلاب الخمر المغصوب خلا IT‏ 
: الاختلافٌ في ثوب العبدِ المغخصوب EET‏ 
: غصب المغصوث مِنّ الغاصب I Cy‏ 


1 في 
كتاثٌ الشفعة 


: باع شقص أرض وفيها زرع أو ثمر e MS‏ 
: لاشفعة إلا لشريك O OE TEENIE‏ 
: فيما يقسم بين الشريكين Sea ê A‏ 
: الشفعة فى طريق غير نافذة REE‏ 
: ثبوت التتفعة بالشقض النملوك ENS‏ 


تعلق حو اة ا ب LE O‏ 


: الدين على الميّتٍ الشفيع يمنع انتقال الشقص لوارثه 


: سقوط الشفعة بإبراء الشفيع أو إذنه Rae‏ 
: بيع شقص في دار نصفها وقف o AS‏ 
: باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار RE‏ 
: باع الشريك نصيبه قبل انقضاء مذدَّة الخيار a?‏ 
: ثبوت الشفعة للمسلم وغيره 5 35# 


ooo nom 


ono eas 


0 


TT 


02 0 0 0 0 6 2 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 


واوا و واو .هد .د هام .هد 06ا. 


0 0 2 2 2 2 6 0 


-فرعٌ : اشترئ شقصاً بعين فتلفت اب 1 
-فرعٌ : اشترئ شقصاً بعبد فوجد به عيباً EIT‏ 00 


ال ‏ اخدرضن اله NESE‏ 
- فرعٌ : شراء شقصين من أرضين TET‏ 


: خلّف حملاً ومالاً وشقصاً لوصي فيستحق الشفعة e‏ 
: ضمان الشفيع عهدة الشقص SE ESS‏ لما 
: توكيل رجل الشفيع في البيع E Es‏ 
: ثبوت الشفعة للعامل في القراض aS‏ 
: يأخذ الشفيع الشقص بالثمن المستقر في العقد 512 
ا ا فه شه 6 ويفا 010000005 
: مضي خيار شراء الشقص مع زيادة الثمن EEE‏ 
: نقصان الشقص في يد المشتري ASAE‏ 


“شرا الشقص بماله ثل arose ek nae‏ 


: الشقص يكون مهراً وعوض خلع وأجرة A a‏ 


: أمهر شقصاً فيه شفعة زؤز ز ز ز ز ز 0 a A‏ 


: نقد دنانير لأجل الشقص فكانت مستحقة Sa‏ 


: اعتبار تصديق المخبر SS SA‏ 
: إظهار غلاء الشقص ليترك الشفعة lea‏ 
: إظهار الشراء لنفسه أو لغيره OO TOE‏ 
: العفو عن الشفعة E O AS‏ 


٠ 0 وام ما‎ Gan ® @ 


.فاع ماع .د م6 م 06م 


® ها .ا ود و مثا اه ٠‏ 


.ها ها .دا واه .د و .د و 


nao aa‏ .د وا هاه 


واوا عدا و و و و م 6ه 


Gann‏ واه و هه 


enone 


oon 


® اه .د . ٠.‏ 6م 


المحتوى 


- فرع : بيع أحدٍ الشريكينٍ نصيبَة مِنْ رجل بعقدين قبل علم الشّفيعٍ ا 
مسال : وجوةٌ أكثر مِنْ شفيع لقص لم قش وم ول لوط شاط SA‏ مق ا 
فرع : بيع أَحدٍ الشركاء نصيبة يِن أجنبيٌ ثم حضر الشّفعاء ءُ تباعاً 1 
- فرع : زيادة الشّقْصٍ في يد الشَِّيعٍ » ورجوع الشُمَعا NEE DR‏ 
فرع : للشفيع الغائب نب أَخدُ جميع الشّفْصٍ إذا قَِمَ وكا الحاضرٌ ركه بالعيب . 
مسالة : للشريك الثالث الشُفْعةٌإذا باع أحدُ شريكيو نصيبة ِن الأَخَر 2 
مسالة : تفيتٌ ت الشّفْعةٌ لابن الابن مع أخيه بعد موت الأب ووجود العم 0 
مسأل : تصوْفٌ المشتري بالشّقْصٍ قبل علم الشفيع TIE‏ 
-فرعٌ : موت المشتري بعد أ ن أوصئ بالشقَص فقدم الد فيع فَيُقَدَّمُ 5000 
-فرعٌ : دار لثلاثة : لواحد نصف وللباقيين لكل ربع فباع أحدهما حصته 

مسألة : البناءُ أو الغرس في السُفعة بعد المقاسمة E‏ 
- فرع : أذعاءٌ عمل البناء في شفع . . TE ٠ ٠...٠...‏ 
ا E‏ 
مسألةٌ : تؤخذ الشفعة قهراً e‏ 
- فرع : وجودٌ عيب بالشّقْصٍ بعد أَخذِه بالشُفعةٍ RS‏ 
- فرعٌ : أستحقاق الشقص بعد أَحْذِه بِالشُّفْعةٍ 0 
مسألة : وجدت الشفعة فمات قبل العلم مو ا او 
- فرعٌ : عفو أحد الورثة عن حقه بالشفعة و وت عا مسي ع 
- فرع : عَفْوُ أحدِ الشفيعين عَنْ حفَّهِ aS SSeS‏ 
مسألة : باع ثلاثة حصتهم من دار وبقي الرابع ل 
مسألة : أَدْعاءٌ أَحدٍ الشريكين الشفعة CS‏ 
- فرعٌ : أأعاءٌ أحدٍ الشريكينٍ أبتياع نصيب الغائب المودع TTT‏ 
-فرعٌ : ادعاء الوكيل شراء شقص موكله 85 0 0 0 0 1232070 
مسألة : أدّعاءٌ كلّ مِنَّ الشريكين أبتياعَ نصيب شريكه e‏ 
مسألةٌ : أختلافٌ الشفيع واا مشتري في الشمنٍ 9 ”غ105 
- فرع : اختلفا في قيمة الشقص فيحلّف N DA TS‏ 


۰» 


21 
- فرع : قبول قول مشتري الشقص مع يمينه E DES DS‏ 
- فرع : اختلفا في قيمة العرض بدل الشقص O‏ 
مسألة : قبول قول المشتري OO ENE‏ 
- فرع : قبول قول البينة والشهادة على عفو الشفعة A‏ 
- فرعٌ : قبول شهادة بعض الشركاء لأجنبي بعفو شريكهم عن الشفعة . 
- فرع : القول قول ورثة المشتري مع أيمانهما e‏ 
ال كيوك حى الكتفقة اة والبعية sae‏ 
مسألةٌ : في بيان ما يَمتَعُ الشَِّيعَ مِنْ أَخَذٍ الشّقْص بِالشّفْعةٍ TT‏ 
كتابُ القرّاضْ 
مسألة : القراض في أنواع المال a‏ 
- فرعٌ : صحة المضاربة بمعلوم على النصف a‏ 
- فرعٌ : بطلان القراض بمغشوش IEEE PTE‏ 
-فرعٌ : القراض بغير المال ADE‏ د 270707 
مسألة : يشترط في القراض معرفة قدر المال A.‏ 
- فرعٌ : تعيين مال القراض EER SSS‏ م 4 E‏ 
- فرع : يجوز للولي المقارضة في مال القاصر ER‏ 
مسألة : شرط بيان حصة كلّ من العامل وصاحب رأس المال من الربح 
- فرح : تعيين مقدار الربح لكل اس كو من ل ا 0 
فرعٌ : يدفع الربح على المالين المتساويين سواء اف ع سو 
- فرع : قارضه بشرط أن يدفع بقدر ماله بضاعة a ERE‏ 
- فرع : قارضه بشرط ربح نصف المال له e‏ 
- فرع : اشتراط ربح درهم لأحدهما E‏ 
مسالة : شرط الربح للعامل N ET‏ 
- فرع : تغيير مقدار ربح العامل AMEE E TS‏ 


وم .ام ما ا. 


فاه و .ا و6 . 


rono 


0 


.هه ه.ا 6م 


.ما عد .د .داهم 


oon فاه‎ 


المحتوى 
ا 8 القراض يجورٌ فسخه are SORAN SSS aA‏ 
مسأل : قارضه وجعل غلامه معه وشرط الربح أثلاثاً E RAVA n ER‏ 


2 


: شرط أن يكون ربح المال لصاحبه وعامله وآخر ودر SS A‏ 


مسألة : شرط المقارض على العامل البيع من رجل بعينه ES‏ 
- فرع : قارضه عل شيء له غلّة EGRESS SA‏ ا رك E‏ 
- فرع : تخيير المقارض العامل بنصف المال لنوع خاص e‏ 
فرعٌ : إطلاق يد العامل لا يصح في محرّم TT‏ 
-فرعٌ : قارض على التجارة بجنس فلا يغيره ........ TEE‏ 
مسألة : ما يقوم به العامل في القراض ENE eS‏ 
مسألة : مقارضة عامل القراض عاملاً آخر E o.‏ 
-فرعٌ : قارضه على أَنَّ نصف الربح للمال . .. . 0000000 
-فرعٌ : لا يشتري المقارض من مال القراض ....: ا أ ا ل ا 
مسألة : شراء عامل القراض عبداً از[ E‏ 
مسألةٌ : إطلاق يد العامل والإذن له وعدمهما 97 15# 
- فرع : صحّة شراء المعيب للقراض معواي اتاد اران امسا ممم 4 7 
تله وا ا وت ال ا SA A‏ 
- فرعٌ : شراء زوج المضاربة ب ب E eS se E‏ 
مسألة : ما يجب على العامل تجاه مال القراض وما لا يجوز له فعله a‏ 
- فرع : سافر مقارضاً وبمال له فالنفقة محصّصة 000000 
-فرعٌ : موث المقارض والعاملُ في السفر يمنعه النفقة ESKER‏ 
مسألة : وقت أستحقاق العامل الربح ARMAS‏ 
مسألة : لا يقسم الربح إلا برضا المتعاقدين ا O‏ 
- فرع : اقتسما الربح قبل نهاية المضاربة تق ستو بس ومو 
- فرعٌ : نَقَصَ مال المضاربة ثم زاد فكيف يقتسمان الربح EE‏ 
-فرعٌ : أخذ المقارض نصف رأس المال بعد الربح ثم اجر العامل بالباقي 


: قارضه على ألف وأضافه ألفاً أخرئ والربح بينهما A‏ ا Re‏ 


0۸ 
- فرع : شراء عامل القراض من يعتق عليه E BEA‏ 
مسألة : يد عامل القراض يد آمانة SES‏ ل 
-فرعٌ : إذا فرط العامل بمال القراض ضمتهُ 1717000007 
- فرع : قارضّه بألفي درهم فتلفت أحدهُّما فيحسبٌ مِنَّ البح أو رأس ي المالِ . 
- فرع : اث شترئ عبداً فتلفَ مال القراض قبل تسليم ثمنه 2000 
- فرع : أشترئ عبداً للقراض » لم يجز لأحدهما مكاتبثه دونَ الآخر eT‏ 
- فرعٌ : أشترئ جارية للمقارض الأول » ثم للثاني » فأشتبهتا NEO‏ 
- فرعٌ : جنى عبد المضاربة على غيره فله الفدية من مال المضاربة NS‏ 
مسألة : يفسخ القراض أحد المتعاقدين ATCT‏ 
- فرع : فسخا القراض وهناك دين ERS e‏ 
مسألةٌ : موت المقارض SS o SS e a a‏ 
-فرعٌ : مال المضاربة في التركة كالوديعة ا رار لم RR‏ 
- فرع : فقد الأهلية يفسخ العقد تر ا سوال التو ا ا 
مسألة : القراض في مرض الموت بأكثر من أجرة المثل EDE‏ 
مهال فة تضرف العام بوكو و تقرط ناسيك 0 A‏ 
- فرعٌ : المقارضة بالدّين AA‏ 
مسألة : قبول قول العامل في دعوى الَف OT‏ 
- فرعٌ : دعوئ العامل ردٌ مال القراض وإنكارٌ المقارض eS‏ 
- فرعٌ : اختلاف المقارض وعامله على نسبة الربح O E‏ 
- فرعٌ : اختلفا في قدر رأس المال ولا بيّنة 0 1 000 
- فرعٌ : اختلاف العاملين والمقارض على رأس المال بعد المضاربة .... 
- فرع : اختلاف العامل والمقارض في المشترئ ب ا 
- فرعٌ : أختلفا في النهي عن شراء عبد ERDELAN‏ 
-فرعٌ : أستقراض العامل لإكمال مال المقرض TY‏ 
- فرع : تراجع العامل عن قولِه ربحت ALS e‏ ا 


: اختلفا في المال قرضاً أو قراضاً SoS‏ 


المحتوى 


باب العبدٍ المأذون لهُ 


مسالة 


مسألة : 


مال يد ا 0 ES oc‏ 
مسألة : تأقيت المُساقاة شط SS‏ 
- فرع : مدّة عقد المُساقاة 1 EAE ASE‏ 
-فرعٌ : حدوث الثمرة بعد انقضاء مدة المُساقاة ER‏ 
مسألة : حصة عامل المُساقاة تجب من الثمرة SS‏ 
-فرعٌ : تعليق مساقاة على مساقاة Ree‏ 
- فرع : المساقاة على نصف أنواع الثمر CLR‏ 
- فرع : ساقاه سنين على أن لكل سنة حصة ونصيباً خاصاً 

- فرعٌ : مساقاة أحد الشريكين الآخر ا 
-فرعٌ : المساقاة على عوض مجهول AS‏ 
-فرعٌ : اشتراط ما لا يصح شرعاً 000 
مسألة : صيغ المساقاة aden SEE RS‏ ا 
- فرعٌ : المساقاة بلفظ الاستئجار EEE‏ 


: أتجار العبد بإذن ولاه OEE‏ 
يتصرف العبد بما أذن له فيه O E‏ 
: تصرف العبد في مال التجارة غيرُ مطلق جا ب ا 
: أدّعاء العبد الإذن بالتجارة دون بيّنة E E‏ 
: إباق العبد لا يبطل الإذن له ب جنا RTS‏ 
: شراء العبد المأذون مَّن يعتق على سيد TT‏ 
A 5 u‏ 
37 شتراط المبتاع ومال العبد 1 001 


كتابُ المُسَاقَاةٍ 


0۷۰ 
-فرعٌ : لا خيار في عقد المُساقاة ae‏ 
مسألة : ما يشترط على عامل المُساقاة E ETE‏ 
مسألة : شرط عمل رب المال في المساقاة يفسدها a‏ 
- فرعٌ : نفقة غلمان صاحب النخل SR‏ 
- فرعٌ : شؤط أجرة عمال العامل من الثمرة مفسد للمساقاة 
مسألة : وقت ملك العامل حصة المساقاة E‏ 
- فرع : المساقاة في أرض خراجية NARS EEE‏ 
مسألة : انهم العاملٌ فأنكر فيصدق بيمينه 0 
فببالة ؟ متاق را فزت 00110 1 ET‏ 
مسألة : موت أحد متعاقدي المُساقاة a‏ 
ا ساقئ في مرض موته بأكثر من المثل TE‏ 


فسألة ال ار عة تا التساقاة e‏ 

كتاب الإجارة 
اا +[ ادغلا ا 1100 
- فْرعٌ : الإجارة لما فيه نفع مك ا وج الو اليا و AVES‏ أ لمحي ل SRN‏ رو مل وى e‏ و أ 
- فرع : استئجار الكلاب REE r‏ فار أل وا اللو أ اوها ER e‏ أو وود "ون او هاه a‏ 
-فرعٌ : لا يستأجر الفحل للضراب TENET‏ 
- فرعٌ : استئجار الأموال ONG‏ د 


: سلم النخل فأدعئ غصبها E EY‏ 
: أختلفا فى نسبة المساقاة فيتحالفا o‏ 
: ساقئ رجلان رجلاً » فادعل نصف الثمرة ا 


nenase eGo ¢‏ .ا .دا وا .ا .ا .ا ث. 


قلعا ود واف ىه enone‏ 


nao ®‏ قد وه و فاه 


فعا .د ماود عدا .د enone‏ 


erol orê اه‎ oe وها هاه‎ 


هوا و ود وا .دا را مدا اث و ود و 


هلوا عا عداعقا. د وه .د واوا عا هد ه. 


هاه قاقد ف قفار .د فد فاع وام 


٠. وعد را هد .اث .ا م‎ am 


eens 0 0070 ® 


المحتوى 


: أستئجار حائط لأجل وضع خشبه RAN‏ 
: الاستئجار لاستيفاء القصاص AES Se‏ 
: الاستئجار للبيع والشراء EE‏ 
: أستئجار الكافر المسلم 9ب 00077 
: من يملك الإجارة > وبم تنعقد E‏ 
: الإجارة على الأعمال والأعيان EEE‏ 
تعن اا غل كله ارت ا به EY‏ 
: جواز إجارة الأرض بكل عين أو منفعة IY‏ 
: أستأجر أرضاً لا ماء فيها ERATE‏ 
: استاحر أرضا معمورة نالماء ب E‏ 
: خوف غرق الأرض لا يمنع الإجارة TET‏ 
: الاستئجار لتعليم سورة كريمة ار تباج ارو ا 
SE a e‏ 
: استأجره ليخيط ثوباً في يوم EEO‏ 
: شرط مدة الإيجار أن تكون مقدّرة AN‏ 
الحاو اللعطافة بار عه 006 ش11 


: شَرط بیان جنس الانتفاع بالمؤجر DT‏ 
: أجرةٌ الأرض للغراس EET‏ 
ا للدراى و ES a‏ 
: أجره ليزرع وليغرس ولم يُبِيّنْ aie As‏ 
INE E Gea E‏ 
: يذكر المكاري ما يصطحبه المسافر من حاجات وأمتعة 
: ليس للراكب اصطحاب ما لا يعتاد ANA‏ 
اشتراط المسافة أو قدر وقتها EY‏ 


« الوم . ا مام و وه فاه 


® ما قا .اعد وه .اه 


2 02 05 2 07 0 2 2 7 - 


.6م ماو . .ام .ام 


conse» 


وعم هد وا ما مد ودام مام 


واوا قاع وا م واه مثا ام 


conned هالعا‎ 


nono‏ هد اث 6ه 


oS‏ .د .د هم ه. 


a ®‏ .ا ما عم و م ٠.60‏ 


"لاه 
- فرع : مكان التزول للمكتري يحمل على العرف 
- فرع تعيين مكان النزول ا 
مسألة : اكترى مركبة لحمولته aE‏ 
- فرعٌ : أكترئ البهيمة ليحمل عليها ما لا تطيقه . 
- فرعٌ : أكتراء البهيمة لإدارة الرحا 5-0-7 
-فرعٌ : أستئجار بهيمة للحرث E‏ 
-فرعٌ : أكتراء الظهر للدياس أو الجارحةٍ للصيد 
مسألة : الاستئجار لرعي الأغنام ال 
- فرعٌ : أستئجار کځال للعين ا د 
مسألة : آستئجار أمرأة للرضاع والحضانة ... . 
- فرعٌ : تأجير المتزوجة نفسها للإرضاع E‏ 
-فرعٌ : أستئجار المرأة العبد لخدمة الخلوة . . . 
مال + الاتعهار الست كر وره ا 
- فرع : الاستئجار لحفر القبر ERS‏ 
- فرع الاستئجار على البناء كيلا موث ودوك تاذ 
-فرعٌ : أستئجار الحمّام 0 
-فرعٌ : الاستئجار ليعلمه سورة ما من القرآن . . 
-فرعٌ : نسيان المستأجر ما تعلمه أو بعضه ... 
- فرعٌ : الاستئجار مدة لتعليم القرآن e‏ 
مسألة : الاستئجار لأحد المناسك ل 
شال + إجازة الا EOD‏ 
- فرع استئجار منفعة عين بمنفعة عين أخرئ . 
- فرع الاستئجار لحمولة معيّنة ES aT‏ 
-فرعٌ : الاستئجار للطحن أو للرعي بجزء من كل 
-فرعٌ : جواز استئجار الشريك ا ند لا جني ورور د 


: الاستئجار على جزاف ليق اك و 


¢« واوا قا .د ود فقاو .د.ا .دا مام و و وام 


emen‏ وعد فد ود هد و وه 


»ماه قا عد هد هد هد .دافا .د .د عد و .د ود و 0ه 


mes gw‏ عدا .د ها ود هه .ا واو 


ooo‏ ع قاقد فد وهد واع ود واع م6 مام 


neamade 


هع هاعد ها neo‏ فا ود واو د وداه واو وف ما م 


oso oon‏ .د واو .اوقا فداه و و واه 


هاه .ا عد وعد هد هد .د .د .د مدا عد اه مم .6 606 م٠‏ 


هه ها ود قد و وا ود ود و وا فا .د nene‏ 


وهاه وا واه ها ع GG‏ .م .د .د و و فاه ٠.‏ 


هاو هد هد وا قاع دواع عد ها هد .د ود ود ود و ام06. 


المحتوى 
- فرعٌ : الإجارة على منفعة Ses ae‏ 
- فرع : الانتفاع بعين مستأجرة بأجرة فاسدة > 
مسألةٌ : ما يستأجر في الذمة يدفع حالاً e‏ 
- فرعٌ : أستيفاء المنفعة يوجب المسمئ من الأجرة . . 
- فرع : الاستئجار على تحصيل الحج 500 
فرعٌ : لا يعقد الإجار على منفعة مؤجلة 0 
مسألة : أستئجار بعض منفعة le‏ 
مسألة : لزوم عقد الإيجار 100( 


بِابُ ما يلزمٌ المتكاريين وما يجورٌ لهما 
: لوازم المؤجّر تابعة له 0 
: تجهيز الدابة وأجرة دليل الطريق والسائق . . . 
: ما يجب على الجمّال أن يفعله لأجل الراكب 
: عدم الإضرار بالمؤجّر شرط في استعماله .. 
: ما يجب في إكراء دار للسکنیٰ ف ف E‏ 
: نفقة المركوب على المكري OE‏ 0 


: استيفاء مدَّة المأجور AEA‏ 


: اشتراط النزول في الطريق ا ل 1 
: استئجار مركب مسافة معيّنة اا كس ا 


: استئجار مركب لأجل نقل بضاعة E‏ 
: لا يُمنع من ضرب الدابّة المعتاد 25*07 
: استأجره لمنفعة فله أن يفوت بعضها ET‏ 
: ما اكتراه له لا يغيره ا OE‏ 
: الاستئجار للسكن والإسكان ا 


aoa 4 ¢‏ وام هاه ه06 هم 


قاع .اواو o‏ ود مها مد م م 06م 


ooo oo و قاو ةا‎ oad 


.ما .ا مدا .اه .مامد وا eee‏ 


هع قفاوا .د قاو .د وا ود ها هد هد مه فام 


وى .ها وا .ا .ا وهاه 6566م 6 ه06 م06 . 


ه.ا واوا و وا فاع و وا عه ا ماع همد 6ه 


هاه ها .د واو و ها . وأم و مه 6د ام 


moa‏ .د فاع 006 6ه 


٠.60 66 .د وا وف هه‎ aoa 


فى اوقا واو ها ها ened‏ 


مسألة : المستأجر يؤجر المؤجر وغيرةٌ OEE‏ 
مسألة : زرع ما لا يستحصد قبل مضي مدة الإجارة : 
-فرعٌ : مضت المدّة والزرع لم يستحصد e‏ 
- فرعٌ : يلزم المكتريّ قلع ما بقي بعد الحصاد .... 
مسألة : غزس زرع بعد أنقضاء المدّة وقبلها E‏ 
- فرع : غرس أرضاً في إجارة فاسدة TT‏ 
باب ما يوجبٌ فسخ الإجارة E ET‏ 
- فرعٌ : رذ العين المستأجرة بالعيب Re‏ 
مسألة + استاجر دابة قماتت E‏ 
مسالة ::استاخر ارا فيدمف eR‏ وا ب روات 
- فرعٌ : غصب العين المستأجرة ETE TEE‏ 
ما اک مر ادت ESA‏ 
مسالة : قذف الطفل لبن المرضع i ESS‏ 
-فرعٌ : أستنكف عن أستئجار الطبيب r‏ 
مسألة موت الأجير في الحج ا RD‏ 
مسال أجّر عبده ثم أعتقه قر أ دق ول مارم ارو a‏ لل 
مسآلة أستئجار عين وموت أحد المتكاريين 50007 


: أكرئ عيناً ثم باعها من المستأجر 5 


- فرعٌ : أستأجر من أبيه فمات فورثه ETE‏ 
- فرعٌ : استأجر داراً وقبل مضي المدة اشتراها . . . . 


: وجد المكتري في العين عيباً بعد بيعها من آخر 
: أجّر الموقوف له العين الموقوفة NY‏ 
: بلوغ الصبي يؤثر في الإجارة TEE‏ 


عفاود واوا وق قاو ودود عداو .د ها فاه 


هاه عفاود ود .د .اذا عه وهاه و و .ا 0060م 


eens neee oso ® 


naan aA ®‏ وام واوا و فاو 


enema GG ® 


¢ ¢ % عد هاعد قاع هاو مد وا هاه ماه 


SGN‏ عدا ود هد و و مه 06ام 


® ® ها هد .اعد وعد .دا .د عد قار .د هد 6ه 


المحتوى ولاه 
بابُ تضمين المستأجر و الأجير O‏ 00 
مسالة : أستاجر ظهراً مسافة فزاد عليها 9ب sue Nese‏ 
-فرعٌ : أكتريا ظهراً فركب ثالث ASS SLSR‏ 
- فرع : أكترئ مركبة ليحمل عليها وزناً معيناً ما اف و او E‏ 
-فرعٌ : اختلاف المكري والمكتري في وزن الحمل م TAY e‏ 
- فرع : اكترئ أرضاً ليزرعها حنطة فزرع غيرها OA‏ 
فبآلة كلش الكين دالا فاح اخ الس وا ACHES ESR‏ 
- فرع : استأجر معلماً ليعلم فيا و وو ا م ا اخ 
- فرع لا يد للحجام على الحر Sa Sea aa‏ ل FAS‏ 
-فرعٌ : أستأجر سائساً ليروّض دابته ا PAV SONS‏ 
- فرع : ما يضمنه الأجير موا و نفج امو سن ل ابطر ا ف جف وو الف أو لا 
- فرع : أستئجر حائكاً لينسج غزله aE‏ وان اح ا AN‏ 
- فرع : استأجره لينسج ثوباً صفيقاً 0 0 ا 
- فرعٌ : استأجره بريداً DS E‏ ل AE SS‏ 
مسألةٌ : إتلاف الخيّاط القماش EAE as‏ 
- فرعٌ : أجرة الحماميٌ ا ا 
مسألة : ارتكاب الأجير محظوراً في الحج ا 
- فرعٌ : إفساد الأجير الحج ا تدع جا لاج داتعي ا 1 
-فرعٌ : إحصار الأجير مت اانا بو ا ا ا OLE‏ 
- فرع : استأجره ليحرم من ميقات معين ونع ةف واوا ع الا في قر 
- فرعٌ : استأجره في اليمن ليحرم بح OE E EOI‏ 
- فرع : أستأجره لحج فترك واجباً OE OEE eee‏ 
- فرع : أستأجره ليحج قارناً فتمتع 1111 OER‏ 
- فرعٌ : أستأجره ليقرن فأفرد E‏ ا SEES‏ 
-فرعٌ : أستأجر من يتمتع فقرن 1111111[ 1[ 001ل 
- فرعٌ : استأجره ليفرد فقَرّن ERASE‏ ا PAV‏ 


كلاه 


RS اختلاف المستأجر والخياط على الصنع‎ : ١ 
oran الاج ر يحبس العين ليستوفي الأجرة‎ 
TET استحقاق ا ة المثل‎ : 


3 


ا 


فرغ 
- فرع 


: فسخ الجعالة RN‏ بب-00 00 
: تعداد الجعل E‏ ا 


: المناضلة بالرمي ESS SS‏ 
الا عل غير آله الت 0 
: ما جاز أن يدفع له من آفراد جاز البذل له من بيت المال 
: صكّة العقد بعوض معلوم حالاً أو مؤجلاً 0 
: عمل مخرج العطاء كالجعل 1000 


® و هد فاع قاقد ف فاع و es ama‏ فأقافا واد عفد قاع قاع مام 


تعيين قدر الجعل فأقاعا هد قاع د ود .د دارا قاقد .د فدافدافاقافدا فا .د رامن 
: فيمن قال : أول من يحج عني فله كذا E‏ 
: تفاوت الجعل في اختلاف المدة eR A a‏ 


الخوش يلوم بشرط وب المال 521111 
: الردٌ لا يستوجب العوض يه ا وي قل قد لاله RE‏ 


.اع م عا مدا .د واه ف6ام 


.ا .ا .دا عدا ىد و وه 6م 


neon 


المحتوى 


- فرع : جعل المخرّج لمن سبق ا سو و ا 
-فرعٌ : المخرج للسبّق أحدهما ERs‏ 
مسآلة” :يرط اتحاة جسن المركوت ا 
فرعٌ : المسابقة على مركوبين معينين SENE‏ 
مسألةٌ : معرفة المسافة التي يسابق عليها شرط e‏ 
ماله : مكان الانطلدق والحد 2116 
مسألة : تقييد السبق بأقدام 0 
- فرع : توقف أحد الفرسين EY‏ 
مسألة : أقل المناضلة يكون بين اثنين 5225011 
-فرعٌ : لا يناضل واحد عن اثنين E OTO‏ 
مسألة : جواز الجعل من السلطان وغيره EEE‏ 
- فْرِعٌ : النضال بين الماهر والمخطىء 077000095( 
مسألة : مناضلة مختلفى آلة الرمى 5250 
مسألةٌ : شروط عقد المناضلة E‏ 
- فرع : شرط المحاطة والمبادرة ل 
-فرعٌ : شرط من يبدأ الرمي OE DSSS‏ 
-فرعٌ : موقف الرامي RR‏ ارما 
-فرعٌ : يقبل القول في استدبار الشمس A‏ 
مسألةٌ : يرمي الأول ثم الثاني سهماً سهماً على ما اتفقا 
مسألةٌ : اتحادهما في عدد الرميات ABR‏ 
- فرعٌ : لا يتفاضلان في عدد النبال A e‏ 
- فرح" : الشرط الفاسد في المناضلة يبطلها 1 
مسألة : الشرط الباطل يبطل النضال Rs‏ 
مسألة : عقد على إصابة خمسة سهام ea.‏ 
-فرعٌ : تناضلا على عشرين وإصابة عشرة ا 
مسألة 


: صور النضال علئ الحوابي E‏ 


ans «®‏ .د .د .دا ونان وه و هد هم 


ooo واو و و .د ونام‎ ow 


anam»‏ وه .اوداز و .د هد فا 


ود "يو هاا کی ف و ق اق هه اك م 


واه عاو لافار .د هاو .دأ قافا هد اه 


eee عا ود‎ ooo aaa 4 


enone o oa 


6 1 1 1 ا 0 0 0 2 02 


ea oa ®‏ 0 2 2 ك 


oon aad 


oo oa aw»‏ 2 06 0 ف كف 


neces o قا .د‎ o oo» & 


aS moa‏ .د .د مثا م6ام 


عاق .ا .د .د .د o‏ و66 06م 


هاه وى وى واوا قافا ها واع د .نام 


مسألة : النضال بين فئتين ASAS DROS‏ 
- فرعٌ : معرفة المتناضلين لبعضها شرط EEN‏ 
- فرع 1 شرط التقديم مفسد O O E.‏ عا امأ لد و4 أن 
- فرع : اختيار أحد الزعماء للغريب و اام له 
- فرع : قسمة الربح بين أحد الحزبين AE SS‏ 
-فرعٌ : تفاضل أحد المتناضلين كاه SARO‏ 


باب بيان الإصابة والخطأ فى الرمى 


مسألة : ثبوت السهم في الهدف نر اس ا ا 
-فرعٌ : نقل الريح الغرض EERSTE ADE‏ 1 
-فرعٌ : معاون الريح على الإصابة e OR O IES‏ 
- فرع : لا تحتسب إلا إصابة النصل E SS‏ 
مسألة : عوارض تعتري الرمي TS‏ لل 
- فرعٌ : أنكسار السهم eal RE EAE‏ 
-فرعٌ : حدوث عارض رد السهم کک مط رو مهل كو عد ب 
ا عدي كاسما اشرق ع لب وله قل وطن دالبو خا ا رو 
- فرع : اشتراط الخسق E‏ ب ور 
- فرع إصابة الخرق وثبوته فيه ا 00 
- فْرعٌ المروق في الغرض خسق فقاو ودود فد دواع واف .فا .دان قاقد وا .ا مام 
مسألة : ما يبطل المناضلة RE OTTO‏ 
مسالة : لا يعجل أحد المتناضلين صاحبه e‏ 
مسألة : 


- فرع : إحي 


المحتوى 

مسألةً : لا يقطع لكافر في دار الإسلام .... 
-فرعٌ : لا تحفر بئر تضر ببئر موات 00 
مسألةٌ : العرف في إحياء الموات ER‏ 
ال #العمازة فى المواق فيك الس ...... 
مسألةٌ : المعادن في الموات Deo‏ 
- فرعٌ : غلبة المسلمين على أرض معدن ... 
- فرع : إحياء الأرض يقتضي ملكها وما فيها 


- فرع : للإمام المنع من القعود DES‏ 
- فرع : مواضع النجعة في البادية 0000 
باب الإقطاع والجمى ا ا 
مسألة : إقطاع المعدن 5211110011 
- فرع : يجوز إقطاع مقاعد الأسواق 00 
مسالة * المعدك الباظن لمالك الأرضن ٠‏ . 
مسأل : الحمئ لموضع NR‏ 
- فْرعٌ حمئ النبيّ لا ينقض EOE‏ 
- فرع 

- فرع : توسع النبي ية بعد ملك خيبر وغيرها 
- فرع 


فر 

مسألةٌ 

- فرعٌ : السقي من الأنهار REE‏ 
- فرع السقي من ماء مملوك مار e e‏ 


: مقاعد الباعة فى الأسواق 20000 


لا حق لعرق ظالم SR RA AS‏ 


GG aaa QQ‏ ود ود و ود ود وا هد .دا .دا .د عدا هد وه 


.قاو وا هد وا واو واو .و .ام و .د ه» 6م م66 ها 


ow‏ واو د وا وى .دواو و و و ها .د وا هد و 


قاع » د هدواع د هد عا .د .دا .د .د ود ود و ود ود ود .د و٠‏ 


5 7 0 2 2 an nO ا‎ 0 010000100 


هاه ها oneness‏ 


»ا عه oo aaa aaa‏ عد وفدا وا .د .دا زد و و وه 


GGA»‏ عد وا .د .د .د و هو 


هه هاه واو و ود .دواع هد ود ود ود وا و .ا ها هاه 


هله فا فد ود وها ود وا ود .د .د واو oon‏ 


: حمئ الحاكم A e‏ موا ينهو اا ا أو ES‏ حنم للا اق رق لقان اك" ا اله 


® ىه هد هاه هد واه ها هد وا .د عفد قد ود ود ود ود و و واه ود ود ود وا واو .د ود ود وا .د ٠.‏ و6 م و 


O۸۹‏ المحتوى 
كتاب اللقطة 

- فرعٌ : رؤية اللقطة في طريق مسلوك ON eS EE SS‏ 
- فرعٌ : اللقطة ذات الشأن ا 1 1 ا 
مسألة : أستحباب اللقطة للأمين ااي ال ا E‏ 
- فرعٌ : تضمن اللقطة بالحفظ مدة التعريف ا ا ارك 
مسآلة ود اللقظة ردن 1 0 EAN‏ 
نسألة :ما تر ف به اللقلة ز ز ز 0 OS‏ 
ا ا ا O E Ee‏ 
اة لك اللقطة يمك ين ااا 0 
- فرعٌ : للفقير والغني تملكها بعد الحول ل OPN as a RS‏ 
مسألة : اللقطة أمانة كالوديعة 019 اا a‏ 
-فرعٌ : ثبوت بدل اللقطة بعد تملكها ENS‏ ا OT‏ 
- فرعٌ : بيع الملتقط اللقطة OT ess NS ELE SESSA ER Sas‏ 
مسألةً : لا تدفع اللقطة بالتخمين ا VERGE SSS‏ 
مسألة : لقطة الحيوان ااا 
- فرعٌ : وجد حيواناً في قرية عامرة SAS‏ ا e‏ 
- فرعٌ : وجدَّ ضالة في دار الحرب لعو قرب شق سه سفوا اد مان بام امون 8:11 
-فرعٌ : لقطة الهدي الضال eas A‏ 000100 231 
مسألة : التقاط العبد الصغير SS aaah SADE‏ 
- فرعٌ : ادعاء عبد آبق في مصر وطلبه في مكة اب و قله 
مسألة : آلتقاط كلب صيد ا ل ا ل ام O‏ 
مسألة : التقاط الطعام الرطب اه و الت الوه 
- فرع : ألتقاط ما يحتاج إلى مؤنة LT EET‏ 
مسال :لفط ر راق RS REA ES‏ 


مسألة : لقطة العبد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- فرعٌ : عتق العبد ومعه لقطة لم يعلم بها سيده ا OO‏ 
مسألة : المكاتب فى اللقطة ON ORES SSSR RS eS‏ 
و لقطة المبعض CTT‏ عم 1 I E E EO EE‏ 
- فرع : لقطة المدبر والمعلق عتقه ال ل واوا ال حاو واشت وكاو وش 1 545 
فسألة + لقطة معدومى .آهلية التكليت 1 [1ذ1ذ1[1 BOO ELE‏ 
مسألةٌ : لقطة الفاسق. ااا O‏ 
-فرعٌ : لقطة الذمي في بلاد المسلمين RA e‏ وا وو لا O NSD‏ 
-فرعٌ : القول للمدعي حتى يأتي صاحب اليد بالبينة Cee‏ وات سونط كي O‏ 
المحتوى ا ااا OO‏ 


